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*

  
  

العالم العربي إذا لم تتوفر      و واهم من يتصور أن حرية الإعلام يمكن أن تزدهر في الأردن          

  .تدافع عنها ولها بيئة حاضنة تصونها

والبيئة التي نتحدث عنها لا تتوقف عند حدود الحكومات التي لا تقبل بـالإعلام المـستقل                

تدجينه واغتياله بأشـكال   وإن لم تستطع فتسعى إلى احتوائه  و وأبداً للسيطرة عليه  وتعمل دائماً   

  .مختلفة في نهاية المطاف

إنها .  حتى تنمو ويشتد ساعدها تحتاج إلى أكثر من سلطة تنفيذية تقبل بها             الإعلام إن حرية 

عنـي أن   وهـذا ي ،تحتاج إلى مجتمع يؤمن بالحريات العامة وحرية التعبير والإعلام خاصـة   

المتشددة  و  أما المجتمعات المنغلقة   ،المجتمعات المفتوحة هي المؤهلة لاحتضان حرية الإعلام      

مصيراً صعباً أكثر مما تفرضه بعض الحكومـات         و فإن حرية الإعلام قد تواجه فيها ضغوطاً      

  .الديكتاتورية

 ،يئـة القانونيـة   ولا يمكن في سياق الحديث عن البيئة الداعمة لحرية الإعلام أن نتجاهل الب            

 تتفـق مـع   لافالتشريعات بمجملها تشكل قيداً على حرية الإعلام فـي الأردن ولا تتـواءم و         

  .المعايير الدولية لحرية الصحافة

 يوجه المدافعون عن الحريات     1989ومنذ عودة الحياة البرلمانية والديمقراطية للأردن عام        

  .ل عن عدم تقدم الحريات الصحفيةول الأوؤسهام نقدهم إلى الحكومات باعتبارها المس

 من السلطة القضائية ليتساءل إن كانت قد انحازت إلى حريـة التعبيـر              لكن لم يقترب أحد   

  .عتبارها ركائز لبناء الديمقراطيةوالإعلام با

 ـ حتى لا ت   ،عصي على النقد  " خطاً أحمر "الب  غالسلطة القضائية كانت في ال      صـورتها   سم

الرأي العام لأعماله تـشعره      و أن رقابة الإعلام  " له لي أحد القضاة    ما قا  واقع الحال  و وهيبتها

  ."استقلالية وبأنه أكثر قوة

                                                           
   رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين والمشرف العام على الدراسة  *

<Ø’ËÖ]<ÙçÏÖ]< <
< <

ð^{{{{–ÏÖ]æ<ÝøÂý]<íè†u< <

  �ضال منصور : مبقل
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íòçi 
اقتربنا أكثر فأكثر من السلطة القضائية من موقع المـدافع          " القول الفصل "وفي هذه الدراسة    

  . بأنها خيمة العدالة التي نلوذ إليها جميعاًن المؤم،عن استقلالها

تسعى إلى محاولة تحليل اتجاهات القضاء في الأردن في التعامل مع           " القول الفصل "دراسة  

  .2006 وحتى 2000النشر ما بين  وقضايا المطبوعات

 ،إنما في العالم العربـي     و تعتبر هذه الدراسة هي الأولى من نوعها ليس في الأردن فحسب          

 بل تذهب أكثـر عمقـاً فـي تحليـل           ، القيود التي تفرضها التشريعات    والتي لا تكتفي بانتقاد   

إلى القواعـد    و إلى أي درجة تتوافق مع المعايير الدولية لحرية الإعلام         و التطبيقات القضائية 

  .الدولية لقوانين التشهير

تحليل كل القضايا التي أقيمت على الصحافة خلال السنوات          و هذه الدراسة لم تكتف بتوثيق    

 إعلاميـين  و محـامين  و ابلات ميدانية مـع قـضاة      بل عملت لشهور على انجاز مق      ،الماضية

آليات تعاملهم مـع قـضايا       و السلطة القضائية  و  لتسليط الضوء على واقع القضاة     برلمانيينو

  .النشر والمطبوعات

 ـ     و  فإن السلطة القضائية في الأردن أمامها طريق       ؛وبعد  بهـا إن    ضيإجراءات لا بد أن تم

  .ثر فأكثر من المعايير الدوليةأن تقترب أك وأرادت أن تدعم حرية الإعلام

 المجلس القضائي  و وهذه الدراسة التي ما كان يمكن أن تصبح واقعاً لولا دعم وزارة العدل            

تقدم إجابات لعلها تضيء شـمعة علـى طريـق           و  تطرح أسئلة  ..المعهد القضائي الأردني  و

  .الحرية

التـي   و يـة الـصحفيين   حر و ن وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين التابعة لمركز حماية       إ

أشرفت على الدراسة بدعم من مفوضية المجموعة الأوروبية تشكر جميع من ساند جهودهـا              

  .حريتهم وتعد بأنها ستستمر في الدفاع عن الإعلاميين ولإنجاز هذا العمل الهام

 المجلـس القـضائي    و ونعد أيضاً أن تبقى أيدينا ممدودة نحو أي تعاون مع وزارة العـدل            

قضائي الأردني لترجمة توصيات هذه الدراسة أملاً في غد مبشّر بحريـة أفـضل              المعهد ال و

 .للإعلام

…ç’ßÚ<Ù^–Þ< <
ˆÒ†¹]<‹éñ… 
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القضاء وحرية التعبير بشكل عام وحريـة الـصحافة بـشكل اخـص تعتبـر مـن                 

الموضوعات المثيرة للجدل دوما، ففي نهاية المطـاف تـسوق الأقـدار الكثيـرين مـن                

الصحفيين والإعلاميين للوقوف أمام القضاة ليحاسـبوا علـى آراء أعلنوهـا أو أخبـار               

ة معرفة كيف ينظر القضاء إلى هـؤلاء         أهمي  أو مواقف اتخذوها، ومن هنا تبدو      نشروها،

 أي حد يقف القاضي مع حرية التعبير، وكيف ينظـر           ىلإ تلك الجرائم، و   إلىالمتهمين، و 

  .إليها

 عشر منازعة صحفية نظرت     اسة على دراسة وتحليل مائة وأربع     وقد قامت تلك الدر   

كن أن يعتبر   غطت ما يم  1 2006 إلى عام    2000أمام المحاكم الأردنية في الفترة من عام        

  .أغلب جرائم النشر الموصوفة في قانون العقوبات الأردني أو غيره من القوانين الأردنية

ومن المعروف أن المنازعة المتداولة أمام القضاء يمكن أن يكون لها أكثر من رقـم               

 فهي في مرحلتها الأولى لها رقم في محاكم البداية، ثم بعد ذلك رقم آخـر                ،2قضائي واحد 

                                                           
  . لأحكام الصادرة فيهاسوف نلحق بالدارسة جدولاً بالمنازعات التي جري تحليلها وا 1

 قضية مـن  229 إن عدد المنازعات هذا لا يشكل عدد القضايا الحقيقي التي تم توثيقها وتحليلها والتي وصلت إلى         2

  : وذلك يعود للأسباب التالية .  قضية سجلت في المحاكم 241أصل 

لهاشمية من العـام   قضية مطبوعات ونشر سجلت في سجلات محاكم المملكة الأردنية ا    241لقد تم رصد     .1

  . 2006 وحتى العام 2000

 .   قضية فقط وذلك لوجود قضايا منظورة أمام المحاكم229لقد تم توثيق وتصوير  .2

 العدد الصحيح من القضايا لان القضية الواحدة كانت في بعض الأحيان تأخذ  قضية لا يمثل229إن العدد  .3

 وبالتالي فان العدد الحقيقي للقضايا هو أقل من         ها بسبب الطعون الواردة علي    أكثر من رقم في عدة سنوات     

 . ذلك

 . لقد تم تسمية كل قضية تنتقل من سنة لأخرى بسبب الطعون الواردة فيها بالمنازعة في هذه الدراسة  .4

ملحق في الدراسة جدول تفصيلي بعدد القضايا المسجلة في سجلات المحاكم وعدد الأحكام القضائية التي جرى                

  . يلها لغايات إعداد هذه الدراسة في قسم الملاحق تقييمها وتحل
  

íÚ‚{{ÏÚ< <
< <

<Ø’ËÖ]<ÙçÏÖ]<JJå‚Ãe<ÙçÎ<÷<ë„Ö]<ÙçÏÖ]<
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تئناف،  وإذا عادت لدرجة البداية فإنها تأخذ رقماً ثالثاً ، وقد يطعن على الحكـم                في الاس 

  .مرة ثانية فيكون لها رقم رابع 

وفضلا عن تلك القضايا، فقد قام الباحثون المساعدون في عمان بإجراء عـدد مـن               

المقابلات الاستقصائية، شملت قضاة حاليين وسابقين، بعضهم شغل منصب وزير العـدل            

 رئيسا لمجلس القضاء، ومحامين بعضهم كان قاضياً سابقاً، وصحفيين، ونواب برلمان            أو

، ودون التطرق إلى تفاصيل الدراسة التي سوف تأتي تباعا          3من اتجاهات سياسية مختلفة     

  : يهمني أن أبدي هنا خمسة  ملاحظات أولية

وليس عبارة ) حفيةمنازعة ص( أننا استخدمنا في تلك الدراسة عبارة     :الملاحظة الأولى 

، باعتبار أن ذلك أكثر تعبيراً عن الواقع، وعلى ذلك فإنه سيكون مفهوماً )دعوى أو قضية(

للقارئ أن المنازعة هي في حقيقتها خلاف وصل إلى القضاء وله أكثر من رقم قـضائي                

  . واحد

 أنه قلما أحيل متهمون في منازعة صحفيه للمحاكمـة عـن تهمـة              :الملاحظة الثانية 

حدة، ففي العادة يحشد المدعي العام ضد المتهمين ما يستطيع حشده من مواد اتهام، قـد       وا

تصل إلى أربع أو خمس مواد تتضمن اتهامات متعددة تبدأ من مخالفة مواد قانونيه فـي                

قانون المطبوعات تتحدث عن الموضوعية والتوازن، وعدم احترام حق الرد إلى مواد في             

وتبدو خطورة هذا الأمـر     . حاً أو ذماً أو غير ذلك من اتهامات       قانون العقوبات تتضمن قد   

في أنه من ناحية يحمل القاضي فوق طاقته؛ إذ يضطر في تسبيب الحكم إلى الرد علـى                 

تلك الاتهامات وتفنيد ما لا يقتنع به منها، كما أنه يحمل الدفاع أيضاً الحمل ذاته، فـضلاً                 

 جيداً وأنه يسوق التهم سوقاً ويحـشدها حـشداً          عن أنه ينبئ بأن الادعاء لم يدرس قضيته       

ضنّاً بوقته وجهده من أن يمحص الأوراق تمحيصا يجعله يستقر على نوع التهمـة التـي         

 بان المـدعي العـام      اًيريد أن يوجهها إلى الصحفي المتهم، فضلا عن أنه يعطي انطباع          

جزافـا باعتبـاره    يرغب في الإيقاع بالمتهم ما وسعة الجهد عن طريق حشد تلك الـتهم              

 وهكذا يضمن الإدانة على     يتصور أن المتهم إن أفلت من تهمة فربما لا يفلت من غيرها،           

كل حال، وهو ما يتعارض مع دور الإدعاء العام في أنه خصم شريف يبحث عن أدلـة                 
                                                           

  .سوف نلحق بالدراسة بيانا بالسادة الذين تم إجراء مقابلات استقصائية معهم 3
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البراءة قبل أدلة الإدانة، وهو يستطيع أن يصدر قرارا بلا وجه لإقامة الدعوى العمومية              

  . م وهو ما يطلق عليه في الأردن قرارا بمنع المحاكمةضد المته

أن المقابلات الاستقصائية التي أجريت مع محامين وقضاة ونـواب          : الملاحظة الثالثة 

في البرلمان وصحفيين وإعلاميين لا تمثل عينه ممثلة وصحيحة لفئاتهم ولكنها مقـابلات             

شان موضوع الدراسة وقـد     أجريت مع خبراء أو مهتمين بغرض الاطلاع على آرائهم ب         

ية ، وقد   حرصنا على أن نشير إليهم دائما بأنهم مستجيبون أجريت معهم مقابلات استقصائ           

   . توضح آراءهم تسهيلاً على القارئقمنا بوضع جداول وأشكالٍ

أن هناك اتجاهاً متزايداً في اختصام الصحفيين إلى القضاء فـي           : الملاحظة الرابعة   

 وان تجاوز الـبعض أو  –ت وكان الرأي فيها تندرج في دائرة التعبير     جرائم تعتبر أياً كان   

 فحين لم يتجاوز حجم المنازعات الصحفية في الأردن عـام     –نبا به القلم أو شط به اللفظ        

 ستاً وعشرين منازعة صحفيه على الأقل بما يعني 2006 تسع منازعات سجل عام 2000

  %.300أن هناك زيادة تصل إلى 

 تلك النسبة بشكل إيجابي وبشكل سلبي في وقت واحـد فمـن الناحيـة               ويمكن قراءة 

الإيجابية فإن تلك الزيادة يمكن تفسيرها على أنها دليل على اتساع رقعة حرية الصحافة،              

وزيادة عدد الصحف في المملكة، بما يستتبعه ذلك من زيادة في نسبة المتـضررين مـن                

سارة من الصحفيين ورغبة منهم في دخول       حجم تلك الحرية، كما قد تعكس تلك النسبة ج        

مزالق خطرة من اجل كشف وتعرية النواقص في المجتمع إيمانا منهم بـان الحـق فـي                 

المعرفة يكاد أن يكون من الحقوق اللصيقة بالشخصية والتي لا يمكن لحقـوق الإنـسان               

  .الأساسية أن تستقيم بغيرها

دليل على ضيق متزايد من فئـات       ولكن من ناحية أخرى يمكن النظر إليها على أنها          

المجتمع بحرية التعبير، وتوتر العلاقة بين الإعلام والمجتمع نتيجة رغبة الـصحف فـي              

 في خصوصيات مجتمـع منغلـق يـؤمن بـشدة         زيادة المساحة التي تريد أن تتدخل فيها        

بضرورة حماية خصوصية أفراده ، ولا يتنازل عنها حتى بالنسبة لهؤلاء الـذين قبلـوا                

  .عية أن يتصدوا للشأن العامطوا
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 إنه على الرغم من أن القانون الأردنـي يعتبـر مـن القـوانين               :الملاحظة الخامسة 

المتشددة تجاه التعبير بشكل عام على ما سنوضحه لاحقاً، إلا أن القاضي الأردني كان في               

ة، وهو   لا يلجأ إلا في أحوال قليلة إلى العقوبات السالبة للحري          2003الإجمال وحتى عام    

في أحوال كثيرة يلجأ إلى تبرئة المتهمين، منتصراً ما استطاع إلى هذا الانتصار من سبيل               

لحرية التعبير، أو ينزل بهم عقوبة الغرامة محذراً منذراً دون أن يتجاوز الإنذار إلى قطع               

 إلا أن هذا التوجه بدأ في التغير بـشكل       . السبيل بشكل تام على حرية الصحافة في التعبير       

 حيث تزايدت عدد أحكام الحبس لتصل إلى أربعة أحكـام           2003تدريجي اعتباراً من عام     

  .2006بالحبس في عام 

ويمكن قراءة تلك النسبة المرتفعة بشكل ايجابي وشكل سلبي، فالشكل الايجـابي قـد              

يقودنا إلى أن تلك النسبة ثابتة لم تزد باعتبار أنه يجب النظر إليها بالقيـاس إلـى عـدد                   

، أو أن   2006 و 2005نازعات الصحفية المثارة،والتي ارتفـع عـددها فـي أعـوام            الم

الصحفيين مصرون على ممارسة حرياتهم ولو أدى بهم الأمر إلى أن يخسروا حريتهم أو              

 تعبت في مرادهـا الأجـسام،       اًعلى الأقل يتهددهم هذا الخطر، فكلما كانت النفوس كبار        

تلك النسبة على أنها دليل علـى أن القـضاة فـي            وعلى الجانب السلبي يمكن النظر إلى       

الأردن وهم شريحة من المجتمع قد ضاقت صدورهم بحرية التعبير وتكلفتها، كما ضـاق              

  .4صدر المجتمع بتلك الحرية

على أننا حتى ننظر للأمر من جوانبه كلها وبعدالة، لا بـد وأن نعـرف أن القـضاة                 

ال كثيرة ومهما قيل عـن تجـردهم، بـشر          يطبقون القانون ولا يشرعونه، وأنهم في أحو      

يتعرضون لما يتعرض له سائر البشر من حب وكره، واتفاق واختلاف، وأنهم يتبـاينون              

ومن هنا فكلمـا    . في البيئة التي نشأوا فيها، وهو ما يطبع تفسيرهم للقانون الذي يطبقونه           

انعكـس ذلـك علـى       ، وكلما كان المجتمع أكثر قبولاً لحرية التعبير       اًكان القانون واضح  

القضاة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن هنا فأظن أن دراسة البيئة القانونية وبشكل مـا                

البيئة الثقافية والاجتماعية، سوف يساعد على تحديد اتجاهات القضاء في قضايا التعبيـر             

                                                           
سوف نعرض بالتفصيل للتحليل الكمي والكيفي لتلك المنازعات والأحكام في الفصل الخامس من فصول الدراسـة                 4

  . ي قضايا الصحافة والنشروالتي تعالج اتجاهات القضاء الأردني ف
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ذات الوضع الخاص في مجتمع لازال يتمسك بتقاليد صارمة فيما يتعلـق بخـصوصيات              

تدخل في تفاصيل حياتهم ولو كان هؤلاء النـاس مـن الشخـصيات العامـة               الناس، وال 

  .المعروفة، أو كانوا ممن يرسمون سياسات تؤثر في مستقبل مواطنيهم

وبالإضافة إلى كل ذلك فإن العلاقة بين القضاء كسلطة مستقلة من سـلطات الدولـة               

دقيق وحذر، فلا شك    وبين السلطة التنفيذية على وجه الخصوص يتعين النظر إليها بشكل           

في أن علاقة وثيقة لابد وان تقوم بين سلطات الدولة كلها من اجل حسن تسيير الأمـور،                 

إلا أن هناك فرقاً بين علاقة تقوم على التعاون والندية وعلاقـة تقـوم علـى الـسيطرة                  

 عما يعانيـه القـضاء      – في تقديري الشخصي     – ليس بمنأى    يوالتوجيه، والقضاء الأردن  

بوجه عام من سيطرة السلطة التنفيذية على مقدراته بما يجعله على العموم غيـر              العربي  

 شأن كثير من    –مستقل أو في أحسن الظروف غير مستقل كفاية، إلا أنه في الوقت نفسه              

 يحظي بقضاة مستقلين يعرفون كيف يتعاملون مع واقع قانوني -الأنظمة القضائية العربية 

دور الذي يلعبونه في إقرار العدل بين مواطنيهم، ويحاولون ما          معقد بكثير من الاعتزاز بال    

وسعهم ذلك الوقوف في وجه أي تدخل من أي كان في شؤون العدالة، وسوف نـرى أن                 

هذا انعكس إيجاباً على تقدير مواطنيهم لما يقومون به من عمل شاق وممتاز، فبينما يكاد               

 علـى   –ناهم وناقشناهم من أهل الحل والعقد        ممن التقي  –أن يكون هناك ما يشبه الإجماع       

أن القضاء الأردني غير مستقل كفاية، فإنهم جميعاً وغيرهم كثير متفقون على أن القاضي              

  .الأردني في الإجمال عادل ومحايد

وبالبناء على كل ذلك، وبسبب كل ذلك أيضا فإن هذه الدراسة سوف تقسم إلى عـدد                

  .من الفصول بخلاف تلك المقدمة

، يلخص ما انطوت عليه، ويقدم بعض التوصيات التي أشرت عليهـا            خص تنفيذي مل

فصول الدراسة المختلفة، علّها تفيد من يشغل باله حال القضاء في الأردن وحال حريـة               

  .التعبير في الوقت ذاته

 والذي يمكن أن يعتبر مدخلا إلى الدراسة، يتناول بشكل سـريع البنيـة              الفصل الأول 

م الحكم في الأردن فضلاً عن الوضع الاقتصادي والبيئة الاجتماعيـة فـي             القانونية لنظا 

المملكة الأردنية الهاشمية بشكل عام، وهي في اعتقادنا أمور مؤثره بشكل غير مباشر في              



 

 
 

  14 

íÚ‚ÏÚ 
 ففي تقديرنا كلما كان     - وليس في قضايا التعبير بشكل خاص        –اتجاه القضاء بشكل عام     

 انفتاحاً وتسامحاً، كان تفسيره  لنصوص القوانين أكثر         المناخ الذي يعمل فيه القضاء أكثر     

  . تسامحاً، وانفتاحاً

فيناقش بشكل أكثر تفصيلاً العوامل التي تؤثر في القضاء الأردنـي           الفصل الثاني   أما  

مدى استقلال القضاء الأردني عن السلطة التنفيذية، تأثير        :  ثلاثة أساسية هي   اًفيناقش أمور 

مجتمع على القضاة بشكل عام، وإلى أي حد يـتم إخـضاع القـضاة              البنية الاجتماعية لل  

للتدريب على قضايا القدح والذم، وسوف نستند في كل تلك الموضوعات ليس فقط إلـى               

قراءة في النصوص القانونية أو في الواقع العملي، ولكننا نستند إلى المقابلات الاستقصائية 

ين ونواب وقضاة سـابقين أو عـاملين أو     كما أوضحنا من قبل مع محام      –التي أجريناها   

 . رجال إعلام

 سوف نستعرض النصوص القانونية التي استندت إليهـا الأحكـام           الفصل الثالث وفي  

التي نقوم بتحليلها ونقارنها بالقواعد الدولية المتفق عليها لقوانين التـشهير، فمـن المهـم               

 بشكل عام ودون تفاصيل كثيرة،      مناقشة النصوص القانونية التي تستند عليها الأحكام ولو       

ولكن من المهم أيضاً أن نقارنها بالوضع الدولي والي أي حد تستجيب تلـك النـصوص                

القانونية إلى المعايير الدولية، فكما سبق وذكرنا، فإن القاضي يطبق القانون ولا يـصنعه،           

تطورا إلا أنه   وبصرف النظر عن أنه يستطيع عبر التفسير أن يقدم لنا منتجا قانونيا أكثر              

في النهاية لا يستطيع أن يقدم لنا منتجا قانونيا جديدا، فعنـد اسـتقامة عبـارات الـنص                  

  . الخروج على مقتضى النص بحجة تفسيره-أي قاضٍ –ووضوحها فإنه لا يمكن للقاضي 

 بعضاً مـن الاتجاهـات العامـة للقـضاء الأوربـي            الفصل الرابع وسوف يتضمن   

 يمكن عن طريقها معرفة الاتجاهات القضائية فـي بيئـات           والأمريكي والمصري كنماذج  

قانونية مختلفة في قضايا التعبير بشكل عام، وهو ما سوف يعيننا على الدخول بسهوله إلى 

 من فصول هذه الدراسة، والذي نناقش فيه اتجاهات القضاء الأردني فـي             الفصل الخامس 

حليلنا للمنازعات القضائية التي حصلنا     ومن واقع ت  .. قضايا القدح والذم والتحقير والإهانة    

، 2006 إلـى    2000عليها وفقا لأحكام صدرت عن القضاء الأردني خلال الفتـرة مـن             

وسوف يتضمن التحليل كيف ينظر القضاء إلى هذا النوع من الدعاوي، على نحـو مـا                
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تنطق به أسباب حكمه، وكيف يرى أركان الجريمة بشكل عام والقصد الجنـائي بـشكل               

وكيف يفسر عبارات المقال، والي أي حد يسمح بالمجادلات السياسية والدينية، إلى            خاص،

ذلك كله من الأمور التي يمكن أن يستفيد بها القضاة والمتقاضون جميعاً في معرفة كيـف   

وفي أي تجاه تبحر سفينة القضاء، وما الذي يراه مناسبا وما الذي يراه خروجاً على حدود                

  . حرية التعبير

 ليس فقـط علـى      - من الملاحق نرى أنها تعين القارئ        اً نلحق بالدراسة عدد   وسوف

  .  ، ولكن فهم بعضٍ مما غمض منها-استكشاف حجم الجهد الذي بذل في الدراسة

  .على أنني لا يمكن أن أختم تلك المقدمة بغير إبداء ملاحظتين واعتذار، وتقديم شكر

مستخدمة، والتناسب ما بـين أحجـام       أما الملاحظتان فتتعلقان ببعض المصطلحات ال     

ففي بعض الأحيان وعلى الرغم مـن محاولتنـا اسـتخدام ذات المـصطلحات              . الفصول

المستخدمة في الوسط القضائي الأردني إلا أن مصريتنا كانت تغلب علينا في أحيان قليلة              

 فتردنا إلى استخدام مصطلحات مصرية، وعلى سبيل المثال فإنه في بعض الأحيان سيجد            

القارئ أننا نستخدم مصطلحي القدح والذم، وفي أحيان أخرى سوف يكتشف أننا نـستخدم              

مصطلحي القذف والسب، والمصطلحان الأوليان مستخدمان فـي الأردن والمـصطلحان           

الأخيران مستخدمان في مصر، وهما يحملان المعنى ذاتـه علـى التـوالي، تعبيـر رد                

. يقابله رفض الاستئناف المـستخدم فـي مـصر        الاستئناف مثلاً، المستخدم في الأردن،      

والمشتكى عليه في الأردن هو المدعى عليه في مصر، وهكذا، على أن المعنـى واحـد،                

أما التناسب بين أحجـام فـصول تلـك         .  والقارئ الأردني من الفطنة بحيث يتبين الفرق      

متوازنة مـن   الدراسة، فقد حاولنا ما وسعنا الجهد والطاقة أن نجعل فصول تلك الدراسة             

حيث عدد الصفحات،إلا أنه لظروف المادة والتقسيم ربما لم ننجح بشكل كـاف فجـاءت               

بعض الفصول أطول من بعض، وهو عيب أكاديمي نعترف به وحاولنا تجنبه، وأرجو أن              

  .أعذر فيه

أما عن الشكر فهو أولاً لصاحب المعالي وزير العدل السابق في المملكـة الأردنيـة               

امي الأستاذ شريف الزعبي، والذي تحمس لموضوع هذه الدراسـة وقـدم            ة المح ميالهاش

لمركز حماية وحرية الصحفيين الدعم المعنوي اللازم لإنجازها، فقد سمح معاليه بتصوير            
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المنازعات القضائية التي طلبناها والتي تغطي الفترة محل الدراسة، ولولا حماسته ما كان             

رئيس المجلـس    موصول أيضاً إلى القاضي الجليل       لتلك الدراسة أن ترى النور، والشكر     

 والذي قدم من جانبـه كـل الـدعم المعنـوي            القضائي معالي السيد محمد صامد الرقاد،     

والتسهيلات الممكنة لإنجاز الدراسة، ومن بعدهما كل الشكر إلى أصحاب العطوفة مـن             

لـصحفيين  قضاة المملكة، والنواب المحتـرمين، والـزملاء المحـامين، والأصـدقاء ا           

 يخصصوا لنا من وقتهم المشحون وقتاً للحديث        أنالذين قبلوا برحابة صدر      ،نوالإعلاميي

 بعضاً مما ناقشناهم فيه كان حساساً إلى درجة كبيرة،          أنحول الموضوع، على الرغم من      

كما أنه من .  ولكنهم تحدثوا بشجاعة، وإيمان بأن حرية التعبير في المملكة حدودها السماء

 مثبتـة فـي صـدر       مو أسماؤه - أن أتقدم بالشكر إلى معاوني في القاهرة وعمان          المهم

 ما كان لهذا العمل أن يرى    - فيما أسند إليه    كلا -والذين لولا جهودهم وتفانيهم      -الدراسة  

النور، ولكن يبقي الشكر الأكبر إلى مركز حماية وحرية الصحفيين وعلى رأسه الصديق             

 شرفني بأن أسند إلي مهمة العمل في هذه الدراسة، وهو           الصحفي نضال منصور، والذي   

ولية كبيرة في الوقت عينه، وأرجو أن أكون أهلاً لهذا الشرف، وقادراً            ؤشرف عظيم ومس  

  .على تحمل مثل تلك المسؤولية

أن قول القضاء في الخصومة هو القول الفصل الذي لا قول بعده، ولا تعقيب عليه،               

، والحمـد   ة الدوافع التي يصدر عنها والعوامل التي تؤثر فيه        ومن المهم أن ندرس بعناي    

  .الله الذي بنعمته تتم الصالحات، ولو شاء لهدانا أجمعين أنه على كل شيء قدير
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 إلى معرفة اتجاهات القضاء في المملكة الأردنية الهاشـمية          )القول الفصل (تهدف دراسة   

 مائة وأربع "114لك من خلال تحليل     في منازعات التشهير، والمنازعات المرتبطة بها، وذ      

 الموضوع والخصوم والـسبب، بقطـع       ة، ويقصد بالمنازعة وحد   " منازعه قضائية    ةعشر

ر في المنازعة   دالتي صدرت في كل منازعه فمن الممكن أن يص        النظر عن عدد الأحكام     

حكم من محكمة أول درجة، ثم يطعن عليه المشتكي عليه أو الإدعـاء العـام، فتـذهب                 

 إلـى محكمـة   الدعوى إلى محكمة الاستئناف والتي تقرر فسخ قرار الحكم فتعود   الدعوى

ابل للطعن عليه أمام محكمة     أول درجة من جديد، والتي تصدر فيها قرار حكم ثان، وهو ق           

الخ، وهكذا قد تصدر    .... والتي تصدر حكما في المنازعة     الدعوىالاستئناف وفقا لظروف    

  . أربعة أحكام في المنازعة الواحدة

 يتناول بـشكل سـريع البيئـة        الفصل الأول وقد قسمنا الدراسة إلى خمسة فصول رئيسيه        

هاشمية بشكل عام، وهما في اعتقادنا أمـران        السياسية والاجتماعية في المملكة الأردنية ال     

الفـصل الثـاني عرضـت      وفي  . مؤثران بشكل غير مباشر في اتجاه القضاء بشكل عام        

مدي استقلال القضاء الأردني عن السلطة التنفيذية، وتأثير البيئة الاجتماعية          الدراسة إلى   

دريب المعتبرة فـي    على أحكام القضاء، ثم تدريب القضاة والي أي حد يفي بمتطلبات الت           

وقد استند هذا الفصل ليس فقط إلى وثائق ومراجـع تنـاقش أوضـاع              . دعاوي التشهير 

القضاء في المملكة ولكن أيضاً إلى مقابلات استقصائية أجريت لحـساب الدراسـة مـع               

مـن   الفصل الثالث    واستعرض. محامين ونواب وقضاة سابقين أو عاملين أو رجال إعلام        

ص القانونية التي استندت إليها الأحكام التي نقوم بتحليلهـا ومـع            فصول الدراسة النصو  

مقارنتها بالقواعد الدولية المتفق عليها لقوانين التشهير، باعتبار أن القاضي يطبق القانون            

 بعض الاتجاهات   استعراضوفي الفصل الرابع جري وبشكل مختصر وسريع        .ولا يصنعه 

ري في قضايا التعبير بشكل عام، وأخيرا كـان         العامة للقضاء الفرنسي والأمريكي والمص    
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. الفصل الخامس والذي ناقشنا فيه اتجاهات القضاء الأردني في هذا النوع مـن القـضايا              

  . ويتضمن هذا الفصل مستخلصات الدراسة وتوصياتها

  .مستخلصات الدراسة. 1

  الوضع الدستوري والقانوني في المملكة، حيث عرض لـسلطات         الفصل الأول استعرض  

 مـن الدسـتور ودورهـا       45الملك وصلاحياته، فشكل حكومة المملكـة وفقـا للمـادة           

– مجلـس الأعيـان ومجلـس النـواب          – والمؤسسة التشريعية بمجلسيها     ولياتها،ؤومس

 منهما ودوره، وعرض الفصل لسلطة التشريع في المملكة، وهي الـسلطة            وصلاحية كل 

احل العملية التشريعية، والقوانين المؤقتة     المسندة بنص الدستور إلى الملك والبرلمان، ومر      

وحالات إصدارها، وحكم محكمة العدل العليا في الحالات التي يجوز إصدار قوانين مؤقتة             

  . فيها وتلك التي لا يجوز فيها إصدار قوانين مؤقتة، واثر ذلك على سريان القانون ونفاذه

في المملكة أربع عشرة كليـة      وعرض الفصل إلى السلطة القضائية في المملكة فأورد أن          

للحقوق، يتعلم فيها الطلاب القانون، ليتخرجوا بعد أربع سنوات مؤهلين للعمل في سـلك              

وأورد الفصل مواد الدستور الأردني التـي تـنص علـى           . القضاء أو في سلك المحاماة    

ة استقلال السلطة القضائية، وعلى استقلال القضاة، وعرض الفصل الأول للمبادئ الأساسي          

للقضاء في الأردن مثل التقاضي على درجتين ووجود هيئة عليا والفصل بـين القـضاء               

كما عـرض الفـصل     .المدني والإداري، وعلانية الجلسات وشفوية المرافعة، والمواجهة      

الأول إلى هيكل القضاء في الأردن ونظام المحاكم وعرض لتقسيماتها الثلاث العريـضة             

  .فية الفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين المحاكمالدينية والمدنية والخاصة، وكي

واستعرض الفصل الأول الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها المملكة وعرض لها بشيء            

كما . من التفصيل، موضحا تاريخ التوقيع والتصديق والنشر في الجريدة الرسمية إن كان           

دم فقره مختصره   لكة وق عرض الفصل لتسع من مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في المم         

 .  منهاعن كل

أن المجتمـع الأردنـي     " وعن البيئة الاجتماعية في المملكة الأردنية أورد الفصل الأول          

 عن الاحترام المبالغ فيه للتقاليـد، باسـتقرار         فضلاًكغيره من المجتمعات العربية،     يتميز  

في احترام التقاليد والعـادات     الإسراف  وفي تقديرنا فإن    الأفكار والعقائد الدينية والعادات،     
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ق الأمر بالعقائد الدينية يؤدي بشكل إلى إلي سـيطرة          لوالخوف من التجديد، خاصة أن تع     

 انفـرادهم   إلى لعادات المجتمع أو عقيدته، ويؤدي ذلك        طبقة ممن يعتبرون أنفسهم حراساً    

تقص منهـا،   بتحديد الخطأ والصواب، وقمع التعبير الذي يمكن أن يهدد سلطتهم تلك أو ين            

وأشار إلى أن الأسرة تعتبر أبوية في الأساس، وان العملية التعليمية تقوم على الـسيطرة               

كما عرض الفـصل الأول     .تباعي محافظ ومتردد  إوالتلقين، وتؤدي إلى تكوين رأي تابع و      

نسبة الذكور من الإناث حيث     للتركيبة الاجتماعية في الأردن والتي تميزت بالتقارب بين         

كما عرض  %.48.45ونسبة الإناث   % 51.55عدد السكان    إجمالي     بة الذكور من  تبلغ نس 

 .الفصل لنسب الزواج والطلاق ارتفاعا وانخفاضاً للتدليل على مدي تماسك المجتمع

خر إحـصاء فـي     آحسب   في المملكة أورد الفصل الأول أنه        وعن الأوضاع الاقتصادية  

 يعيشون في مختلف المحافظـات     5.600.000 وصل عدد سكان المملكة إلى       2006نهاية  

توافر معلومات حديثه   وعلى الرغم من عدم     .وتحظى العاصمة بالنسبة الأعلى من السكان     

، إلا أن   2003حول الأوضاع الاقتصادية في الأردن والتي لا تقدم معلومات لما بعد عام             

حـصاءات  الفصل الأول قدم بعض المؤشرات الاقتصادية المستقاة من معلومات دائرة الإ          

 كما استند الفصل الأول إلى تقرير التنمية البشرية، الصادر عن برنـامج الأمـم               العامة،

، والذي يضع المملكة الأردنية في المركز السادس والثمانين         2006المتحدة الإنمائي لعام    

من مجموع مائة وسبع وسبعين دوله، ويشير في نفس الوقت إلى أن مؤشر التنمية البشرية 

 ستمائة وثلاثة وأربعين من     1980 مكة يشهد ارتفاعا ملحوظا إذ سجل المؤشر عا       في الممل 

  .، سبعمائة وستين من ألف2004حين سجل في عام في ألف، 

 -نـي    وكجزء من الإطلالة الأولية على المجتمـع الأرد        -وعرض الفصل الأول كذلك     

لأردن سبع صحف يوجد في اعلام في الأردن، موضحا أنه للإطار التنظيمي لمؤسسات الإ

الرأي، الجوردان تايمز، الدستور، العرب اليوم، الغد، الأنباط والديار، ومـن           : يومية هي 

الاتجاه، التي أخذت ترخيص صحيفة يومية بعد أن كانت         : المتوقع أن تصدر الثامنة وهي    

 15خر تقرير صادر عن المركز الأردني للإعلام، كما يوجـد حـوالي             آأسبوعية حسب   

الحدث، الـسبيل، شـيحان،   : عية تصدر بشكل منتظم تقريباً كل أسبوع وهي صحيفة أسبو 

البلاد، المحور، الإعلام البديل، البيداء، الكلمة، الشاهد، الهلال، المجد، اللـواء، المـرآة،             
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في حين يصدر عدد آخر من الصحف الأسبوعية المرخـصة          . الجزيرة، حوداث الساعة  

حف لإصدارها بحسب الظروف المادية التـي       بشكل متقطع، حيث يلجأ أصحاب تلك الص      

 كما عرض الفصل للمحطات الإذاعية والتلفزيونية وغيرها        .تسمح لهم للطباعة والصدور   

  .من وسائط الإعلام في المملكة، وذلك في ضوء ما يتاح من معلومات

واثبت الفصل أن هناك صحيفة أسبوعيه واحده لكل مائة وثلاثة وثلاثين ألف وثلاثمائـة              

ثة وثلاثين أردنياً، وصحيفة يوميه واحده لكل ثمانمائة ألف أردني ومجله لكل ثلاثمائة             وثلا

وهو ما يشكل مؤشرا علـى تـدني        . وتسعة وعشرين ألف وأربعمائة واثني عشر أردنيا      

ولا تزال الحكومة ممثلـة فـي مؤسـسة الـضمان           . معدلات قراءة الصحف في المملكة    

ثلـث أسـهم    % 34وبحوالي  " الرأي"هم صحيفة   من أس % 56الاجتماعي تحتفظ بحوالي    

كما تمتلك الحكومة الأردنيـة     . ، وهما من أهم الصحف التي تصدر في الأردن        "الدستور"

 الحكومـة    وتعبر عن مواقـف    1969تأسست في عام    التي  ) بترا(وكالة الأنباء الأردنية    

إنجاز هامش لى ساعد عويدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مجلس إدارة مستقل   . وسياساتها

  .أفضل من الحرية والاستقلالية للتلفزيون والإذاعة

 إلا أن   1953منـذ عـام     ويشير الفصل إلى أن هناك نقابة للصحفيين في الأردن تأسست           

ويمنع قانون نقابة الصحفيين أي شـخص مـن    .تأثيرها في الحياة الإعلامية يبدو محدوداً  

ويبلغ عدد الأعضاء المـسجلين       النقابة، ممارسة العمل الصحفي دون أن يكون عضواً في       

وتواجه نقابة الصحفيين الأردنيين العديد مـن      . عضواً 650في نقابة الصحفيين ما يقارب      

أنها غير مستقلة وغير قادرة على اتخاذ خطوات حقيقية في           المشاكل والاتهامات، أبرزها  

  . والأجهزة الأمنيةالدفاع عن حرية الإعلام في الأردن في مواجهة السلطة التنفيذية

وناقش الفصل الأول في عجالة تجربة الصحافة الأسبوعية وهي التجربة التي بدئت بشكل             

 بعودة الحياة الديمقراطية والبرلمانية وإلغـاء الأحكـام العرفيـة، وأورد         1989عام  قوي  

مشكلاتها التي انحصرت في غياب المؤسسية وضعف الاستقلالية، وفقر في الحالة المهنية            

  . وانخفاض قدرتها على المنافسة، وعدم صمود بعضها أمام إغراء المال أو السلطة

 من فصول الدراسة فقد ناقش أوضاع القضاة والقضاء في المملكة فأورد            الفصل الثاني أما  

أولا القواعد الدولية المحددة لمبادئ استقلال السلطة القضائية وفقـا للإعلانـات الدوليـة              
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 هـي كفالـة اسـتقلال الهيئـة         وعات، المجموعة الأولى  ثلاث مجم المختلفة وحددها في    

القضائية بموجب الدستور وضمان الولاية العامة للقضاء على كل المنازعـات، وتـوفير             

المجموعة الثانيـة،   أما  . الموارد اللازمة لتمكين القضاء من أداء مهمته بصوره صحيحة        

جموعة في سلك القضاء ومدته، والم شروط العمل التدريب، الاختيار، المؤهلات،فتتضمن 

  .الإيقاف والعزل التأديب، الحصانة المهنيتين، والسرية،هي المجموعة الخاصة بالثالثة 

 أي حـد تتـسق مـع    اع القضاء والقضاة في الأردن وإلى  ثم عرض الفصل الثاني لأوض    

 ـ       بدءاً من تشكيل المحاكم      المعايير الدولية،  ضاة، إذ  حتى الأوضاع المهنيـة والماليـة للق

القضاء في الأردن من نقص في عدد القضاة العـاملين، وفـي معـاوني القـضاة                يعاني  

والمساعدين الإداريين الأمر الذي يشكل ضغطا على القضاة من ناحية ويؤخر الفصل في             

بعض القضايا أو يجعل الفصل في القضايا عبئاً شديداً على كاهل القـضاة مـن ناحيـة                 

ا الاستنتاج بالتقرير الذي رفعه رئيس المجلس القـضائي         واستشهد على صحة هذ    ،ىأخر

إلى جلالة الملك حول أوضاع القضاة في المملكة، واثبت الفصل الثاني أنه إذ قسمنا عدد               

 دون اخذ قضايا البلديات في الاعتبار فإن كل قاض          – 2006القضايا التي فصل فيها عام      

قريبا، وترتفع تلك النسبة لو أخذنا       قضية ت  515 في   2006في المملكة يكون قد فصل عام       

في الاعتبار قضايا البلديات إذ في هذه الحالة يصل عدد القضايا التي يفصل فيهـا كـل                 

قاضي إلى ألفين وتسعمائة وأربعين قضيه تقريبا، وذلك دون اخذ قضايا محكمة الجنايات             

ني أن القلـة    الكبرى وغيرها من المحاكم والدائر في الاعتبار، كما اثبـت الفـصل الثـا             

الواضحة في إعداد الأجهزة الإدارية المساندة للقضاة، وهم من يطلق عليهم أعوان القضاة             

تؤثر على كفاءة سير العدالة على الرغم من الزيادة الواضحة في أعدادهم، حيث وصـلوا      

إلا أن هذا العدد لا يغطي الحـد        ،  2006إلى ألفين وتسعمائة وسبعة عشر معاوناً في عام         

قبـل  " ونقل الفصل عن احد القضاة قوله       .نى من حاجة المحاكم ودوائر النيابة العامة      الأد

البحث في الموضوع المالي للقضاة لابد من النظر إلى مقدار الجهد الذي يبذله القاضـي               

 قـضية فـي     40ن نظر   إبسبب حجم القضايا التي تثقل عمله أكثر من الأمور المالية، إذ            

 قضايا في اليوم، وينصرف أثر      10ث في الواقع يختلف عن نظر       اليوم مثلاً وهذا ما يحد    

 ". هذا الضغط على جودة العمل وعلى نوعية القرارات التي يصدرها القاضي 
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الأوضاع المالية للقاضي الأردني، وانتهي إلى أنه لا يتمتـع          وناقش الفصل الثاني كذلك     

 مهنته ، ومظهـره وهيبـة       بدخل معقول بالنسبة إلى احتياجاته وما تفرضه عليه قواعد        

. بالنسبة إلى متوسطات الدخول في المملكة بشكل عـام        القضاء ، وان كان الدخل معقولاً       

استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وبعد أن أوردت الدراسة في الفـصل            وعن مدى   

 ونواب البرلمان والقـضاة، أجريـت       نالثاني وجهات نظر عدد من المحامين والإعلاميي      

 هذا الاستقلال اثبـت الفـصل الثـاني عـدداً مـن             ىمقابلات استقصائية في مد   معهم  

  :النحو التاليالملاحظات الرئيسية على 

 بين استقلال القضاء كمؤسسة واستقلال القضاة كـأفراد،      اً إن هناك فارق   :الملاحظة الأولى 

 ـ               ر فيمكن من حيث المبدأ أن يكون هناك قضاة مستقلون حتى في وجود مؤسسة قضاء غي

  .مستقلة، فاستقلال القاضي في كل الأحيان ينبع من ذاته وتقديره للدور الذي يقوم به

 وجود قوانين أو نظم تنال من استقلال مؤسسة القـضاء،  ى أنه ليس معن:الملاحظة الثانية 

إن السلطة التنفيذية تستخدمها دائما، بمعنى أن التفتيش القضائي قد لا يستخدم لمده طويلة              

قاض أو عدد من القضاة ولكنه يمكن أن يستخدم مره واحده وفـي قـضية               للضغط على   

  .بعينها بهدف التدخل فيها

 إن كثيراً مما يمكن أن يعتبر تدخلاً قد يعتاده بعض القضاة ومن ثـم لا                :الملاحظة الثالثة 

يعتبرونه كذلك، فعندما يعتاد القضاة على أن رواتبهم يجري تحديدها والتحكم فيهـا مـن               

لعدل فهم لا يعتبرون هذا تدخلا في شؤونهم، وبالتالي لا يعتبرون أن اسـتقلالهم              وزارة ا 

  . منقوص

وأكد الفصل الثاني من فصول الدراسة على عدد من النقاط الأساسية التي تجرح استقلال              

  : القضاء في المملكة من بينها

غم مـن   المجلس القضائي، الذي يقوم على شؤون القضاة في المملكة على الـر           إن  . 1

وتشكيل غالبية أعضائه من القضاة إلا أن السلطة التنفيذية ممثلـة           تمتعه بسلطات واسعة،    

في وزارة العدل لازالت ممثلة في تشكيله عن طريق الأمين العام لوزارة العدل، وأقـدم               

  .مفتشي المحاكم النظامية
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لدخول إلى سلك   إن السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل لازالت هي المتحكمة في ا           . 2

 14، فلا يمكن أن يعين في سلك القضاء إلا من يرشحه الوزير وفقا لنص المـادة                 القضاء

  . من قانون استقلال القضاء

 من قانون استقلال    19 وفقا لمنطوق المادة     –إن ترقية القضاة مرتبطة بشكل مباشر       . 3

تفتيش علـى المحـاكم      والذين هم وفقاً لنظام ال     ن بتقارير المفتشين القضائيي   -القضاء  

  . تابعين مباشرة لوزير العدل ويعملون تحت إمرته2005لسنة47النظامية رقم 

  .دعاء العام غير مستقلين ويتبعون مباشرة وزير العدلإن أعضاء الا. 4

أنه يمكن عزل القضاة بغير الطريق التأديبي وفقا لقانون استقلال القضاء،ولمده ثلاث . 5

 من قانون استقلال    12وفقاً لنص المادة    م مهما كانت درجاتهم،     سنوات تاليه على تعيينه   

  .القضاء

فهي التي تتولي سائر الـشؤون      إن وزارة العدل هي التي تتحكم في ميزانيه القضاء،        . 6

المالية الخاصة بالقضاء، وهي التي تقدر المبالغ المطلوبة لسير تلك السلطة المستقلة وهي             

  .وفقا للميزانيةالتي تتحكم في تحديد المرتبات 

وهم بذلك محرومـون   إن القضاة في الأردن ممنوعون من إنشاء روابط خاصة بهم،            .7

  .من حق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في التعبير

 نـشاطا خارجيـا     59 نشاطاً داخليا، و   39من بين وأثبتت الدراسة في فصلها الثاني أنه       

 دورة نظمها المعهد القـضائي، لـم        نوثلاثيشارك فيه القضاة، بالإضافة إلى مائة وثلاثة        

تنظم دورة واحدة عن حريات التعبير في القوانين الأردنية، ولا كيفيه معالجـة الجـرائم               

المترتبة على استخدام الحق في التعبير، ولا حجية المواثيق الدولية أمام القضاء الأردني،             

لقانوني لجريده النيويـورك     بمشاركة المستشار ا   2006اللهم إلا محاضره واحده في عام       

علام، ويـوم تـدريبي نظـم    يا حول تعامل القضاء مع قضايا الإ قاض18تايمز وحضور   

بالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحفيين حول الحماية القانونية للإعلام شـمل مـواد              

يم القدح والذم والقصد الجنائي فيهما وكيفيه اكتشافه، وتفسير المقال الصحفي للحكم بالتجر           

  .من عدمه
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وعرض الفصل الثاني أيضاً لمبدأ حياد القاضي الأردني بين الخصوم، وأثبت آراء عينات 

 والنواب حول رؤيتهم لمبدأ الحياد القضائي، ناختبارية من القضاة والمحامين والإعلاميي

 إلى أن هناك تأثيرات اجتماعية واسعة قد تنال مـن           – عدا القضاة    –وقد انتهي اغلبهم    

حياد القاضي أهمها تأثير العشائرية والبيئة الاجتماعية بشكل عـام علـى عمـل               ةفكر

كمـا  . القاضي، وهو ما اعترف به بعض القضاة وان أنكروا أنه قد يؤثر في قـراراتهم              

 مسحية ميدانيه أجريت عـام      اثبت الفصل الثاني من فصول الدراسة واستنادا إلى دراسة        

سـتراتيجية بالجامعـة    اسـات الا  ي مركز الدر   الرأي ف  ت بواسطة وحده استطلاعا   2005

من المواطنين والمحامين الـذين تـم       % 42الأردنية حول الجهاز القضائي الأردني، أن       

استطلاع آرائهم قالوا بأن القضاة يتعرضون لضغوط من قبل أفراد وجماعات مختلفة من             

استقصائية مـن   كما أن نحو ثلث الذين أجريت معهم مقابلات         . أجل التأثير على أحكامهم   

عبروا عن وجهـة النظـر      ) المتقاضين، ومستخدِمي المحاكم، والقضاة   (العينات الأخرى   

  . ذاتها

 تبـدو   "المحـسوبية "وعلى الرغم من ارتفاع نسبة ثقة الأردنيين بقضاتهم، إلا أن مـسألة             

فعلى الرغم من وجود الاحترام المهني المتبادل بين كـل مـن القـضاة              . بحاجة إلى حل  

من المحامين يعتقدون أن القضاة يحابون محامين معينـين علـى           % 60مين، فإن   والمحا

من الخـصوم والعديـد مـن المحـامين         % 65ويرى أكثر من    . حساب محامين آخرين  

وينتهـي  . ومستخدِمي المحاكم، أن ثمة محسوبية من جانب القضاة أثناء عملية التقاضـي           

دن، ويقدم عدداً من السمات العامة تتمثل       الفصل الثاني بتقديم تقييم لوضع القضاء في الأر       

  :في انه

قضاء تتحكم السلطة التنفيذية في أموره كلها، وتسيطر عليها، وهو يجاهـد كـي             .1

يحافظ على هذا الاستقلال، على أنه على الرغم من كل ذلك فإن القضاء الأردني              

  .يتمتع بشكل أو بآخر بثقة مواطنيه

لى استقلال القـضاء والقـضاة الأردنيـين    على الرغم من تأكيد السادة القضاة ع     .2

في التأكيد  % 100وكذلك النسب العالية والتي وصلت في كثيرا من الأحيان إلى           

على استقلال القضاء غير أن ما يشكك في درجة مصداقية هذه النسب هـو مـا                
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 فـي    القاضي محمد صامد الرقـاد     الأردنيرئيس المجلس القضائي    ذكره السيد   

 مشيرا إلى كم من     2007 أكتوبر   8 خ بتاري 601ث في العدد    حواره بجريدة الحد  

 ندوة  إقامة عنستطي قدراتنا المالية معدومة فلا      أن"التدخلات في أعمال القضاة إذ      

 اسـتقلال   – عنه حتى يكون لنـا       الكتابةغيرها وهذا ما نطلب من الصحفيين       أو  

ل الموجود على باب    نقل المراس أ أن لا استطيع    أنا مثلاً   إننا وقال   – وإداريمالي  

 قلـم   إلى كرئيس للمجلس القضائي لو احتجت        وأنا  تابع لوزير العدل،   لأنهمكتبي  

 اشـتري   أن اكتب لوزير العدل في الموضوع أو        أن إما خياران   أماميرصاص  

 إذا تركز على هذا الجانب وحتـى        أنمن جيبي الخاص فالمطلوب من الصحافة       

 ـ      أن أردنا ال الكـافي لـشراء الـضيافة البـسكويت        نقيم ندوة فنحن لا نملك الم

 إن :مارس على الجهـاز القـضائي قـال الرقـاد         توحول الضغوط التي    .وغيره

مقابلاتنا مع القضاة مستمرة ونخبرهم أنه حينما يتكلم معـك وزيـر أو غيـره               

 تقاوم رغبات الحكومة مستشهدا بحادثة اتـصال        أن لا ترد وتستطيع     أنتستطيع  

حد الوزراء العاملين في الوزارة الحالية للمثول بين يديه         احد المدعيين العامين بأ   

 القضايا لكن الوزير رفض ذلك واتصل مع وزير العدل      إحدى بإفادة حول    للإدلاء

وتـابع   .أقواله لأخذ مكتبه   إلىومارس ضغوطا لكي يقوم المدعي العام بالذهاب        

المدعي العـام    لماذا لا يذهب     : اتصل وزير العدل معي وقال لي      :الرقاد بعد ذلك  

 يـذهب   أن الوزير الذي لا نرغـب فـي         لإحراج تجنبا   أقواله  لأخذ  الوزير إلى

 يذهب المدعي العام أن اتصل معي رئيس الوزراء يطلب مني أياموبعد  .للمحكمة

 المدعي العام ليس حلاقا يحلق      أن لكني رفضت وقلت له      أقواله لأخذ الوزير   إلى

حد المدعين العـامين طلـب وزيـرا        أ إن : قال الرقاد  آخروفي مثال    .الرؤوس

 الوزير لم   أن إلا كتب رسمية له     وإرسال وعندما تم الاتصال مع الوزير       ،للشهادة

 أقوالـه  لأخذ مكتبه   إلى يذهب   أنوطلب من المدعي العام     أشهر   6يحضر لمدة   

 ". رفضت ذلكأني إلا وزير العدل أيضاًوتدخل 

 على حياد القاضي في بعض الأحيان،       إن هناك تأثيرات للعشائرية والجهوية تؤثر      .3

ولا يمكن إغفال تأثيراتها السلبية عليه، بصرف النظر حتى عن الأحكـام التـي              

 .يصدرها في النهاية
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 قياسـا بمتوسـطات الـدخول عمومـا         –إن الأوضاع المادية للقاضي الأردني       .4

وموظفي الدولة على وجه خاص تجعله في وضع معقول، إلا أنه لو أخذنا فـي               

وليات التـي   ؤتبار ما هو مطلوب من القاضي وحجم الجهد الذي يبذله والمس          الاع

يضطلع بها لتبين لنا أن القضاة في الأردن يحتاجون إلى مضاعفة رواتبهم مـن              

 .  إلى مرتين لتفي بالحدود المعقولة لمتطلبات الحياة الكريمةةمر

سـبيل إلـى    إن هناك تكدسا في القضايا وهو ما يشكل إجهادا على القاضـي لا               .5

 . إنكاره، ويؤدي في بعض الأحيان إلى ضعف في مستوي الأحكام

 من فصول الدراسة المعايير الدولية لقوانين التـشهير، ومقارنتهـا           الفصل الثالث وناقش  

بالتشريعات الأردنية، واثبت الفصل الثالث أنه بشكل عام فإن قوانين التـشهير المقبولـة              

  :  من أهمهاةدوليا لها سمات محدد

إن تلك القوانين تهدف إلى إقامة توازن مناسب بين سمعة الأفراد وبين حـريتهم               .1

في التعبير، وهو ما يعني حماية الأفراد من البيانات الخاطئة التي تنشر أو تذاع              

  . المجني عليهةعلنا وتسبب أضرارا تلحق بسمع

إن تلك القوانين يتعين عليها أن تحمي المجتمع من الخطـاب المحـرض علـى                .2

وتختلف مجموعه القوانين التي تكافح     . الكراهية أو الذي ينتهك خصوصية الأفراد     

التحريض على الكراهية، عن قوانين التشهير الأخرى في أنها ترمي إلى حمايـة            

أمن المجموعات المستضعفة وضمان المساواة الاجتماعية بمعزل عـن حمايـة           

طبيعيين أو الاعتباريين   السمعة، كما ترمي إلى حماية مجموعات من الأشخاص ال        

أمـا  . مثل الشركات أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، وليس أفراداً بـذواتهم           

القوانين التي تمنع من انتهاك الخصوصية فهي قـوانين تحظـر التـدخل غيـر               

القانوني بتفاصيل الحياة الشخصية للمواطنين أو نشرها، أما المجموعة الأخيـرة           

تي تمنع عمليـه ازدراء الأديـان، سـواء بإنكارهـا أو            من القوانين فهي تلك ال    

بالاستهزاء بها ومثل تلك القوانين لا تحمي صراحة الأفـراد أو حتـى سـمعة               

 .الديانة، بل تحمي انتماءات أتباع الديانة
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وإلا تـؤدي   ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الأفراد وحماية الحق في التعبير            .3

قشات العامة، وينقل الفصل الثالث عن المقـرر        قوانين التشهير إلى تقييد المنا    

ن الغرض المـشروع الوحيـد لقـوانين القـذف          إ"  الخاص لحرية التعبير قوله   

والتشهير والقذف الشفوي والإهانة هو حماية السمعة؛ وهـذا يعنـي أن القـذف              

الجماعـات،  المؤسـسات أو     وليس على الـدول أو       --ينطبق فقط على الأفراد     

عدم استخدام هذه القوانين لمنع نقـد الحكومـة أو حتـى            بغي  وعلى ذلك ين  ؛.إلخ

استخدامها لأسباب مثل الحفاظ على النظام العام التي توجد مـن أجلـه قـوانين               

أن تعكس قوانين القذف المبدأ القائل بأن       " ، كما يتعين     "محددة خاصة بالتحريض  

لة المـواطنين   الشخصيات العامة مطاَلبة بتحمل درجة من النقد أكبر منها في حا          

 - أو الملـك     –العاديين؛ وينبغي ألا تمنح قوانين القذف حماية خاصة للـرئيس           

ولغيره من كبار الشخصيات السياسية؛ كما ينبغي النص علـى سـبل انتـصاف              

ينبغي ألا تكون   " وفضلا عما تقدم فإنه     "  وحده   وتعويض في إطار القانون المدني    

ن الصرامة بما يحدث أثراً مفزعـاً تقييـدياً         المعايير المطبقة على قانون القذف م     

اشتراط أن يكون كل ما ينشر حول مـسائل         " ، كما لا يتعين     "على حرية التعبير  

تتعلق بالمصلحة العامة صادقا، ولكن يتعين فقط أن يكون الناشر قد بذل جهـدا              

  ".معقولا للتأكد من الحقيقية

فلا يجوز تحت أي ظرف من       ان تحمي قوانين التشهير الأفراد، لا المؤسسات،       .4

فالمشكلة الأساسية فـي    . الظروف وضع قوانين تمنع التشهير بالمؤسسات العامه      

قوانين التشهير في هذه الحالات انها تسعى صراحة إلى تقييد الحق في مناقـشة              

السياسات العامه أو المؤسسات العامة عبر فرض حظر شامل على انتقـاد رأس             

هيئات العامة مثل البرلمان، والقوات المـسلحة والرمـوز   الدولة، والعلم وسائر ال   

السياسية النافذه، أو عبر فرض عقوبات مشدده عندما يمـس الخبـر أو المقـال               

المنشور احد تلك الكيانات، ومن شأن وجود قوانين من هـذا النـوع أن يـشجع                

 حتى  وسائل الإعلام والأفراد على ممارسة رقابة ذاتية على انفسهم وما ينشرونه          

 التزم القضاة بتطبيق متفتح لتلـك        لو ولو طبقت هذه القوانين مع التحفظ، أو حتى       

 .القوانين
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ان مخالفة قوانين التشهير يجب أن لا يترتب عليها عقوبات جنائيه، فالقواعـد              .5

ترفض بشكل صارم تطبيق أية عقوبات جنائية على المتهمين بالتـشهير،           الدولية  

، أنهـا قـد تمنـع       وف المرتبطة بالتـشهير الجنـائي     من أبرز المخا  باعتبار أنه   

المواطنين من استخدام حقهم في التعبير بحكم الخوف من العقوبـات الجنائيـة،             

ويظل هذا الخوف موجودا حتى في ظل القوانين التي تضع عقوبات كبيره مثـل              

  . الغرامات على من يدان بتهم تشهير جنائية

  

قواعد الدولية المقبولة للدفاع ضد قضايا التـشهير،        وأورد الفصل الثالث كذلك عددا من ال      

  : من أهمها

، من المعـروف أن عـبء        رفض نقل عبء الإثبات لجعله على عاتق المدعي عليه         .1

 عناصر دعواه بمـا فيهـا خطـأ         الإثبات يقع على عاتق المدعي، فهو المكلف بإثبات كل        

 عاتق المدعى ة ما نشر على      عليه، وعلى ذلك فإن القوانين التي تجعل إثبات صح         المدعى

  . عليه، ترفضها القواعد الدولية وتعتبرها قوانين مقيده لحرية التعبير

فيجب أن تحظـى بيانـات الـرأي بحمايـة          لا يجوز محاكمة إنسان عن رأي أبداه،        . 2

قصوى، فيجب على القانون أن لا يحدد أي الآراء صائب وأيها زائف، ولكـن يجـب أن                 

  . نوا رأيهم الخاصكون يأيسمح للمواطنين ب

من المتعين على قوانين التشهير المقبولة دوليا أن تتيح للمدعي عليه أن يقدم دفاعه . 3

، ورغبته في فتح نقاش عام، وذلك للحرص على أن تتمكن وسائل            على أساس حسن نيته   

الإعلام من الاضطلاع بدورها في إعلام الرأي العام بالشكل المناسب، فعندما تكون قصة             

إخبارية مهمة لم تكتمل فصولها بعد، لا يمكن للصحافيين الانتظار أبدا إلى حين التأكد من               

صحة كل تفصيل قبل نشر القصة، ويتعين أن يعترف القانون بهذا، وان يعفيهم من العقاب     

  .لحسن نيتهم

لا يجب تحميل الأفراد مسؤولية نقل أو نسخ البيانات أو الرسوم أو غيرها من المواد          . 4

التشهيرية الصادرة عن الغير في حال أن شكلت البيانات جزءا من نقاش حـول قـضية    

، ومادام الفرد لا يعلن أنه يتبني تلك البيانات، وان يكون واضحا أن تلك              تمس الشأن العام  

  . البيانات أو الرسوم أو غيرها صادره عن شخص آخر
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5 .       ناشري الصحف أو الطابعين أو      لوفقا للقواعد الدولية فإن جميع القوانين التي تحم 

موزعي الصحف أو مزودي الخدمة على شبكة الإنترنت بمسؤولية ما يطبع أو ينشر في              

  .المواد التي يقومون بتوزيعها هي قوانين مخالفة للقواعد الدولية

ثم أورد الفصل الثالث بعد ذلك المواد القانونية التي استندت إليها الدراسة وأورد عليهـا               

 :  الملاحظات من بينهاعدداً من

إن النصوص التي استندت إليها أحكام القضاء الأردني تغطي فعليا جميـع الأفعـال              . 1 

التي يمكن أن تسن قوانين تشهير للمعاقبة عليها، حتى تلك التـي لا تـسمح القواعـد                 

  .الدولية بان يكون لها عقاب

والذم والافتراء في المواد من فالنصوص القانونية المشار إليها تعاقب ليس فقط على القدح       

 عقوبات، ولكن تعاقب على ازدراء الأديان وإهانة الشعور الديني في المـادة             188-190

 عقوبات، وعلى الحض على الكراهية وإثارة النزعات العنصرية في المـادة            278و273

 من قانون العقوبـات،     191على أن هناك نصوصاً غير مقبولة دوليا، مثل المادة          . 150

 14، و 13، و 11 بالإضافة إلى المـواد      من قانون المطبوعات والنشر،   أ   فقره   38المادة  و

، والتي تعاقب بالإجمـال علـى   1959 لسنة 9قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم   من   15و

نشر أمور من شانها التأثير في القضاة أو غيرهم من أطـراف الخـصومة الجنائيـة، أو               

ية، أو نشر أخبار بشأن تحقيق جنائي قائم، أو من نشر           تحريف ما جري في الجلسات العلن     

 يمكن القول بأنه مـن حيـث        "وذكرت الدراسة أنه    . طعن بحق قاض أو تعليق على حكم      

تقرير المخالفات القانونية فان بعض النصوص التي تمـت علـى أساسـها المحاكمـات               

 الدولية،غير أن بعضها وصدرت بناء عليها الأحكام التي نتولاها بالدراسة، مطابقة للقواعد

الهيئـات  الآخر غير متوائم مع القواعد الدولية بشكل أو بآخر، وخاصة فيما يتعلق بـذم               

 العلنيـة، أو تعكيـر صـفو        ت في الجلسا  ىنه تحريف ما جر   النظامية أو نشر ما من شأ     

العلاقات مع الدول الصديقة أو غير ذلك فإن كل تلك الأفعال لا تؤيـد القواعـد الدوليـة                  

عقاب عليها بالإجمال باعتبار أن من شأن العقاب عليها إعاقة حريـة الـرأي والتعبيـر                ال

  .وإغلاق منافذ النقاش السياسي
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إن النصوص القانونية في الأردن تفرض قيوداً ثقيلة على حرية التعبيـر،ولا تـوفر              . 2

يـر التـي    وليس هناك أي نوع من التوازن بين القيود على التعب         . بيئة ايجابية للتمتع بها   

حفلت بها النصوص القانونية التي نحن بصددها وبين حمايـة الـسمعة، وهـي الهـدف                

وبالإضافة إلى ذلك فإن النصوص القانونية جرمـت نقـل           الأساسي من قوانين التشهير،   

بعض المعلومات أو الأفكار بشكل أساسي ومنعت نشر بعض المعلومات بشكل محدد فقد             

بوعات والنشر على الصحف نشر بعـض المعلومـات          من قانون المط   40حظرت المادة   

المحددة منها معلومات تمس القوات المسلحة أو الملك أو تسبب إهانـة لـشعور رؤسـاء       

وبالإضافة إلى ذلك فإن قـانون المطبوعـات         .الخ....الدول الصديقة أو تروج للانحراف    

 علـى   والنشر في الأردن يفرض رقابة على المطبوعات المتخصصة، ويفـرض رقابـة           

 .مضمون الرسالة الإعلامية الواردة من الخارج

كما أن النصوص القانونية الأردنية التي تؤكد أن الشارع الأردنـي يـستخدم عبـارات               

 عقوبـات،   273الوارد في المادة    " إطالة اللسان علنا    "فضفاضة وغير محدده مثل تعبير      

له غليظة الوارد في المـادة       عقوبات، وتعبير معام   190وتعبير التحقير الوارد في المادة      

 مـن قـانون     5 عقوبات، وعبارة الحرية والمسؤولية الوطنية الواردة فـي المـادة            360

الخ، وهو ما يجعلها غير مقبولة دوليا باعتبارهـا غيـر محـدده             .....المطبوعات والنشر 

وتستند على عبارات مستطرقة، وفي كل الأحوال فإن هذا يجعلها مخالفة لمبـدأ شـرعية               

رائم والعقوبات والذي لا يتضمن فقط ضرورة أن تكون الجرائم والعقوبات مستنده إلى             الج

قانون بقدر ما يتعين معه أن تكون أركان الجرائم محدده بوضوح لا يـسمح بتفـسيرات                

 . أو متضاربة في بعض الأحيان لها،مختلفة

  

يداً فـي حمايـة     إن النصوص القانونية التي استندت عليها الأحكام تفرط إفراطاً شد         . 3

  .الحق في السمعــة

فالقانون الأردني يحمي الحق في السمعة حتى لو كان انتهاكها من فرد واحد ولمرة واحدة               

على خلاف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي لا يحمي الحق في السمعة إلا إن               

 الحمـلات  " عـن   من العهد يتكلم17كان انتهاكها على شكل حملات منظمه فنص المادة   
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، وفضلا عن  "تلك الحملاتوينص على الحق في حماية القانون من  " على شرفه وسمعته

ذلك فإن القانون الأردني يحمي المشاعر أكثر مما هو يحمي السمعة، فقانون العقوبات في              

، كما يتحدث عن التحقير في المـادة        188الأردن يتحدث عن الشرف والكرامة في المادة        

يعها تندرج في إطار جرح المشاعر، والدليل على ذلك أن القانون في هـاتين              ، وجم 190

المادتين لم يشترط أن يقع ضررا بالمجني عليه ولم يكلفه بإثبات الضرر، بل اعتبـر أن                

توجيه عبارات القدح والذم بذاته ضررا، وهو ما يؤكد أن المشرع الأردني أراد حمايـة               

 عليه وهو ما يجعل النصوص الأردنية معيبة        ىمعتد عليه وليس سمعة ال    ىمشاعر المعتد 

  . دوليا

قوانين فإن قوانين التشهير في الأردن تحمي المؤسسات، وهو أمر غير مقبول دوليا، . 4

التشهير لا تنطبق إلا على الأفراد فلا يجوز تحت اي ظرف من الظروف وضع قـوانين                

يل لا داعـي لـه ان قـوانين         تمنع التشهير بالمؤسسات العامه،ويمكن القول ودون تفـص       

 تحمي ليس فقط الأفراد ولكنهـا       –على الأقل فيما يتعلق بالدعاوي محل الدراسة        –التشهير

تفرض ايضا في حماية المؤسسات من بما في ذلك البرلمان والمحاكم والقوات المـسلحة              

 . والوزارة وغيرها

فيها، وهو ما يخـالف     ان قوانين التشهير في الأردن ترتب عقوبات جنائية على مخال         . 5

قوانين التشهير الجنائية تشكل قيوداً غير مبررة مفروضـة         القواعد الدوليه التي تعتبر ان      

على حرية التعبير،وهي ترفض بشكل صارم تطبيق أيه عقوبات جنائية علـى المتهمـين              

  . بالتشهير

ضـد  إن النصوص القانونية الأردنية تخل بالقواعد الدولية المقبولـة للـدفاع            . 6

  . قضايا التشهير

فلا يحمي القانون الأردني الرأي فعليا، فيمكن للرأي وفقا لأحكام القانون هناك أن يكـون               

 يمحلاً للعقاب إن تضمن قذفا أو سبا أو تحقيرا، كما أن عبء الإثبات في القانون الأردن               

ما قذف  وخلافا للأوضاع المعتادة يقع على عاتق المدعي عليه، فهو المكلف بإثبات صحة             

به خصمه فيما لو كان هذا الخصم موظفا عاما، والأهم ان القانون الأردني لا يعتبر حسن                

أن حسن النية لا ينفي القصد      "  ويقول الأستاذ الدكتور كامل السعيد       النية سببا وجيها للدفاع   
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الجنائي لأنه إذ كانت صحة الواقعة في ذاتها لا تنتفي القصد الجرمـي، فـإن الاعتقـاد                 

ولية، فحسن النية يعتبر من ؤتها لا يكون له من باب أولى تأثير في عناصر هذه المس         بصح

  ".قبيل البواعث التي تجوز ملاحظتها في تقدير العقوبة 

ولا يعتبر سببا للإعفاء من العقاب أن يكون الناشر قد نقل العبارات عن مجلة خارجية، أو            

، حتى لو كان الناشر ينقل العبـارات        أن العبارات سبق أن نشرت في المملكة أو خارجها        

تعامل المادة "  من قانون المطبوعات والنشر 37لينتقدها ويبين خطأها، كما انه وفقا للمادة 

  ".الصحفية المقتبسة أو المتضمنة معاملة المادة المؤلفة أو الأصيلة

ون  مـن قـان    42 فوفقـا لـنص المـادة        ءعلام البري ولا يأخذ القانون الأردني بمبدأ الإ     

تقام دعوى الحق العام في الجرائم التـي        . د" فإنه  " هـ"و"د"المطبوعات والنشر الفقرتين    

ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية على المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها أو مـدير            

 ويكون مالـك المطبوعـة      أصليينالمطبوعة المتخصصة وكاتب المادة الصحفية كفاعلين       

فل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقـات   بالتضامن والتكا  مسؤولاً

 فـي   ي ثبت اشتراكه أو تدخله الفعل     إذا إلا مسؤولية جزائية    أي ولا يترتب عليه     ،المحاكمة

 . الجريمة

تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات غير الدورية على             كما  

 لم يكن مؤلفها أو ناشـرها       وإذاى ناشرها كشريك له      وعل أصليمؤلف المطبوعة كفاعل    

، وهو ما يعني ان مسؤولية       "المسؤولمعروفا فتقام الدعوى على مالك المطبعة ومديرها        

الجريمة لا يتحمل وزرها من أدين بها فقط ولكن هؤلاء الذين قد لا يكون من واجبـاتهم                 

  .متابعة ما ينشر فيها، عليهم هم أيضاً مسؤوليات
عامـة للقـضاء الـدولي      للاتجاهات ال الفصل الرابع من فصول تلك الدراسة فيعرض        اما  

 – الولايات المتحدة الأمريكية     –فرنسا  ن قضايا النشر بشكل عام، مستخدما       والإقليمي بشأ 

ومصر كأدلة استرشادية باعتبار أن القضاء اللاتيني هـو المـصدر الرئيـسي لأغلـب               

بية، كما وانه من المهم أيضا عرض اتجاهات القضاء         التشريعات والسوابق القضائية العر   

المصري في شأن دعاوي التشهير، باعتباره يشكل مرجعيه تاريخيه للقـضاء فـي دول              

عربيه عديدة ومنها الأردن، ويبقي القضاء الأمريكي الذي على الرغم من اختلافـه عـن        
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مة مهمة يمكن استلهامها    كثير من النظم القضائية العربية، فإن أحكامه في مجملها تشكل قي          

  .في مجال الحقوق والحريات العامة وخاصة الحق في التعبير

وقد أورد الفصل الرابع بعضاً من الاتجاهات العامة للقضاء الأوروبي والفرنسي والتـي             

  :جاءت على النحو التالي

الصور المرتبطة بمقال يتعين لاعتبارها قدحا أو ذما أن يكـون ارتباطهـا بالمقـال               . 1

  . ارتباطاً عضوياً

استقر القضاء الفرنسي على أنه لا يمكن اعتبار نشر الصورة في حد ذاته تشهيرا أو قدحا                

أياً ما كانت، ما لم يمكن ربطها بالمقال أو العبارات المنشورة أو التعليقات الوارده عليها،               

  .وبحيث لا يمكن فهم أحدهما دون الآخر

  .العامة والسياسيين يمكن التسامح فيهإن القدح والذم في حق الشخصيات . 2

يتجه القضاء الفرنسي إلى التسامح في القدح والذم الحاصل ضد شخصيات عامه بـأكثر              

مما يتسامح فيه في حق آحاد الناس، وان كان يلقي على عاتق مدعي القدح والذم بـشكل                 

 يمكن العقاب   عام إثبات الضرر الذي وقع عليه من جراء ذلك، باعتبار أن القدح والذم لا             

  . إلى ضرر مباشر وحالعليه ما لم يؤد

أي فعل يمس أو يؤدي إلى المساس بهيبة رئيس الدولة ويمكن اعتباره إهانة له قد               . 3

   .يمثل قذفاً في حقه

 النظام القضائي الفرنسي حماية أساسية على رئيس الدولة ومنع أي نوع من أنواع              أضفى

  .شدد في ذلكالقذف والإهانة التي قد تلحق به وت

إن القضاء الفرنسي أعطى للمتهم في جرائم القدح والذم بدائل مختلفـة للحـصول              . 4

  .على البراءة من التهمه

يمكن للمتهم بجرائم القدح والذم والتأثير في فرنسا أن يحصل على البراءة من أكثر مـن                

دف المدعي  طريق، فيمكن له أن يثبت حسن نيته في النشر، وحسن النية هناك تعني أن ه              

عليه من النشر كان تحقيق مصلحة عامه، حتى وان التبست تلك المصلحة العامة بمصلحة              

 التـي    يثبت صـحة الاتهامـات     أنويمكن له، بدلا من ذلك أو بالإضافة إلى ذلك          .خاصة

وجهها إلى المعتدي عليه، وأخيراً فانه يستطيع بالإضافة إلى كل ذلك أو بدلا منه أن يثبت                

  . يلا يمس بكرامة وسمعة المدعو أذى أو  فيهضررلا أن ما نشره 
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  . لا يمكن الدفاع بحسن النية أو القذف في حالة انتهاك الحياة الشخصية للأفراد. 5

كانت المواقع التي   استقرت محكمة النقض الفرنسية على أن الحياة الخاصة للأفراد أياً ما            

  . بالضرورة على أي حق آخريشغلونها تعلو

  . حفي يتمتع بحماية واسعة سواء لمصادر معلوماته أو متعلقاته المهنيةإن الص. 6

إن القضاء الفرنسي يتشدد في حماية الخصومة الجنائية مـن التـأثيرات الخاصـة              . 7

  . بالنشر

يحاول القضاء الفرنسي أن يضفي حماية قانونيه على الخصومة الجنائية من تأثير النشر،             

عام مع المتهم أو ضده ومع القضاة الذين يناط بهم الفصل والذي قد يؤدي إلى تكوين رأي 

  . أو ضدهم، على أن ذلك مشروط بان تكون الخصومة الجنائية قائمةالدعوىفي 

وفضلا عن ذلك أورد الفصل الرابع عددا من المبادئ القانونية الصادرة عـن المحكمـة               

  : الأوروبية لحقوق الإنسان من بينها

ونقـل عـن    . حرية التعبير لازدراء أديان ومعتقدات الآخـرين      انه لا يمكن التذرع ب    . 1

 الدعاوي الخاصة بإهانة الرسول محمد صلي االله عليه         ىإحدالمحكمة الأوروبية قولها في     

أن الواجب والمسؤولية وعند ممارسة حرية التعبير تقتضي تجنب وبقدر الإمكـان      " وسلم  

ما ورد بهـذا الكتـاب لا       " مة على أن    وأكدت المحك " معاداة الآخرين والمس بمعتقداتهم     

يحتوي فقط على إهانة بل فيه هجوم على الرسول الكريم اخذين بعين الاعتبار أن تركيـا                

 ورد  مـا وان كانت علمانيه إلا أنها تضم مسلمين متمسكين بدينهم وهؤلاء سيشعرون بان             

بهذا الكتاب غير مبرر وفيه تهجم على معتقداتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار بان نسخ هـذا                

وبان العقوبات المفروضة على المتهم كانت معتدلة، وبأغلبيـة         مصادرتها،  الكتاب لم يتم    

أربعة أعضاء مقابل ثلاثة توصلت المحكمة إلى أن حكم الإدانة كان متلائما مـع الفعـل                

  . "المرتكب 

لا بد أن يثبت الصحفي المزاعم التي يستند إليها لإهانة الشخـصية العامـة، وفـي                . 2

الوقت نفسه لا بد وان تكون العقوبة الموقعة بحقه متناسبة مع درجة جـسامه الفعـل                

  .المرتكب

تحمي المحكمة الأوروبية هيبة القضاء وتمنع التأثير عليـه، ولكنهـا تعتبـر عـدم               . 3

   .انتهاكا للحرية في حد ذاتهملاءمة العقوبة للفعل 
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اتجاهات القـضاء فـي الولايـات المتحـدة         كما أورد الفصل الرابع من فصول الدراسة        

   : كان من أهمهاو.القضايا المترتبة على استخدام الحق في التعبيرالأمريكية في 

 الإثبات دائما على عـاتق المـدعي        ء وجعل عب  –التوسع في معيار حسن النية       .1

  .وليس الصحفي

التوسع في معيار الشخص العام، ووضع تعريف منضبط يوضـح الفـرق بـين               .2

 .الموظف العام والشخص العام

الأخذ بمعيار امتياز التغطية الصحفية الموضوعية والمتوازنة، كوسيلة لحمايـة           .3

 . الصحفيين من الملاحقة

منح الصحافة حرية أوسع عند تغطيتها أخبار الجرائم، ووضع القيمة الاجتماعية            .4

 .لخبر في الاعتبارل

 . تهم المجتمعةانتفاء المسؤولية في حال تعلق الخبر المنشور بمواضيع عام .5

 .  المتهمهأبدالا يجوز الملاحقة القضائية عن رأي شخصي  .6

 .التشدد في الشروط الواجب توافرها في دعوى التعويض عن الذم والتشهير .7

 .ارات التنويه والتحذيريتعين تفسير المقال كوحدة واحدة، مع أهمية ملاحظة عب .8

  .ولويةأ وتغطية الأخبار ولكن الأمن القومي له حماية مصادره،من حق الصحفي  .9

 على استخدام الحـق فـي       المترتبةالقضايا  وعن الاتجاهات العامة للقضاء المصري في       

  :  على النحو التاليأساسياً  الفصل الرابع ثلاثة عشر اتجاهاًأورد، التعبير

المصري بشكل عام إلى إعلاء قيمه حرية الصحافة والمطالبـة بتفعيـل            اتجه القضاء   . 1

  .ميثاق الشرف الصحفي

 أركان القضاء المصري بمعيار حسن النية، ولا يعتبرها من البواعث ولكنها من             يأخذ. 2

  .الجريمة

 حق النقد ويسلم بان درجة تحمل الـشخص للنقـد           إقراريتوسع القضاء المصري في     . 3

  .ةوليؤ مع درجة تحمله للمسباضطرادتتزايد 

 حـق النقـد     وإعطـاء مد معيار الموظف العام الوارد في القانون إلى الشخص العام           . 4

  . للصحف في مواجهته

  . إلى المقذوفأسنده كل فعل حقيقة إثباتفي نقد الموظف العام على المتهم .5
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  .  بالتنازل في جرائم السب والقذف نهائياًالعمومية ىتنقضي الدعو. 6

  .  مذموم ولا يعفي من العقابأمر الإنشائية في الأساليب المداورة إلى الالتجاء. 7

 لمحكمـة   نإ الواقع التي لا تتدخل فيها محكمة النقض بل          أمورتفسير المقال ليس من     . 8

 التي رتبتها القانونية تراقب تفسير محكمة الموضوع للمقال للتعرف على النتائج أنالنقض 

  . سيرالمحكمة على التف

  .ةهان الإىالقضاء المصري يتوسع في معن. 9

  .الجمهورية إلى رئيس توجه إهانة أيةيتشدد القضاء المصري في . 10

لم تقـم الـسلطة       ما السرية السر قد رفع عنه حجاب       أنالقضاء المصري لا يعتبر     . 11

  .  معلوما للجميعأصبحالمختصة بذلك حتى لو كان السر قد 

 سب أو   أي القضاء   أمامي التعليق على متهم في قضية منظوره         ينطو نأليس شرطا   . 12

قذف كي يكون مؤثما، وان تنازل المجني عليه لا قيمة له في شأن تهمـة التـأثير علـى                   

  . العدالة

  .  من النيابة العامةإليها ةردا تغير من تكييف الدعوى الوأنيمكن لمحكمة الموضوع .13

فينقسم إلى ثلاثـة مباحـث      واهم فصول الدراسة     أطولالفصل الخامس والذي يعتبر      أما

 محل  الفترة عامه للصحف التي تعرضت للملاحقة في        رؤية يتناول   المبحث الأول ،  أساسية

  . الدراسة، وذلك لبيان نوعها، ونوع الأحكام التي صدرت عليها

 التي وردت في المنازعات محل هذه الدراسـة         الاتهامات أهم فيرصد   : المبحث الثاني  أما

تى يسهل الكشف عن اتجاهات المدعي العام في الأردن، كما يرصد اتجاه القضاة فـي               ح

  . الحكم بشكل عام في مثل تلك الدعاوي

ن لقضاء الأردني بشأ  ا ليعرض لما استطعنا استخلاصه من اتجاهات        المبحث الثالث ويأتي  

  . الاتهاماتفق  منه، مرتبه والصلةمنازعات التشهير والمنازعات المرتبطة به أو القريبة 

 تأتي على قمة الصحف التي تعرضت       الأسبوعيةفإن صحيفة الشاهد    ووفقا للمبحث الأول    

 محل الدراسة تليها بفارق كبير صحيفة الرأي وهي واحده          الفترةللملاحقة القضائية خلال    

 الدستور والعرب اليوم وهمـا مـن         فصحيفتا ،أهمها لم تكن    إن الأردنية الصحف   أهممن  

 تأتي جريـده     ثم شيحان، والإعلام البديل، وهكذا حيث      أيضاً في المملكة    كبرىالالصحف  

 والميثاق وغيـرهم ممـا هـو        والوحدة وجوردن تايم    والاتجاهاليرموك والحدث والأنباط    
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لملاحقـة   سـوى     حيث لم تتعرض كل صحيفة     ،للملاحقة الصحف تعرضا    كأقلموضح  

  . ةقضائية واحد

 في عدد الملاحقات الأردنية على رأس الصحف جاءت  صحيفة الشاهد والتيأنوالطريف 

 فيما يتعلق بعدد الأحكام، فقد صدر ضدها خمسة عـشر           رأسها على   أيضاًالقضائية، هي   

 الـرأي  ة جريـد  أمان فقط،   ي في منازعت  ى وحكمان بالحبس، ولم تبرأ سو     بالغرامةحكما  

فـي منازعـات     سوى   تهاإدان  فلم يجر  القضائية لها في عدد الملاحقات      ةوالتي كانت تالي  

 برئت في باقي المنازعات، وبالإضافة إلى ذلك فقد اثبـت تحليـل             ث حي ،بالغرامةثلاث  

 مـن   أكثر تشكل وحدها نسبة تصل إلى       الأسبوعية الصحف   أنالمنازعات محل الدراسة    

 محل الدراسة، الفترة خلال  الأردنية المحاكم   أروقةمن جملة المنازعات التي دخلت      % 75

  :  هيأساسيةبحث الأول على ثلاثة حقائق  الموأكد

  . حكم بالحبس على مشتغلين في صحف يوميهأيانه لم يصدر  .1

 تكاد تتساوي ولا تأثير لهـا علـى طريقـة           وليةؤالمس البراءة أو عدم     أحكام إن .2

 لا ينظر   ةدانلإا أدلة القاضي عندما يتزعزع يقينه في       أن، وهو ما يؤكد     الإصدار

ة، ولا إلى حجمها، ولا نوع ما تنشره، ولكن يـسارع            الصحيف إصدارإلى طريقة   

 .  من سبيلإليهاإلى البراءة ما استطاع 

 الأسبوعية الصحف   أن الغرامة، وما ترتبه من الحق في التعويض تثبت          أحكام إن .3

 تعويضات  وطأة وإلا انهارت تحت     والتأهيلتحتاج إلى عمليه شاقة لإعادة البناء       

 والتشهير لمحاولة دعم مواردها     لابتزازا أساليبى  ت إل ألا تستطيع سدادها أو لج    

 . لمواجهة هذا النوع من الأحكام

، ويتعين على   حقيقية في الأردن في محنة      الأسبوعيةوينتهي هذا المبحث بان الصحافة      

 لمساندتها، فهذا النوع من الـصحف       جادة يقفوا وقفة    أن حرية التعبير    بأحوالالمهتمين  

 أو  أكفاءج لنا صحفيين     تخر أني المدرسة الأولي التي يمكن       توزيعها، ه  محدوديةعلى  

 مهنة الصحافة أو غير مدربين، وبالتالي فلا يمكن تركها          أصول، مدربين على    أكفاءغير  

 يد المساعدة، بتمكينها من حصة عادلة من سـوق الإعلانـات،            إليها نمد   أنتعمل دون   

، بمـا يجعلهـا مؤسـسات       الفنية أو   درايةالإ المشتغلين فيها سواء من النواحي       وتأهيل
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 تكون سـببا فـي      أنصحفيه قويه تساعد على رفع سقف الحريات في المملكة بدلا من            

  .  الجدل حول حرية التعبير وجدواهاثارةإ

 العام فـي قيـد الـدعاوي        الادعاء يدل على اتجاهات سلطات      نأوحاول المبحث الثاني    

 مـن   7 و 5و4مخالفة المواد    أنجل الفصل    فقد س  ،الخاصة بجرائم التشهير وما يلحق بها     

وطنيـة، واحتـرام    الولية  ؤقانون المطبوعات والمتمثلة في نشر ما يتعارض مع المـس         

 فـي قـضايا   للإحالـة فضلة مخرين واحترام الحقيقة هي من المواد الالحياة الخاصة للآ 

ى من المنازعات، عل  % 70 علي أخرىالتشهير بالمملكة واستحوذت وحدها أو مع مواد        

، أساسـها  منازعه استند الحكم فيها على       80 أصل منازعه من    53 أن أهميه الأكثر   أن

 هو مبـدأ شـرعية      أصولي مواد فضفاضة ومناقضة لمبدأ دستوري       أنهاالرغم من   على  

أو  مسؤولية ، براءة أو عدمالدعوىالجرائم والعقوبات، وبقطع النظر عن اتجاه الفصل في 

م يتوقف عند تلك النصوص ليناقشها مناقشة قانونيه ويزنهـا           فإن قاضيا واحدا ل    ةإدانحتى  

 لم نجد محاميا قـدم مطالعـة        أنناولكن الأهم   . إليهشرنا  أالمبدأ الأصولي الذي     ضوء   في

 تلك المواد ومناقضتها لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ولكننا         ة دستوري ى حول مد  ةقانوني

يسأل عن   لا أن في يد قاضيه ويجب      أمانة اًيروأخ أولاً المتهم   أن نرى   في جميع الأحوال  

  .تقصي محاميه

 من قانون العقوبـات     189 و 188 بدلالة المواد    359 و 358ثم يأتي جرم مخالفة المواد      

، وتشكل  الإحالة في عمليه    أساسيةوالمتمثلة في الذم والقدح والتحقير، كمجموعه مواد        

يل بها المدعي العام منازعات التشهير من مواد القانون التي يح% 40,35نسبة تلك المواد 

  منازعـه جـرى    ة عـشر   منازعه من أصل مائة وأربع     49دها   فقد بلغ عد   .إلى المحاكم 

 وما بعدها من قانون المطبوعات فإن المحاكم لم تحكم          4تحليلها، ولكن على عكس المواد      

 تحكـم علـى     أنورفضت  % 18 منازعه بنسبة    18في   سوى    تلك المواد في   أساسعلى  

  . بتلك الموادأحيلتمن نسبة المنازعات التي % 63 من أكثرمنازعه تشكل 31 في ساسهاأ

 مـن قـانون     191مخالفـة المـادة      مثل   الأخرى الإحالةوبعد ذلك تأتي عدد من مواد       

 نالعقوبات والمتمثلة في الذم الموجة إلى أحد الهيئات الرسمية أو الموظفين العمـوميي            

 كثيـرة  ثمة دعـاوي     ،القضاء في الأردن  ي لم يعرض على      والت .أثناء قيامهم بوظيفتهم  
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% 7 بها على    أحيلتيستند فيها المدعي العام إلى هذه المادة، ولا تزيد نسبة القضايا التي             

  . محل التحليلتالمنازعا إجمالي  فقط من

 بزعم مخالفتهم مثل جرم     الإحالةوبعد ذلك يأتي عدد من مواد القانون جرت بهم عملية           

 والنشر والمتمثلة فـي التقيـد بـأدب المهنـة           المطبوعات من قانون    9لمادة  مخالفة ا 

  .ة واحدى إلا في دعوأساسهاوأخلاقياتها، والتي لم تجر الإحالة على 

 والإساءة إلى   اترالنع من قانون العقوبات والمتمثلة في إثارة        150مخالفة المادة   وجرم  

  .الوحدة الوطنية

 عدد محدود من المنازعات وهي ثلاث      باستخدامها إلا في      العام الادعاءوهي تهمة لم يقم     

 من 273 ثم جرم مخالفة المادة . للمنازعاتالكليةمن النسبة  % 2.63منازعات فقط تمثل    

  .قانون العقوبات والمتمثلة في إطالة اللسان على أرباب الشرائع

 بوجـه ردنـي    بعامة، والمجتمع الأ   العربيةوهي من الجرائم غير الشائعة في المجتمعات        

  . قضيتين وحسب إلى المحاكمة بتلك التهمهأحالخاص، فالمدعي العام 

 من قانون العقوبات والمتمثلة في إهانة الـشعور الـديني،           278مخالفة المادة   ثم جرم   

عدد المنازعات   إجمالي     من% 2,7 مرات تمثل    أربعوهي تهمة استخدمها المدعي العام      

  .2006-2000 من الفترةفي 

 1959 لـسنة    9 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقـم         11 تهمة مخالفة المادة      عن أما

التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة             والمتمثل في   

 محل الدراسة لم    الفترة، فخلال   الاستخدام من الجرائم قليلة     أيضافهي  . من جهات القضاء  

 من القـانون    11ازعات إلى المحاكم بتهم تتعلق بالمادة        من خمس سوى   ل المدعي العام  يحِ

  . 1959لسنة 9

 والمتمثل  1959 لسنة   9 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم        15وتهمة مخالفة المادة    

 منـة التـشكيك      على حكـم قاصـداً      بحق قاض أو محكمة أو نشر تعليق        نشر طعنً  في

 محـل   الفتـرة م يحل إلى القضاء في      فل من التهم النادر استخدامها      أيضاوالتحقير، هي   

تقريبا مـن عـدد المنازعـات       % 3,5 منازعات فقط تمثل     أربع سوى   البحث بهذه التهمه  

  . الفترةالقضائية في تلك 
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 14من المنازعات محل الدراسة إلى القضاء بجرم مخالفة المادة          % 1 سوى   كما لم يحل  

 . ثل الإذاعة عن تحقيق سري والمتم1959 لسنة 9من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم 

 والنـشر  المطبوعـات  من قانون 26حيلتا إلى القضاء بجرم مخالفة المادة       أومنازعتان  

  .والمتمثلة الكتابة في غير المجال المرخص للمطبوعة

تقريبا من القضايا محل الدراسة إلى المحاكمة بجرم % 8 أحال كان المدعي العام قد     اوإذ

 عن نشر حق الرد فـإن       الامتناعن المطبوعات والمتمثلة في      من قانو  27مخالفة المادة   

 .بالعقوبةمنها من التهمه وقضي في قضية واحده فقط % 90القضاء برأ 

  :  هماأساسيتينوانتهي المبحث الثاني بملاحظتين 

 - من قانون المطبوعات والنشر      7و5و4دعاء العام يفضل دائما استخدام المواد        الا إن. 1

 الآخـرين ، وعدم احترام حقـوق      الموضوعية وعدم   التوازناقب على عدم    المواد التي تع  

 358 فهو يستخدمها بشكل عام مع المـواد         ى،أخر كمواد احتياطية مع مواد      -وسمعتهم  

 من قانون العقوبات وهي المواد التي تعاقب على القدح والذم، وغيرها من مـواد               359و

لعام في الأردن هو حشد التهم جزافـا ضـد           ا الادعاء سياسة   نإ قلنا   أن، وقد سبق    الاتهام

 ويختار من بين تلك     المختلفةالمتهم، تاركة الأمور في يد القضاء يقلب الأمر على جوانبها           

 تلـك   أن، ونعيد التأكيد علـى      الدعوى على وقائع    انطباقه ى ما ير  الاتهاماتالتشكيلة من   

 وا ويوضـح  مثارة كل تهمة     على وا يرد أن م القضاة إذ يتعين عليه    إجهادالخطة تؤدي إلى    

لماذا استبعدها، ولكنها بالأساس تشير إلى عدم رغبه الإدعاء العام بواجبات وظيفته، مـن              

 بمنع المحاكمة   أمر إصدار ى المنطبقة، وحت  الاتهامتمحيص للدليل ووزن له واختيار مادة       

  .أو غير ذلك

 وسـمعتهم تليهـا     ينالآخر، وعدم احترام حقوق     والموضوعية التوازن جرائم عدم    إن. 2

 مـن   27 بعدهما المـادة     ويأتيجرائم القدح والذم هما الجرائم الأكثر تداولا في المحاكم،          

 الـتهم   أنقانون المطبوعات التي تتناول حق الرد، وبعد ذلك فإن الأرقـام تؤكـد علـى                

  . أو مرتينة ترددت هنا أو هناك مرالأخرى

  

إن القـضاء    المبحث الثاني    أوضح عام    التشهير بشكل  ى في دعو  دانةالبراءة والإ وعن  

 عنها  والاستعاضة للحرية في قضايا التعبير،      السالبةيحاول ما وسعه الأمر تجنب الأحكام       
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 قضائي ينبغي التشجيع عليه والتحذير منـه فـي آن معـا،             اتجاهبعقوبات الغرامة، وهو    

علـى الـصحفيين     عقوبات سالبة للحرية     إيقاعلا يؤدي إلى     من انه    يأتيفالتشجيع عليه   

 محمود ويتـسق مـع المعـايير        أمرجزاء استخدام حرياتهم في التعبير بشكل عام وهو         

، ويضفي حماية قضائية على رجال القلم، ويشجع مبدأ التدرج في العقوبات، وهو             الدولية

 يجعل مـن    أن التحذير فيكون لأن الحكم بالغرامة من الممكن         أما. مبدأ دولي معترف به   

، فما دام الأمر سوف يقتصر على مبلغ يتراوح         ميسورةلصحفي عمليه سهلة    عمليه إدانة ا  

 القـذف   وقائع صحة   إثبات خمسة دنانير، فلا داعي لبذل الجهد في         حتى أومن مائة دينار    

 ةالإدان أنأو حتى بذل الجهد في التيقن من صحة المعلومات قبل نشرها، على الرغم من               

 في التعويض وهو ما يقوم به القاضي في ألأردن          ولو بدينار واحد ترتب الحق للمضرور     

 ألـف  إلى خمسة عـشر      ألف والي اثني عشر     اً دينار 750إذ تتراوح التعويضات ما بين      

 أصحاب الصحف، ويجعل من     إفلاس يؤدي إلى    أن، وهو ما يمكن     ىأخر أحياندينار في   

 وليس جبرا   ،للإثراء ومحرريهم، ويجعل من التعويضات سببا       أنفسهمالصحف رقباء على    

، وعقوبـات   والإدانـة  المبحث الثاني من الفصل الخامس نسب البـراءة          وأورد.للأضرار

  . محل الدراسةالفترةالغرامة والحبس في 

من المنازعات التـي عرضـت،      % 44,44 في   بالبراءة قُضي   2000ففي عام    •

من المنازعات الباقية ولم يقض بالحبس فـي اي         % 55,56وقضي بالغرامة في    

 .نازعاتمن الم

منازعات التي حكم    إجمالي     من%) 25( فقد حكم بالبراءة في      2001 في عام    أما •

المنازعـات المحكـوم فيهـا       إجمالي     من%) 83.33(فيها، وحكم بالغرامة في     

 مـن %) 16.66( ولم يحكم بالحبس إلا في منازعة واحده تشكل نـسبة            بالإدانة

  . 1بالإدانةالمنازعات المحكوم فيها إجمالي  

من المنازعـات المعروضـة،     % 50 كانت البراءة من نصيب      2002ي عام   وف •

 . وحكم في الباقي بعقوبة الغرامة، ولم يقض بالحبس

 منازعـة   ة عـشر   بالبراءة في خمس منازعات من خمس       قضي 2003وفي عام    •

 منازعات وهـي    8وقضي بالغرامة في    % 33,33عرضت في هذا العام بنسبة      
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، وقضي بالحبس في قضيتين     ة حكم فيها بالإدان   من المنازعات التي   % 80تشكل  

 .ةمن المنازعات التي قضي فيها بالإدان% 20تشكلان نسبة 

 منازعة، فـإن نـسبة      26 والذي وصل فيه عدد المنازعات إلى        2004وفي عام    •

 إجمـالي    مـن %) 38.46( منازعـات    10المنازعات المحكوم فيها بـالبراءة      

 مـن %) 87.5( منازعـات    14 في   مةبالغرا، حين حكم    .2004منازعات عام   

، ولم يحكم بعقوبـة الحـبس إلا فـي          بالإدانةالمنازعات المحكوم فيها    إجمالي    

  . المنازعات المحكوم فيها بالإدانة إجمالي  من%) 12.5(قضيتين فقط بنسبة 

 إجمـالي    من% 55 بلغت نسبة المنازعات التي حظيت بالبراءة        2005وفي عام    •

 المنازعات التي حكم فيها بالإدانة فإن       أماي هذا العام،    المنازعات التي عرضت ف   

منها قضي فيها بالغرامة، حين حكم بالحبس في منازعة واحده تمثـل            % 88,89

 . المنازعات المحكوم فيها بالإدانة إجمالي  من% ) 11.11( نسبة 

 11 منازعة عرضت قضي بالبراءة في       26 إجمالي      فإنه من  2006 في عام    أما •

 المنازعات التي   أما،  2006منازعات عام    إجمالي     من%) 42.31(نسبةمنازعة ب 

 إجمـالي    مـن %) 57.69(منازعـة بنـسبة     ) 15( فقد بلغت    بالإدانةحكم فيها   

 ، وأربع بالغرامةقضي فيها   %) 73.33(  منازعة   11، منها   2006منازعات عام   

  . قضي فيها بالحبس%) 26.67( منازعات بنسبة 

  

 اتجاهات القضاء الأردني في منازعات التشهير،       أهم والذي يعالج    ويبقي المبحث الثالث  

مـشار  ال المبحث أوضح فقد  .2006-2000 الأردنية في المحاكم    المتداولةجرائم التعبير   

ي الفترة   تحليلها ف  ى من الجرائم تداولت في المنازعات التي جر       أنواع ثمانية أن هناك    إليه

 الموضـوعية قدمه المبحث وهي مخالفـة      وضحناه في م   وهي كما أ   20006-2000من  

 وتقاليدها، وعدم احترام الحياة الخاصـة للمـواطنين         الأمة إلى   يءوالتوازن ونشر ما يس   

، القدح والذم فـي حـق       العامة في حق الشخصيات     والموضوعيةوسمعتهم، عدم التوازن    

، الرسميةت   الهيئا ىإحد الناس، الذم الموجة إلى      آحادالموظف العام، القدح والذم في حق       

 الشعور الديني، وإهانة الشرائع أرباب النعرات العنصرية وإطالة اللسان على    ةثارإجريمة  
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، جريمة إصدار مطبوع دون ترخيص أو       المتعددة بأوصافهاجريمة انتهاك حرمة المحاكم     

  . مخالفة شروط الترخيص، والعمل في الصحافة دون قيد في جداول نقابة الصحفيين

ة في المبحث الثالث من الفصل الخامس انه لا يمكن وضع معيار منضبط ولاحظت الدراس

 ةمتغيـر ال المعاني   فهي من  أو غيرها،    الأمة، أو حتى تقاليد     الموضوعيةلفكره التوازن أو    

 يعتبر خروجا على التقاليـد فـي        أن، فما يمكن    ىأخرمن شخص إلى آخر ومن بيئة إلى        

 بأنه يعد كذلك في عمان مثلا، وما يراه شخص          محافظة نائية من محافظات المملكة قد لا      

وعلى كل حال   .  آخر خروجا على تلك المبادئ     إنسان قد يعتبره    والموضوعية نالتوازقمة  

 بشكل عام   والموضوعية للتوازن   أنفقد استخلصت الدارسة من الأحكام التي عرضت لها         

  .أوجهعدة 

خـروج علـى     الـسياسي عـدم تـوازن و       الإسـقاط فذكر اسم عائلة في مجال       •

  .الموضوعية

 على طـرف    الاقتصار كلهم وعد    الواقعة أطراف بسؤال   الحقيقيةوعدم استجلاء    •

  . الموضوعية على وخروجدون آخر هو عدم توازن 

 عـدم تـوازن     أيضا من شخص خلسة وبطريق الحيلة هو        أقوالوالحصول على    •

  .الموضوعيةوخروج على 

 ألـوان في فيما نشره هو لون من        الصح إليهاوعدم كفاية المستندات التي ارتكن       •

  .الموضوعية والخروج على التوازنعدم 

والخوض في موضوعات لا تعود على المصلحة العامة بالنفع هو خروج علـى              •

  .بالموضوعيةفكرة التوازن والتحلي 

 خروج على فكـرة     أيضا يؤدي إلى الفرقة بين المواطنين هو        أنونشر ما يمكن     •

  .والموضوعيةالتوازن 

 ينتهي بنا الأمر إلى حصر كل جرائم النشر في جريمة واحـده،             أنمكن  وهكذا ي  •

، ورؤيتـه   الاجتماعيـة يفسرها القاضي على النحو الذي يرضي ثقافته وبيئتـه          

  .السياسية

، الموضوعيةعدم التوازن وعدم احترام      جرم   أنوقد لاحظت الدراسة انه على الرغم من        

 تلـك التفرقـة     أنمن آحاد الناس، باعتبـار      لا يفرق بين الموظف العام وغيره       والنزاهة  
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، فـإن قيـد     الإثباتمعتمده فقط في قضايا القدح والذم في حق الموظف العام لضرورات            

 في التخفيف مـن     الرغبة أنواع نوع من    بأنه ناحية بهذا الجرم يمكن تفسيره من       الدعوى

 عقوبـة  بـإنزال     فيما لو استخدمت نصوص قانونيه تسمح للقاضي       المتوقعةالآثار السلبية   

 يمكن تفسيره على انـه      أخرى ناحية المتهمين، ولكن من     إدانة ى فيما لو جر   للحريةسالبة  

 المعروف ولكـن    ى لأن الواقعة لا تشكل جرما بالمعن      ماإ ، للمشتكين ةإضافييشكل حماية   

 للصحفي أو للصحيفة لسبب أو لآخر ربمـا         ةإدان العام يرغب في الحصول على       الادعاء

 لأنه بالنسبة للشخص العام فإن المشتكي عليه لـن يبـذل   ماإووزير سياسيا مثلا، لتبرئة ال 

، كما  الغرامة الحكم في كل الأحوال هو       أن صحة وقائع القذف فيما لو علم        إثباتجهدا في   

 صحة الوقائع ما دام الأمر في النهاية        إثبات يترخص في موضوع     أن القاضي يستطيع    أن

وهكذا فإن الجميع في النهاية     .ود خمسة وعشرين دينارا   سوف يقتصر على غرامة في حد     

  . قدر ممكن من الخسائربأقليخرجون 

 كلمـا   – يرغب دائما    الحقيقة القضاء الأردني في     أنكما لاحظت الدراسة في هذا الصدد       

 الموجة إلى المشتكي عليه     الاتهام وكأن   الدعوى في حماية المتهمين، فهو ينظر       –استطاع  

 وقـائع   إثبات، ويمنح المتهمين فرصة     الزاوية، ويناقش المقالات من هذه      هو القدح والذم  

 في  ةرداالوالقذف، ولكنه في النهاية وفي حال ثبوت التهمة يقضي وفقا للعقوبات المخففة             

 من قانون المطبوعات والنشر ويدمغ المقال أو التحقيق الصحفي محل           9 و 7و5و4المواد  

الـخ  ....الأمة إلى قيم يء بنشر ما يس  أو  بعدم التوازن،   بجرم الإخلال بالنزاهة أو    الدعوى

وسـجلت الدراسـة عـدد مـن        . جنائية تكون   أن مهنيه في كل الأحوال قبل       أموروهي  

 من قـانون المطبوعـات      7و5و4ن قيد الدعاوي بجرم مخالفة المواد       أالملاحظات في ش  

  : وهي

 صحة ما   بإثبات للصحفي    القضاء في الأردن يسمح في كل الأحوال       أن :ىالملاحظة الأول 

 التي ينظرهـا هـو      ى التكييف القانوني للدعو   أنعزاه إلى الموظف العام على الرغم من        

، ولكن  المنشورة الوقائع   إثبات من قانون المطبوعات، وهي لا تبيح        7و5و4مخالفة المواد   

 قدح وذم في حق موظـف عـام، وبالتـالي يمكـن             ىالقضاء يعتبر انه بصدد نظر دعو     

 صحة النشر بينما هو في النهاية يوقع عليه عقوبة الغرامة والخاصـة             إثباتمن  الصحفي  
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 التسهيل والـدعم    أنواع وما بعدها من قانون المطبوعات والنشر، وهو نوع من           4بالمواد  

  .  بالتقديرإليهلحرية التعبير ينبغي النظر 

العامة، فـإن    انه على الرغم من عدم وجود تعريف منضبط للمصلحة           :الثانيةالملاحظة  

ها قصد خدمة مـصلحة     ء ورا أن تبين   أنالقضاء في كل الأحوال قد يقبل العبارة الخشنة         

 هـي   الرقيقة اللغة الهادئة    أنعامة، ولكنه في الوقت ذاته يأخذ بتفسير المقال كله، ويعتبر           

  .  توزن المقال وموضوعيتهأنواعنوع من 

 يـسند إلـى     أن، فالخبر يجـب     وضوعيةالم تجهيل الخبر ينفي عنه      أن :الثالثةالملاحظة  

مصدر معلوم أو يمكن على الأقل معرفته بقطع النظر عن رغبه الصحفي أو عدم رغبته               

  .  عن مصدرهالإفصاحفي 

 تؤكد  إنما عبارات المقال العامة وعدم وجود وقائع محدده يناقشها،          نإ :الملاحظة الرابعة 

  . عدم موضوعيته، وخروجه عن مجال التوازن

  :أهمها القضائية في دعاوي القدح والذم من الاتجاهات الدراسة عدد من وأثبتت

 تكون العبارات متلائمة مع الموضـوع وان يكـون          أنيجب لقبول الدفاع بحق النقد      . 1

  .  مما يهم الجمهورأصلاًالمقال 

 الواقعة  وكانت لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحا             إذا. 2

 المعتدى  إلىمة ولكن كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات              مبه

 ذكر اسـم    كأنه ينظر المرتكب فعل الذم والقدح       أنعليه وفي تعيين ماهيتها،وجب عندئذ      

  .المعتدى عليه وكان الذم أو القدح كان صريحا من حيث الماهية

 ويجعل من كل مـا  العامةالمصلحة  وجود مصلحة خاصة للمتهم من النشر ينسخ         نإ. 3

  . حق النقدأركانيكتبه صادر عن دوافع شخصيه لا تتوافر به 

 من المجني عليه وإلا وجب وقف الملاحقة        شكوى القدح من    بجريمةلا بد للملاحقة    . 4

  .الجريمةعن تلك 

  .لم توضع في سياق مشين  بعض الكلمات لا تعتبر بذاتها مشينة ماإن. 5

 يعـد قـدحا لا ذمـا ووفقـا     أن في بعض الأحوال يمكن   القرآنيةالآيات   استخدام   إن. 6

  . فيها والملابسات التي صاحبت النشرتللصيغة التي وضع
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 أو  العامـة  الإداراتالمحاكم أو    أو   الرسمية الهيئات   ىإحدالذم الموجة إلى    وعن جريمة   

، فقـد   كمهـا  بح أجـراه  قيامه بوظيفته أو بسبب ما       أثناء أي من موظف     إلىالجيش أو   

  :  للقضاء من بينهاالعامة الاتجاهاتخرجت الدراسة ببعض 

 يكون الذم موجها إلى الهيئة ذاتهـا        أن يتعين   الرسميةيعتبر المقال ذما للهيئة     حتى  . 1

  .وليس شخص رئيسها

  . في ذلك بمجموع عبارات المقالوالعبرة يختلف عن ذمها الرسمية نقد الهيئة أن. 2

 الشعور  وإهانة الشرائع   أربابالعنصرية وإطالة اللسان على     عرات   الن إثارةوعن جريمة   

  : أهمهاخرجت الدراسة بملاحظات من . الديني

 الشعور الـديني،    ةهانإ ليس سببا للإباحة ولا مانعا للعقاب في جرائم          النية حسن   إن. 1

  . مثلهبإتيان يدفع جرما أنولا يستقيم لشخص 

 إهانـة تعارف عليها لتأكيد معني سياسي لا يعتبر         أو رموز دينيه م    إشاراتاستخدام  . 2

 .للشعور الديني

 التـي  الاتجاهـات  أهم، فقد كان من المتعددة بأوصافهاوعن جرم انتهاك حرمة المحاكم    

  : رصدتها الدراسة

  . ما يفيد حظر النشر فيهاإليها الجرائم ما دام لم يرد أخبارمن حق الصحف نشر . 1

 التي تجعل مرفق العدالة محل شك تـشكل بـذاتها           ةولؤلمسالعبارات القاسية غير ا   . 2

  . تأثيرا على العدالة غير مقبول

 تحدث تأثيرا أن القضاء ولكن لا بد أمام دعوي المنشورة تتناول العبارات   أنلا يكفي   . 3

  .في القضاء

 تليـق بجـلال     أن العبارات التي توجه لمخاطبة القضاة أو عن القـضاة يتعـين             إن. 4

  . مناصبهم

 كـل   حقيقة يثبت   أنفي حالة توجيه القدح إلى احد القضاة فإن على المشتكي عليه            . 5

  .  شأن القدح في حق الموظف العامأسندهفعل 

العمل دون القيد في جدول نقابة الصحفيين، جريمة إصـدار مطبـوع دون              عن جرم    أما

 الدراسة  يهاإل التي انتهت    الاتجاهات أهمفكان من   . ترخيص أو مخالفة شروط الترخيص    

  : انه
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 فشروط الترخيص لا يمكـن      واسعة زاويةيجب النظر إلى شروط الترخيص من        .1

  . جامدة تكون أن

 في سجلات نقابة الـصحفيين،      أسماؤهم المقيدة يعمل بالصحافة إلا     أنلا يجوز    .2

  .  النقابة لهإنذار قد ارتكبت حتى لو صحح المتهم وضعه بعد الجريمةتعتبر 

 الكامل فـي جـرائم      الإثبات القضاء في المملكة يعتمد على مبدأ        أن وانتهت الدراسة إلى  

 الـصحفي   أن وعدم التوازن، ومعني هذا المبـدأ        الموضوعيةالقدح والذم وجرائم مخالفة     

 إلى المشتكي، بالإضافة إلى عدم اعتماد القضاء علـى          أسنده صحة كل فعل     بإثباتمكلف  

وعه، أو من مصدر ثابتة عداوته للمشتكي لا         بالحيلة أو بطريق غير مشر     المأخوذةالبينات  

 عن وثائق حكوميه بينات لا يأتيه الشك مـن بـين        المأخوذةالبينات  يعتد بها، ومع اعتبار     

  . لا من خلفهاويديها 

 الذم، وللمـتهم    أفعال حقيقية لإثبات القضاء لا يتمسك بطريقة معينة       أن الدراسة   أكدتكما  

  .للإثبات طريق شاء أي يسلك أن

 الـصورة  تكـون    أنلا بـد     انـه    الهامة من المستخلصات القضائية     أن الدراسة   كدتوأ

الشخصية قد نشرت بموافقة صريحة من المشتكي وان تستخدم بطريقة يـسمح بهـا ولا               

  . إليه يءتس

 كشفت الدراسة عن تطبيق قضائي هام للامتناع عن تطبيق نص قانوني مخـالف              وأخيراً

 يمتنع عـن    أن من حق القاضي     أن ىاء في الأردن ير    القض أنللدستور واستخلصت منه    

 من مسائل الواقع    الامتناعتطبيق النص القانوني لو تبين له مخالفته للدستور، ويعتبر هذا           

  .  مراقبته فيهاالاستئنافالتي يجوز لمحكمة 

  . الختاميةالتوصيات . 2

  الختاميةالتوصيات 

 من القوانين التـي     أفضلوي التشهير    وتطبيقات القضاء الأردني في مجال دعا      أحكام إن

 ذلك بالتحديد يدفعنا    أن، على   الضافية نخرج به من تلك الدراسة       أنيطبقها، ذلك ما يمكن     

 تشكل خطة عمل طموحة يقود فيها سدنة العدالة، أنإلى تقديم بعض التوصيات التي يمكن 

 ولكن في   الأردنية التشريعية البنية ليس فقط في     – عمليه تحديث وتطوير     الشرعيةوحماة  
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ه خدام العدالة   ي في هذا النوع من الدعاوي ومساعد      أنفسهم للقضاة   المهنيةترقية المهارات   

  .  مهنية واحترافاأكثر على القيام بدورهم بشكل – المحامين –

  

 الخاصة بالحق في التعبير ، والتطبيقات القـضائية         تتطوير التشريعا في مجال    .2-1

 .لها 

التي تحكم حريات التعبير في المملكة، وخاصة دعوى التـشهير،           التشريعات الخاصة    نإ

 لقوانين التشهير وهو الأمر الـذي لا        المعتمدة الدولية التخلف بالنسبة للقواعد     شديدةتبدو  

 فـي   العامةيساعد على نمو وازدهار حرية التعبير، وفتح أو التشجيع على فتح المناقشات             

لعام ، بالإضافة إلى انه في بعض الأحيـان فـإن           القضايا والموضوعات التي تهم الرأي ا     

التطبيقات القضائية المتسامحة تساعد على دعم حرية التعبير والتخفيف من تشدد القوانين            

توصي مركز حماية وحرية الصحفيين بالعمل بشكل وثيـق مـع   ، ومن هنا فإن الدراسة  

 وأعـضاء  ،   الأردني  للقضاء وخبراء من المعهد القضائي     الأعلىوزارة العدل والمجلس    

  :ن للقيام بما يلييمن مجلسي النواب والأعيان ، وخبراء قانوني

  

 فـي   والإعلام حصر ومراجعة وتقييم القوانين الناظمة لحرية التعبير      . 2-1-1 •

المملكة أو المتعلقة بها ومن بينها قانون المطبوعـات والنـشر وتعديلاتـه ،              

 أصولانوني العقوبات وقانون    وقانون ضمان حق الوصول إلى المعلومات ، وق       

الدسـتور الأردنـي والمعاهـدات       ضـوء     ، وتقييمها على    الجزائيةالمحاكمات  

 المعترف بها   الإرشادية ، والمحددات    الأردن التي وقع عليها     الدولية والاتفاقيات

دوليا لسن قوانين تنظم حريات التعبير ثم تقديم اقتراحات بقـوانين بديلـة لتلـك               

 والنواب والقضاة وغيرهم بهدف     نالإعلامييارة حوارات حولها مع     القوانين ، وإد  

  .  لها وضمان إقراراها أو إقرار ما يمكن إقراره منها التأييدحشد 

  

 والمنظمة لها   والإعلام القيام بترجمة القوانين الخاصة بحرية التعبير     . 2-2-2 •

 المتحدةولايات   و ال  أوروبا في   الديمقراطية في النمو ، والدول      الآخذةفي الدول   

 ، ومقارنتها بنصوص القوانين السارية في المملكة وتوزيعها علـى           الأمريكية
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 عند القيام   إليها الاستناد، ليتمكنوا من    ) والأعيانالنواب   (الأمة مجلس   أعضاء

  .بعملية التشريع 

  

 في النمو الديمقراطي    الآخذةجمع وتحليل اتجاهات القضاء في الدول       . 2-2-3 •

 وغيرها ، وتوزيعها    المتحدة والدول الديمقراطية كالولايات     وأوكرانيامثل الهند   

 في الحكـم فـي      مختلفةعلى القضاة في الأردن لإطلاعهم على خبرات قضائية         

  لإشـاعة التفـسيرات والتطبيقـات        والإعـلام القضايا المتعلقة بحرية التعبير     

  . القضائية المتسامحة في هذا النوع من القضايا 

  

 في البرلمان ، وقضاة     والأعيان النواب   إلىظيم زيارات استطلاعيه    تن. 2-2-4 •

 دول ديمقراطيـة أو آخـذة فـي النمـو           إلى للقضاء   الأعلىيرشحهم المجلس   

 أنواللقاء مع المشرعين والقضاة هناك ومناقشتهم ونقل مـا يمكـن            الديمقراطي  

 انونيـة القيكون صالحا للنقل منهم في مجال التشريعات المماثلـة والـصياغات            

  . البديلة

 على الأخص إلى إعادة النظر في التعـديلات التـي            فإن الدراسة تدعو   الإطار هذهوفي  

وهي التعديلات التي    2007 لسنة   27 على قانون المطبوعات والنشر وحملت رقم        أدخلت

 جديدة وغرامات مالية باهظة بما يعوق حرية الـصحافة فـي            ةتجريمي نصوص   أضافت

  . التعبير 

  

 .ل دعم استقلال السلطة القضائية ورفع الكفاءة المهنية لأعضائها في مجا .2-2

  

 السلطة القضائية في المملكة تعاني من كثير ممـا          أن الدراسة   أثبتت. 2-2-1 •

 أمورها، فهي تخضع في بعض       السلطات القضائية في دول عربيه شتي        تعانيه

 عـام ، ومـن      لالتعبير بشك  من حريتهم في     هاؤأعضا ، ويحرم    التنفيذيةللسلطة  

 ومن هنا فإن الدارسة توصي بالبدء فـي         . بشكل خاص  مستقلةالتجمع في روابط    

 مع القضاة والمحامين وغيرهم لضمان اسـتقلال حقيقـي          واسعةإدارة مناقشات   
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للسلطة القضائية يستند إلى نصوص قانونيه متينة تجعل المجلس الأعلى للقضاء           

 التنفيذيةفيه غيرهم من رجال السلطة      خالصا لرجال السلطة القضائية لا ينازعهم       

 يكـون التفتـيش     أن كانوا وكانت مسمياتهم ، على       أياً إرادتهان على تنفيذ    يالعامل

 تكون ميزانيه   أنالقضائي تابعا بشكل مباشر للمجلس الأعلى للقضاء الذي يتعين          

 ، وتمكـين    العامـة  الموازنـة  بندا واحدا في     إدراجها ، مع    إمرتهالقضاء تحت   

 الاختبـار  تعيين القضاة تحـت      وإلغاء روابط لهم ،     إنشاءاة في الأردن من     القض

 أعمـال  تكون   أنوعدم عزل القضاة من مناصبهم بغير الطريق التأديبي ، على           

النقل والتأديب من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء ، وفق قواعـد واضـحة             

  . منضبطة لا مجال فيها لسلطة التقدير 

  

 الكفاءة المهنية فإن الدراسة توصي مركـز حمايـة          على صعيد رفع  . 2-2-2 •

 للقـضاء و المعهـد      الأعلىوحرية الصحفيين بان يبدأ و بالتعاون مع المجلس         

القضائي وبالتنسيق مع وزارة العدل على تنفيذ برنامج تدريبي متكامـل لمائـة           

 المملكة على كيفيه التعامل     في الأردنيينقاض ومدع عام على الأقل من القضاة        

  :ع قضايا التشهير على النحو التاليم

   

 25 يشارك في كل مناقـشة       أيام ثلاثةتنظيم مناقشات تدريبيه لمده     . 2-2-2-1 •

 في قضايا التشهير ومعيار     الدعوىقاضيا ومدعيا عاما  على الأقل حول تكييف         

، كيفيه المختلفة، والقصد الجرمي في هذا النوع من الدعاوي وتطبيقاته         النيةحسن  

 المخالفة للدستور واكتشافها، وتسبيب الأحكام في       نيةل مع النصوص القانو   التعام

 لتحديد معيار مخالفة الخبرة إلى وء اللجوأهمية،  ىقضايا التشهير، ووصف الدعو   

  . المهنةوآداب والموضوعيةالتوازن 

  

 متدربين في كل دوره تدريبيه إلى دوره تدريبيـه          ثلاثة أفضل إيفاد. 2-2-2-2 •

 للاستفادة من   وأوربا المتحدةالفصل في قضايا التشهير في الولايات       متقدمة على   

  . في هذا المجالالدولية الخبرة
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 للحصول على   الاختيار متدرجة للقضاة الذين لم يقع عليهم        تنشيطيةتنفيذ تدريبات    •

 يوم واحد لمناقشة آخر المـستجدات       ة، لمد بيةوالأور في البلاد    المتقدمةالدورات  

 آخـر  علـى اطـلاع مـستمر حـول          وإبقاؤهمقضايا التشهير،   في التعامل مع    

  . في مثل هذا النوع من القضايا القانونيةالمستجدات 

 للقضاة علـى    ة وعملي ةتصميم دليل تدريبي يتضمن تدريبات نظري     . 2-2-2-4 •

قضايا التشهير وتسبيب الأحكام فيها يمكن لمدربين متخصـصين مـن المعهـد             

 على قضايا المطبوعات لطلبـة      مستمرةتدريبات  القضائي تنفيذه واستخدامه في     

 . المعهد القضائي 

  

في مجال تدريب المحامين وخلق جيل من المحامين المتخصصين في الدفاع فـي             . 2-3

 .قضايا التعبير

 غالبيه المحامين في قضايا التشهير التي عرضت        أبداه مراجعة الدفاع القانوني الذي      أكدت

سة إلى صقل مهارات المحامين الراغبين في العمـل فـي            هناك حاجة ما   أنلها الدراسة   

 وعلى ذلك فإن الدراسة توصي مركز حمايـة وحريـة           ،ينيللإعلامميدان الدعم القانوني    

الصحفيين بتطوير برنامج لرفع الكفاءة المهنية للمحامين وتطوير وحده المساعدة القانونية           

  :  ودعمها على النحو التالي للإعلاميين

  

فيذ تدريبات معمقه لخمسين محاميـا حـول كيفيـة الـدفع بعـدم              تن. 2-3-1 •

 محكمة الموضـوع ،     أمام، واستخدام هذا الدفع      القضاء الأردني    أمام الدستورية

 القاضي ألأردني وطرق كتابة المـذكرات       أمام الدوليةوكيفيه استخدام المعاهدات    

 أنم، ويتعـين     الأفعال في جرائم القدح والـذ      حقيقةفي دعاوي التشهير، واثبات     

 الدوليـة  فضلا عن ذلـك التطبيقـات        القضائيةتتضمن تلك التدريبات التطبيقات     

 المختلفـة  في مجالات التشهير، والسوابق القضائية في الدول         المتطورة والعربية

على .  القاضي الأردني في مثل تلك الدعاوي      أمام بالتطبيق   ى تحظ أنالتي يمكن   

ك التدريبات عن خمسة وعشرين محاميـا، وان         لا يزيد عدد المشاركين في تل      أن

   .ة في الوقت ذاته ولمده كافية وعمليةتتضمن تدريبات نظري
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 ورفـدها   أنـشأها  التي   القانونية المساعدة   ةتوسيع دائرة عمل وحد   . 2-3-2 •

بمحامين جدد ، وتنظيم عمليات تدريب مستمر لأعضائها من اجل رفع كفاءتهم            

ي  محام إيفاد ، بما في ذلك       هذا النوع من الدعاوي     ، وزيادة قدراتهم في    المهنية

 يطلعوا فيها على طرق تنظيم      أن التي يمكن    والأوربية إلى الدول العربية     الوحدة

  .  وتقديم الخدمات فيها القانونيةوبناء وحدات المساعدة 

  

 بذله بجمع الأحكام القضائية التي لم يـستطع          تم استكمال الجهد الذي  . 2-3-3 •

 أمـام تـزال منظـوره       كانت لا  أنها باعتبار   – 2006 العام   أحكام جمعها ، من  

 ، وتصنيفها والتعليق عليها ،      2007 عام   أحكام وما يمكنه جمعه من      –المحاكم  

وتنظيم ورشة عمل لمده يوم واحد لتحديد اتجاهات القضاء فيهـا ، بالمقارنـة              

يتعين على المركز    تلك المهمة    أن في هذه الدراسة ، باعتبار       المثبتة بالاتجاهات

  .  ان يقوم بها بشكل دوري

 إزاء نقص المؤلفات الفقهية الخاصة بقضايا       –تدعو الدراسة المركز    . 2-3-4 •

 القانونية المساعدة   ةالبدء في تكليف عدد من خبراء وحد      –المطبوعات والنشر   

في وضع عدد من المؤلفات التي تشرح بشكل مبسط قـوانين التـشهير فـي               

 الصحفية ، ورؤية المحاكم لهـا ، وخاصـة تلـك            المسؤولية وأساسالمملكة  

 وغيرها من   9و7و5 مثل الجرائم المنصوص عليها في المواد        المستطرقةالجرائم  

 يوزع هذا الكتـاب علـى طـلاب المعهـد           أنقانون المطبوعات والنشر، على     

  .  المعهد ، وعلى المحامين من خلال نقابة المحامين إدارةالقضائي من خلال 

  

  . في مجال رفع الوعي القانوني والمهني للصحفيين. 2-4

 رفع الوعي المهني والقـانوني للـصحفيين        أن بما لا يدع مجالا للشك       تتأثب الدراسة   أن

 السلبية لقوانين التشهير وغيرها مـن القـوانين المنظمـة      الآثارسوف يساعد على تجنب     

  :  ذلك فإنها توصي بما يلي لى وعوالإعلاملحرية التعبير 
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 حول مفـاهيم التـشهير،      الصحفيةتصميم برنامج للتدريب الداخلي للقيادات       .2-4-1

، البديلـة  القانونية ، والصياغات    المختلفةوكيفيه ترقيه فنون العمل الصحفي      

 زيـارة   أسبوعيا يتم   أن ى بمعن  ومتصلاً اً يكون هذا التدريب مستمر    أنعلى  

لات التي تواجههم من     والمناقشة مع قياداتها حول المشك     الصحفيةالمؤسسات  

 . القانونيةالنواحي 
 
استكمال برنامج الحماية القانونية والذي يسهم بتطـوير الـوعي القـانوني             .2-4-2

 عمليه للصحفيين حـول     طبيعةللصحفيين وتنظيم دورات تدريبيه مكثفة ذات       

علـى محـارم     طرق الكتابة الحديثة وكيفية التعبير عن الرأي دون التجاوز        

 .بطرق التعامل مع قوانين التشهير في المملكةالقانون، وتبصيرهم 

  

ن الذين يشاركون فـي  ة يشارك في تحريرها الصحفيو    اختباري ة جريد إصدار .2-4-3

ن الذين يشاركون في    و ويقوم على مراجعتها المحام    القانونية التوعيةدورات  

دورات تطوير الكفاءة المهنية ، بهدف تقديم نموذج لجريده اختباريه حرة إلى 

 ، وكنوع من التدريبات     السائدة القانونيةد الحرية وفي إطار النظم       حدو أوسع

 . للصحفيين والمحامين المستمرة العملية
 
 اكبر عدد من إلى من برنامج الحماية القانونية ليصل المستهدفةتوسيع الفئات  .2-4-4

 الصحافة  إلى أيضا  والتوجه الإذاعة سواء في محطات التلفزة أو       الإعلاميين

 .الالكترونية 
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اثني عشر  إلى  وهي مقسمة،.عمانة الهاشمية دوله ملكية دستوريه عاصمتها الأردنيالمملكة 

الزرقاء، إربد، جرش،  هي عجلون، العقبة، البلقاء، الكرك، المفرق، عمان، الطفيلة،محافظة 

لات  إقرار دستور المملكة، وقد أدخلت عليه تعديىجر.1952وفي الأول من يناير .دباأمعان، وم

  . متتالية نشرت في الجريدة الرسمية

  .الوضع الدستوري والقانوني. 1

  .الملك. 1-1

االله ابن الحسين هو رئيس   عبدالأمير وكان حينها 1937 المالكة في العام الأسرةوضع قانون 

  .بحسب نص القانون"  حق المراقبة عليهاوله المالكة الأسرة

 723قرار رقم الثم صدر  بن الحسين في القدس، اغتيل الملك عبد االله1951 يوليو 20وفي 

العرش لوجود الأمير طلال خارج  على بتعيين الأمير نايف وصيا 1951 يوليو 20بتاريخ 

في  الأردن ىعل طلال ملكا الأميرنودي على  1951 سبتمبر 4وعقب ذلك وفي . 1الأردن للعلاج

وفي . الأمةمجلس وصادق عليه ، 2 في هذا التاريخ قرار فوق العادة صادر عن مجلس الوزراء
                                                           

بناء على انتقال حضرة صاحب الجلالة الهاشمية المغفور له الملك عبد االله بن             "النحو التالي    على   جاء نص القرار   1

 ولوجود حضرة صاحب السمو الملكي طلال ولي العهد المعظم في حالة استشفاء             الأعلىالرفيق   إلى   الحسين المعظم 

من الدستور فقد قرر مجلس الـوزراء       ) و(و)هـ( لمدة مؤقتة وعملا بالفقرتين      الأطباء في خارج المملكة تحت عناية    

 نايف المعظم وصيا على العرش اعتبارا من هذا         الأمير السمو الملكي    بتعيين صاح …سلطته الدستورية    إلى   استنادا

  "التاريخ
لية المعطاة من فخامة رئـيس الـوزراء    اطلع مجلس الوزراء على المذكرة التفصيأن بعد "جاء في القرار ما يلي       2

 طلال ولي العهـد المعظـم مـن النـاحيتين     الأمير ودرس وضع صاحب السمو الملكي     1951 آب سنة    30بتاريخ  

 وعلـى   723 ورقم   1951 تموز سنة    20الدستورية والصحية واطلع على قرار مجلس الوزراء السابق المؤرخ في           

بعد الدرس والتمحيص وامعان الفكـر ان صـاحب         …لفة بشأن صحة سموه     التقارير الطبية المعطاة في تواريخ مخت     

الحق لارتقاء العرش هو سمو ولي العهد وان لا مانع يحول دون قيامه باعماله كملك لذلك قرر بالاجماع المناداة به                    

  "…ملكا دستوريا
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 صاحب السمو الملكي أبنائنابر كا" بان يلقب إرادة ملكيه اصدر الملك طلال  1951 سبتمبر 9

 انهاء ولاية جلالة الأمة قرر مجلس 1952 اغسطس 12، وفي )"ولي العهد( حسين بلقب الأمير

   3.الأردن  على والمناداة بصاحب السمو الملكي الأمير حسين ملكاالملك طلال

) 38(من المادة ) ب(الفقرة  إلى  بالاستناداً قرارمجلس الوصاية أصدر 1952سبتمبر13وبتاريخ 

ان تزول  إلى ان صاحب السمو الملكي محمد بن طلال يعتبر وليا للعهدفيه  من الدستور يقرر

  ."من المادة المذكورة) 1( الفقرةأحكامعن سموه هذه الصفة بوجود من تنطبق عليه 

 صاحب السمو هئأبنا اصدر الملك حسين بن طلال قرارا بتلقيب اكبر 1962 يناير 30في و

 فلقب شقيقة صاحب 1962، ثم عاد في الأول من ابريل 4الملكي الأمير عبد االله بلقب ولي العهد 

د  الأمير عبد االله وليا للعهأعادرحمة االله، –السمو الملكي الأمير الحسن وليا للعهد، وقبيل وفاته 

 عبد الله بن حسين الأميرنصب  - رحمة االله –وفاته واثر بدلا من شقيقة الأمير حسن بن طلال، 

  .الأردن على ملكا دستوريا

تناط السلطة "  25، ووفقا للمادة " مصدر السلطاتالأمة" فإن الأردنيمن الدستور  24 للمادةوفقا 

، حين ان  "سي الأعيان والنواب من مجلالأمة والملك ويتألف مجلس الأمةالتشريعية بمجلس 

                                                           
ات الحكومة على لسان رئيـسها      الى بيان …لقد استمع مجلس الامة في جلسته المشتركة      :" القرار المشار اليه    جاء في  3

فيما يتعلق بأنه قد ثبت لديها تعذر الحكم على جلالة الملك طلال بسبب مرض عقلي وانها لذلك قد دعت مجلس الامة 

عدد من التقـارير     إلى   عملا باحكام الدستور لينظر في امر صاحب الجلالة على ضوء ما ثبت لها وبعد ان استمعت               

د الحكومة توصيتها بمقتضاها انتخب لجنة مؤلفة من ثلاثة من الاعيان وستة مـن النـواب                الواقعية والطبية التي تؤي   

وبعد ان اجتمعت هذه اللجنة اتخذت قرارا عرض على المجلس في منتصف الساعة الرابعة بعد الظهر وبعـد ذلـك                    

 قيـام   1952 آب سـنة     11خ  لقد ثبت لمجلس الامة في جلسته المشتركة المنعقدة بتاري        " اتخذ باالجماع القرار التالي   

من الدستور  ) 28(من المادة ) م(الفقرة   إلى   مرض عقلي لدى جلالة الملك طلال يتعذر عليه معه الحكم ولذلك استنادا           

يقرر المجلس مع الالم انهاء ولاية جلالة الملك طلال مناديا بولي عهده صاحب السمو الامير حسين بن طلال ملكـا                    

ولما كان جلالته لم يبلغ سن الرشد بعد، قرر مجلس الـوزراء بتـاريخ             ". …ية الهاشمية دستوريا على المملكة الاردن   

مجلس وصاية مؤلف من صاحب الدولة السيد ابراهيم هاشم رئيس مجلس الاعيان وصـاحبي              " تعيين   11/8/1952

  ".المعالي السيدين سليمان طوقان وعبد الرحمن الرشيدات عضوي المجلس المشار اليه
 30/1/1962وصدر عن الملك حسين بتاريخ      . 6/5/1953ك حسين ابن طلال اليمين الدستورية بتاريخ         اقسم المل  4

اكبر ابنائه سنا، فقد  إلى من الدستور الاردني تنص على ان تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش) أ(لما كانت الفقرة"

وبتـاريخ  ". لكي الامير عبداالله بلقب ولي العهـد      اصدرنا ارادتنا الملكية هذه بان يلقب اكبر ابنائنا صاحب السمو الم          

 من الدستور فقد اصدرنا ارادتنا باختيار     28من المادة   ) أ(بمقتضى الفقرة   " صدر عن الملك حسين الارادة     1/4/1965

  ".شقيقنا صاحب السمو الملكي الامير حسن بن طلال وليا للعهد
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المادة وفقا لأحكام " بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستورتناط " السلطة التنفيذية 

26. 

 على  يصدق،مصون من كل تبعة ومسؤولية، وهو الدولة الملك هو رأسووفقا للدستور فإن 

يبرم المعاهدات والاتفاقات، ويصدر ويعقد الصلح، و  وهو الذي يعلن الحرب،،القوانين ويصدرها

الاجتماع ويفتتحه ويفضه، الأمة إلى النواب، ويدعو مجلس  الأوامر بإجراء انتخابات مجلس

وهو القائد . ورئيسه ورئيس الوزراء، ويصدق أحكام الإعدام  مجلس الأعيانأعضاءويعين 

  5 .الأعلى للقوات المسلحة

  .الحكومة. 1-2

                                                           
رأس الدولة وهو مصون من كل      ملك بصلاحيات واسعه فهو      يتمتع ال  40 إلى   30وفقا للدستور الأردني المواد من       5

يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمـة لتنفيـذها بـشرط أن لا               ، وهو الذي    تبعه ومسؤولية 

هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ، والقائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية   ، وهو   تتضمن ما يخالف أحكامها   

  .م المعاهدات والإتفاقاتويبر

التعـديل المنـشور فـي    ، و من الجريـدة الرسـمية  1958 /5 /4تاريخ  1380بموجب التعديل المنشور في العدد      و

المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميـل خزانـة         فإن   من الجريدة الرسمية     1958 /9 /1 تاريخ   1396العدد

الخاصة لا تكون نافذة إلا أذا وافق عليهـا مجلـس            أو   ق الأردنيين العامة  مساس في حقو   أو   الدولة شيئاًً من النفقات   

  .إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية أو الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة

الملك هو الـذي يـصدر       ف  من الجريدة الرسمية،   1974 /11 /10 تاريخ   2523بموجب التعديل المنشور في العدد      و

الإجتماع ويفتتحه ويؤجله  إلى الملك يدعو مجلس الأمة. الأوامر باجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون

يعفى أحد أعضائه من العضوية المادة       أو   ومجلس الأعيان النواب  ، وله صلاحية مجلس     ويفضه وفق أحكام الدستور   

ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنسيب رئيس          الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته         35

، والملك هو   يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل إستقالتهم           ، وهو الذي    الوزراء

 إلى ةينشىء ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطمن 

لا ينفذ حكم الإعـدام إلا بعـد         و حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة،     وتضر العمله باسمه، وله      غيره بقانون خاص،  

  .تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاًً ببيان رأيه فيه

كون ألارادة الملكية موقعة مـن رئـيس        يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وت      من الدستور    40المادة  ووفقا لنص   

  .الوزراء المختصين،يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة أو الوزراء والوزير
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يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع  الأردنيمن الدستور  45مادة الي جانب الملك تنص ال

.شؤون الدولة الداخلية والخارجية
6

الوزير مسؤول عن إدارة جميع " فإن  47المادة ووفقا لنص  

. الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه

 ويحيل الأمور الأخرى على واختصاصاتهمن صلاحياته يتصرف رئيس الوزراء بما هو ض

أوامر " من الدستور ان  49المادة واعتبرت  .مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها

  ".الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم  أو الملك الشفوية

سياسة العامة رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن الو

 51 وذلك وفقا لنص المادة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته

 .من الدستور

بأحد الوزراء أمام مجلس  أو تطرح الثقة بالوزارة" من الدستور  53ويجوز وفقا لنص المادة 

 مجموع عدد أعضائه وجب  المطلقة منبالأكثريةإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة ، النواب

  منصبهاعتزالوإذا كان قرار عدم الثقة خاصاًً بأحد الوزراء وجب عليه . عليها أن تستقيل
7

 .  

  .السلطة التشريعية. 1-3

  .مجلس الأعيان. 1-3-1

يتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب، ويتم تعيين                

من قبل الملك مباشرة ضمن شروط حددها الدستور، ويجـوز إعـادة            لرئيس  بما فيهم ا   عضاءالأ

مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات، ويجوز للملك إعادة تعيـين             تعيين رئيس المجلس،  

 ـ           و. من انتهت مدة عضويته منهم     ؤون شيبلغ عدد لجان المجلس الدائمة سـبع لجـان، وهـي ال

 الشؤون الخارجية،الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية،     ديـة، الشؤون المالية والاقتصا   ،القانونية

. شؤون الزراعة والميـاه   و  الشــــؤون الإدارية، ،  ةالاجتماعيشؤون البيئة والصحة والتنمية     

  . ولمجلس الأعيان ان يشكل لجانا مؤقتة، يحدد عدد أعضائها ومهامها ومدة عملها

                                                           
 باستثناء ما قد عهد"  اضيف  من الجريدة الرسمية1958 /5 /4 تاريخ 1380موجب التعديل المنشور في العدد وب 6 

بموجـب  ، و "هيئة أخـرى     أو   أي شخص  إلى   اي تشريع آخر   أو   جب هذا الدستور  يعهد به من تلك الشؤون بمو     أو  

 تعين صلاحيات رئيس الوزراء     " أضيف   من الجريدة الرسمية  1958 /9 /1 تاريخ   1396التعديل المنشور في العدد     

  ."والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك
  من الجريدة الرسمية1954 /4 /17 تاريخ 1179منشور في العدد بموجب التعديل الأضيفت  7
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 التنفيذيـة السلطة  على  الرقابةبأعمالضلا عن قيامه   ويشارك مجلس الأعيان في عمليه التشريع ف      

  .من خلال عدة وسائل وهي السؤال، الاستجواب، التحقيـق والمناقشة العامة، العرائض

  .مجلس النواب. 1-3-2

 الشرعية الدستورية لإدارة    1928أعطى القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن والصادر في عام          

لانتخاب أول مجلس تشريعي وقد تم انتخاب خمسة          قانون انتخاب،  وعليه فقد وضع  . شؤون البلاد 

 فقد انتهـى فـي عـام        آخرها اما   1929 في عام    أولهامجالس تشريعية خلال فترة الإمارة كان       

 مـشاريع   إقـرار ومن الملاحظ على هذه المجالس ان صلاحياتها كانت تقتصر علـى            . 1947

ن يكون لها الحق في اقتراح القوانين، اما الصلاحيات         القوانين التي يقدمها المجلس التنفيذي دون ا      

 الرقابية على السياسة الحكومية فقد جرد المجلس منها فلم يكن للمجلس أي حق في توجيه سـؤال                

طرح ثقة بالحكومة، اما مدته فقد كانت ثلاث سـنوات ويجـوز             أو   طلب مناقشة  أو   استجوابأو  

  . سنتين إلى  تمديد الفترةللأمير

 الهاشمية وصدور الدستور الجديد تم الأخذ بنظام المجلسين وأطلق عليه           ةالأردنيم المملكة   وبعد قيا 

 يتم اختياره من قبل الملك وكانت مدة        أعيان يتألف من مجلس نواب منتخب ومجلس        الأمةمجلس  

 قـصره  وإنما حق اقتراح القوانين   الأمة سنوات شمسية ولم يعط الدستور مجلس        4مجلس النواب   

 الأسئلةسلطة التنفيذية فقط، اما الصلاحيات الرقابية فقد منحها الدستور للمجلس من خلال             على ال 

 20 مجلـس نيـابي فـي        أولوقد انتخـب    . والمناقشة واستثنى مسألة حق طرح الثقة بالحكومة      

/10/1947.  

 أعطـي  من الجريدة الرسـمية   1954 /4 /17 تاريخ   1179بموجب التعديل المنشور في العدد      و

من الدستور بعـد   53 فنص في المادة أعضائهاحد  أأولنواب حق طرح الثقة في الوزارة       مجلس ا 

إذا قرر المجلس عدم    ،  بأحد الوزراء أمام مجلس النواب     أو   تطرح الثقة بالوزارة  " ان   على   التعديل

وإذا كان قرار   .  المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل         بالأكثريةالثقة بالوزارة   

  .  منصبهاعتزالدم الثقة خاصاًً بأحد الوزراء وجب عليه ع

 منتخبـين انتخابـا     أعضاء من   الأردنيمجلس النواب    من الدستور يتكون     67ووفقا لنص المادة    

، ووفقـا   نـواب ) 110( المجلس   أعضاءعاما وسريا ومباشرا وفقا لقانون الانتخاب، ويبلغ عدد         

 إعلان سنوات شمسية تبدأ من تاريخ       أربع النواب   ن مدة مجلس  إمن الدستور ف  ) 68(لنص المادة   
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مـدة لا تقـل      إلى   نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد المجلس بإرادة ملكية           

  . عن سنة واحدة ولا تزيد عن سنتين

 مجلس النواب ينتخبون المكتب الدائم للمجلس والمكون مـن  أعضاءوفي بدء كل دورة عادية فإن   

 الأكثريةيس ونائبيه والمساعدين ولمدة سنة شمسية، ويعتبر فائزا بمنصب الرئيس من يحرز             الرئ

 يعاد الانتخاب بين المرشـحين اللـذين        الأكثرية لم يحرز أي مرشح تلك       وإذاالمطلقة للحاضرين   

 الأصـوات  تـساوت    وإذا النـسبية    الأكثريةحصلا على أعلى الأصوات ويعتبر فائزا من يحرز         

  . ة بينهماتجري القرع

ثم يجري انتخاب النائبين واحدا فواحداً بالطريقة التي جرت في انتخاب الرئيس امـا المـساعدان      

  .  النسبية يكونان مساعدين للرئيسالأكثريةفينتخبان بقائمة واحدة واللذان يحصلان على 

اديـة  ينتخب المجلس في بـدء كـل دورة ع         من النظام الداخلي لمجلس النواب       35وفقا للمادة   و

 ،الإداريـة اللجنة   المالية والاقتصادية، الشؤون العربية والدولية،     القانونية،،  ةالتالي اللجان   أعضاء

الزراعـة والمياه،العمـل والتنميـة       الصحة والبيئـة،   التربية والثقافة والشباب، التوجيه الوطني،    

الحريات العامة وحقـوق     ،روالآثاالخدمات العامة والسياحة     الطاقة والثروة المعدنية،   الاجتماعية،

سلطة التشريع يتمتـع مجلـس       إلى   وبالإضافة.  لجنة الريف والبادية   ولجنة فلسطين،  المواطنين،

 وفقا لآليات الرقابة المتعارف عليها مثل السؤال        التنفيذية السلطة   أعمال على   النواب بسلطة الرقابة  

  . البرلمانية الرقابة أدوات وغيرهما من والاستجواب

  .سلطة التشريع. 1-3-3

 والمكون من غرفتـي     ،الأمة تناط بالملك ومجلس     التشريعيةووفقا لدستور الأردن فإن السلطة      

 والأسـباب  مشروع القـانون     بإرفاقتمر العملية التشريعية بعدة مراحل تبدأ       الأعيان والنواب، و  

 ـ        إلى   الموجبة له من رئيس الوزراء     م يحـال   رئيس مجلس النواب الذي يعرضه على المجلس ث

اللجنة المختصة لدراسته حيث تستطيع اللجنة تقريرها وترفقه مع نصوص مشروع            إلى   المشروع

 أصـلاً  الموجبة وبعدها تتم مناقشة المواد والتعديلات مـادة مـادة            والأسبابالقانون والتعديلات   

  يرفع إقراره تم   وإذا وبعد الانتهاء من المناقشة يؤخذ رأي المجلس على المشروع بأكمله            ،وتعديلاً

 والموافقة عليه   الأعيانوبعد رجوعه من مجلس     . الدستورية إجراءاته لاستكمال   الأعيانمجلس  إلى  

 ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، بحيث يـصبح          وإصدارهجلالة الملك للتصديق عليه      إلى   يرفع

  . القانون ساري المفعول بعد مرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية
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منحلاً  أو  غير منعقدالأمة عندما يكون مجلس لي انه واستثناء مما سبق، فقد بين الدستور أنهع

يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير 

تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه  أو ضرورية لا تحتمل التأخير

لقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على ا

يعدلها أما إذا رفضها فيجب على  أو المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين

لى مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراً ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها ع

يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي  وأن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة،

  . العاديةيسري فيها مفعول القوانين

 قانون المطبوعات باعتبار م 26/1/1998في حكم هام لها بتاريخ محكمة العدل العليا  أكدتوقد 

، وفي بيان  للدستور ويجب وقف العمل بهمؤقت قانوناً مخالفاًال 1997لسنة ) 27(والنشر رقم 

إن معالجة أوضاع الصحافة ليست خطراً جسيماً واضحاً ولا وضعاً "  ذلك قالت المحكمة أسباب

الفتنة التي  أو الحرب التي تنشب فجأة أو طارئاً مهماً فليس شأن الصحافة شأن الكوارث التي تقع

  ."ولة وتعصف بمؤسساته توجب مجابهة سريعة لئلا ينشر خطرها في كيان الد

  .السلطة القضائية. 1-4

 كلية حقوق، يتخرج منها القضاة والمحامون، وتتطلب دراسة الحقـوق           14يوجد في الأردن حاليا     

  . في الأردن أربعة سنوات من الدراسة الجامعية

القـضاة  "  فـإن    ة الهاشـمية  الأردنيالمملكة   من دستور    فصل السادس  من ال  97وفقا لنص المادة    

يعـين   علـى    من الدستور  98المادة  ، وتنص   ستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون       م

ويقـوم النظـام    .قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكـام القـوانين           

 : على عدد من المبادئ الرئيسية مثلالأردنيالقضائي 

ارات الصادرة عن محاكم الصلح ويعني أن الأحكام والقر: التقاضي على درجتين •

  ).الدرجة الثانية(محاكم الاستئناف  إلى يتم استئنافها) الدرجة الأولى(والبداية 

وهي محكمة التمييز، والتي تتولى النظر في الأحكام : وجود هيئة قضائية عليا •

والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف وأية محاكم أخرى للتحقق من صحتها ومدى 

  .ها لأحكام القانونمطابقت
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: من الدستور على) 100(حيث تنص المادة : الفصل بين القضاء المدني والإداري •

تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصها وكيفية إداراتها بقانون خاص (

  ).على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا

ي المحاكمة سرا حفاظا على خصوصية إلا في قضايا الأحداث فتجر: علانية الجلسات •

وسلامة هذه الفئة، كما يمكن للمحكمة إجراء المحاكمة سرا وفق ما حدده القانون، وذلك 

  .لحرمة الأسرة أو مراعاة للآداب، أو للحفاظ على النظام العام،

  .شفوية المرافعة •

 .الطلب •

 .المواجهة •

  .الأساس القضائي والتدوين القانوني. 1-4-1

. ومبادئ الشريعة الإسلامية  " القانون المدني " على مزيج من نواميس      الأردنيم القضائي   يقوم النظا 

 الـصادر عـام     الأردني والدستور   2001 لسنة   4480ونص قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم       

ويتـأثر النظـام    .  على اسـتقلالية القـضاء     1984 و 1976 و 1974 والمعدل في الأعوام     1952

فالقانون المدني مستمد من الشريعة الإسلامية ومـن القـانون          . يخية متعددة القانوني بمصادر تار  

وتتـألف المـدونات    . المدني المصري؛ والقانون العائلي مستمد بكامله من الـشريعة الإسـلامية          

؛ وقانون أصـول    1976 لعام   43القانونية الرئيسية من القانون المدني المتضمن في القانون رقم          

؛ والقانون التجاري المتـضمن فـي       1988 لعام   24لمتضمن في القانون رقم     المحاكمات المدنية ا  

؛ وقانون أصول المحاكمـات     1960 لسنة   16؛ وقانون العقوبات رقم     1966 لعام   12القانون رقم   

  . وتنشر القوانين في الجريدة الرسمية. 1961 لعام الجزائية

  .هيكل القضاء ونظام المحاكم. 1-4-2

. ثلاثة أقسام عريضة وهي المحاكم الدينية والمدنيـة والخاصـة          إلى    ينقسم الأردنينظام المحاكم   

وللمحـاكم  . محاكم شرعية ومجالس الطوائف غير الإسـلامية       إلى   وتنقسم المحاكم الدينية بدورها   

الشرعية صلاحية الفصل في جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين وفي الحـالات             

وتفصل محكمـة   .  غير مسلم ويوافق على التقاضي أمام المحاكم الشرعية        التي يكون أحد طرفيها   

خاصة تعينها محكمة التمييز في الخلافات بين محكمتين دينيتين وبين محكمـة دينيـة ومحكمـة                

تتألف المحاكم المدنية، التي تنظر في جميع القضايا المدنية والجنائية التـي لا تقـع فـي                 . مدنية

أي  أو   الالوية أو   في المحافظات ) محاكم البداية   ( تشكل محاكم تسمى    ،  اختصاص المحاكم الدينية  
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 بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئـيس               آخرمكان  

صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقيـة       : بصفتها الابتدائية . أ: وعدد من القضاة ويكون لها    

بـصفتها  . ب. أخـرى  محكمـة    لأيم تفوض صلاحية القضاء فيهـا       والدعاوى الجزائية التي ل   

 الـصادرة عـن     إليها المستأنفة الأحكام إلى   في الطعون الموجهة  . 1: صلاحية النظر : الاستئنافية

. المحاكم البدائية  إلى   تستأنف أنها التي ينص قانون محاكم الصلح على        الأحوالمحاكم الصلح في    

   .المحاكم البدائية إلى  استئنافهآخرانون  حكم يقضي أي قبأيفي الطعن . 2

تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر فـي                

جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها وكذلك النظـر              

وتنعقد في الدعاوى الجزائية على      ،   صليةالأفي الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى         

من قاض منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عـن صـلاحية قاضـي               . 1: الوجه التالي 

من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائيـة الخارجـة عـن            . 2. الصلح بموجب محاكم الصلح   

عن النظر فـي القـضايا      من ثلاثة قضاة    . 3. صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها     

 أو   الـشاقة المؤبـدة    الأشـغال  أو   الإعـدام الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها         

 الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشر سـنة           الأشغال أو   الاعتقال المؤقت  أو   الاعتقال المؤبد 

نعقد محكمـة البدايـة مـن       ت. ج. الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها       

عندما تنعقد المحكمـة    . د. قاضيين عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية بصفتها الاستئنافية        

 بالإجماع في الدرجة وتصدر قراراتها    الأقدمالقاضي   أو    رئيس المحكمة  يرأسها فأكثرمن قاضيين   

عنـد   أو    المحاكمـة  أثنـاء  الرأياذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في        . هـ. الأكثريةأو  

 القرار النهائي يدعو رئيس المحكمة قاضيا ثالثا للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التـي               إعطاء

  .  السابقةالإجراءات الدعوى وتتلى بحضوره إليهاوصلت 

رئيس وعدد من القـضاة     ، فتشكل من    ستئناف في كل من عمان واربد ومعان        الامحاكم  اما عن   

 الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الـصلاحية             إليهعو  حسب ما تد  

 للنظر فـي    الأقلتنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على        و. المكانية لها بموافقة وزير العدل    

 وتـصدر   إليهـا  المستأنفة الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية       الأحكام إلى   الطعون الموجهة 

  .بالأكثرية أو بالإجماع وإحكامهاقراراتها 

شكل في عمان وتؤلف من رئيس واحد وعدد        وفي قمة الهرم القضائي توجد محكمة التمييز التي ت        

من القضاة بقدر الحاجة وتنعقد من خمسة قضاة على الاقل في هيئتها العادية يراسـها القاضـي                 
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كانت القضية المعروضـة    أو    محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض     إصرار وفي حالة    الأقدم

 أو   عامة أهميةتنطوي على    أو   على جانب من التعقيد    أو   عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة     

 مقرر في حكم سابق فتنعقد هيئة عامة من رئـيس وثمانيـة             مبدأ هيئاتها الرجوع عن     إحدى رأت

تـصدر   ، و  الأقـدم ضي   القا فيرأسهالم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها العامة        وفي حال   .قضاة

   .بالأكثرية أو بالإجماعالمحكمة قراراتها 

 أو  الأحكـام  إلـى    في الطعون الموجهة   تنظر   الجزائية فإنها بصفتها    التمييزوفيما يتعلق بمحكمة    

 ، كمـا تنظـر فـي         الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية       إليهاالقرارات المميزة   

 .محكمة التمييـز   إلى    والقرارات التي ينص أي قانون على تمييزها       الأحكام إلى   الطعون الموجهة 

 الأحكـام  إلـى    في الطعون الموجهـة    بصفتها الحقوقية ذلك تنظر محكمة التمييز      إلى   وبالإضافة

والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحـاكم البدائيـة           

 الحقوقيـة كما ان للمحكمة وبـصفتها      . ها على خمسة آلاف دينار      والتي تزيد قيمة المدعى به في     

 كـان الخـلاف فـي       إذا الأخرىمن ينيبه ان تنظر في القضايا        أو    من رئيس المحكمة   إذنوبعد  

تنطوي على   أو   على جانب من التعقيد    أو   يدور حول نقطة قانونية مستحدثة    الصادرة فيها    الأحكام

   .  عامةأهمية

فلمحكمة أمن الدولـة    . لمحاكم الخاصة ذات الصلاحيات القضائية المتخصصة     كما يوجد عدد من ا    

من العنصرين معا صـلاحيات محاكمـة المخالفـات          أو   مدنيين أو   المؤلفة من قضاة عسكريين   

 17 من القانون رقم     الثالثة محدده في المادة     أخرىالمرتكبة ضد الدولة وجرائم المخدرات وجرائم       

  . 1959لسنة 

أي مـن    أو   لس العالي لتفسير الدستور تفسير الدستور بناء على طلب رئيس الوزراء          ويتولي المج 

المجلس الخاص، القوانين بنـاء علـى        أو   ويفسر المجلس العالي،  . رئيسي المجلسين التشريعيين  

 البرلمان المتهمين بمخالفة قـانون العقوبـات ،         أعضاءطلب رئيس الوزراء، وله سلطة محاكمة       

، ثلاثة مـنهم يعيـنهم      أعضاءعالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا، ومن ثمانية         يتألف المجلس ال  

. مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة مدنية بترتيـب الأقدميـة              

 أي إلغـاء كما لها صلاحيات النظر فـي       . الأردن في   الإداريوتمثل محكمة العدل العليا القضاء      

وكـذلك  .القانون أو    نظام يخالف الدستور   أي أو   أي قانون يخالف الدستور    بموجب   إجراء أو   قرار

 متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقـت مخـالف            أي الطعون التي يقدمها     النظر في 

  .الدستور أو نظام مخالف للقانون أو للدستور
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  .التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان. 2

وهـي  , لأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنـسان       ست من اتفاقيات ا    إلى   انضم الأردن 

والحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة      , العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنيـة والـسياسية       

, )1974" (الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال التمييـز العنـصري          "و, )1975"(والثقافية

اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب      "و, )1992" (لتمييز ضد المرأة  اتفاقية القضاء على جميع أشكال ا     "و

" اتفاقيـة حقـوق الطفـل     "و, )1991"(وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة        

بشأن اشتراك الأطفال   " البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل    "كما وقعت على    ). 1991(

واستغلال الأطفال فـي البغـاء وفـي المـواد الإباحيـة            , لوبيع الأطفا , في المنازعات المسلحة  

المعنيـة  , سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثمـاني        إلى   كما انضم الأردن كذلك   ).  2000(

, )1968" (بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعيـة      ) 98(الاتفاقية  : "وهي, بحقوق الإنسان 

الاتفاقيـة  "، و ) على التـوالي   1958, 1966" (العمل الإجباري بشأن  ) 105(و) 29(الاتفاقيتان  "و

بشأن منع التمييز في العمل وشغل      ) 111(الاتفاقية  "و, )1966" (بشأن المساواة في الأجور   ) 100(

الاتفاقيـة  "و, )1998" (بشأن الحد الأدنى لسن الاسـتخدام     ) 138(الاتفاقية  "و, )1963" (الوظائف

  ). 2000"(لأطفالبشأن أسوأ أشكال عمل ا) 182(

  : تحفظ الأردن على أحكام الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها على النحو التالي

التي تتعلق  , )2/ ف 9(المادة رقم   ": اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة       " •

تي تـنص   ال, )4/ ف 15(والمادة رقم   . بمنح المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها        

على منح الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشـخاص وحريـة               

حيث جاء التحفظ على أساس أن تقيم الزوجة في نفس محل إقامـة             , اختيار محل سكناهم وإقامتهم   

واة التي تتعلق بأمور الزواج والعلاقات العائلية، على أساس مسا        , )1/ ف 16(والمادة رقم   . زوجها

  . ولياتؤالمرأة بالرجل في نفس الحقوق والمس

التي تتعلق بحرية الفكر والوجدان والدين      ) 21 و 20 و 14(المواد  ": اتفاقية حقوق الطفل  " •

 . عارض مع أحكام الشريعة الإسلاميةتطالما ت, والتبني

, "ان في الإسـلام إعلان القاهرة لحقوق الإنس"فقد وافق الأردن على , أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية 

 وهو وثيقة إرشـادية لا تحتـاج  ,  عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية     1990الصادر عام   
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الذي اعتمدته القمة العربية    " المعدل/الميثاق العربي لحقوق الإنسان   "كما صدق على    . تصديقإلى  

  . 20048أيار / في تونس في مايو

  . العاملهمؤسسات حقوق الإنسان. 3

 من المجتمعات الغنيه بتكويناتها المتعدده، ويعمل داخل المجتمع الأردنيالمجتمع المدني يعتبر 

دعم المواثيق الدوليه التي صدقت  على  مؤسسات حقوقيه متعدده، وفاعله ونشطه، تسهرالأردني

 ه، ويمكن الإشارةالأردنيعليها الأردن وضمان تطبيقها، وضمان إدماجها داخل البنية التشريعيه 

 .9عدد من تلك المؤسساتلى إ

وقد تأسس بموجب القانون رقم  -كمؤسسة وطنية-" المركز الوطني لحقوق الإنسان". 3-1

تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة وترسيخ ثقافتها على  إلى ويهدف, 2002لسنة ) 75(

 مراجعة :ويتضمن اختصاصه. ومراعاة عدم التمييز بين المواطنين, صعيدي الفكر والممارسة

انتهاكات  أو والتصدي لأية تجاوزات, وبحث الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان, التشريعات

المرجع القضائي المختص لإيقافها وإزالة  أو التشريعية أو السلطة التنفيذية إلى إحالتها أو بتسويتها

لمركز على  وحاز ا،ومجلة بحثية, وتقارير متخصصة, ويصدر المركز تقريراً سنوياً. آثارها

  . صفة مراقب في لجنة التنسيق الدولية

تأسست استنادا لأحكام قانون الجمعيات المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن، وقـد        . 3-2

عمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات في        ، وتستهدف ال  الخيرية والهيئات الاجتماعية  

الموجودين على أرضه طبقا لما تـضمنه الإعـلان         الوطن العربي لجميع المواطنين والأشخاص      

العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية، وخاصة العهدين الدوليين الخاصـين بـالحقوق             

وكافة الأفراد والجماعـات الـذي      . السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     

مـساعدة المـواطن    ،  نصوص عليه في تلك المواثيـق     تتعرض حقوقهم للانتهاك خلافا لما هو م      

يوقف  أو   اعتداء على حريته   أو   معاملة قاسية  أو    الذي يتعرض لأي إجراء غير مشروع      الأردني

احترازي دون أن يكون ذلـك التـدبير    أو   يتعرض لأي تدبير أمني    أو   دون مذكرة توقيف قانونية   

   .ة عن جهة قانونية مختصاًصادر أو  بشكل قانونياًمتخذ

                                                           
. التي صدقت عليها المملكة الدولية جدول يبين المعاهدات 3 ملحق رقم    8  

  .أهميتها على مؤسسات العاملة في الأردن ولا دليلااللا يعتبر ذلك حصرا لكل  9
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 بمبادرة من نشطاء حقـوق      2003تأسس عام    وقد   مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان    . 3-3

تعزيـز   إلى   ين، كمنظمة غير حكومية غير ربحيه تعمل بحيادية سياسية، وتسعى         الأردنيالإنسان  

قيم حقوق الإنسان في الأردن والعالم العربي من خلال بناء قدرات منظمات المجتمـع المـدني                

 ـ وإدارة العدالة، ملتزمـاً بكافـة العهـود          الإنسان العاملين في مجال حقوق      والأفراد  قوالمواثي

تعزيـز   ويـستهدف    . المتحـدة  الأمم الصادرة عن    الإنسان العالمية لحقوق    والمبادئ والإعلانات

تفعيـل دور   ،  تعزيز مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون    ،  احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية    

نشر الوعي فيما يتعلق بحقوق     ،  تعزيز مهنة المحاماة وضمان استقلالها    ،  وضمان استقلاله القضاء  

  .الإنسان

 غيـر ربحيـة     أردنيـة هيئة   وهي   -ميزان   - الإنسانمجموعة القانون من اجل حقوق      . 3-4

  واحترامهاالإنسان عدد من المحاميات والمحامين من اجل دعم وتعزيز حقوق 1998 عام أسسها

للفـرد   توفير ضـمانات  إلى  على دراسة ومراجعة التشريعات المتعلقة بها بشكل يؤديكما تعمل

وحمايتهـا   حقـوق الإنـسان  ثقافـة  نشر  إلى ، وتسعى ميزان، بشكل عاموخلق وعي اكثر لديه

وتعزيزها، وتسخير القانون لهذه الغاية نصاً وتطبيقاً، وتستهدف زيادة المعرفة والـوعي بحقـوق         

الوطنية والدولية، والتعريف بالوسـائل والإجـراءات الإداريـة     ا في القوانينالإنسان وضماناته

والقضائية لحمايتها، مراجعة التشريعات وتطويرها، وضمان توافقها مـع الدسـتور والمواثيـق             

في إطار   وتعزيزه وتطويرهالأردنيلحقوق الإنسان، حماية البناء الديمقراطي في المجتمع  الدولية

  . المؤسسات، وإرساء المبادئ والقيم الديمقراطيةدولة القانون و

قانون الجمعيات والهيئات   ل ا وفق 1996عام  تأسست  ة لحقوق الإنسان وقد     الأردنيالجمعية  . 3-5

 وهي تتبع وزارة الداخلية، وتستهدف العمل على حماية وتعزيـز حقـوق الإنـسان               ،الاجتماعية

 ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع        وذلك وفقاً لما  .  بأوضاعها في البلاد   والارتقاء

 من  الأردني الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبما يتماشى مع التراث التاريخي للشعب            الاتفاقيات

أجل الحرية والديمقراطية والمساواة، المساهمة في تطوير التشريعات والقوانين والأنظمـة بمـا             

لتزام الأردن المعلن بها، وذلـك بالتعـاون مـع جميـع             حقوق الإنسان وا   مبادئيضمن احترام   

 وتقـديم   للانتهـاك المؤسسات والهيئات ذات العلاقة، مساعدة المواطنين الذين تتعرض حقـوقهم           

 .الخدمات اللازمة لهم

هو مؤسسة علمية و، 2000عام   مطلعفيتأسس وقد  مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان. 3-6

المركز عن القيام بأي نشاط قد يؤثر  ومن ثم، يمتنع.  والأبحاثغير حكومية مستقلة للدراسات
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ديناميكيات حقوق الإنسان في  بحث ودراسة إلى ويهدف المركز .سلباً على حياديته ونزاهته

وتفسير واستقراء اتجاهات هذه التحولات  وتحليل, الوطن العربي ورصد التحولات الجوهرية فيها

وبالتالي دعم كل , الاجتماعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان  التنشئةإحداث تغيير في نمط إلى وصولاً

الإنسان الدولية والإقليمية والمساعدة على تطويرها؛ والمجتمع  من آليات تعزيز واحترام حقوق

  .والديمقراطية المدني؛

 1990 في عام أسسأردنية مستقلة،  ، مؤسسة علمية وهومركز الأردن الجديد للدراسات. 3-7

، وهو مؤسس وفقا 1990-  1984 نفسه كانت تصدر في الأردن من عام بالاسماد لمجلة كامتد

 ذات طابع هواستراتيجي سياسية أبحاث، ويقوم المركز بعمل 1990لسنة 10لأحكام القانون 

جل تحقيق تنمية أمن  حول التطور الديمقراطي في الأردن والوطن العربي كما يعمل أكاديمي

  .الأردن والعالم العربي تماعية مستدامة فيسياسية واقتصادية واج

عام ، وقد تأسس -أمان –المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة . 8- 3

 بهدف توفير المصادر والمعلومات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات في المنطقة 2000

 حقوق الإنسان بشكل عام ومكافحة  سيادة القانون ومبادئاحترام إلى ويهدف المركز. العربية

 يسعى المركز العربي للمصادر والمعلومات حول و.العنف ضد النساء والفتيات بشكل خاص

القضاء  إلى المساهمة في الجهود الرامية إلى من خلال هذا الموقع" أمان " العنف ضد المرأة 

   .على العنف ضد النساء والفتيات

 1998 تأسست عام مدني غير ربحية مؤسسة مجتمع، حرية الصحفيينومركز حماية . 3-9

يتعرضون لها وتعمل  الدفاع عن حرية الإعلاميين وأمنهم والتصدي للانتهاكات التي إلى تسعىو

على تطوير مهاراتهم المهنية وتمكينهم من الوصول الحر للمعلومات وتغيير وتطوير التشريعات 

التصدي ، .ع عن حرية الإعلاميين وأمنهمالدفا، ويستهدف .التي تفرض قيودا على حريتهم

تمكين الإعلاميين من الوصول ، .تطوير مهارات الإعلاميين، للانتهاكات التي يتعرضون لها

المساهمة بتطوير وتغيير ، إشراك الإعلاميين بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، للمعلومات

اصل بين الإعلاميين في الوطن العربي خلق التو، وتحديث التشريعات الداعمة لحرية الإعلام

دعم ، بناء قدرات الإعلاميين حماية الإعلاميين،ويعمل المركز من خلال عدة برامج منها  .والعالم

مؤتمرات  منتدى الإعلام البرلماني،، المنتدى الإعلامي، الإعلام للديمقراطية وحقوق الإنسان

  .راسات والأبحاث واستطلاعات الرأيالتقارير والد تبادل الخبرات الإعلامية، سنوية،
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  .ةالأردنيالبيئة الاجتماعية في المملكة . 5

 ضد حرية  إضافياً فيه عائقاًهوالمتأصلة الأردنيالاجتماعية السائدة في المملكة تعتبر منظومة القيم 

 هو ما يجعل من ممارسة الحق في الاختلاف داخل المجتمع التعبير، وإيمان المجتمع بأهميتها،

  . مرهقا

 عن الاحترام المبالغ فيه للتقاليد، فضلاً كغيره من المجتمعات العربية، الأردنيويتميز المجتمع 

لعادات الإسراف في احترام التقاليد واوفي تقديرنا فإن باستقرار الأفكار والعقائد الدينية والعادات، 

إلي سيطرة طبقة  إلى شكلق الأمر بالعقائد الدينية يؤدي بلن تعوالخوف من التجديد، خاصة إ

انفرادهم بتحديد الخطأ  إلى عقيدته، ويؤدي ذلك أو  لعادات المجتمعممن يعتبرون أنفسهم حراساً

  . ينتقص منها أو والصواب، وقمع التعبير الذي يمكن أن يهدد سلطتهم تلك

الأب هو أبوية بشكل أساسي، فالأردن شأنها شان المجتمعات العربية الأخرى وتعتبر الأسرة في 

، وكل هؤلاء هه وزوجته وأقاربئأبنا على الرئيس الأعلى للأسرة وله بهذا الوصف السلطة المطلقة

 الأبناء توقير ى وإحاطته بصنوف الرعاية، كما يفرض علهمطالبون بالاحترام له والطاعة لأوامر

سيطرة يسوسها مبدأ نه من الناحية التاريخية فإن الروابط بين الأبناء أهم والطاعة لهم، كما ئإبا

 العربيةعمي يسود في البيئة أن مبدأ احترام الكبير بشكل أالصغير، كما  على الكبير منهموتحكم 

  . الخصوصوجه على بعامة والأردن

ى  التلقين وسيطرة المعلمين الكبار على في ظل العملية التعليمية التي تقوم علهوالأمر نفس

عدم تكوين رأي حر  إلى بير عن أنفسهم، كل ذلك يؤديتلاميذهم، وعدم إعطائهم الفرصة للتع

  .)10(تباعي محافظ ومترددإوخاص ومستقل، وتكوين رأي تابع و

                                                           
فهمي بمجلة الديمقراطية العدد  على ي مقال ممتاز للدكتورحرية التعبير ف على  يمكن مراجعة أثر الثقافات السائدة)20(

 ويقول سيادته يصف المجتمع المصري، وهو وصف يصلح         .66 مرجع سابق ص   – الناشر مؤسسة الأهرام     -11

إغلاق طريق حرية التعبير  إلى وهذا الاحترام الزائد لرأي الكبار من الذكور يؤدي    "للمجتمعات العربية بشكل عام     

ظاهرة بالغة   إلى   لخاص؛ وبخاصة في حضور الكبير، وقد أدى هذا الاحترام المبالغ فيه للكبار الذكور            عن الرأي ا  

الخطر في ميادين الإدارة والسياسة والاقتصاد، فنحن نلاحظ ـ على الرغم من التصريحات الرسمية العديـدة ـ    

د والتطوير وإطلاق المبـادرات الجريئـة       أن القيادات في هذه الميادين الحيوية سائدة وبالتالي من الصعب التجدي          

والإصلاحية ـ ومن العجيب والمؤسف معاً أن هذه الظاهرة السلبية أصبحت هي القاعدة العامة في كافة القيادات  

ولا شك عندنا أن هذا وحده كفيل بقمع آراء الـشباب          , حتى في النقابات والأحزاب السياسية والصحافة ونحو ذلك       

ومـن الملاحـظ   " فهمـي  على ، ويستمر الدكتور"ئد للأنثى في مصر وهو قمع ثقافي تقليدي  فضلاً عن القمع السا   

 إلـى   والمتداول أن نسبة مرتفعة من الناخبين لا يتحمسون للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم ويلجأ بعض المـسئولين              



 

 
 

  74 

Ùæù]Ø{’ËÖ] 

 وقع قد العربين المجتمع إ" "شرابيهشام "يقول المفكر  العربيلمجتمع ممتاز لقيم اتحليل وفي 

للسلطة الأبوي يد النسق  تؤلكي نفسها إنتاج" الأبوية الجماعية الذات" دائرة خبيثة حيث تعيدفي 

نه أ بالمعنى الدقيق للمصطلح كما تقليدي ليس بمجتمع العربيوالعلاقات الاجتماعية، فالمجتمع 

 مجموعة من في تبدو هحدى صورإ هو مزيج مشوش من النوعين فوإنماليس بالمجتمع الحديث 

 العلاقات ي وتنصهر فيبولأا تنبع من المجتمع التيالعلاقات الاجتماعية التقليدية والقيم والهياكل 

 مجموعة حديثة من العلاقات فهي الأخرى صورته ماأ ، والدينية والطائفية القديمةوالأسريةالقبلية 

 ينه يعانأ من العربي المجتمع في ـ ه وفقا للمصدر نفس ـشالتشويويزداد ، والهياكل الاجتماعية

 هوفي محاولت". قتصادية والثقافية الخارجية السياسية والاالتأثيراتحد كبير من الاعتماد على إلى 

 هو العربي المجتمع في الجديدة الأبوية جوهر أن ""هشام شرابي" ىير العربية الأبويةتفسير 

 الأساسيةعلاقاتها الداخلية  في  الجديدةالأبويةفهم الهياكل  على أهميتهاتقوم  التي الأبوية الأسرة

، بنية العلاقات الاجتماعية في تعكس وتنعكس التي لتبعيةعلاقات السلطة والهيمنة وا في وبخاصة

 وتأثيره حيث ترتكز قوته ؛ المركزية للاضطهادالأداة الجديدة يشكل الأبوية المثال لشخصية فالأب

  .القصاصفي 

من تسهل  التي جماهير الناس في  بغلبة المواقف المنافية للعقلالأسرة في  ويرتبط الاضطهاد

لم نه أ عن فضلاً. معارضة التغيير إلى وضع القائم وتقود الناس دون وعىسيطرة الاستمرار و

 في تخضع للاختبار والتثبت التي أسبابها إلى بإرجاعها يفسر الظواهر الذي العلمي يتجذر العقل

. البنية النفسية للفرد في  مهيمنا ونشطاًوالسحري الغيبي ولازال التوجه ،الشخصية الجماعية

 في  ويتعايش، عموماًالاجتماعيللعمل  أو  الحاكم لسلوك الفردالمبدأة ليست وعليه فالعقلاني

 التقليدية تتعايش مع البنى فالبنى، علمي وثانيهما ،سحريولهما ، أجنب إلى المجتمع قطاعان جنباً

ويسير . العقلانيجنب مع الاقتصاد الحديث  إلى  التابع يسير جنباًيالحديثة والاقتصاد البدائ

، ةالأسر في ، الكبارالأسرةس أ المتنوعة رالأبوية يات العربية كثير من المستبدين ذوالمجتمع

                                                                                                                                                    
أن  إلـى     بعـض منـه    تفسير هذا التقاعس بقلة الاهتمام بالشأن العام، ونحن نري سبب العزوف الحالي يعود في             

خبرات الناخبين في العديد من الانتخابات هي من قبيل الخبرات السلبية وإنه وقر في الضمير الجمعـي لغالبيـة                   

المصريين أن الإفصاح عن آرائهم الحقيقية تعتريها مخاطر محتملة، إن أرائهم حتى إذا أتيح لهم التعبيـر عنهـا                   

الشهيرة " ملاعيبه"و" أفانينه" إلى  بمعرفة السلطة، ومن ثم يعود الشعببحرية فسوف تزيف وإن النتائج مقرره سلفاً

 وإلى التقية، وهي ملاعيب طالما برع فيها الشعب المصري عبر           ةالنكتة وإلى الشائعة وإلى اللامبالا     إلى   فهو يلجأ 

  .الزمان
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هذه  في ولن يوجد. رؤساء الدول وغيرهموالمدارس، رؤساء المجالس، و مديروشيوخ القبائل، و

 الذين يخضعون لهؤلاء الأفراد فضاء صغير لتنمية المبادرة والابتكار بين لاإالمجتمعات 

 تكون كيالبلدان العربية  في  التعليمأنظمة إلى  المتطلعةالآمال أحبطتولقد . لصغارالمستبدين ا

 الأبوية فعلى النقيض فقد تخللت الثقافة ،الأفراد على الأبوية التنشئة تأثير يقلب الذيالترياق 

 ، مختلفةأنواع خضوع التلميذ للسلطة من ةزز المدارس، معأغلبية في التعليميالتقليدية النظام 

، التقليدييرهقها ثقل المجتمع  لا التي المدارس في  وحتى،والإبداعيةومكممة المبادرة الفردية 

 استثناء الفرديتشجيع المبادرة الفردية والابتكار فإن  الأجنبيةمثل المدارس الخاصة للجاليات 

   .)11(نسق التعليم فيها في وليس القاعدة

 من تعميق القمع الفكري بدلاً إلى في المجتمع العربيالواسع لبعض الأيدلوجيات   الانتشارىدأو

 يالمحل" خرلآا" ورفض "الاختلافوالخصوصية " ةيديولوجيأ تثبيت ىلإتوسيع رقعة الحرية، و

  . على حد سواءوالكوني
 حيث تبلغ نسبة الذكور من الإناث نسبة الذكور من  في الأردن بتقاربالاجتماعيةوتتميز التركيبة 

  .  الشكليوضحهالنحو الذي  على ، وذلك48.45 الإناثونسبة % 51.55سكان جمالي عدد الإ

عدد سكان المملكة المقدر حسب الجنس في نهاية 2006

51.55%
48.45% ذآور

إناث

  

                                                           
الفصل السابع البنيـة  " مجتمع المعرفة نحو إقامة"ة الإنسانية في العالم العربي ي عن تقرير التنمهشام شرابي نقلاً )22(

 الاقتصادي والاجتماعي للإنماء  اشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي        ن ال .الاجتماعية والاقتصادية 

2003،  
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 خاصة تلك الهزات التي صاحبت عودة عنيفةهزات اجتماعيه الأردني إلى وقد تعرض المجتمع 

، إذ كانت 1999ين من الكويت بعد حرب الخليج الأولي والتي انتهت في عام الأردنيكثير من 

العادات والتقاليد  على لكة ولكنم للمالاقتصادير ليس فقط في الوضع عوده هؤلاء ذات تأثير كبي

وان سجلت وبمراجعة حالات الزواج والطلاق في المملكة يتبين لنا ان حالات الزواج . فيها

 الثلاثة اللاحقة، وهو ما الأعوام عادت لتسجل ارتفاع في أنها، إلا 2002انخفاضا في عام 

  . الشكل التالييوضحه

عقود الزواج المسجلة 2005-2001
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، 2005ي انه في الوقت ذاته فإن حالات الطلاق في المملكة قد سجلت اعلي معدل لها عام عل

  . التي يتعرض لها المجتمع الاجتماعيةالهزات  على وهو ما يؤكد
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حالات الطلاق المسجلة 2005-2001
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  .الأوضاع الاقتصادية في المملكة. 6

 يعيشون في   5.600.000 إلى   2006يبلغ عدد سكان الأردن حسب أخر إحصاء في نهاية          

فر معلومـات   ولا تتوا  ،   لمحافظات وتحظى العاصمة بالنسبة الأعلى من السكان      مختلف ا 

موقـع دائـرة     علـى    المتوافرة في الأردن فالمعلومات     ةقتصاديالاحديثه حول الأوضاع    

، وفضلا عن ذلـك     2003عام   إلى    فيما يتعلق بمستويات الدخل يعود     العامة تاءاحصالإ

 فـي   ةالاقتصادي الإنمائي عن التطورات     المتحدةم   لدي برنامج الأم   المتوافرةفإن الأرقام   

 الـصادر عـن     البشرية فقط، وهذا واضح من تقرير التنمية        2004عام   إلى   المملكة تعود 

عـام   حتى   متوافرةمعلومات   إلى    والذي استند  2006 الإنمائي لعام    المتحدةبرنامج الأمم   

النمو في المملكة، فضلا    فرص   على   وتأثيراته ذلك   أسباب، الأمر الذي يطرح بقوه      2004

 فـي بلـد لا      الاستثمار بمكان اتخاذ قرارات ب    الصعوبة، إذ يبدوا من     الاستثمارعن فرص   

 . الاقتصاديتتوافر فيه معلومات حديثه عن الموقف 
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 حسب الدخل الجاري السنوي للأفرادويوضح لنا الجدول والشكل التالي التوزيع النسبي 

  2003.12-2002 في السنوات الأردنيفي 

                                                           
 بعد هذا التاريخ ويمكن التأكد من ذلـك عبـر          إحصاءات الأردنيةملكة  م العامة لل  الإحصاءلم نجد في موقع دائرة       12

   jo.gov.dos.wwwالموقع  إلى عالرجو



 

 
 

79 

Ùæù]Ø{’ËÖ] 

ي)
ردن
 الأ
نار
لدي
(با

اد 
لأفر

ي ا
سنو

ل ال
دخ
ت ال

فئا

1.6
8%

3.9
4%

7.3
9%

9.8
9%

10
.95

%

9.6
6%

8.2
5%

6.7
6%

6.3
9%

8.4
5%

6.3
2%

4.2
8%

3.3
0%

5.0
4%

7.7
0%

0.
00

%

2.
00

%

4.
00

%

6.
00

%

8.
00

%

10
.0

0%

12
.0

0%

12
00

>
18

00
-

30
00

-
42

00
-

54
00

-
70

00
-

90
00

-
>=

12
00

0

راد 
الأف

دد 
ع



 

 
 

  80 

Ùæù]Ø{’ËÖ] 
 علـى   ومن الشكل السابق  يتبين ان اعلي نسبة من الأفراد تقع في الفئة التي تحـصل               

، تليهـا نـسبة     %10,95لاف دينار سنويا، وهي نـسبة       آ ثلاثة دخل في حدود     إجمالي

 ألف من اثني عشر     أكثر على   يحصلون% 7,7 سنويا، حين ان     2400تحصل  % 9,89

اعتبار الأردن من الدول المنخفـضة       إلى   ي ذلك دينار سنويا، وبشكل عام يمكن ان يؤد      

  . الدخل 

، فإن  2006 الإنمائي لعام    المتحدة والصادر عن برنامج ألأمم      البشريةووفقا لتقرير التنمية    

 والثمانين من مجموع مائة وسبع وسبعين دولـه،          تحتل المركز السادس   ةالأردنيالمملكة  

في المملكة يشهد ارتفاعا ملحوظا إذ سـجل         البشرية التنميةان مؤشر    إلى   ويشير التقرير 

، سبعمائة  2004، حين سجل في عام      ألف من   نيوأربع وثلاثة ستمائة   1980 مالمؤشر عا 

 –وتبلغ نسبة السكان الذين يعيشون تحت خـط الفقـر فـي المملكـة               . ألفوستون من   

 علـى  من السكان% 7من السكان، في حين يحصل   % 2 – واحد يوميا    دولاروالمحتسب  

 احدي عشر بليـون     2004 في عام    الإجماليويبلغ الناتج المحلي    .  يوميا ندولاريتوسط  م

 ومائـة وسـبعة عـشر       ألفان للفرد   الإجماليدولار ونصف البليون، ويبلغ الناتج المحلي       

من % 10ويحصل افقر .  تسجيل معدل نمو سنوي نصف في المائة       إلى   ىدأوهو  . دولار

% 6,7 علـى  من السكان% 20 أفقر، بينما يحصل  من الدخل القومي  % 2,7 على   السكان

مـن الـدخل    % 30,6نـسبة    على   من السكان % 10من الدخل، في حين يحصل اغني       

من الدخل القومي، وهو ما يؤكد      % 46,3 على   من السكان % 20القومي، ويحصل اغني    

 توزيع واضح للدخل مـا  وءان الأردن بلد تتفاوت فيه الدخول بدرجة كبيره ويعاني من س  

  .  الشكل التالييوضحه الفقراء واغني الأغنياء، وهو ما أفقربين 
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 .ةالأردني الإعلام لمؤسسات التنظيمي الإطار. 7

، الرأي، الجوردان تايمز، الدستور، العرب اليوم: يوجد في الأردن سبع صحف يومية هي

 صحيفة أسبوعية تصدر بشكل منتظم تقريباً 15الغد، الأنباط والديار، كما يوجد حوالي 

الحدث، السبيل، شيحان، البلاد، المحور، البيداء، الكلمة، الشاهد، المجد، : كل أسبوع وهي

في حين يصدر عدد . ، الإخبارية، الحقيقة الدوليةاللواء، المرآة، الجزيرة، حوداث الساعة

لصحف الأسبوعية المرخصة بشكل متقطع، حيث يلجأ أصحاب تلك الصحف آخر من ا

  .لإصدارها بحسب الظروف المادية التي تسمح لهم للطباعة والصدور
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 رخصة منحت لدوريات متخصصة، ولكن 900وحسب دائرة المطبوعات والنشر فهنالك 

  .13لا يعرف إن كانت تصدر أم توقفت

، منها ثلاثين محطة أردنيه وستين وسيلة إعلاميه اًوبشكل عام يمكن القول ان هناك تسع

 ةأسبوعي صحيفة وأربعين مرئية، وسبعة صحف يوميه واثنين ومسموعة مسموعةإذاعة 

 الجدول والشكل إجمالا يوضحهالنحو الذي  على ،14وسبعة عشر مجله تصدر في المملكة 

  . التاليالإجمالي

   

  المطبوعات  الوسائل السمع بصرية
حطات الم

  الإذاعية

المحطات 

  التليفزيونية

الصحف 

  اليومية

الصحف 

  الإسبوعية

  المجموع  المجلات

17  13  7  42  17  96  

  

  

  

                                                           
 للإعـلام  الأعلـى  عـن موقـع المجلـس        مـأخوذة  الأردنيـة البيانات الخاصة بالصحف ووسـائل الأعـلام         13

jo.org.hmc.www  حـسبما  الإعلاميـة  تلك المؤسسات ءبأسما، ومثبت في ملحق خاص في نهاية الدراسة بيانا 

  . وردت في هذا الموقع 

  .  وبه بيانا بالصحف ووسائل الأعلام التي تصدر في المملكة 4 الملحق رقم  14   
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  :المطبوعات

  

 إلى 2006وكما سبق وان ذكرنا يبلغ عدد سكان الأردن حسب أخر إحصاء في نهاية 

يعيشون في مختلف المحافظات ، "  نسمة ألفخمسة ملايين وستمائة  " 5.600.000

عدد السكان يمكن اكتشاف ان هناك  على واليومية الأسبوعيةبقسمة عدد الصحف و

، أردنيا وثلاثين وثلاثة وثلاثمائة ألف وثلاثين وثلاثة واحده لكل مائة أسبوعيةصحيفة 
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 ألفن ي ومجله لكل ثلاثمائة وتسعة وعشرأردني ألفوصحيفة يوميه واحده لكل ثمانمائة 

  . 15أردنياربعمائة واثني عشر أو

 للحكومةفإن  1993 لسنة 10قانون المطبوعات السابق رقم  فقره ج من 19ووفقا للمادة 

من مساهماتها في الصحف اليومية، % 30مؤسساتها العامة الاحتفاظ بما لا يزيد عن أو 

 الذي تم الحكم بعدم 1997 لسنة 27إلا أنه تم إلغاء هذه المادة من قانون المطبوعات رقم 

تنص القوانين اللاحقة على منع الحكومة من تملك أسهم في الصحف، ولا دستوريته، ولم 

ثلث أسهم % 34وبحوالي " الرأي"من أسهم صحيفة % 56تزال الحكومة تحتفظ بحوالي 

وواقع الحال أن الحكومة لا . ، وهما من أهم الصحف التي تصدر في الأردن"الدستور"

 .الاجتماعي هي المالكة لهذه الأسهمتمتلك هذه الأسهم مباشرة بل إن مؤسسة الضمان 

ويعتبر المراقبون أن الحكومة تسيطر على قرارات الضمان الاجتماعي حيث يرأس 

مجلس إدارة الضمان وزير العمل وهذا يعني بالضرورة القدرة على التحكم بمسار هذه 

  .16الصحف بشكل غير مباشر

 1969تأسست في عام التي ) تراب(ة الأردنيوكالة الأنباء ة الأردنيكما تمتلك الحكومة 

  .17وسياساتها الحكومة وتعبر عن مواقف

 1968صدر قانون مؤسسة التلفزيون عام أما عن الإعلام المسموع والمسموع المرئي فقد 

/ أيلول من الأولفي ، و1967 في مرحلة ما بعد حرب الأردنيوجاء افتتاح التلفزيون 

في عام و.ي مؤسسة واحدة تضم سبع دوائر والتلفزيون فالإذاعة تم دمج 1985سبتمبر 
                                                           

 الصحف إعداديمكن مقارنتها مع  حتى الأردنية لم تتوافر لدينا معلومات عن ارقام توزيع الصحف في المملكة  15

  . اعداد السكان  إلى بالنسبة
 ولكن هناك أصوات لا ترى ذلك وتعتقد أن مؤسسة الضمان للأردنيين جميعاً ولا يجوز النظر إليها على أنها تابعة 16

  .للحكومة
 وسـيلة   بإيجـاد استجابة لرغبة الدولـة     :" وتعرف الوكالة نفسها على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت أنه          17

-7-16 الملكية السامية بتـاريخ      الإرادة في الخارج صدرت     لأردنا الوطن وتعكس صورة     إنجازات تترجم   إعلامية

تحقيق غايـات   : ( حددت مهامها بما يلي    الإعلام كدائرة مستقلة من دوائر وزارة       الأردنية الإنباء وكالة   بإنشاء 1969

 ـ)". الداخل والخارج بالوسائل الفنية المناسبة     إلى    وبثها الأنباء عن طريق تغطية     الأردني الإعلام ع إلغـاء وزارة    وم

الإعلام سعت وكالة الأنباء للعمل على أخذ استقلال مالي وإداري بموجب قانون خاص، وتم تشكيل مجلس إدارة لها                  

  .يحدد سياستها
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من مساحة المملكة % 80 التلفزيوني تغطي ما يقارب الإرسال شبكة أصبحت 1989

 والتقوية التلفزيونية المنتشرة في المملكة الإرسالمن سكانها، وبلغ عدد محطات % 90و

  . طةمح47

إعادة  إلى ن خضعت مؤسسة الإذاعة والتلفزيو2001وفي شهر كانون الثاني من عام 

هيكلة حيث تم دمج برامج القناة الأولى والثانية في قناة رئيسية واحدة وتخصصت القناة 

الثانية بالبرامج الرياضية في حين تم تشغيل القناة الثالثة بالتعاون مع القطاع الخاص 

وتخصصت الصباحية ببرامج الأطفال . وعلى أساس فترتي بث صباحية ومسائية

  ).ةالأردنيقناة الأفلام  (الأفلامتخصصت المسائية ببث والكرتون بينما 

 لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلا أن 18"مستقل"وعلى الرغم من تأسيس مجلس إدارة 

   .ونهؤالحكومة لا تزال تسيطر عليه وتتدخل في سياساته وش

أن تأثيرها في الحياة  إلى 1953على الرغم من أن نقابة الصحفيين تأسست منذ عام و

ويمنع قانون نقابة الصحفيين أي شخص من ممارسة العمل  .لإعلامية يبدو محدوداًا

الصحفي دون أن يكون عضواً في النقابة، ومع ذلك فإن هناك أعداداً كبيرة تمارس المهنة 

 أو من خارج الوسط الإعلامي، إما بسبب عدم انطباق شروط العضوية عليهم،

ويبلغ عدد المسجلين في نقابة الصحفيين  .النقاباتلمعارضتهم لمبدأ إلزامية العضوية في 

وهي وكالة " بترا"ة الأردنين في وكالة الأنباء و عضواً من بينهم العامل650ما يقارب 

مملوكة للحكومة، وكذلك عدد قليل من الإعلاميين في التلفزيون والإذاعة، حيث لم يسمح 

لقد أجاز التعديل الأخير على قانون و . سنوات3لهم بالانتساب للنقابة إلا منذ ما يقارب 

نقابة الصحفيين قبول الإعلاميين الذين يمارسون حصراً أعمالاً صحفية في الإذاعة 

وتجمع  .والتلفزيون، وهذا بالطبع استثنى أعداداً كبيرة من المصورين والمعدين والفنيين

لقد ارتفعت ين الصحفيين ومالكي الصحف تحت مظلة واحدة، والأردنينقابة الصحفيين 

أصوات العديد من الصحفيين التي تطالب بنقابة مستقلة للصحفيين بعيداً عن أصحاب 

 مؤكدين أن هذا الوضع كان سبباً في سيطرة أصحاب الصحف على قرار النقابة ،العمل

الاحتذاء بالتجربة اللبنانية التي فصلت بين الجسمين، حيث  إلى وعدم استقلاليتها، داعين
                                                           

. يري كثيرون في المملكة انه ما دامت الحكومة تقوم بتعيين مجلس الإدارة فلا يمكن وصفه بالمستقل  18  
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 .نقابة المحررين إلى صحف نقابة الصحفيين، والصحفيين انضمواأسس أصحاب ال

أنها غير مستقلة ، ين العديد من المشاكل والاتهامات أبرزهاالأردنيوتواجه نقابة الصحفيين 

وغير قادرة على اتخاذ خطوات حقيقية في الدفاع عن حرية الإعلام في الأردن في 

  .19العديد من العوامل  إلى  ويعزون ذلكمواجهة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية،

                                                           
  :لييمكن اجمال تلك العوامل فيما ي 19

قدرة الحكومة وأجهزتها على التأثير في قرارات النقابة من خلال ملكيتها لوكالة الأنباء الأردنية، وسيطرتها على                ) أ(

غالبية أسهم جريدة الرأي ونسبة مؤثرة في جريدة الدستور من خلال ملكية مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تستطيع                 

  .ما تشاءالحكومة التأثير في قراراتها وتوجيهها حسب

نتائج الانتخابات، حيث تحرص الحكومـة       إلى   ويعطي الصحفيون أمثلة صارخة على ضعف استقلال النقابة بالعودة        

وأجهزتها الأمنية على أن يكون تصورها هو الحاسم وتدفع بكل ثقلها للتصويت للنقيب وأعضاء المجلس الذين تريده،     

  . الانتخابات وتحديداً لمنصب النقيبوحتى الآن كانت يد الحكومة هي الأقوى في أكثرية

تكاد تكون نقابة الصحفيين النقابة الوحيدة في الأردن غير المسيسة والتي لا تتنافس الأحزاب الـسياسية علـى                  ) ب(

قيادتها، وتعد نقابة الصحفيين محسوبة سلفاً بأنها الأقرب للحكومة، وهذا أضعف النقابـة وغابـت عنهـا البـرامج                   

  . العمل لتطوير واقع الإعلام في الأردنوالتصورات وآليات

 عندما أعلن مجلس النقابة عن دعوته الهيئة العامة لعقد اجتماع استثنائي            2001وقد حدث في تشرين الثاني من العام        

لمناقشة الجانب المتعلق بالمطبوعات والنشر في قانون العقوبات المؤقت، حيث توقع الكثيرون أن تقر خطة وبرنامج                

ل للتصدي للتعديلات التي وصفت من قبل الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني ومنها النقابات ومنظمات              عملي شام 

  .حقوق الإنسان بأنها الأخطر وقتها على الحريات العامة ومنها حرية الرأي والصحافة

ة من عقد اجتماعها لعدم  عندما لم تتمكن الهيئة العامتفاجئواولكن المراقبين والمهتمين بالشأن العام وبعض الصحفيين 

 سـددوا الالتزامـات مـن مـا         108 صحفياً وصحفية فقط من أصل       55اكتمال النصاب الذي كان بحاجة لحضور       

حضر للمشاركة في الاجتماع المذكور      . صحفي وصحفية يشكلون الهيئة العامة للنقابة في ذلك الوقت         500مجموعه  

رير الصحف اليومية والأسبوعية والعديد من كتاب الأعمدة في         صحفياً وغاب عنه الكثيرون ومنهم رؤساء تح      ) 23(

وفقدت بذلك النقابة ولو مؤقتاً إمكانية الاسـتناد لهيئتهـا          . الصحف والنشطاء النقابيين في الساحة الصحفية وغيرهم      

  .العامة الواسعة لمواجهة القانون وتفعيل الحركة النقابية والشعبية على هذا الصعيد

ة جهودها على القضايا المطلبية والخدمية وهذا فرض عليها الدخول في مساومات مـع الحكومـة                ركزت النقاب ) ج(

ومع ذلك فإن إنجازات نقابة الصحفيين      . وعدم التصدي في أحيان كثيرة لتجاوزاتها على حرية الصحافة والصحفيين         

 بأن النقابة لا تقدم لأعضائها برامج في قضايا الخدمات تعتبر محدودة وبالمقارنة مع النقابات الأخرى يجد الصحفيون     

  .خدماتية ترفع من شأنه كباقي أعضاء النقابات الأخرى

لم تولي النقابة جهداً كافياً لتطوير الحالة المهنية، فمنذ تأسيسها ورغم توفر الموارد المالية لم تقم بأنشطة تدريبية                  ) د(

  .لتطوير قدرات الصحفيين
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 النقابة من الصحفيين المصير المجهول الذي ينتظرونه نتيجة ضعف أعضاءيعاني و

 2002ففي عام  .ضمانات التقاعد بعكس ما هو موجود في غالبية النقابات المهنية الأخرى

 الزملاء ون بحالة من الإحباط الشديد على إثر وفاة عدد منالأردنيأصيب الصحفيون 

هم عائلاتهم بلا معيل نتيجة حل صندوق التقاعد وقتها مع عدم وجود ءالذين خلفوا ورا

في  أو نظام خاص بصندوق التكافل الاجتماعي يضمن لأسرهم حياة كريمة بعد وفاتهم

  .حال إصابتهم بعجز صحي

عمر الصحافة وتثار في الأردن مشكلة يطلق عليها مشكلة الصحافة الأسبوعية، و

 بعودة الحياة الديمقراطية والبرلمانية وإلغاء 1989سبوعية في الأردن لم يبدأ عام الأ

الأحكام العرفية، بل يمتد لعقود ماضية فلقد عرفت الساحة الإعلامية العديد من الصحف 

  . الأسبوعية قبل ذلك

 ولكن الحقيقة أن الصحافة الأسبوعية اشتد عودها بعد عودة الحيـاة البرلمانيـة وأخـذت              

اهتماماً متزايداً من الجمهور والنخب السياسية، وأصبحت التعبير الأبرز عـن الحريـات             

الصحفية وساهمت بشكل واضح في إغناء الحوار الديمقراطي ، واسـتطاعت الـصحافة             

وواقع الحـال    .اليومية رفع سقف حريتها بعد أن اتسمت بالمحافظة والجمود لعقود طويلة          

تعطش الجمهور لها واعتبرها رافعة ديمقراطية تبدل حالهـا         أن الصحافة الأسبوعية التي     

، حيث بدأت الحكومـات     1998 وحتى   1989امتدت من   " ربيع الحريات "بعد سنوات من    

تنزعج منها وتفكر بطرق للتضييق والخلاص منها، وتوج ذلك بقانون المطبوعات المؤقت          

 فـي رأس المـال       صحيفة أسبوعية بسبب التـشدد     13 والذي تسبب بإغلاق     1997عام  

  ألف دينار أردني، إضـافة 300المطلوب لاستمرار الصحف بالصدور حيث رفع ليصبح        

                                                                                                                                                    
قانوني الضروري للصحفيين عند تعرضهم للمحاكمات، وباستثناء حضور أحد أعضاء          لا توفر النقابة الدفاع ال    ) هـ(

المجلس عند البدء بمحاكمة أي صحفي حين مثوله أمام المدعي العام، فإن الجهاز القانوني للنقابة ليس له دور فاعل                   

  .وملموس

 أعداد كثيرة لم تعد تمارس العمـل        تتجنب نقابة الصحفيين القيام بخطوات جادة لتنقيح جداول عضويتها، فهناك         ) و(

سجل غير الممارسين، ولكن على الرغم من وضـوح          إلى   الصحفي، وآخرون خارج البلاد يقتضي القانون تحويلهم      

المخالفات فإن المجالس المتعاقبة تغض النظر عن ذلك حتى لا تتفجر خلافات، وتواجه النقابة أزمـة بـسبب عـدم                    

  .عيداً عن المحسوبياتاعتمادها معايير شفافة وواضحة ب
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 انه من المهم التسليم بـان       ىعل.والمحرماتفرض عقوبات مشددة وزيادة الممنوعات      إلى  

  :من أبرز أسبابها الآتي من التحديات والتي  عدداًتواجه في المملكة الأسبوعيةالصحافة 

أكثر الصحف الأسبوعية يملكها أفراد ومعظمهم ليسوا إعلاميين بل         ف: ؤسسيةغياب الم ) 1

توجهوا للصحافة الأسبوعية قناعة منهم بأنها تؤمن لهم النفوذ، ووجدوا أن الحصول على             

رخصة إصدار جريدة أسبوعية أمر سهل، وما هو مطلوب منهم فقط العثور على رئـيس               

صحفيين يكون واجهة في أكثر الأحوال وليس        تنطبق عليه شروط نقابة ال     ولؤمستحرير  

ولم تشهد صناعة الصحافة الأسبوعية تأسيس شركات قوية إلا اسـتثناءات            .صاحب قرار 

 إلـى   قليلة، وقد أضفى هذا على الصحافة الأسبوعية غياب المؤسسية وتحولها في الغالب           

ر معظم العاملين   صحفية، وشع  طات مهنية للعمل ولا تفرض تقاليد     لا توفر اشترا  " دكاكين"

بها أنه لا تتوفر لهم الضمانات المهنية والعمالية، فلا يوجد في الغالب ضمان اجتمـاعي،               

ولا تأمين صحي، والرواتب متدنية وفي كثير من الأحوال لا تدفع لهم في موعدها وتتأخر 

  . شهوراً

، وتحولـت   ضعف الاستقلالية  إلى   ومن الطبيعي أن يؤثر غياب المؤسسية     : الاستقلالية) 2

للإيجار تستخدم في لعبة الصراعات بين مراكز القوى داخـل          " بنادق" إلى   بعض الصحف 

الدولة، واستخدمت أيضاً من قبل الحكومات وأجهزتها لتمرير معلومات وحتـى الهجـوم             

   .على شخصيات معارضة للإساءة إليها

وهـو   المهنيـة    الحالة بضعف   الأسبوعية في كثير من الأحيان تتسم الصحف        :المهنية) 3

 في الصحافة الأسبوعية بل يمتد ليشمل كل المؤسسات الإعلاميـة،           محصورضعف غير   

البندقيـة  "بـدور   القيام  ولكنه برز بشكل واضح في الصحافة الأسبوعية التي قبل بعضها           

ملعب خلفي للصراعات، ومركـز لـضخ        إلى    كثير من تلك الصحف    فتحولت" المأجورة

 اًجهـد  أو   تبذل غالبية المؤسسات الإعلامية الأسبوعية مـشقة      ولم   .الشائعات والأكاذيب 

  .لتدريب الصحفيين العاملين، فكانت التقارير والأخبار تعكس ضعفاً مهنياً واضحاً

 علـى الانترنـت     الأردنيقبل انتشار الفضائيات وانفتاح السوق      : القدرة على المنافسة  ) 4

 للأخبار والتقارير التـي لا تنـشرها        كانت للصحافة الأسبوعية رواجاً، فقد كانت مصدراً      

ولكن بعد انتشار الفضائيات والانترنت لم تعد        .الصحافة اليومية لأنها صحافة شبه رسمية     

  .الصحف الأسبوعية قادرة على مواجهة تدفق المعلومات وسقوط الأسوار بعد انفتاح العالم
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اظ علـى جمهورهـا،     ولم تطور الصحافة الأسبوعية خدماتها ومضمونها لتستمر في الحف        

  .ومن الطبيعي بعد تراجع بيع الصحف أن تتراجع مداخيلها وإعلاناتها

بعد أن استنفذت الحكومات المتعاقبة وسـائلها فـي         : الحصار المالي وتجفيف الموارد   ) 5

التضييق على الصحف الأسبوعية المستقلة، وبعد أن خسرت أكثرية القضايا أمام المحاكم،            

 يار المالي بفرض قيود على منح الإعلان الحكومي وشبه الحكومأسلوب الحص إلى لجأت

وأصبحت لعبة الإعلان والاشتراكات وسيلة لمقايضة المواقف، فالـصحف          .والاشتراكات

التي تقبل بمظلة الحكومة كان يسمح لها بتلقي الإعلانات والاشـتراكات ضـمن حـدود               

ومع تزايـد حالـة      .مانه منه ضيقة، في حين من يعارضها تصدر التعليمات الشفوية بحر        

الجذب والتوتر أصدر رئيس الوزراء السابق فيصل الفايز مذكرة موجهة لكل الـوزارات             

والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية يمنع منح الإعلان والاشتراك للصحف الأسبوعية إلا           

  .بموافقة شخصية منه، ورغم تغير رئيس الحكومة فإن هذه التعليمات لم تتغير

شهدت السنوات الأخيرة ظروفـاً اقتـصادية       : رة الشرائية وضعف سوق الإعلان    القد) 6

 بها مثـل شـراء الـصحف    صعبة للأردنيين، دفعتهم للتراجع عن أولويات كانت معمولاً  

مطالعة الصحف الأسبوعية عبر الانترنت لمن يتقن  أو الأسبوعية والاكتفاء بجريدة يومية،

  .ذلك

  .اق من قبل مثل تأجير الصحف بمبالغ رمزية وإعادتهاوتولدت عادات لم تعرفها الأسو

تطوير سياسات تسويق إعلانية، بل اعتمـد        إلى   وفي المقابل لم تعمد الصحف الأسبوعية     

ابتزاز بعض المعلنين ونشر الإعلانات دون أمر نشر والاكتفاء بتحصيل مبالغ        إلى   بعضها

جع سوق الإعـلان وانحـساره      وقد جاءت هذه الظروف في ظل ترا       .زهيدة ثمناً للإعلان  

وتتنافس  . F.Mالتوجه للإعلان في إذاعات      أو   "Outdoor"والاتجاه للإعلان الخارجي    

الصحف الأسبوعية على كعكة محدودة من الإعلان بعد أن انحصر معظم الإعـلان فـي        

والصحف المجانية مثل الوسيط، في وقت لم يستطع        " الحصة الأكبر "جريدة الرأي اليومية    

 أن يأخذ حصة من الإعلان الإقليمي العربي مثل وسائل الإعلام           الأردنيق الإعلاني   السو

  .اللبنانية والسعودية

ورغم أن هناك تعددية في المنابر الإعلامية في المملكة إلا أن الصحفيين لا يزالوا يشكون 

اك حركتهم، وهن على من استمرار بعض القوانين التي تمس حرية التعبير، وتفرض قيوداً
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مشكلات تتعلق بالقدرات المهنية، والتدريب، والأوضاع المعيشية، وإدارة المؤسسات 

أجراه مركز ففي استبيان . الصحفية، وجميعها تمس في العمق جوهر العمل الصحفي

شمل عينة من الصحفيين تبلغ موقعه و على حماية وحرية الصحفيين في الأردن، ونشر

ن المستجوبين أن ضعف المهارات الاحترافية من م% 72 صحفياً عبر نحو 101قوامها 

ة، تليها ضعف الاهتمام ببناء كوادر صحفية الأردنيأهم السلبيات التي تواجه الصحافة 

الدورات التدريبية في مختلف المجالات التي  إلى ، وهو ما يكشف الحاجة%69.3بنسبة 

  . تمس صميم رسالة الصحفي

لصحفيين أن حالة حرية الصحافة ممتازة، ولكن لم يعتبر أي من ا) 2004(وخلال عام 

اعتبرتها جيدة، فيما نظر % 18.8، ونسبة %)35.6(نسبة كبيرة نسبياً اعتبرتها متوسطة 

 على بإطلاق وصف مقبولة% 23.8 ىكتفاأنها متدنية، و على إليها% 22ما يقرب من 

  .الصحافة

  المراجع 

موسـى  . الأردن/ في مجلس النواب) الكوتا(للنساء  قراءة تحليلية لنتائج المقاعد المخصصة .1

  2005المركز العربي للمصادر، : أمان مركز .باحث ومستشار/ الشيخاني

ملف خاص عن الانتخابات    . موقع قناة الجزيرة  . دور العامل العشائري في الانتخابات النيابية      .2

  2003ة، الأردني

المركـز العربـي   : أمانركز ، مهنا المحيسن .والأحزاب ةالأردنيدراسة رقمية عن المرأة  .3

 2005للمصادر، 

مركز . لدكتورة أمل داغستاني  ،   الدكتور موسى شتيوي   .ة والمشاركة السياسية  الأردنيالمرأة   .4

  ةالأردنيالجامعة . الإستراتيجيةالدراسات 

 2006،  للإعلامالأردنيتقرير إخباري صادر عن المركز : نفي الأرد الديمقراطية .5

برنامج إدارة الحكـم فـي الـدول        (موجز عن الأردن    : دول العربية ملامح ال : الحكم الرشيد  .6

   http://www.pogar.org/arabic/countries/country.asp?cid=1) العربية
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موقع قنـاة   . منار محمد الرشواني  : إعداد. تاريخها الانتخابي :  السياسية في الأردن   الأحزاب .7

  www.ajazeera.netالجزيرة 

دن لدى مكتـب     موجهة من البعثة الدائمة للأر     2007مارس  / آذار 22مذكرة شفوية مؤرخة     .8

 A/HRC/4/G/17 ،30المفوضية الـسامية لحقـوق الإنـسان،     إلى الأمم المتحدة بجنيف
March 2007 

ــت  .9 ــى الانترنــــ ــديا علــــ ــوعة ويكبيــــ ــع موســــ : موقــــ
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86  

 /http://www.pm.gov.jo رئاسة الوزراء موقع .10

   http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/index.htm  :الإحصاءات العامة دائرةموقع  .11

 .المتحدة للأممالإنمائي  البرنامج – 2006 البشريةدليل التنمية  .12
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ن الجرائم المترتبة على التعبير، أيا ما كانت        ألا يمكن مناقشة اتجاهات القضاء الأردني بش      

تلك الجرائم وأركانها، بغير من مناقشة إلى أي حد يتمتع القضاء الأردنـي بالاسـتقلال               

والحياد، الاستقلال عن سلطات الدولة المختلفة، والحياد إزاء المتقاضين، يـستوي عنـده             

در حكما إلا من خلال ما يطرح         أو يص  ن رأياً يكَو  من حيث المكانة والمكان،ولا    الخصوم

ه من أوراق أو ما يقدم بين يديه من دفاع ودفوع في جلسات المحاكمة، غير معتمـد                 علي

  .على ما يعلمه بعلمه الشخصي

ر ولأن الجرائم المترتبة على التعبير تحتاج إلى مران خاص باعتبارها تقوم علـى تفـسي              

عبارات المقال، ومحاولة اكتشاف الفاصل بين النقد والإهانة وغيرها، فإن مناقشة إلى أي             

حد يتمتع القاضي في الأردن بتدريب مهني متقدم خاصة في هذا المجال سـوف يـساعد                

  .على بيان اتجاهات أحكامه، ودوافعه لإصدار هذه الأحكام

ارية يمكن عن طريقها قياس مدى       ومن المعروف أن هناك قواعد دوليه تشكل مسطرة معي        

تمتع القضاء في أي دولة من الدول بالاستقلال والحياد، والموارد الكافية لترقيه مهاراتـه              

الفنية، وكلما اقتربت أوضاع القضاء في بلد من البلدان من تلك القواعد أو ابتعدت عنهـا                

ية عالية أو أنه بعيد كان من الممكن وصف القضاء بأنه مستقل محايد ويتمتع بمهارات مهن       

  .  مهارات مهنية منخفضةوعن الاستقلال غير محايد، ذ

  .القواعد الدولية المحددة لمبادئ استقلال السلطة القضائية .1

تتنوع الوثائق الدولية التي تضع قواعد أساسية لقياس مستوى اسـتقلال وحيـاد ومهنيـة               

 الجمعيـة العامـة للأمـم       القضاء في أي  دولة  من الدول، ما بين إعلانات صادرة عن            
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المتحدة إلى إعلانات صادرة  عن مؤتمرات دوليه تقيمها الأمم المتحدة،إلى قواعد مهنيـة              

  .1يضعها خبراء في شكل مواثيق شرف مهنية للقضاء 

 " من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على           14وبشكل عام فإن المادة     

ية تهمة جزائية توجه أ فيضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل      سواء أمام الق   الناس جميعاً 

 أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظـر منـصف            في حقوقه والتزاماته    في أو   إليه

  متينـاً ، تضع أساسـاً " من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون        وعلني

نات الدولية المتنوعة،والتي يمكن عن     لبناء استقلال القضاء تفصلْه بعد ذلك عدد من الإعلا        

  : طريق القراءة المتمعنة لها أن تقسم إلى أربعة مجموعات عمل أساسية

كفالة الاستقلال بموجب الدستور وضمان الولاية العامـة للقـضاء          : المجموعة الأولى     

على كل المنازعات، وتوفير الموارد اللازمة لتمكين القضاء من أداء مهمتـه بـصوره              

  . ةصحيح

هذا الاستقلال  ينص على   أن  تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية و     من المهم أن     •

نه يتعين أن تضمن النصوص القانونيـة       أفي الدستور أو غيره من القوانين الأساسية، كما         

ومن أهـم   . ستقلال السلطة القضائية   وغيرها لا  جميع المؤسسات الحكومية  السارية احترام   

في المسائل  ترام ضرورة أن يترك للسلطة القضائية الحق في الفصل          الأدلة على هذا الاح   

تـدخلات أو  ها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقاً للقانون، ودون أيـة  المعروضة  علي 

ضغوط أو تهديدات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة           ءات أو   تأثيرات أو إغرا  

 .أو لأي سبب

                                                           
هناك ثلاثة وثائق دوليه أساسيه يمكن الارتكان في هذا المضمار، الأولي هو الميثاق العالمي للقـضاة والمنـشور    1

 القـضاء  استقلال تعزيز  دليل- سويسرا -جنيف  الإنسان مدينة لحقوق الأعلى ضللمفو المتحدة الأمم بمعرفة مكتب

 منـع  حـول  السابع المتحدة الأمم مؤتمر القضاء والتي تبناها لاستقلال الأساسية المبادئهي الثانية  الوثيقة .ونزاهته

 سـبتمبر  6 وحتى أغسطس 26 نم / 29 بتاريخ 32الفترة خلال ميلانو بمدينة عقد والذي المجرمين ومعاملة الجريمة

 .40 ورقـم  1985 نـوفمبر  / 1985 ديسمبر 13 بتاريخ 40146 رقم العمومية الجمعية قرارات أقرته والذي 1985

والوثيقة الثالثة مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمـم                

  .1985ديسمبر /  كانون الأول 13 في 40/146 ورقم 1985 نوفمبر 29 في 40/32المتحدة رقم 
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الولاية على جميع المسائل ذات الطابع      لقضائية  إلى ذلك يتعين أن يكون للسلطة ا       •

ها للفصل  يبسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة  عل         وأن تنفرد وحدها    القضائي،  

 أو أنها من اختصاص     فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون،         

  .سلطة أخرى، فالقضاء وحده هو المرجع في تحديد اختصاصاته

 أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية  التي            فييعتبر حق كل فرد     و •

وتفريعـا    لمدى  احترام استقلال القـضاء،      اً كاشف اً، حق تطبق الإجراءات القانونية المقررة   

لا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقـررة  على هذا الحق فإنه     

ير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحـاكم العاديـة أو             الخاصة بالتداب و

 . الهيئات القضائية

الموارد الكافيـة   أي  دولة      أن توفر   ويدعم ضمان الاستقلال واحترامه ضرورة       •

، وتشمل تلك الموارد المالية سواء      لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة       

صة بأعضاء السلطة القضائية ومـساعديهم، والمـوارد البـشرية و علـى               المرتبات الخا 

الأخص الأعداد الكافية من القضاء، والتي تلزم لإنجاز العمـل علـى الوجـه الأكمـل،                

  .ةومعاوني القضاة والذين يعاونوهم على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلي

 

 : حرية التعبير وتكوين الجمعيات: المجموعة الثانية

مفترض أن يتمتع أعضاء السلطة القضائية بالحق في التعبير الذي يتاح لغيرهم مـن             من ال 

 وسواء أكانت تلك الحرية هي حرية الاعتقاد أو الحق في التجمع أو الحق              ،أبناء المجتمع 

يـسلك   على أن ذلك مـشروط بـأن             ،في تكوين الجمعيات والروابط والنوادي المستقلة     

  يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء،      قوقهم، مسلكاً ، لدى ممارسة ح   القضاة دائماً 

  .وهو أمر يكون الرجوع فيه إلى الأعراف والتقاليد والسوابق القضائية

وينبغي التأكيد على أن منع القضاة من ممارسة حقوقهم في التجمع في جمعيات أو روابط               

تمثيل لجمعيات والنوادي هو    أو نوادٍ إنما يعني الانتقاص من استقلالهم، فالهدف من تلك ا          
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وهي أمور لا يمكن والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي،  القضاة مصالح

  . ضمانها بغير ضمان حق القضاة في التجمع والتنظيم

  

   : شروط العمل ومدتهالتدريب، الاختيار، المؤهلات،:المجموعة الثالثة

 ضمانات استقلال القضاة، وبالتـالي      أهمريبهم من   تعتبر نظم اختيار القضاة الجدد من وتد      

 يكونوا حاصلين  عليها أنفإن مراقبه طريقة اختيار القضاة والمؤهلات التي يتعين  عليهم 

  . كلها من الأمور التي تكشف عن مدى  استقلال القضاة أو العكس

ن ذوى   م يتعين أن يكون من يقع  عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفراداً           ف •

 . النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون

 فـي ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضـد التعيـين               •

 بأن تكون قائمة على المجاملة سواء لمعرفة شخصية المناصب القضائية بدوافع غير مهنية

لا يجوز، عند اختيـار القـضاة، أن        التالي  أو لانتماء سياسي أو لغير ذلك من الأمور،وب       

يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجـنس أو الـدين أو الآراء             

السياسية أو غيرها من الآراء أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو المـيلاد أو                

  .2 المركز

سية من ضمانات اسـتقلال     ويعتبر التدريب المستمر فيما بعد التعيين ضمانة أسا        •

 لـضمان   القاضي، فالقاضي الذي يمتلك ناصية المعلومات الكافية يستمد من علمه سلاحاً          

 .استقلاله

ن في الدولة أن يمضي القـضاة فـي         اويتعين أن يضمن الدستور والقانون السائد      •

يتهم، وهو  بمعنى أن يكونوا غير قابلين للعزل قبل ان انتهاء مدة ولا،الخدمة المدة المناسبة

 . ما يؤكد استقلالهم ويحصنهم ضد عسف السلطة التنفيذية

                                                           
  .لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنى 2
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يستند نظام ترقيـة    ومن الضمانات الهامة لضمان ان يتمتع القضاة باستقلاله، أن           •

القضاة، حيثما وجد مثل هذا النظام، إلى العوامل الموضوعية، ولا سيما الكفاءة والنزاهة             

  .هذه الأمور بشكل مباشر أو غير مباشر في أخرى سلطة أية دون تدخل من والخبرة،

ظل في إطـار    ي أن   يوبالإضافة إلى كل ذلك فإن توزيع العمل على القضاة ينبغ          •

  .المسائل التي تتولاها الإدارة القضائية وفق قواعد ثابتة ومتساوية، لا تخضع للتقدير

  

  :لالإيقاف والعز التأديب، الحصانة المهنيتان، السرية،: المجموعة الرابعة

تعتبر الحصانة المهنية و سرية  المعلومات داخل الجسم القضائي من أهم القواعد الدولية              

 . الضامنة لاستقلاله

بالمحافظة علـى سـر المهنـة فيمـا يتعلـق بمـداولاتهم             يلتزم القضاة أنفسهم     •

وبالمعلومات السرية التي يحصلون  عليها أثناء أداء واجباتهم الأخرى خلاف الإجراءات            

 التي ينص القانون على إتاحتها للجمهور، ومن المهم أن نؤكد علـى أن القواعـد                ةالعام

الدولية تؤكد على ضرورة أن لا يفشي القضاة أسرار المداولة، لأي شخص أو هيئـة أو                

 . بشأن هذه المسائلبأي صفة كانت، ولا يجوز بالتالي إجبار القضاة على الشهادة 

ضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعـاوى       ينبغي أن يتمتع الق   وعلى جانب آخر     •

أثناء ممارسة مهامهم القضائية من أفعال غير       منهم  مدنية بالتعويض عما يصدر عنهم أو       

 وذلك دون إخلال بأي إجراء تأديبي أو بأي حق في الاستئناف أو فـي               ،سليمة أو تقصير  

ينظر بد وان   وفي الإطار نفسه لا     . الحصول على تعويض من الدولة وفقا للقانون الوطني       

في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض بصفته القضائية والمهنية وذلك على             

 الحق في الحصول على محاكمة وللقاضينحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات ملائمة،    

، ما لم يطلب القاضـي خـلاف        ويكون فحص الموضوع في مرحلته الأولى سرياً      . عادلة

ير من الأهمية بمكان، فالسرية الهدف منها حماية القاضي المشكو          ، ويعتبر القيد الأخ   ذلك

في حقه، فإن طلب بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إسقاط تلك الـسرية ونظـر الاتهامـات                 
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الموجهة إليه علنا، فانه يتعين أن يساعده القانون على ذلك فالسرية المفروضة فـي هـذه                

  . العادلةالحالة هي خرق لقاعدة هامة من قواعد المحاكمة

لا يكون القضاة عرضـة للإيقـاف أو العـزل إلا            أنويجب لضمان الاستقلال     •

 وبشكل عام   لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم،           

تحدد جميع الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل وفقا للمعايير المعمول بها             

  .للسلوك القضائي

أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجـراءات التأديبيـة أو إجـراءات            ويتعين   •

الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مـستقلة، ولا ينطبـق ذلـك علـى                  

 .القضائية المختصةالقرارات  التي  تصدرها المحكمة العليا أو السلطة 

لمحددات الإرشـادية لقيـاس مـدى        وتشكل تلك المجموعات الأربع ما يمكن ان نعتبره ا        

 من الأمور محل    اًاستقلال القضاء في أي  دولة  من الدول على أننا نحب ان نوضح عدد              

  .الالتباس

 انتقاد المحاكم، والقضاة، لا يجرح استقلال السلطة  القضائية  ولا ينتقص             إن :الأمر الأول 

قدهم فحريـة التعبيـر ملـك       منها، فالقضاة والمحاكم ليسوا بعيدين عن حق المجتمع في ن         

 آراءللجميع، وعلى ذلك يمكن مناقشة ونقد الأحكام التي يصدرها القضاة ونقد ومناقـشة              

 يخرج عن النقد إلى الإهانة والتحقير، وكمـا         أن، ولكن هذا وذاك لا يجب       أنفسهمالقضاة  

فاعـل،   وهو يتناول الفعل لا ال     إهانة،هو معروف فالنقد هو قول لا قذف فيه ولا سب ولا            

  . ثيره فيهأ يمس شخص العامل إلا بمقدار اتصاله بالعمل وتأنوينعي على العمل دون 

 أو  للمـساومة  كانت حرية القضاة في التعبير والتنظيم حرية غير قابلـة            إذا :الأمر الثاني 

 تعمل بشكل مهني بحت دون ان تدخل فـي          أن، فإن المنظمات القضائية يتعين      الانتقاص

 شديد الدقة يتعين الانتباه له، فلا يجوز للمنظمـات القـضائية            أمرهو  مناقشات حزبيه، و  

 شكل في مناقشات تدخل ضمن المناقـشات      بأي يندرجوا   أن كأفرادكمؤسسات ولا للقضاة    

 إلى رأي حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات، الانتصار والتي تنتهي إلى   الحزبية

  .باعتبار ان ذلك يجرح استقلال القضاة
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 انه في قياس درجة استقلال القضاء يتعين اخذ السماح للقضاة بمناقشة مدى             :مر الثالث الأ

دستورية القوانين سواء باعتبار الدفع بعدم الدستورية   دفعـا موضـوعيا يتعـين علـى       

ا للرقابة من محكمة  أعلـى ، أو  القاضي ان يرد  عليه ويخضع رده  عليه قبولا أو رفض 

يكون هدفها مراقبة مدى  دستورية   القوانين، على ان يكـون             نشاء محكمة  دستورية       بإ

ان عدم وجود نظام محدد للطعن بعدم دستورية        . الاعتبارالوصول اليها ميسرا وسهلا،في     

القوانين يجرح استقلال القضاء،باعتبار انه يجعل السلطة  التشريعية تتحكم فـي الـسلطة              

 التشريع، وذلك مهما كان مدى  الديمقراطية        القضائية مستخدمة اداة  برلمانية    هامة هي         

  . التي اتاحت انتخاب المؤسسة  التشريعية  التي تنتج القوانين

 تكوين المجالس القضائية المهيمنة على  شؤون  القضاء يمكن ان يكون             أن :الأمر الرابع 

 لقياس مدى  استقلال القضاة، فكلما كان تكوين المجلـس مـن العناصـر القـضائية                 أداة

 للقاضي الذي رئاسته فيه للعناصر القضائية وان تكون    ة الكثير الكثرة تكون   أنلصرف أو   ا

يشغل  أعلى درجة في درجات السلم القضائي كان ذلك اقرب لضمان استقلال القـضاء،               

 على تلك المجالس القضائية     التنفيذيةوالعكس بالعكس، فكلما ظهر التأثير الواضح للسلطة        

  . بدأ استقلال القضاءكلما كان ذلك جرحا لم

 انه على الرغم من  ضرورة  استقلال القضاة عن السلطة  التـشريعية  ،     :الأمر الخامس 

إلا انه في بعض الأحيان يعتبر عدم وجود وسيلة اتصال مباشر بـين الـسلطتين تـسمح                 

 يةالميزان مباشرة إلى البرلمان لإدراجها في       المالية تهابإجاللسلطة القضائية ان ترسل حتى      

 موازنتهـا تعتبـر     إنالعامة للدولة  بمثابة انتقاص من استقلال السلطة القضائية باعتبار           

تـشير فيهـا     وزارة العدل، أو تقوم وزارة العدل بإعـدادها دون ان تس           ميزانية من   اًجزء

 على القضاة وفي كل تلك الأحوال       المستقلة الميزانيةنفاق من تلك    القضاة أو تتولي هي الإ    

 تشير بوضوح إلى ان السلطة التنفيذية تتحكم بشكل أو بـآخر فـي الـسلطة                 فإن الأمور 

  . القضائية، من هذا الطريق
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  حد تتسق مع المعايير  الدولية؟أي إلى – القضاء في الأردن أوضاع .2

  .ة عامة نظرالأردن في القضاء. 2-1

ووفقا لـنص   ي،القضائ النظام  عليها يقوم التي الأسس ١٩٥٢ لسنة الأردني بين الدستور

 ودرجاتها أنواعها اختلاف على المحاكم تتولاها التي القضائية السلطةفإن  منه ١١٠ المادة

  .الملك وباسم القانون وفق أحكامها جميع وتصدر

 لـسنة  القـضاء  استقلال قانونوينظم القضاء في الأردن العديد من القوانين على رأسها 

 مادته في يؤكد الذي ،٢٠٠٣ لسنة ٧٧ رقم عدلالم المؤقت القانون وفق وتعديلاته ٢٠٠١

 المحاكمات أصول قانون و.القضائي المجلستشكيل  ويتناول القضاء، استقلالية على الثالثة

 وتعديلاتـه ،  2001لسنة ١٤ رقم القانون بموجب والمعدل ،١٩٨٨ لسنة ٢٤ رقم المدنية

 لـسنة  ٢٥ رقـم  القـانون  بموجب والمعدل ١٩٥٢ لسنة ١٥ رقم الصلح محاكم وقانون

 النظامية المحاكم تشكيل قانون و،٢٠٠١ لسنة ١٣ رقم القانون بموجب والمعدل ،١٩٨٨

 أصول قانونو ،١٩٩٢ لسنة ١٢ رقم ايالعل العدل محكمة قانون و،٢٠٠١ لسنة ١٧ رقم

 2001لـسنة  ١٦ رقم القانون بموجب والمعدل ،١٩٦١ لسنة ٩ رقم الجزائية المحاكمات

 الجنايات محكمة وقانون ١٩٧٢ لسنة ١٩ رقم الشرعية المحاكم شكيلت وتعديلاته ، قانون

 .١٩٨٨ لـسنة  ٣ رقـم  الأردنـي  القضائي المعهد قانون، و١٩٨٦ لسنة ١٩ رقم الكبرى

 . وأنواعهويوضح الرسم المرفق الترتيب الهرمي للقضاء الأردني 
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  المجلس القضائي الأردني. 2-1-1

قمة هرم السلطة ) قانون استقلال القضاء( المجلس القضائي الأردني بموجب يمثل

  .القضائية في المملكة، ويجسد مع مجلسي الأمة والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات

 الإشراففي بمشاركة وزير العدل والمجلس القضائي هو صاحب الصلاحية القانونية 

ملكة، وما يتعلق بذلك من تعيين، وانتداب، الإداري على جميع القضاة النظاميين في الم

  .وإعارة، وترقية، ونقل، ومساءلة، وتأديب، وإحالة على التقاعد

كما يعنى المجلس بتطوير الجهاز القضائي، وتقديم الاقتراحات التشريعية المتعلقة بالقضاء           

لقـوانين  والنيابة العامة وإجراءات التقاضي لتسترشد بها الحكومة لدى إعدادها مشاريع ا          

ويتألف المجلس القضائي الأردني من أحد عشر عضوا جميعهم مـن           . والأنظمة المختلفة 

3القضاة النظاميين 
.  

ويجتمع المجلس القضائي بدعوة من رئيسه في مقر محكمة التمييز بقصر العدل الجديد في 

 من عمان، أو في أي مكان آخر يحدده الرئيس، ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره سبعة

أعضاء المجلس على الأقل، وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة لمجموع 

 .الأعضاء، وعند تساوي الأصوات ينضم إلى المجلس أقدم القضاة في محكمة التمييز

ومداولات المجلس القضائي سرية، ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء سر المداولة لدى 

  .المحاكم

  

                                                           
  :يتشكل المجلس من كل من 3

  . رئيس محكمة التمييز رئيسا-1

  . رئيس محكمة العدل العليا نائبا للرئيس-2

  .ابة العامة لدى محكمة التمييز رئيس الني-3

  . أقدم قاضيين في محكمة التمييز-4

  ).عمان، اربد، معان( رؤساء محاكم الاستئناف الثلاثة -5

  . أقدم مفتشي المحاكم النظامية-6

  . أمين عام وزارة العدل-7

  . رئيس محكمة بداية عمان-8
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  .اميةالمحاكم النظ. 2-1-2

تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية       من الدستور    102المادة  وفقا لنص   

حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيهـا الـدعاوي               

ها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلـى           يالتي تقيمها الحكومة أو تقام  عل      

ينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدسـتور أو أي تـشريع آخـر نافـذ                 محاكم د 

 مـن الجريـدة     4/5/1958 تـاريخ    1380بموجب التعديل المنشور في العـدد       .المفعول

 في القضاء   اختصاصهاتمارس المحاكم النظامية    من الدستور    103المادة وتنص   .الرسمية

لمفعول في المملكة على انه فـي مـسائل         الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة ا      

الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية والتجارية التي قـضت العـادة فـي               

ها يالعرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص  عل           

  .القانون

تمارس فـي    النظاميةإن المحاكم    ف 2001لسنة  ) 17(قانون رقم    من ال  الثانيةووفقا للمادة   

 في جميع المواد المدنية والجزائيـة باسـتثناء         الأشخاصالمملكة حق القضاء على جميع      

 أي أحكـام  محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب إلىالمواد التي يفوض فيها حق القضاء     

  . آخرقانون 

قضاء على جميـع    وتعتبر المحاكم النظامية هي صاحبة الاختصاص العام بممارسة حق ال         

الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية، بما في ذلك الدعاوي التي تقيمها الحكومـة              

أو تقام  عليها، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم                 

  .خاصة بموجب أحكام الدستور، أو أي تشريع آخر نافذ المفعول

  

  .اثمحكمة الأحد. 2-1-3

كل شخص أتم : (، الحدث بأنه1968لسنة ) 24(من قانون الأحداث رقم ) 2(تعرف المادة 

من أتم الـسابعة    : (، والولد بأنه  ) ولم يتم الثامنة عشرة ذكرا كان أم أنثى        هالسابعة من عمر  

من أتم الثانية عشرة ولـم يـتم الخامـسة          : (، والمراهق ) ولم يتم الثانية عشرة    همن عمر 
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وجميـع هـذه الفئـات      ).. من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة       : (تى، والف )عشرة

تنطبق  عليها أحكام قانون الأحداث، ولا يلاحق جزائيا من لم يتم السابعة من عمرة  حين                 

  .اقتراف الفعل

وفي حال ارتكب الحدث جرما بالاشتراك مع بالغ، فتتم محاكمته مع البالغ أمام المحكمـة               

ة البالغ، على أن تراعى حيال الحدث الأصول المتبعـة لـدى محـاكم              المختصة بمحاكم 

  .الأحداث بما في ذلك تقديم تقرير مراقب السلوك

  . المحاكم الشرعية. 2-1-4

وفق قوانينها الخاصة في مسائل الاحـوال الشخـصية      " المحاكم الشرعية أو الدينيه تحكم      

سلمين أو كان احـدهما غيـر مـسلم         قضايا الدية اذا كان الفريقان كلاهما م       و للمسلمين،

الامور المختـصة   ، وفي   ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية         

تطبق المحاكم الـشرعية    " من الدستور على ان      106ونصت المادة   ،  "بالاوقاف الاسلامية 

  ".في قضائها احكام الشرع الشريف

ين والنظر فـي    الشخصية بين المسلم   الأحوالتمارس المحاكم الشرعية حق القضاء في       و

 الداخلية لمنفعة المسلمين بما في ذلك ربـط عقـار   وإدارتهنشاء الوقف إالقضايا المتعلقة ب  

 عن أي عقد زواج سجل لدى المحكمة الـشرعية          أوما ينش . هؤلغاإحكر وزيادته و  لالوقف ل 

 ـما نـص  عل     حنيفة باستثناء    أبيأو احد مأذونيها، وذلك كله وفقا للراجح من مذهب           ه ي

 من قانون تشكيل المحـاكم      22وذلك بحسب ما جاء في المادة       . بمقتضى قوانينها الخاصة  

  .1978 لسنة 7 وتعديلاته في قانون رقم 1972 لسنة 19الشرعية رقم 

  .المتخصصةالمحاكم . 2-1-5

المحاكم المتخصصة هي محاكم مشكله لنظر انواع خاصة من الدعاوي، بعضها يجلـس             

 محكمـة صـيانة أمـلاك   ، محكمـة الجنايـات الكبـرى   قضاة نظاميون مثل للحكم فيه 

، محكمة استئناف ضريبة الدخل، الجمارك محكمة استئناف، محكمة بداية الجمارك،الدولة

. المحكمة العمالية الخاصة،محكمة الأمانة ومحاكم البلديات،الأراضي والمياه محكمة تسوية
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 محكمة أمـن الدولـة،   مثل ير القضاة النظاميين،غ قضاتها أو بعضهم منوهناك محاكم خاصة 

   .4المخابرات العامة المجلس العسكري لدائرة، ومحكمة الشرطة، العسكرية المحاكم

 :المحاكم الدينية. 2-1-6

المحاكم الدينية هي محاكم مشكله لتطبيق القواعد الدينية لأهل الملل والنحل الخاصة بهـا              

 والتي تستمد من القواعد الدينية لأهل كل مله وتشمل          إلى جانب قوانين الأحوال الشخصية    

 وهو مـا يطلـق عليـه        المسلمة، ومجالس الطوائف غير     الشرعية المحاكم   :تلك المحاكم 

  . 5المحاكم الكنسية

  :المجالس ذات الاختصاصات القضائية. 2-1-7

 القضائي هي مجالس مشكله من قضاة وغير قضاة للنظر في الاختصاصالمجالس ذات 

 المجلس العالي لتفسير الدستور، والمجلس العالي لمحاكمة أهمها محدده ومن ورأم

  .  ، والديوان الخاص بتفسير القوانينالوزراء
   

  . للقضاةوالماليةالأوضاع المهنية . 2-2

  .الأعباء المهنية الملقاة على عاتق القاضي الأردني. 2-2-1

لعـاملين، وفـي معـاوني القـضاة        يعاني القضاء في الأردن من نقص في عدد القضاة ا         

 الأمر الذي يشكل ضغطا على القضاة من ناحية ويؤخر الفصل في            ،الإداريينوالمساعدين  

بعض القضايا أو يجعل الفصل في القضايا عبئا شديدا على كاهل القـضاة مـن ناحيـة                  

   .أخرى

 فإن عدد   6ن عبد االله بن الحسي    رئيس المجلس القضائي إلى جلالة الملك     وفقا لتقرير رفعه    

ن نوسـتماية وسـتة وثمـا     ) 686(هم   2006حتى نهاية عام    القضاة العاملين في المملكة     

) 646( وثلاثون قاضياً من الإناث، وبلغ عـدد العـاملين مـنهم             اثنان) 32(قاضياً منهم   

                                                           
 http://www.moj.gov.jo 4  

 576=tabid?aspx.Default/jo.jc.www://http  

 المجلس القضائي الأردني، ،2006السنوي عن أعمال المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية للعام   التقرير6
2006  
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 فبعـضهم معـارون والـبعض    ، أما الباقون منهم فخارج ميدان العمل في المملكة        .قاضياً

7 في إجازات دراسية على حسابهم الخاص      الآخر مبعوثون أو  
 ى جـر  2006وفي عـام     ،

 قاضيا جديدا لكي يصير عدد العاملين فعلا في القضاء هو سـبعمائة وواحـد               75تعيين  

  . وعشرون قاضيا

  2006العدد  2005العدد  2004العدد  الدرجة

  47 49 51 ال على  ا

  18 18 25 الخاصة

  30 28 25 الأولى

  55 61 60 الثانية

  95 93 97 الثالثة

  100 98 91 الرابعة

  195 123 74 الخامسة

  146 169 181 السادسة

  686 639 604 مجموع القضاة

  32 25  القضاة النساء

                                                           
واحـداً وعشريـن قاضيـاً أحـد عشـر منهـم معارون إلـى         ) 21(ـن  يبلـغ عـدد المعاري  وفقا للتقرير نفسه     7

، وواحدة من قـضاتنا معـارة إلـى         )دولة الإمارات العربية المتحدة   (مملكة البحرين الشقيقة، وتسعة إلى إمارة دبي        

ثة قضاة مـن    أما المجازون دراسياً للحصول على درجات علمية عالية فهم ثلا         . المحكمة الجنائية الدولية في رواندا    

  . بينهم سيدة

وبلغ عدد المبعوثين اثني عشر قاضياً، سبعة منهم للحصول على درجة الدكتوراه وخمسة للحـصول علـى درجـة                   

  .خمسة قضاة) 5(الماجستير في فروع القانون، وبلغ عدد المحالين على الاستيداع 
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ولا يعتبر هذا العدد كافيا بالنسبة إلى عدد القضايا التي يجـري تـداولها والتـي  يـرى                          

عيين ما لا يقل عن ثمانين قاضيا جديدا لتغطيـة          رئيس المجلس القضائي انه يحتاج إلى ت      
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من القضاة تحقيقاً للوصول إلى العدد الذي أوصت بـه           المحاكم   احتياجاتالحد الأدنى من    

  .، وهو ثمانمائة قاضاللجنة الملكية لتطوير القضاء

ويوضح الجدول التالي عدد القضاة العاملين فعلا على المنصة في الأردن بالقياس لهؤلاء              

 مثل التفتيش القضائي أو هؤلاء المنتدبون للعمـل بـوزارة           أخرىذين يقومون بوظائف    ال

  .العدل
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  استيداع  مبعوثون  معارون  عاملون

مجازون 

  دون راتب

منتدبون 

لوزارة 

  العدل

  مفتشون

  631 21  11  5  3  6  9  

  92%  3%  2% 1% 0%  1%  1%  

المجموع 

  الكلي

686  

  

 يعملون من فوق المنصة     أردنياواحدا وثلاثين قاضيا    ويمكن ان نلاحظ ان هناك ستمائة و      

 حد يستطيعون تغطية حاجات العمل فإن       أيوبشكل مباشر، و حتى نستطيع ان نعرف إلى         

 وتلك التي تم الفـصل      2007 عام   المتداولة القضايا   بأعدادمن المهم ان نقارن هذا العدد       

  . 2006فيها فعلا في عام 
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 المحكمـــة 
القضايا 

ة من المدور

  2005عام
 المجموع 2006وارد 

القضايا 

المفصولة عام 
2006 

  المدور

 لعام 
2007 

1666 8690 10356 8461 1895 محكمة التمييز

 96 555 651 589 62 ايمحكمة العدل العل
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  المحكمـــة 
القضايا المدورة 

 2005من عام
 المجموع  2006وارد 

القضايا 

المفصولة عام 
2006 

 المدور

لعام  
2007 

محكمة استئناف 

 عمان
2356 47887 50243 47889 2354

محكمة استئناف 

 اربد
898 21074 21972 20969 1003

محكمة استئناف 

 معان
91 2296 2387 2313 79 

محكمة استئناف 

قضايا ضريبة 

 الدخل
1499 1625 3124 1624 1500

محكمة استئناف 

 الجمارك
481 793 1274 650 624

ستئناف محكمة ا

الجمارك لمنطقة العقبة 

 الاقتصادية الخاصة
12 18 30 21 9 

مجموع أعمال 

5569 73466 79030 73693 5337 محاكم الاستئناف
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1625 793 18
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معان

محكمة استئناف
قضايا ضريبة

الدخل

محكمة استئناف
الجمارك

محكمة استئناف
الجمارك لمنطقة
العقبة الاقتصادية

الخاصة

المدور  لعام 2007

القضايا المفصولة عام
2006
وارد 2006

القضايا المدورة من
عام2005 

 
    



 

 
 

115 

êÞ^nÖ]Ø’ËÖ] 

 

المحكمـــة 
القضايا المدورة 

  2005من عام
 المجموع 2006وارد 

القضايا 

المفصولة عام 
2006 

  المدور

 لعام 
2007 

المحاكم 

 الابتدائية
21316 38111 59427 34416 23129

المحاكم 

 الصلحية
45390 208509 253899 205726 48135

محاكم 

 الأحداث
192 1421 1613 1380 233 
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أعمال محاكم 

111852153120216430541528089114965  البلديات

           

أعمال المحاكم 

  كاملة باستئناء

 محاكم البلديات
74950 332006 406956 325438 79603

 
  

           

أعمال كافة 

 المحاكم بما فيها 

 محاكم البلديات
186994186462920516231854907194801

           

المحامي العام 

  المدني
1366 2376 3742 1972 1770 

 31 297 328 304 24النيابة العامة 
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 الإدارية

محكمة الجنايات 

 الكبرى
758 1222 1980 1205 775 

مدعي  الكبرى

 عام الجنايات
67 1014 1081 983 98 

الدعاوى 

التحقيقية لدى 

المحاكم 

 الإبتدائية

1339 25194 26533 25162 1390 

الدعاوى 

التحقيقية لدى 

المحاكم 

 الصلحية

976 7060 8036 7264 769 

إدارة الدعوى 

المدنية في 

محكمة عمان 

 الإبتدائية

670 2211 2881 139 * 847 

إدارة الوساطة 

في محكمة 

 عمان الإبتدائية
0 203 203 142 61 

  

 دون اخذ قـضايا البلـديات فـي         – 2006وإذا قسمنا عدد القضايا التي فصل فيها عام         

 قـضية تقريبـا،     515 في   2006 فإن كل قاض في المملكة يكون قد فصل عام           الاعتبار

 إذ في هذه الحالة يـصل عـدد         ؛لديات قضايا الب  الاعتبار في   أخذناوترتفع تلك النسبة لو     

 قضيه تقريبا، وذلك دون     وأربعين وتسعمائة   ألفينالقضايا التي يفصل فيها كل قاضي إلى        

 . اخذ قضايا محكمة الجنايات الكبرى وغيرها من المحاكم والدوائر في الاعتبار
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لأجهـزة   ا أعـداد ويزيد من تفاقم مشكلة القضاة في المملكة وتعقدها القلة الواضحة فـي             

 القضاة فرغم الزيادة الواضحة فـي       أعوان للقضاة وهم من يطلق عليهم       المساندةالإدارية  

إلا أن هذا   ،  2006 وتسعمائة وسبعة عشر معاونا في عام        ألفينأعدادهم حيث وصلوا إلى     

  .8العدد لا يغطي الحد الأدنى من حاجة المحاكم ودوائر النيابة العامة

قبل البحث فـي     " 9ه الدراسة مع بعض القضاة قال أحدهم         لصالح هذ  أجريتوفي مقابله   

 وخارج  أثناء مقدار الجهد الذي يبذله القاضي       إلىالموضوع المالي للقضاة لابد من النظر       

 قـضية فـي     40 أن نظر    إذ الدوام الرسمي بسبب حجم القضايا التي تثقل عمله ،           أوقات

 قضايا في اليوم، وينصرف أثر      10اليوم مثلاً وهذا ما يحدث في الواقع يختلف عن نظر           

 ". هذا الضغط على جودة العمل وعلى نوعية القرارات التي يصدرها القاضي 

 وجها آخر من وجوه مشكلات القضاة وتأثيرها على جوده العمـل            10ويوضح قاض ثان    

 يرتبط بكادر مساعد    لأنهإن العمل القضائي غير مرتبط بالقاضي لوحده        " القضائي فيقول   

 أكاديمياً كان هذا الجهاز مؤهلاً      فإذا العدل   بوزارة مرتبط   الإداري والجهاز   ،داريإوجهاز  

 المساند لعمل القضاة ستجد القضاة مرتاحين، بينمـا         الإداريووجد عدد منهم كاف للعمل      

في ظل الوضع الحالي لا يمكن أن تجد قرطاسية مساعدة لعمل القاضي ولا يوجد هنـاك                

 لا يمكن ان تجد داخل      ،والمتابعين حتى في القضايا الجزائية    عدد كاف ومؤهل من الكتبة      

 جيد كماً   إداريمؤكدا على أن وجود كادر      " قاعة المحكمة شرطيا لتنفيذ قرارات القاضي       

 يوفر له وسائل الراحة فالقاضـي المرتـاح         لأنهنوعاً يسهل ويزيد عمل القاضي وانجازه       

  ". انجازا من القاضي غير المرتاح أكثر

  

                                                           
ية التفتيش القضائي ودوائر كتـاب العـدل        يشمل هذا الرقم موظفي وزارة العدل والمعهد القضائي الأردني ومدير          8

  .ودوائر التنفيذ والمحاكم النظامية
  . قاضي محكمة صلح جزاء عمانالقاضي أحمد علي الخصاونة 9

القاضي والذي ينظر قضايا المطبوعات والنشر حاليا بدلا        / القاضي نذير عبد اللطيف قاضي محكمة بداية عمان          10

وهو رئـيس ديـوان   . 2007 – 2004رت قضايا المطبوعات والنشر من العام من القاضية نوال الجوهري التي نظ  

  . محكمة التمييز لعدة سنوات
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  .الأوضاع المالية للقاضي الأردني. 2-2-2

 ومـا تفرضـه      الفعليةلا يتمتع القاضي الأردني بدخل مالي معقول بالنسبة إلى احتياجاته           

 ومظهر محدد وطريقة حياة تناسب وقار القضاء ،         صارمة وتقاليدها من قيود     مهنتهعليه  

دخول الأفراد في   وتحفظ للقاضي هيبته ، وان كانت مرتبات القضاة قياسا إلى متوسطات            

 لا يمكن ان تكفي القاضي ضرورات الحياة في         أنها ، إلا    أفضل بشكل عام تعتبر     المملكة

  .مجتمع يحتم  عليه ان يسلك سلوكا معينا 

  .11 القضاة في المملكة وفقا لدرجاتهم الوظيفية المختلفة أجورويوضح الجدولان التاليان 

 ايرواتب القضاة من الفئة العل

الراتب 

   الأساسي

بدل 

  التمثيل

علاوة 

  أخرى

علاوة 

  *شخصية

علاوة 

  **عائلية

ملاحظات   الإجمالي
 وظائف - أ

  فئة العليا ال

 رئيس -1

محكمة التمييز 

ورئيس 

محكمة العدل 

  ا عليال

1500  1500      7  3007    

   السنة

1  880    1012  36  15  1943  

2  890    1023.5  36  15  1964.5  

  

  

  

  3  900    1035  36  15  1986  

  

  

  

                                                           
باستثناء رئيس محكمة التمييـز     ( سنويا على راتبه الأساسي       دنانير يتقاضاها كل قاضٍ    10الزيادة السنوية   فضلا   11

 باستثناء رئيس محكمة التمييز     قاضاها كل قاضٍ   يت اً شهري اً دينار 36العلاوة الشخصية   ) ورئيس محكمة العدل العليا     

 4للولـد الأول      دنـانير،  7للزوجـة   إما عن العلاوات الشهرية فهي علي النحو التالي         . ورئيس محكمة العدل العليا   

  دينار 1للولد الثالث   دنانير،3للولد الثاني  دنانير،

  



 

 
 

120 

êÞ^nÖ]Ø’ËÖ] 

4  910    1046.5  36  15  2007.5  

5  920    1058  36  15  2029  

6  930    1069.5  36  15  2050.5  

7  940    1081  36  15  2072  

8  950    1092.5  36  15  2093.5  

9  960    1104  36  15  2115  

10  970    1115.5  36  15  2136.5  

  

2- 

القضاة 

في 

الفئة 

 ياالعل

11  980    1127  36  15  2158  

العلاوة 

 الأخرى

115 %

من 

  الأساسي

  

 

  رواتب سائر القضاة 

    السنة

1  715    679.25  36  15  1445.25  

2  725    688.75  36  15  1464.75  

صة
خا
 ال
جة
در
ال

  

3  735    698.25  36  15  1484.25  
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4  745    707.75  36  15  1503.75  

5  755    717.25  36  15  1523.25  

6  765    726.75  36  15  1542.75  

7  775    736.25  36  15  1562.25  

8  785    745.75  36  15  1581.75  

9  795    755.25  36  15  1601.25  

10  805    764.75  36  15  1620.75  

11  815    774.25  36 15  1640.25  

العلاوة 
 الأخرى

95 %

من 
  الأساسي

  الدرجة الخاصة

  

1  655    491.25  36  15  1197.25  

2  665    498.75  36  15  1214.75  

3  675    506.25  36  15  1232.25  

4  685    513.75  36  15  1249.75  

5  695    521.25  36  15  1267.25  

لى
لاو
ة ا
رج
الد

  

6  705    528.75  36  15  1284.75  
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1  595    446.25  36  15  1092.25  

2  605    453.75  36  15  1109.75  

3  615    461.25  36  15  1127.25  

4  625    468.75  36  15  1144.75  

5  635    476.25  36  15  1162.25  

ية
ثان
 ال
جة
در
ال

  

6  645    483.75  36  15  1179.75  

  

  

  

  

العلاوة 

الاخر

ى 

75 %

من 
 الاساسي 
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1  535    401.25  36  15  987.25  

2  545    408.75  36  15  1004.75  

3  555    416.25  36  15  1022.25  

4  565    423.75  36  15  1039.75  

5  575    431.25  36  15  1057.25  

ثة
ثال
 ال
جة
در
ال

  

6  585    438.75  36  15  1074.75  
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1  475    356.25  36  15  882.25  

2  485    363.75  36  15  899.75  

3  495    371.25  36  15  917.25  

4  505    378.75  36  15  934.75  

5  515    386.25  36  15  952.25  

عة
راب
 ال
جة
در
ال

  
6  525    393.75  36  15  969.75  
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1  415    311.25  36  15  777.25  

2  425    318.75  36  15  794.75  

3  435    326.25  36  15  812.25  

4  445    333.75  36  15  829.75  

5  455    341.25  36  15  847.25  

سة
ام
لخ
ة ا
رج
الد

  
6  465    348.75  36  15  864.75  
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1  355    266.25  36  15  672.25  

2  365    273.75  36  15  689.75  

3  375    281.25  36  15  707.25  

4  385    288.75  36  15  724.75  

5  395    296.25  36  15  742.25  

لس
ة ا
رج
الد

سة
اد

  
6  405    303.75  36  15  759.75  
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قطع النظر عن   ويمكن القول ان الوضع المالي للقضاة في الأردن يحتاج إلى إعادة نظر ب            

 الأمر يعمل بشكل متصل بمـا       حقيقة الدخول في المملكة ، فالقاضي الأردني في         ىمستو

 العطلات ، كما انه مطالب بالظهور بمظهر مختلف فـي مجتمـع مغلـق               أوقاتفي ذلك   

 الناس ، ومن هنا فإنـه يتعـين         آحاد وربما لا يغفر له ما يغفر لغيره من          أفرادهمعروف  

 المالي يـساعد    الاكتفاء على الأقل كبداية ، باعتبار ان        الأردنييناة  مضاعفة رواتب القض  

  . القاضي على العمل وهو مرتاح 

 .الاستقلال عن السلطة التنفيذية. 2-3

 والمسمى قـانون اسـتقلال      2001لسنة15يحكم السلطة القضائية في الأردن القانون رقم        

قضاة مستقلون لا سلطان  علـيهم فـي   ال" بأن الثالثةالقضاء، وقد صدر القانون في المادة  

 لرؤية عينـة مـن المحـامين        أولاوفي هذا الجزء الهام نعرض      ". قضائهم لغير القانون  

 حد يشعرون ان القـضاء فـي        أي والسياسيين والصحفيين للقضاة حول إلى       نوالإعلاميي

الأردن مستقل عن السلطة التنفيذية، وبعد ذلك نورد بعض الملاحظـات العامـة حـول               

  .موضوع نفسهال
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نعم; %12.50

لا; %87.50

  .12رؤية للمحامين–الاستقلال عن السلطة التنفيذية . 2-3-1

 معهم مقابلات استقصائية من المحـامين عمـا إذا          أجريت الذين   عندما سئل المستجيبون    

 ويستطيع أن يمـارس     ة،أن القاضي الأردني مستقل عن السلطة التنفيذي      كانوا يعتقدون في    

السلطة التنفيذية كانت إجـابتهم     مرتبط ب مصيره  بأن    وجه دون أن يشعر    أكملدورة على   

  :على النحو الذي يوضحه الجدول التالي

  النسبة المئوية  العدد  الإجابات

  %12.50  1  نعم

  %87.50  7  لا

  %0  0  بدون إجابة

 

ــن   ــح م وواض

نسبة الجدول ان   

ــن    87.50% م

ــذين         الـــــ

ــت ــم أجري  معه

مقـــــابلات 

استقصائية يرون  

الــــسلطة  أن 

 .مستقلة أنهايرون  % 12,50في مقابل   تمتع بالاستقلال عن السلطة التنفيذية      ية لا ت  القضائ

 مـن   يء المحامين في هذا الموضوع من استعراضـها بـش         آراء أكثرويمكن ان نعرف    

  .التفصيل

                                                           
الة خلـو   حهم عن طريق المقابلة الشخصية وفي       عدد المستجيبون لهذه الدراسة عشرة محامين جاء استطلاع رأي         12

راء  يمكن اعتبار هذه العينة ممثلة لآ      ولا. في خانة بدون إجابة    تهرأي المستجيب من الإجابة إلى أي نقطة وضعنا إجاب        

  . الفئة التي تمثلها ولكنها مجرد مقابلات شخصية مع محامين مهتمين بالموضوع 
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وقت نفسه كان  لصالح هذه الدراسة وهو في الآراؤهميقول احد المحامين  الذين استطلعت       

أنه لا يوجد هناك استقلال قضائي عن الـسلطة           "13أيضاام سابقا    ع قاضيا سابقا ومدعياً  

 لم يكن الرهبة من السلطة التنفيذية لتحكمها في العديد إذاالتنفيذية، وبين ان السبب في ذلك 

 فهو الرغبة في التقـرب مـن الـسلطة          ، والمالية الخاصة بالقضاء   الإداريةمن النواحي   

 أو الحصول على سيارات، ويقـول        عل قطع أراضٍ   التنفيذية لزيادة الرواتب أو الحصول    

 التي تتـردد    والإشاعاتأن الرعب الذي كان يصيب صفوف القضاة لا مثيل له،           " سيادته  

 ان يلومهم   لأحدأصداؤها في مبنى قصر العدل تعطل عقول القضاة وتشل هممهم، وليس            

 التي أقل مـا     الاتحلتعسفي والاستغناء التعسفي والإ   على حالهم طالما أن عمليات النقل ا      

كل هذه الأمور لابد وأن تنعكس على عمل القضاة    ...  مجازر أنهايمكن أن توصف به هو      

 ـ فمنذ متى كانت قرارات المجلس القضائي تلغى بقرارات من محكمة العـدل ال             وإلا ا؟ علي

و على الرغم من ان القاضـي       "  بالجملة وبالصور المذهلة ؟      الإحالات كيف تجري    وإلا

والمحامي الحالي  يرى  ضرورة وجود جهة للتفتيش الفني على القضاة، إلا انـه               السابق  

ولابـد ان   " يعتبر ان تبعية هذه الجهة لوزارة العدل تنتقض من استقلال القضاة ويقـول              

،  "يكون التفتيش القضائي مستقلاً عن السلطة التنفيذية وتابعاً لسلطة المجلـس القـضائي              

ين القضاة في الأردن تقدح في استقلاله،  و يرى ان وزيـر             يرى سيادته ان طريقة تعي    و

أن قاضيين نسب وزير العدل     " العدل يسير عمل المجلس القضائي ويضرب مثالا ويقول         

فوافق المجلـس ذاتـه     .  تعيينهما بإعادة ولما تبدل الوزير بآخر نسب هذا الآخر         بإحالتهما

 إكرامااءة والفهم والاستقامة تتم تصفيتهم قضاة في التمييز مشهود لهم بالكف!! على التعيين 

... لعيون خصومهم، ثم ينسب الوزير تعيين دكاترة بداعي أنه بحاجة لمن يتقنون الطلياني            

هكذا واالله علل الوزير لدى مقابلة صحفية معه أنه بحاجة لقضاة يتكلمون طلياني، فيوافق              

هجروا العمل بالتمييز محتفظين    وما أن يباشر المتكلمون طلياني اعمالهم حتى ي       ! المجلس  

  !" بالمكتسبات التي كانت الهدف من تعيينهم ؟

                                                           
له العديد من الكتابات    / محامي ومستشار قانوني حالي     /  عام وقاضي سابق     مدعي المحامي عبد الرزاق أبو العثم     13

 يومئذ  – بعد أن حمل على عاتقه ما وصف         1997نه أحيل إلى التقاعد عام      إف ووفقا لما يقوله     في الجهاز القضائي،  

 على نحو ما    الأردن كان يطالب من خلالها بضرورة تعزيز استقلال السلطة القضائية في            إلى" بالثورة القضائية    "–

 . والأردنلمسه في تجربته كقاضي في الكويت 
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ولا نجد في كل المحامين  الذين ناقشناهم لأغراض الدراسة محاميا في حدة ووضوح قول             

 يكاد ان   - أكثر بحدة اقل وربما حذر      - العثم، ولكن قوله   أبوالمحامي الأستاذ عبد الرزاق     

  .  الذين ناقشناهمنوالإعلامييحامين  جميع المأقواليتردد في 

حتـى  "  معه لأغراض هذه الدراسة      أجريت في مقابله    14ويقول المحامي أحمد النجداوي   

 إلـى وقت قريب من الآن كان لدينا قضاء يتمتع بالتفهم والاستقلالية والحيادية في نظرته              

اءنا كان يتمتع كافة أنواع القضايا وحتى في مرحلة الخمسينات من القرن الماضي فان قض 

اذكر أنه كانت تـصدر فـي       . بالجرأة والاستقلالية لأن ينطق بما يفرضه ويجيزه القانون       

عمان في الخمسينات صحف معارضة منها صحيفة اليقظة التي كان رئـيس تحريرهـا              

" معـن بسيـسو     " وصحيفة الحوادث وكان رئيس تحريرها      " سليمان الحديدي   " المرحوم  

عطيلها فيلجأ رئيس تحريرها ومالكها للقضاء وكثيرا ما كانت         وكان هناك صحف يجري ت    

 الممنوعـة   الأحزاب كانت   حيث قرار التوقيف وأكثر من ذلك أيضاً        بإلغاء الأحكامتصدر  

  .  بعدم مشروعية منعهاالأحكامطة القضائية فتصدر لتلجأ للس

 حـزب   جيـز وأ يا الصدور بقرار من محكمة العدل العل      إلى صحيفة اليقظة    أعيدت وأيضا

 وكان هناك مواقف عديدة للقضاء      1955 عام   الأردنالبعث العربي الاشتراكي كحزب في      

 رغم ان الحكم آنذاك وأصحاب القرار  التنفيذيةكانت تتميز بالجرأة والاستقلال عن السلطة       

  . كانوا يخضعون للنفوذ البريطاني سراً وعلناً

حكمة العدل العليـا وكـان يرأسـها        في مراحل لاحقة أيضاً كانت هناك مواقف مميزه لم        

رغم .  فكانت هذه المحكمة مرحلةً مضيئة آنذاك في تاريخ القضاء         ،المرحوم على مسمار  

ولكن فيما بعد أصبحت السلطة التنفيذية تتغول علـى         . أن الحكم العرفي كان معلناً آنذاك     

 غيـر   بأسـس م   اختيار القضاة أو نقلهم أو معاقبتهم أو ندبهم يت         وأصبحالسلطة القضائية   

من القضاة استطاعوا     الكثير .ومع ذلك كان هناك مواقف في السنوات الأخيرة       . مشروعة

                                                           
متخصص /  وشغل وظائف قبلها في وزارة العدل      1/1/1971 -1962قاضي سابق في الفترة من      / خبير قانوني    14

ومثل امام المحـاكم    / ترافع في قضايا مطبوعات ونشر      / رئيس تحرير لجريدة البعث سابقاً      / في الجنايات الكبرى    

 اجرى المقابلة المحامي محمـد      18/7/2007تمت المقابلة بتاريخ    . صفته مشتكى عليه في قضايا مطبوعات ونشر      ب

 . قطيشات
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ان يتخذوا قرارات جريئة بخصوص كثير من رؤساء تحرير الصحف وحـصلت هنـاك              

 أن أصبحت الآن بشكل لا يؤمن       إلىبقيت تتذبذب   تطورات في قانون المطبوعات والنشر      

 الـذين ينظـرون قـضايا       ،التدخل في شؤون القـضاة    حرية الصحافة ولا يضمن عدم      

وهذا بطبيعـة الحـال يـشكل       .  بحقهم بصورة أو بأخرى    الإجراءات أو اتخاذ    ،الصحافة

 في البلاد ممـا يقتـضي       والإعلاميةارتداداً عما يجب أن تكون  عليه التنمية السياسية          

   .والإعلاميةحملة واسعة على كل صعيد للنهوض بالحياة الصحفية 

 وسيلة للتدخل فـي أمـور القـضاء،         أرادت إذالا تعدم السلطة التنفيذية     " ول سيادته   ويق

 لأنها قضايا حساسة والصحافة هي السلطة الرابعة فتتغول         الإعلاميةوخاصة في القضايا    

 بمبدأ السلطات وارد في كـل       والإخلال" " السلطة التنفيذية على باقي السلطات في الدولة        

 لهـذا   أيضا أدواتها لأنها تملك القوة المادية وتملك       :ستاذ النجداوي  يقول الأ  .زمان ومكان 

التدخل أو ذاك، أما السلطة القضائية فلا تملك سوى القانون والقانون يجري العبـث بـه                

 وهذا الرأي محكوم بالقوة المادية التي تتمتـع         والرأي القلم   إلى والصحافة لا تملك     ،أحياناً

 مرحلـة  الأردننحن نعـيش فـي   " ختم الأستاذ النجداوي بقوله وي". بها السلطة التنفيذية  

 نعيش تحت هيمنة    الأمر العرفية ولكننا في واقع      الأحكام إلغاءخطيرة جدا سميت بمرحلة     

  ". بكثير من الحكم العرفي أقسى والنفوذ الذي هو راتاوالإدالقوى 

المجلـس القـضائي    وفي عبارات حاسمة يعتبر الأستاذ النجداوي التفتيش القضائي بل و         

ان التفتيش القضائي هو تجربة حديثة ويقوم  عليه قضاة من           " برمته خاضعا لوزير العدل     

 أن  الأصل وزارة العدل لكن     إلىدرجات متقدمة وان كان يخضع في كثير من التوجهات          

عناصر التفتيش القضائي تكون خاضعة للمجلس القضائي لكـن المـشكلة أن المجلـس              

 ـ        القضائي بحد ذاته   ل بحجـة التعـاون     د غير بعيد عن تأثير السلطة التنفيذية ووزارة الع

 التفتيش بحد ذاته    إذن . عمل السلطة القضائية   إعاقة في   الأساليبوالتنسيق وغير ذلك من     

.  بشكل أو بآخر بتوجيهات وزير العـدل       اًوبحكم قربه من سلطة وزارة العدل يبقى أسير       

ة جهاز التفتيش ولا يكفـي مجـرد النـصوص          المشكلة هي كيف تؤمن استقلالية وحيادي     

 صياغة القوانين مـن جهـة       إعادة لابد من    إنماالقانونية للقول بتلك الاستقلالية والحيادية      

 ذلك أنه رغم أنهم يتمتعون بالحصانة القضائية الا         ،أخرىواختيار قضاة التفتيش من جهة      
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قانوناً عرفياً يهدد كافة القضاة  من قانون استقلال القضاء هي بحد ذاتها تمثل   16أن المادة   

 يجـب ان    – في رأيي المتواضـع      - وبالتالي فان التفتيش     ،ويسلبهم حريتهم واستقلاليتهم  

يخضع للسلطة القضائية الحيادية من جهة والى بعض الحصانات والميزات في ان يكون             

  . أخرىجهاز التفتيش بمنأى عن سلطة وزير العدل وما يمثله من سلطة تنفيذية من جهة 

 فـي واقـع     الأردن في   أجدأنا من خلال تجربتي الطويلة لا       "  15 كبير   أردنييقول محام   

 1957 فاعتباراً من عام ،الحال أي استقلال للسلطات الثلاث ومن ضمنها السلطة القضائية

 وأصبحت السلطة بيد جهاز منفرد وهو جهـاز أمنـي           الأردنالتغى فصل السلطات في     

ان الرعيل الأول من القـضاة كـان يحـرص علـى اسـتقلال              واعتبر سيادته   " محض  

ان الوضع القائم مبني على عدم استقلال السلطة        " ، ويعتبر الأستاذ جواد يونس      16القضاء

 في المجلس القضائي يعتبـر      الإداري فأن تدخل وزارة العدل وجهازها       يالقضائية وبالتال 

لقضائي هو انتهاك لاستقلال هـذا       وأي تبعية لأي من أفراد الجهاز ا       ،اعتداء على القضاء  

 يـصل   وإنمـا  وزارة العدل على التفتيش القضائي       إشراف عند   الأمرالجهاز ولا يتوقف    

من قضاة ومـدعين      أفراد الجهاز القضائي   بإلحاق قبول المجلس القضائي     إلىالأمر أيضاً   

القـضاء   وهذا يجرح استقلال     ، العسكرية الإدارات المختلفة ومن ضمنها     بالإداراتعامين  

  . مكافحة الفساد ومحكمة أمن الدولةالإداراتدستورياً ومن هذه 

                                                           
عضو في عدة لجان في نقابة      / ترافع في عدد من قضايا المطبوعات والنشر        /  خبير قانوني    المحامي جواد يونس   15

  . مقابله اجريت لصالح الدراسة.المحامين
أبسط دليل على ذلك هو الانتهاكات الدستورية للدستور نفسه المتواصلة خـلال            "  علي صحة اقواله     ويقول تدليلا  16

تلك المرحلة والتي لم يتحرك القضاء لمواجهتها اضافة الى قبوله بتحصين القرارات الادارية ولا يغيب عـن البـال               

. لشرطة ومحكمة المخابرات والمحكمة العسكرية  محكمة ا " المحاكم الاستثنائية   " قبوله لانشاء محاكم لصفة المتخاصم      

. وكل ذلك خلافاً للدستور الأردني والذي نص على انشاء محاكم خاصة لموضوع الخصومة وليس لصفة المتخاصم               

 الـى  1952مما يعني من الناحية الدستورية أن عمر الدستو رالأردني هو خمس سنوات فقط من عام صدوره فـي                   

 الثانية التي ظهرت فيها أثر تقنين الاوضاع العرفية فقد تغولت الادارة على جميع السلطات           أما المرحلة . 1957العام  

في الاردن وتجذرت سواء من حيث الاشخاص أم من حيث الهمينة والتبعية على القضاء الأمر الذي يؤكد عدم وجود 

   ".استقلال للسلطة القضائية في الاردن
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أن القـضاء   17 معـه لـصالح الدراسـة      أجريتويؤكد احد السادة المحامين في مقابلة       

ان استقلال القضاء شعار نناشـد بـه        "  غير مستقل عن السلطة التنفيذية ويقول        الأردني

لحالي للأسف وفي آخر عشرين عام لا يمكن  لكن الواقع ا،وننظر له على أساس أنه سلطة

 علـى عـدم     أمثلـه ، ويضرب سيادته    "وصف القضاء بأنه مستقل عن السلطة التنفيذية        

 القضائي والذي يعينه الملك في حـين        المجلسطريقة تعيين رئيس    "  من بينها    ستقلاليةالا

 ـ  الأقل القاضي الأقدم أو على      أساسانه يجب ان يكون التعيين على        ار المجلـس    أن يخت

 فيما يتعلق بربط السلطة القضائية بالسلطة       الأمر وكذلك   أعضائهالقضائي رئيسه من بين     

التنفيذية مالياً فبدلاً من أن يكون هناك استقلال مالي تام نجد أنه لا يمكن للمجلس القضائي                

".  وزارة العدل بالحصول على هذا المبلغإذن بعد الحصول على إلاان ينفق أي مبلغ مالي 

 العوامل التي تؤدي إلى عدم استقلال القضاة هي         أهمويضيف سيادته عامل  يرى انه من        

طريقة تدرج القضاة في وظائفهم وطريقة توليهم القضاء، فبالعـادة الغالبـة أن يتـدرج     " 

 طالب في المعهد القـضائي،      إلى الأوامرالقاضي من كاتب أو موظف في المحكمة يأخذ         

، " بالخوف من السلطة أو من الرئيس  المسؤول عنه           اً مزورع اًهذه الطريقة تخرج قاضي   

لذا يرى أن العديد من القضاة يعتقدون بأنهم موظفون لدى السلطة التنفيذيـة وبالتـالي لا                

 إلىوهذا ناتج عن الطريقة التي تم تحويل القاضي فيها . يجب مخالفة توجهات هذه السلطة

 الكفاءة والمواصفات المطلوبة    أسسلا تراعي   والتي  .  التعيين وأسسموظف بفعل عوامل    

 قيام العديد من القضاة بالحكم وهم معرضون لظروف         إلى أدىفي القاضي العادل، والذي     

  "  فيها أحكامايجب أن لا يصدروا 

السؤال القائم هو، هل يجب أن يبقى التفتيش تحت ظل          "  أن   الشريدةو يرى الأستاذ حاتم     

ويجيب على السؤال   " كون تابعا مباشرة إلى المجلس القضائي       وزارة العدل أم يتعين ان ي     

 لأننا الأشكالارة العدل بأي شكل من ز يكون التفتيش تابعا لوألاان الواجب يقضي " بقوله 

كخطوة من  " وبالتالي  " نعلّم بذلك القاضي أنه ليس تحت رحمة وزير العدل زماناً ومكاناً            

                                                           
عضو في عدة لجـان فـي       / ترافع في عدد من قضايا المطبوعات والنشر         /  خبير قانوني  المحامي حاتم الشريدة   17

  . نقابة المحامين
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عاد التفتيش القضائي عن السلطة التنفيذية لأنه يعتبر         لاستقلال القضاء إب   ةالخطوات اللازم 

  ". السلطة التنفيذية لداخل جسم القضاء وتؤثر في أحكامهمنهاأحد المداخل الذي تدخل 

 إلى موضوع استقلال الـسلطة القـضائية عـن          18وينظر المحامي الأستاذ طاهر حكمت    

تضمن هـذا الاسـتقلال أو       فلسفيه، وابعد من مجرد قوانين       أكثر ةالسلطة التنفيذية نظر  

الأصـل أن القـوانين     " تعصف به ويقول سيادته في مقابلة خاصة لصالح هذه الدارسة           

 القاضي بأنه حقيقة لإشعارالناظمة للسلطة القضائية كان يفترض فيها أن تقدم البيئة المثلى 

 أحكامـه مستقل في قضائه، خاصة وقد نص الدستور والقوانين على استقلال القضاء في             

 ضميرهم، هذا على الصعيد النظري التجريدي، أما على الصعيد          إلا القضاةوانه لا يحكم    

 ومع أن القانون يمنع أحكامه إصدارالواقعي فالواقع أن القاضي وان كان مستقلاُ تماماً في     

 في  ترابية القضائية شأنها شأن أي      بيةتالترا إلا ان    ، من التدخل في قرار القاضي     الآخرين

 تتفاوت شدة وليناً على ذوي المراتب  الأدنى في سلك الـسلطة              متعددةشكل قيوداً   الدنيا ت 

التجارب التي مررنا فيهـا فيمـا يتعلـق بتحقيـق        " على ان سيادته  يرى ان       " القضائية  

 أفضل مدى ممكن بل ومطلوب وجدنا أن درجة النمـو الاجتمـاعي             إلىاستقلال القضاء   

اسي الاجتماعي الثقافي الذي يسود أي مجتمع هو الـذي          والبنيان الاجتماعي والنظام السي   

 اً ومتطور قضاء مستقلاً   تثبت يوما بعد يوم أنه لا      التجربةيقرر مدى استقلال القضاء لأن      

 كان المجتمع الذي يمارس فيه هذا القـضاء دوره          إذا إلابالمواصفات المتوخاة والمطلوبة    

والثقافي يكون معه المعايير الحديثة للتأكـد       مواكباً وموازياً لدرجة من التطور الاجتماعي       

مؤكدا على ان مجتمعاتنا والتي هي في حقيقتها مجتمعات ما قبـل            " من استقلال القضاء    

الحداثية، فقدت قوة الدفع في مسيرتها نحو الحداثه بفعل قوى الشد العكسي للخلف والتـي               

ظلـت تـراوح بـين       "  تلك المجتمعات إلى ما قبل الستينيات من القرن المـاض          أعادت

ها عالمياً ومقنعـه منطقيـاً      رات معلنة تتحدث عن قيم متفق  علي       نصوص مكتوبة أو شعا   

  ". ولكنها لم يتح لها أن تتجذر فيها 

 في انه لا يقيم وزنا كبيرا لنصوص القانون، بقدر ما يقيم الرأيوتبدو القيمة الأساسية لهذا   

ة في بعض الأحيان على استقلال القضاء، وهو         والسياسي الاجتماعيةوزنا لتأثير العلاقات    

                                                           
  . عين سابق/ قاضي تمييز / وزير سابق للعدل /محام،رئيس المجلس القضائي الأسبق  18
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 تحفل بالعديد من النصوص التي تتحدث عـن قـيم      العربيةرأي سديد فالدساتير والقوانين     

 جـزء  التنفيذيـة  والسلطات – أيضا العربية، ولكن مجتمعاتنا البشريةاستقرت في وجدان    

 الازدواجيـة  قدر من    بأيهاكات منظمة لتلك المبادئ دون ان تحس        بانت تقوم بأن      -منها  

  . في مواقفها

 ما تسببه تبعيته لوزارة العدل مـن جـرح لاسـتقلال الـسلطة              ووعن التفتيش القضائي    

عند الحـديث عـن التفتـيش القـضائي         " القضائية يقول المحامي الأستاذ طاهر حكمت       

ة، واستقلاليته عن وزارة العدل يمكن القول أن مؤسسة القضاء قد أصبحت مؤسسة شوفيني            

، صـحيح أننـي مـع    الأخطاءفهي تعتقد أنها ملكت زمام الاستقلالية والتي تنأى بها عن   

 ومنه التفتيش القضائي لكنني مـع وجـود         وإداريا مالياً     أجهزتهاستقلال القضاء بجميع    

. بعض الصلاحيات لوزارة العدل، بحيث يكون لوزارة العدل تمثيل في التفتيش القـضائي            

 هي عملية تكنيكية أما     الإدارة مرفق العدالة، لأن     إدارة العدالة وبين     يجب التفريق بين   لأنه

 القـضاء   يأخذواعتقد أنه في مرحلة معينة يجب أن        . تحقيق العدل فهو العقول والضمائر    

استقلاليته الكاملة من كل النواحي لكن قبل الوصول لهذه المرحلة يجب أن نقوم بتأهيـل               

، وهكذا لا يمكن ان تخطـئ العـين ان          "هاز القضائي   المجتمع والناس والعاملين في الج    

سيادته مؤمن بأن التفتيش القاضي وتبعيته لوزارة العدل يجرح استقلال القضاء بـصرف             

  . أبداها أخرى مبررات أيةالنظر عن 

 الآراءونستطيع ان نقرر ان جميع المحامين الذين ناقشناهم قـد رددوا بـشكل أو بـآخر                 

 ليس مخالفا ولكـن يبـدو       برأي حده عدا محام واحد قال       أكثر السابقة بل وبعضهم بشكل   

أنـه لا يوجـد تـأثير       "  والذي قال    وهو الأستاذ المحامي مضر الجيرودي    جديرا بالتأمل   

 تكون محـدودة وتكـون      فإنهامباشر على القاضي من قبل السلطة التنفيذية، وان وجدت          

ل المراحل بل يكون في مرحلـة       واضحة للعيان المراقب، وأن هذا التأثير لا يكون في ك         

 وكمثال على ذلك في قضية جزائية ذات طابع عـام فـان             .معينة وليس في كل المراحل    

 السبيل أو أن يكون في مرحلة المحاكمة وفي مثـل هـذه             إخلاء يكون في مرحلة     التأثير

والملاحظ .  صورة الاستعجال والسرعة غير المبررة في التقاضي       يأخذالحالة فان التأثير    

 بتغير المواقف القانونيـة     وإما بتغير الجهة المؤثرة     ماإعلى التأثير أنه آني ويختفي فجأة       
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أما التأثير على القرارات التحقيقيـة      . لأن الهدف أساساً يكون في التأثير في مرحلة معينة        

ويجب الملاحظة فـي    . فتكون أكبر وذلك ناتج عن تبعية الجهاز التحقيقي للسلطة التنفيذية         

 ان جهاز التحقيق يعاني من الضعف القانوني سببه عدم وجود تعمق فـي              إلىمجال  هذا ال 

 القرارات التي منحـه     إصدارنوعية القضايا التي تبني خبرات معينة والآخر الخوف من          

 السبيل بالكفالة ناهيك    إخلاءالقانون حق اصدارها مثل قرارات منع المحاكمة أو قرارات          

ين المدعي العام من جهة وبين المحامين والناس مـن          عن وجود حاجز نفسي اجتماعي ب     

، وواضح ان الأستاذ    " في وقت لابد أن يكون فيه المدعي العام خصما شريفا            أخرىجهة  

المحامي الجيرودي يقر بأن هناك تدخلا في عمل السلطة القضائية، وهو تدخل يراه آنيا،              

 فـي   التنفيذيةخلا من السلطة     يسلم بأن هناك تد    النهاية ولكنه في    أخرىوفي مرحلة دون    

 . عمل السلطة  القضائية 

 عن التفتيش القضائي فإن الأستاذ المحامي مضر الجيرودي  يرى خلافا لرأي جميـع               إما

" أنه يجب أن يبقى التفتيش القضائي تحت مظلة وزارة العـدل          "المحامين  الذين ناقشناهم     

 القرارات الخاصة وإصدارلتفتيش حتى يكون هناك جهتان مستقلتان في ا" وحجته في ذلك 

 وفي هذا ضمانة اكبر بدلا من ان يفرض المجلس القضائي سلطته على التفتيش              .بالقضاة

 القرارات الخاصة بنتائج التفتيش وهذا فيه عدالـة أكبـر           إصدارفي حين أن له الحق في       

  ". للقضاة
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  .19والبرلمانيين  رؤية للإعلاميين – التنفيذية عن السلطة الاستقلال. 2-3-2

 وإعلاميين نواب في البرلمان،     أربعةفي إطار هذه الدارسة جرت مقابلات استطلاعيه مع         

عنـدما   ايجابية من رؤية المحامين حيث انه        أكثرمن غير الصحفيين، وقد كانت رؤيتهم       

 وهل يتصرف   ة،القاضي الأردني بشكل عام مستقلا عن السلطة التنفيذي       وا عما إذا كان     سئل

  : الجدول التالييوضحه كانت إجابتهم على النحو الذي ،هذا الشعوروفق 

  النسبة المئوية  العدد  الإجابات

  %75.00  )6(  نعم

  %25.00  )2(  لا

  %0  )0(  بدون إجابة

  

 الفرق  إدراكويمكن بسهولة   

ــين  ــةب ــي رؤي  نالإعلامي

 المحامين  ورؤيةوالسياسيين  

ــذين         % 75إذ ان  ــن  ال م

ــت ــاأجري ــم مق بلات  معه

  ان  رأت                 استقصائية  

ــع  ــي يتمت ــضاء الأردن الق

ــسلطة بالاســتقلال  عــن ال

رأت %  25 مقابـل    التنفيذية

  .عكس ذلك

                                                           
ض  إجراء مقابلات استقصائية معهم جاءت بع      ىن لهذه الدراسة ثمانية أشخاص هم الذين وافقوا عل        يعدد المستجيب  19

الإجابات بدون إجابة صريحة بنعم أو لا ولكننا حاولنا استنباط الإجابة من حديث المستجيب أن كانت إجابة تتجه إلى                   

الإيجاب أو السلب وفي حالة عدة استطاعتنا ذلك وضعنا إجابة المستجيب في خانة بدون إجابة وتم التعليق عليهـا ،                    

  .د مقابلات استقصائية مع مهتمين بالموضوعولا يمكن اعتبار تلك العينة ممثله ولكنها مجر

نعم; %75.00

لا; %25.00
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 تعتقد في استقلال القضاء عند النظر إلى اقوالها بـشكل           أنهاعلى ان النسبة التي قررت      

 مستقل  إن القاضي " تشير إلى عكس ذلك فيقول احد السياسيين         الحقيقةمعمق نجدها في    

عن السلطة القضائية وفق قانون استقلال القضاء لكنه يعاني من ضغوط ماليـة وشـعور               

 مما يجعله أحيانا يراعي أصحاب النفوذ وهذا ينطبق على          ،نفسي لتكوين أسرته ومستقبله   

أن هذا الاستقلال موجود ولكن يوجد اسـتثناءات         "آخر ويقول مستجيب    ،20"البعض منهم 

و ،  "التنفيذية في بعض القضايا التي تكون الحكومة طرفا فيهـا           تتمثل في ضغط السلطة     

 البيئة السياسية عير داعمة لاستقلال القضاءً ، فبقدر ما يقتـرب            "يرى المستجيبون أيضا    

القضاء من الفصل في القضايا السياسية بقدر ما تتراجع الاستقلالية،هذا على الرغم مـن              

  .21."النظرة الداعمة لاستقلال القضاء مدنياً

 معهم مقابلات استقصائية أن القاضي الأردنـي  أجريتمن  الذين % 25.00و ترى نسبة    

 معهـم   أجريـت ، ويقول احد  الـذين       ةالتنفيذيبشكل عام لا يتمتع بالاستقلال عن السلطة        

أن جملة التحولات تراوح مكانها بل تراجعت في الآونة الأخيرة إلى           " مقابلات استقصائية   

  .22" جعة أثرت على جميع مناحي الحياة ومن ضمنها القضاءالوراء وهذه الر

 معهم مقابلات استقصائية بشكل عام سـواء القـائلين          أجريتعلى ان الطريف ان  الذين       

، ربمـا لأن    آرائهـم باستقلال القضاء أو القائلين بعدم استقلاله كانوا شديدي التحفظ فـي            

 مـن تنـاول مثـل تلـك         رةبـالخطو  في البرلمان ويـشعرون      أعضاءالسياسيين منهم   

 معهـم مقـابلات     أجريـت ولأن المناقشات كانت تتم مباشره مع  الـذين          . الموضوعات

لغـاء إشـراف الـسلطة    إ فقد وجه إلى بعضهم سؤالا حول ما إذ كان يؤيـد         ،استقصائية

إلـى مجلـس     منح شؤون القضاء كلها      آخروبمعنى  ،  23 على السلطة القضائية   ةالتنفيذي

لقضاة أنفسهم يدير  شؤون القضاء كله سواء من ندب أو إعارة أو             منتخب من بين رجال ا    

  :تحديد رواتب ومكافآت كانت إجابتهم على النحو الذي يوضحه الجدول التالي

                                                           
 .يراجع رأي النائب مصطفي العماو 20
  .راجع رأي الإعلامي جميل النمري 21
 راجع رأي الإعلامي عريب الرنتاوي 22
 معهم مقابلات استقصائية وقد وضعنا رأيهم في خانة         أجريت من الذين    أربعة إلى يوجهيلاحظ أن هذا السؤال لم       23

 .بدون إجابة



 

 
 

139 

êÞ^nÖ]Ø’ËÖ] 

نعم; %37.50

لا; %12.50

بدون إجابة; 
%50

  النسبة المئوية  العدد  الإجابات

  %37.50  )3(  نعم

  %12.50  )1(  لا

  %50  )4(  بدون إجابة

  

ــا        و ــرى م  ي

 37.50نسبة  

ــذين         ــن  ال م

 معهـم   أجريت

ــابلات  مقــ

ان استقصائية  

شـراف  إإلغاء  

وزير العـدل   

 على القـضاة  

يدعم مـسالة   "

ــتقلال  اســ

 الـذين   وللأشـخاص  منطقية لهذه الهيئـة      أسس تم وضع    إذا.القضاء عن السلطة التنفيذية   

حين ان نسبة   .24" وليس على طريقة انتخاب حسب العلاقات العامة       أنفسهميرغبون بترشيح   

لغـاء   ترى انـه لا  ضـرورة لإ    معهم مقابلات استقصائية     أجريتمن  الذين    % 12.50

 ومنحهم الاستقلالية حتى لا     أوضاعهم ولكن مع تحسين     "شراف وزير العدل على القضاة      إ

  25"يفقد هيبته

                                                           
 .رأي النائب سليمان عبيدات 24
 .سعودال أدبالنائب  25
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 معهم مقـابلات استقـصائية      أجريتوكما ذكرنا فإن السؤال لم يوجه لأربعة من  الذين           

  . وبالتالي لا تعرف مواقفهم منهأصلا

  .26رؤية للصحفيين –الاستقلال عن السلطة التنفيذية . 2-3-3

 تلك الدراسة هم المحامون والصحفيون والقضاة، فقد كان من المهم ان نعرف             أطرافلأن  

، التنفيذيـة  حد  يرى الصحفيون الأردنيون استقلال القضاء الأردني عن الـسلطة             أيإلى  

كانت إجابتهم على النحو الذي     م لا ؟ و   القاضي الأردني وفقا لهذا الشعور أ     وهل يتصرف   

  :يوضحه الجدول التالي

  

  النسبة المئوية  العدد  الإجابات

  %0  --------------   مستقل نعم

  %90.91  10   غير مستقل لا

  %9.09  1  بدون إجابة

  

  

  

                                                           
 معهم مقابلات استقصائية لهذه الدراسة إحدى عشر صحفيا جاءت بعض الإجابات بدون إجابة              أجريتعدد اللذين    26

صريحة بنعم أو لا ولكننا حاولنا استنباط الإجابة من حديث المستجيب أن كانت إجابة تتجه إلى الإيجاب أو الـسلب                    

ولا يمكن اعتبار تلـك  .لة عدة استطاعتنا ذلك وضعنا إجابة المستجيب في خانة بدون إجابة وتم التعليق عليها        وفي حا 

  . العينة عينه ممثله ، ولكنها مجرد مقابلات استقصائية مع صحفيين مهتمين بالموضوع 
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 90.91" معهم مقابلات استقصائية من الـصحفيين        أجريتويمكن ملاحظة ان جل  الذين       

 وجاء  ،ان القاضي الأردني غير مستقل، وبالتالي، فالقضاء غير مستقل        مصرون على   %" 

 أكثرهم لهذا الرأي  بأن القاضي مرتبط وظيفيا بوزارة  العدل من حيث الترقيـات                تعليل

والراتب والعلاوات وان ذلك يجعله لا يشعر بالاستقلال عن السلطة التنفيذيـة حتـى وإن             

  ".حاول أن يستقل عن السلطة التنفيذية

 رأت ان % 9.09تمثل  معهم مقابلات استقصائية أجريت من  الذين ضئيلة على ان نسبة 

بعض القضاة يملكون الخبرة والجرأة لمواجهة محاولات التأثير من الـسلطة وبعـضهم             " 

  .27"وهم قلة لا يملكون ذلك

، فيقول احد الـصحفيين     أقوالهم الصحفيين للموضوع فسوف نستعرض هنا       رؤية ولأهمية

فترض ان يكون القاضي مستقلا، ولكن حقيقة الحال انه         ي" مقابلة معه لصالح الدراسة     في  

                                                           
  . مدير مكتب جريدة القدس العربيارينبسام بد/ رأي السيد الأستاذ 27
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 مرتبط وظيفيا بوزارة العـدل مـن حيـث الراتـب     لأنهلا يشعر ولا يتصرف وفق ذلك       

  .28"للأسفوالعلاوات والتنقلات، وبالتالي مرجعيته الحكومة 

يكون مستقلا فعـلا عـن       يناضل لكي    الأردنياعتقد أن القاضي     " أردنيويقول صحفي   

 وتدخلاتها ومن الواضح    تأثيرهاالسلطة التنفيذية ويتصرف وهو محاط برغبة في مقاومة         

ونة بالقاضي كشخص فبعض القضاة يملكون الخبرة       ه الحاسمة على السؤال مر    الإجابةان  

  .29"  من السلطة وبعضهم وهم قلة لا يملكون ذلك التأثير لمواجهة محاولات والجرأة

 في مقابله معـه لأغـراض       الأسبوعيةجهاد ابو بيدر رئيس تحرير جريده شيحان        ويقول  

 مستقل بشكل عام عن الـسلطة التنفيذيـة رغـم           الأردنيلا اعتقد ان القاضي     " الدراسة  

  ".محاولاته ان يكون مستقلا الا ان السلطة التنفيذية تفرض تدخلها على السلطة القضائية 

 النشمية ورئيس تحرير سابق لجريدة شيحان الأمـور         ويزيد جهاد المومني ناشر صحيفة    

اعتقد أن أهم شروط الاستقلال عن السلطة التنفيذية هو الاسـتقلال           " وضوحا حين يقول    

وما دام الأمر كذلك فأن أي قاض أردني لا يستطيع أن يتمتع بالاستقلالية الكاملـة          ,المالي  

هذا ناهيك عن سلطة    ,طة يتبعها ماليا    عن السلطة التنفيذية حتى لو أراد ذلك لأنه بكل بسا         

وهذا بدوره يعتبر عاملا    ,وزارة العدل المتمثلة بصلاحية نقل القاضي من موقع إلى آخر           

أما عن التصرف وفق الشعور بالتبعية فـالأمر        .ضاغطا يضعف الاستقلالية إلى حد بعيد     

لي نعمته وهنـاك    فهناك من يتعامل مع السلطة التنفيذية على أنها و        ,متروك للقاضي نفسه    

  .30" من يقاوم ضغوطاتها ويستقل في قراراته 

 هناك القاضي الأردني غير مستقل، ما حد إلى "ويؤكد على ذلك صحفي آخر حيث يقول 

 وانتـدابهم  القضاة تعيين في سلطات العدل وزير لدى لأن التنفيذية، للسلطة أحيانا تأثيرات

  .31" والقضائية التنفيذية السلطة بين وحقيقي كامل فصل هناك ليس وبالتالي ونقلهم،

                                                           
  .، في مقابله لصالح الدراسةاليومية الرنتيسي مدير تحرير جريده الغد أسامةذ الصحفي الأستا 28
  .  بسام بدارين مدير مكتب جريده القدس العربي في مقابلة لصالح الدراسةذالأستاالصحفي  29
  .جهاد المومني في لقاء خاص لصالح الدراسة 30
  . ن سابقاحلمي الأسمر كاتب بجريده الدستور، ورئيس تحرير جريده الوط 31
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 إزاء قضايا مهمة يعود ليؤكـد       الإيجابية بمواقف بعض القضاة     إشادته رغم   آخروصحفي  

السلطة القضائية ليس مستقلة عن السلطة التنفيذية من الناحية القانونيـة والإجرائيـة،             "ان  

ه يؤثر في اسـتقلالية     ومن الناحية العملية التدخلات السياسية واضحة وملموسة، وهذا كل        

  32".القاضي الأردني

 ان القاضـي    أظنلا  " ولا تختلف رؤية الصحفيين عما ذكرناه بشمل عام فيقول صحفي           

 ونسبة كبيرة من القضاة يرى نفسه ، بنسبة كبيرة هو مستقل عن السلطات التنفيذية     الأردني

ربما يكون القاضي "  يقول   آخر، على ان صحفيا     33"موظفا وليس قاضيا كامل الاستقلالية      

يمتلك نفسيا شعور الاستقلالية ولكنه واقع على ارض الواقع تحت ضغط السلطة التنفيذية             

 .34"وتدخلاتها المحسوسة وغير المحسوسة 

  .35 رؤية للقضاة – التنفيذية عن السلطة الاستقلال. 2-3-4

 معهـم    القضاة  الذين جرت مناقشات     آراءو على   عكس المحامين والصحفيين، جاءت           

ان القاضي الأردني كـشخص مـستقل، والقـضاء         % 100 بنسبة   ةلصالح الدراسة مؤكد  

  . يفصح عنه الجدول التاليأمر، وهو مستقلةالأردني كمؤسسة 

  

                                                           
ويقول احد الصحفيين الذي طلب عدم ذكر اسـمه         .  عاطف الجوني رئيس تحرير جريده السبيل      ذالصحفي الأستا  32

 مستقل نوعا ما، باستثناء القضايا التي تكـون         يالقاضي الأردن "ردا علي سؤال حول مدي استقلال القاضي الأردني       

بل إن مدع عام قام     . ية في بعض القضايا من هذا القبيل      وقد شهدت بنفسي حدوث تدخلات حكوم     . الحكومة معنية بها  

بتأجيل التحقيق معي في قضية حركها ضدي كوني انتقدت أداءه في مقال صحفي، لحين انتهـاء الـدوام الرسـمي،            

 حرا طليقا في القضية التي حركها ضدي، وإحالتي إلى سجن الجويدة بموجب قضية علمت لاحقا أنني             إخلائيليتقرر  

 بها غيابيا بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، حيث جرى تبليغي بالقضية على لوحة الإعلانات في المحكمة، ولم                 كنت حكمت 

وكان بالإمكان تحاشي تنفيذ العقوبة عبر دفع البدل النقدي، أو تقديم استئناف لقـرار              .أكن قد بلغت بالحكم أو بالقضية     

 التحقيق معي إلى حين انتهاء وقت الدوام الرسمي جراءإالحبس، لكن المدعي العام قرر حرماني من ذلك عبر تأجيل        

  . استعمال السلطةإساءة ان صحت، تدخل في باب إليه،وفي اعتقادي ان القصة التي رواها الصحفي المشار "
  .  في مقابله خاصة لصالح الدراسةاليوميةرياض الحروب ناشر جريده الأنباط . د 33
   الدراسة في مقابله لصالح عمر كلاب ناشر جريده الأعلام البديل 34
 لحساب الدراسة ، وهي ليست عينة ممثلة ولكنها مجرد لقاءات مع قـضاة مهتمـين                أجريت استقصائيةمقابلات   35

  .بالموضوع 
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  النسبة المئوية  العدد  الإجابات

 %100.00  )6(   القضاء مستقل 

 %0  )0(   القضاء غير مستقل

 %0  )0(  بدون إجابة

 معهم مقابلات استقصائية لصالح الدراسـة مـن         أجريت من   وكما هو واضح فإن جميع    

أن القاضي مستقل ويقوم بواجباته القضائية باسـتقلال تـام دون أي             أكدواالسادة القضاة   

 معهم مقابلات استقصائية    أجريتو يرى المستجيبون  الذين      ضغوط من السلطة التنفيذية     

تامة دون أي ضـغوط مـن الـسلطة          يقوم بواجباته القضائية باستقلالية       "، أن القاضي  

 خلال تجربته كقاضي الاستقلالية التامة للقاضـي        "ن أنة يكما  يرى أحد المستجيب    "التنفيذية

ه سواء من داخل الجسم القضائي أو من        يفي قراره القضائي ولا يعتقد بوجود أي تأثير عل        

جـع  خارجه، وأن القاضي الأردني يتصرف وفقاً لنصوص الدستور الأردنـي فهـو ير            

ن أن هناك تدخلات ولكن ليست عـن طريـق          ي، و يرى أحد المستجيب    " لضميره بالنتيجة 

 أن القاضي هو مستقل بحكـم الدسـتور ويـستطيع           "القضاة بل عن طريق النيابة العامة     

جهة مهما وصل حجم تنفذها من التـدخل   القاضي فرض استقلاله على أي كان ويمنع أي         

في عمله لأن أحكامه تصدر باسم جلالة الملك وهو أعلى سلطة في المملكة، ومن الناحية               

العملية وخلال عملي لم اشعر أنني قد تأثرت من أي سلطة كانت في النتيجة التي توصلت                

 إذل النيابة العامة إليها، ولا أقول أن السلطات الأخرى لا تتدخل، بل تدخلها يكون من خلا          

 المحكمة عندها يكون تـدخلها      إلىكثيرا ما تكون السلطة التنفيذية هي التي أحالت القضية          

مشروعا لتقديم البينة إلا أن هذا التدخل من خلال النيابة العامة ليس تـدخلا فـي عمـل                  

  36 . "القاضي

                                                           
قاضي / القاضي زاهي الشلبي     لقاضي أحمد علي الخصاونة قاضي محكمة صلح جزاء عمان، رأي         ا: راجع رأي  36

 .قاضي محكمة بداية عمان: نذير عبد اللطيفمحكمة استئناف عمان رأي القاضي 
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الـذين         مـن القـضاة       % 100 نـسبة    أكـدت  التنفيذيـة ومثل الاستقلال عن السلطة     

لا يؤثر على اسـتقلال      التفتيش القضائي لوزير العدل      تبعيةناقشناهم لصالح الدراسة ان     

  :النحو الذي يوضحه الجدول التاليالقضاء ولا القضاة على 

 

  النسبة المئوية  العدد  الإجابات

 %100.00  )6(   لا يؤثر 

 %0  )0(   يؤثر

 %0  )0(  بدون إجابة

أن التفتيش القضائي لا يؤثر على استقلال       بلات استقصائية يرون     معهم مقا  أجريتفالذين  

 لمراقبة عمل القاضـي     أداةالقضاء ولا يؤثر على قرارات القاضي وأن التفتيش القضائي          

 كما أن المفتشين قضاه والقرار النهائي يعود للمجلـس          ، لمراقبة قرار القاضي   أداةوليس  

لإعارة ليس من شأنه التأثير على القضاة وان        القضائي كما  يرى المستجيبون أن الندب وا       

 أن جهـاز التفتـيش      "و يـرى   ،التفتيش القضائي لا يدخل في القضية إلا بعد الفصل فيها         

 فالتفتيش القضائي أداة    ،القضائي ما كان ولم يكن أداة للسلطة التنفيذية للضغط على القضاة          

 يجب ان يكـون تابعـا       صلالأمن حيث   " لمراقبة عمل القاضي دون المساس باستقلاليته     

 في الأردن الحالي ليس مـن       التفتيش أن نظام    إلاللسلطة القضائية وليس للسلطة التنفيذية،      

شأنه التأثير مطلقاً على استقلال القاضي لان المفتشين قضاة والقرار النهائي فـي اتخـاذ               

رة لوجـوده    بناء على قرار المفتشين يعود للمجلس القضائي وبالتالي لا يوجد خطو           إجراء

داخل وزارة العدل وليس من شأن تحقيق خوف لدى القضاة أو تدخل من الوزير في عمل                

طالما ان المفتشين هم مستقلون وطالما أن التفتـيش         "كما يرى المستجيبون أن   37" القضاة  

 العدل تـؤثر    لوزارة تبعيته نظام محدد يحدد مهامه ومدى حدوده فلا اعتقد ان           إلىيستند  

 كما هو معروف أن التفتيش لا يستطيع التدخل         إذ ،و تجعله يتدخل في عمله    على القاضي أ  

                                                           
راي القاضي أحمد علي الخصاونة قاضي محكه صلح جزاء عمان، راي القاضي زاهي الشلبي قاضي محكمـة                  37

 .استئناف عمان
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في عمل القاضي أثناء نظر القضية وأن عمله هو بعد انتهاء القاضي من البت في الدعوى 

أن التفتيش القضائي وان كان هيكليـاً       " ،  " الذي لا مجال للتدخل في قضية منظورة       الأمر

 مستقل عملياً لان المفتشين هم قضاة أولا وأن القـرار            أنه إلاموجود داخل وزارة العدل     

 لذلك فانه لا يشعر أبـدا أن التفتـيش تـابع            ،النهائي بنتيجة التفتيش بيد المجلس القضائي     

 أداةلسلطة وزارة العدل وان من شانه التأثير على استقلاله كقاضي ولا يشكل حتى أنـه                

مل التفتيش القضائي وإنما النقص في ه، وهو يرى انه ليست هذه المشكلة في عيضغط  عل

عدد المفتشين حيث تجد أن عددهم الذي لا يتجاوز العشرة مطلوب منه التفتيش على جميع 

  .38 مساعد مستقلداريإمحاكم المملكة وأيضا لابد من رفده بجهاز 

  . ملاحظات عامه– عن السلطة  القضائية التنفيذيةاستقلال السلطة . 2-3-5

 حول استقلال السلطة  القضائية      العامة عدد من الملاحظات     إبداءلا بد من    في تقديرنا فإنه    

ان هناك فارقا بين اسـتقلال القـضاء كمؤسـسة          : الملاحظة الأولى عن السلطة التنفيذية    

 ان يكون هناك قضاة مستقلون  حتى   في المبدأ، فيمكن من حيث  كأفرادواستقلال القضاة   

تقلال القاضي في كل الأحيان ينبع من ذاته وتقديره         ، فاس مستقلةوجود مؤسسة قضاء غير     

  .للدور الذي يقوم به

انه ليس معني وجود قوانين أو نظم تنال من استقلال مؤسسة القـضاء،  : الثانيةالملاحظة  

 تستخدمها دائما، بمعنى ان التفتيش القضائي قد لا يستخدم لمده طويله            التنفيذيةان السلطة   

 القضاة ولكنه يمكن ان يستخدم مرة  واحدة وفـي قـضية             للضغط على قاض أو عدد من     

  .بعينها بهدف التدخل فيها

ان كثير مما يمكن ان يعتبر تدخلا قد يعتاده بعض القضاة ومن ثـم لا               : الملاحظة الثالثة 

يعتبرونه كذلك، فعندما يعتاد القضاة على ان رواتبهم يجري تحديدها والتحكم فيهـا مـن               

برون هذا تدخلا في  شؤونهم، وبالتالي لا يعتبرون ان اسـتقلالهم            وزارة العدل فهم لا يعت    

  . منقوص

                                                           
    .رأي القاضي الدكتور نشأت الاخرس قاضي محكمة بداية عمان 38
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بعد تلك الملاحظات العامة يهمنا ان نعرض لبعض النقاط بالتفصيل موضحين إلـى اي               

  .حد تساعد أو تجرح استقلال مؤسسة القضاء في الأردن

  . المجلس القضائي، وصلاحياته، ومدى استقلاله. 2-3-5-1

 المادة الرابعـة مـن      الأردني مجلس قضائي نص على تشكيله     ن القضاء   يقوم على شؤو  

، ويـضم   يـا القانون ويرأسه رئيس محكمة التمييز وينوب عنه رئيس محكمة العـدل العل           

 اثنين وأقدمالمجلس في تشكيله وكما سبق وان بينا رئيس النيابة العامة لدي محكمة التمييز 

، ورئيس محكمـة    النظامية مفتشي المحاكم    قدموأ،  افنالاستئمن قضاتها، ورؤساء محاكم     

  . بداية عمان، والأمين العام لوزارة العدل

، فهو الذي يقوم على تعيين القضاة واسعةويمكن ان يلاحظ ان هذا المجلس يتمتع بسلطات 

، " مـن القـانون      14المـادة   "حيث يجري التعيين بقرار منه بعد ترشيح من وزير العدل           

 رئـيس محكمـة     – بناء على اقتراح من رئيسه       -ل على التقاعد    والمجلس هو الذي يحي   

ها في قانون التقاعد المـدني       مده التقاعد المنصوص  علي     أكمل قاضي   أيا أو   يالعدل العل 

 أو إنهاء خدمته ان     الاستيداع قاض على    أيوهو الذي له إحالة     "  أ من القانون     16المادة  "

 ب مـن القـانون،      16المادة  " ته على التقاعد    لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحال      

 محكمـة، أو يندبـه      أي قاض إلى    أين يندب   أورئيس المجلس له في حالات الضرورة       

 إلى المدة التـي     الانتداب مدةلتولي احدي وظائف النيابة العامة، والمجلس هو الذي يقرر          

كل عام بنـدب    تقتضيها الضرورة ، كما ان المجلس بترشيح من الرئيس هو من يقوم بش            

الفصل الخامس المواد "  بما فيها التدريس الجزئي في الجامعات أخرىالقضاة إلى وظائف 

"  من قانون استقلال القضاء، والمجلس هو الذي يقبل اسـتقالة القاضـي              24 إلى   22من  

 عن خدماتـه    الاستغناءوهو الذي يصدر قرارا بعزل القاضي أو        "  من القانون    25المادة  

 الإشـراف ورئيس المجلس هو الـذي لـه حـق     "  من القانون    26المادة  "ته  وتنزيل درج 

" وقبل ذلك كله فالمجلس هو الـذي  ".  من القانون 27المادة " الإداري على جميع القضاة  

يضع التشريعات التي تتعلق بالقضاء، والنيابة العامة وإجراءات التقاضي وتلتزم الحكومة           

 مـن   9وفقا لحرف نص المـادة      "  في هذه المجالات      في التشريعات المقترحة   رأيه بأخذ

  . القانون
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  . على تشكيل المجلس و على اختصاصاتهالتالية على انه يمكن اخذ الملاحظات 

  

 ان المجلس رغم ان تشكيله يكاد يكون من القـضاة بالكامـل إلا ان               :الملاحظة الأولى     

 تشكيله عن طريق الأمين العـام       السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل لازالت ممثلة في        

لوزارة العدل، وأقدم مفتشي المحاكم النظامية، والأول موظف إداري في الوزارة بامتياز،            

والثاني رغم كونه قاضيا إلا انه يتبع وزارة العدل بحكم نظام التفتـيش القـضائي علـى                 

تنشأ في  "  أن    والذي ينص في المادة الثالثة منه على       2005لسنة47المحاكم النظامية رقم    

 وعدد مـن المفتـشين      يالعر في الدرجة ال   يرية للتفتيش القضائي تؤلف من مدي     الوزارة مد 

حسب الحاجة لا تقل درجة أيهم عن الأولى، ويلحق بالمديرية العدد اللازم من المـوظفين   

ولا ". ر هو الرئيس الإداري المباشر للمفتشين وموظفي  المديريـة           يحسب الحاجة، والمد  

ان يرد على ذلك بأن الهدف من عضوية الأمين العام لوزارة العدل في المجلس هو               يمكن  

أن يكون منسقا بين المجلس والوزارة فهذا الدور يمكن ان يلعبه أمين عام المجلس وأمين               

عام الوزارة دون أن يكون الأخير عضوا كامل العضوية في المجلس، فهـذه معنـاه أن                

اولات المجلس والذي يتعين أن يكـون خالـصا كلـه           وزارة العدل حاضرة في جميع مد     

 مفتـشي المحـاكم   أقـدم والقول نفسه يصدق على . للقضاة، دون مزاحمة من أحد سواهم 

 –النظامية، فهو رغم كونه قاضيا إلا أن تبعيته لوزارة العدل يجعله من موظفي الوزارة               

  شؤون القـضاة،      وبالتالي لا يجب ان يكون عضوا في مجلس هو شأن من           –قولا واحدا   

 أو  الترقيةولا يمكن ان يرد على ذلك بأن  المجلس قد يحتاج إلى تقارير المفتشين لأعمال                

 إلى التقاعد أو غير ذلك من ما يحتاج لتقارير المفتشين فيها، فهذا مردود  عليـه                 الإحالة

 ن رأى ذلـك مناسـبا     إبأن المجلس يستطيع ان يطلب تلك التقارير من الوزارة، كما لـه             

 لمناقشته في التقارير التي  يريـد ان         أمامهوضروريا ان يستدعي من  يرى من المفتشين         

  . يناقشه فيها

ان السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل لازالت هي المتحكمة فـي     : الملاحظة الثانيـة    

 الوزير وفقا   يرشحهالدخول إلى سلك القضاء، فلا يمكن ان يعين في سلك القضاء إلا من              
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 كسلطة العزل من    – من قانون استقلال القضاء، ولاشك ان سلطة التعيين          14ص المادة   لن

  .  ما يمكن ان يستدل به على استقلال القضاء أو عدم استقلالهأهم

 مـن   19 وفقا لمنطوق المادة     –ان ترقيه القضاة مرتبطة بشكل مباشر        : الثالثةالملاحظة  

 القضائيين و الذين هم وفقا لنظام التفتيش على          بتقارير المفتشين  -قانون استقلال القضاء    

، إمرتـه  تابعين مباشرة لوزير العدل ويعملون تحت        2005لسنة47المحاكم النظامية رقم    

 جعلت المجلـس القـضائي      إليها المشار   19 المادة ان   بالاعتبار الجديرةومن الملاحظات   

لمفتشين التابعين لوزارة العدل     في تقديره لكفاءة القضاة المرشحين للترقية لتقارير ا        أسيرا

 فالمادة تنص على    ،إليهفلا يستطيع المجلس ان يخالفها أو يخرج بنتيجة تخالف ما انتهت            

 والكفـاءة   الجدارة من   أساسيجري ترفيع القضاة من درجة إلى درجة  أعلى على           " انه  

 مع  أعمالهمقع   عنهم ومن وا   الواردةالمستمدتين من تقدير المجلس ووفقا لتقارير المفتشين        

هم، وعند التساوي يرجح القاضي الأقدم على ان        ي المفروضة  عل   التأديبيةمراعاة العقوبات   

 تستمد مـن    للترقية، فكفاءة القاضي وصلاحيته      "ساميةيقترن قرار الترفيع بإرادة ملكيه      

 المجلـس ان القاضـي      ىولم يعالج النص حالة رأ    تقدير المجلس ووفقا لتقارير التفتيش،      

 الغلبـة  حين تشي تقارير التفتيش بغير هذا، ولمن تكـون           الترقيةمستحقا  عمله  عله  يج

  .حينذاك

  .دعاء العام غير مستقلين ويتبعون مباشرة وزير العدلان أعضاء الا. 2-3-5-2

 من شـعب الـسلطة القـضائية        أصيلة النيابة العامة وهم شعبة      أعضاءيمكن ملاحظة ان    

هم كما تنبئ بذلك نص     ي له حق الإشراف المباشر علي      الذ يخضعون مباشرة لوزير العدل   

 الإشرافولا شك في ان   . 2001لسنة  15من قانون استقلال القضاء     " ب "الفقرة 27المادة  

الإداري يسمح بتوقيع العديد من الجزاءات أو جلب بعض المميزات وهو ما يقـدح فـي                

  .استقلال الإدعاء العام 

  . ر الطريق التأديبي وفقا لقانون استقلال القضاءانه يمكن عزل القضاة بغي. 2-3-5-3

يكون القاضي عند تعيينه لأول     "  من قانون استقلال القضاء فإنه       12انه وفقا لنص المادة     

"  لمده ثلاث سنوات من تاريخ مباشـرته العمـل           التجربة درجة كانت تحت     أيمرة  في    
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 أو  كفاءتهمدة إذا تبين له عدم      يحق للمجلس إنهاء خدمته خلال تلك ال       " الفترةوخلال هذه   

خدمـة  " وتعتبـر   "  وفقا للاعتبارات التي يراها المجلس       الخلقية أو   الشخصيةعدم لياقته   

، وفي   "الخدمة إلا إذ صدر قرار من المجلس بتثبيته في          المدةنتهاء تلك   ا ب منتهيةالقاضي  

ل هـؤلاء القـضاة      حول استقلا  الاستفهامتقديرنا ان هذه المادة تضع الكثير من علامات         

 درجات السلم بل يمتد إلى كل مـن         أولالمؤقتين، فالنص لا يسري فقط على القضاة في         

جري تعينيه ايا ما كانت درجته، وهو نص يجعل العزل خاضعا لمطلق تقـدير المجلـس        

  .ووفقا لما يراه من اعتبارات

  .ان وزارة العدل هي التي تتحكم في ميزانيه القضاء. 2-3-5-4

لعدل هي التي تتولي سائر الشؤون المالية الخاصة بالقضاء، وهـي التـي تقـدر               وزارة ا 

 وهي التي تتحكم في تحديد المرتبـات وفقـا          المستقلة لسير تلك السلطة     المطلوبةالمبالغ  

، وبتحكمها في الميزانية فإنها تتحكم في تعيينات رجال القضاء إذ يمكن لهـا ان               للميزانية

، ولاشك ان   تالتعيينا يتعلق بالتعيينات أو خفضها فتلغي كثير من         تقر زيادة الميزانية فيما   

 بشكل غير مباشر السيطرة على كثير من القرارات التي          يتيحالسيطرة على مصدر المال     

  . يتعين ان لا يتخذها أو يسيطر  عليها سوي القضاء وحده

  . روابط خاصة بهمإنشاءان القضاة في الأردن ممنوعون من . 2-3-5-6

 نواد خاصة بهم أو روابط مهنية ترعي مصالحهم، وهم بإنشاءيسمح للقضاة في الأردن لا 

 من حقوق الإنسان وهو الحق في التعبير، ومن المنتهـي           أساسيبذلك محرومون من حق     

 الهيئات  أمامعنده دوليا ان الهدف من تلك الروابط هو الدفاع عن مصالح القضاة وتمثيلهم              

 في كـل مـا يمـس    آراءهمضاة عبر هيئات منتخبه ان يعلنوا المختصة، وان يستطيع الق  

  . استقلالهم أو مصالحهم

 وجـود روابـط للقـضاة إلا ان القـضاة  الـذين                     أهميه و على الرغم من      الحقيقةوفي  

حاورناهم لم ينتبه منهم إلا قاضيان فقط لأهمية تكوين نوادي أو روابط القـضاة وهمـا                

، وهو ما يؤكد على الحاجة إلـى        39الدكتور نشأت الأخرس    القاضيان محمد العجارمة، و   

                                                           
  .  القضاء في الأردنأوضاعن اقتراحات لتحسين  هذا المطلب ضمن مطالب عامة تحت عنواإلى سيادتهما أشارا 39
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 للقـضاة تـساعد علـى دعـم         أنديه إنشاء تشجيع   أهميةالعمل مع القضاة والوزارة على      

  .استقلالهم والدفاع عن مصالحهم

  . التدريب المستمر والترقية المهنية. 2-4

واعد المتفق  عليهـا     يعتبر تدريب القضاة عاملا هاما من عوامل ضمان استقلالهم وفقا للق          

 تطورا وتماسكا ومواكبـة للجديـد فـي         أكثردوليا، وكلما كان المستوى المهني للقاضي       

 حرصا  أكثر وأصبح والقواعد  الدولية، ازداد اعتزازه بنفسه وبمهنته،         الداخليةالتشريعات  

  .على استقلاله

 على   وتعديلاته 2001لسنة68 نظام المعهد القضائي الأردني رقم        من الثالثةوتنص المادة   

 - ب. مؤهلين لتولي الوظائف القضائية   عدادإ - أ" ان المعهد القضائي الأردني يهدف إلى       

 كفاءة القضاة والموظفين العاملين في الوزارة من خلال الـدورات التدريبيـة التـي               رفع

  ".يعقدها المعهد لهذه الغاية

لمعهد مجلس إدارة برئاسة وزير     ووفقا للمادة الرابعة من نظام المعهد يقوم على  شؤون  ا           

 رئيس النيابات العامـة،     للرئيس، نائباا  يرئيس محكمة العدل العل     وعضوية كل من   العدل

قاضيان لا تقل درجة أي منهما عن الخاصة يعينهما الوزير بالتـشاور        عام الوزارة،  أمين

غيير أي منهما    خلال هذه المدة ت    وله مع رئيس المجلس القضائي لمدة سنتين قابلة للتجديد       

شخصين شغلا رتبـة    ،  نقيب المحامين ،  كمال مدة العضوية   من الدرجة ذاتها لإ    آخربقاض  

 مشارك في القانون يعينهما الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد وله خلال هذه             أستاذ أو   أستاذ

ر يمـد ، و  أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته فـي المجلـس             تغيير المدة

  .عهدالم

 سـيطرة وبالنظر إلى الدور المنوط بالمعهد القيام به فإن تشكيل مجلس إدارته يفصح عن              

 على  شؤون تدريب القضاة العاملين والمرشحين للعمل، فمجلـس الإدارة            التنفيذيةللسلطة  

ا، ونقيب المحامين، إلا انه يظل      ي كرئيس محكمة العدل العل    مرموقةوان تضمن شخصيات    

 عام وزارة العـدل     آمين مثل   وسيهدل، ويضم في عضويته عدد من مرؤ      برئاسة وزير الع  

 المجلس من القضاة يعينهما     أعضاءر المعهد، فضلا عن ان      ي، ومد العامةورئيس النيابات   
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 وللمـدة  مـدتهما    أثناء بل وله ان يغيرهما      أيضا القانون يعينهما الوزير     وأستاذيالوزير،  

 هو المتحكم فـي مجلـس إدارة        – وزير العدل    – وبالإجمال فالوزير . الباقية من المجلس  

المعهد برمته، وهو تحكم منطقي باعتبار ان المعهد قد اعتبر جـزء مـن وزارة العـدل                 

  . من نظام المعهد القضائي الأردنيالثالثةومؤسسا فيها وفقا لنص المادة 

خليـا،   نـشاطاً دا   39من بين  على ان الملاحظة التي تهمنا في صدد هذه الدراسة هو انه            

 نظمهـا    وثلاثـين دورة    مائة وثلاثة  إلى بالإضافة نشاطا خارجيا شارك فيه القضاة       59و

 عن حريات التعبير في القوانين الأردنيـة، ولا         ة واحد ةلم تنظم دور    ، 40المعهد القضائي 

 المواثيق  الدولية    لتعبير، ولا حجية  كيفيه معالجة الجرائم المترتبة على استخدام الحق في ا        

 بمـشاركة المستـشار     2006قضاء الأردني، اللهم إلا محاضره واحده في عـام           ال أمام

يا حول تعامل القـضاء مـع قـضايا     قاض18القانوني لجريدة النيويورك تايمز وحضور  

علام، ويوم تدريبي نظم بالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحفيين حـول الحمايـة              الإ

قصد الجنائي فيهما وكيفية اكتـشافه، وتفـسير         شمل مواد القدح والذم وال     للإعلام القانونية

 ومن جماع ذلك كله يتبين ان هناك اهتمامـا          .41المقال الصحفي للحكم بالتجريم من عدمه     

 والذي امتد إلى حد تدريب مـدربين        الاهتمام لكن هذا    ،واسعا بتدريب القضاة في الأردن    

 على اسـتخدام    المترتبة القضاة للحكم في الدعاوي      تأهيلورفع قدراتهم، لم يصل إلى حد       

الحق في التعبير خاصة تلك الدعاوي التي تقوم على استخلاص القـصد الجنـائي مـن                

 انه يـؤثر فـي      ى نر أمرعبارات كتبها المتهم، مثل جرائم القدح والذم وما شابهها، وهو           

  .حرية التعبير بشكل مباشر في الأردن ولا ينعكس سلبا فقط على مهارات القضاة

أنه لا يوجـد تـدريب      " سادة القضاة  الذين ناقشناهم لأغراض هذه الدراسة         ويقول احد ال  

 فتـرى   ،مستمر ومنتظم للقضاة ، بالمفهوم الذي يحقق فكرة التخصص القضائي المنشود          

القاضي يشارك في دورة أو ورشة عمل في حقل قانوني معين ثم يشارك فـي مجـالات                 

 لا تتناسـب مـع وقـت    قصيرة منيةز بفترات  بحيث تكون تلك المشاركات محددة  أخرى

                                                           
 المجلـس القـضائي   .2006السنوي عن أعمال المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية للعـام    التقرير40

  2007الأردني، 
  .  التي نظمها المعهد القضائي الأردني التدريبية بيان بالدورات 5 الملحق رقم  41
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 العمل لديه مما يحول دون تحقق النتيجة من عقد تلك الدورات ويـرى أن          وأجندهالقاضي  

 . 42"  غير متوافرأمر مدربين جيدين أيضاً وهو إلىالتدريب الآن بحاجة 

 هنـاك   " يرى قاضي محكمة التمييز القاضي محمد العجارمـه ان           الأخرىو على الضفة    

را للقضاة من خلال الندوات وورشات العمل التي تعقدها وزارة العـدل مـع              تدريبا مستم 

جـه وهـذه     أو خار  الأردنالمجلس القضائي في جميع المجالات القانونية سواء داخـل          

نها ان تثري تفكير القضاة وتقوي الملكة القانونيـة لـديهم،           الدورات وورش العمل من شأ    

 . 43" وتسمح لهم الاطلاع على التجارب الحديثة 

 الدكتور نشأت الأخرس وهو إلى جانب كونه قاضيا يعمل محاضرا في معهد             رأيويبدوا  

 للقضاة في العديـد مـن       اً مستمر اً ويبين أن هناك تدريب    "التدريب القضائي ويقول سيادته     

دينة اربد لقضاة الشمال أو فـي       المواضيع سواء في عمان داخل المعهد القضائي أو في م         

يب عـدد كبيـر مـن       راة الجنوب، ولكن المشكلة أنه لا يحضر هذا التد        نة العقبة لقض  مدي

 لا يمكن أن يغادر معظم القضاة المحكمة، كما انه لابد من تطـوير منهـاج                لأنهالقضاة  

التدريب والتوسع في مواضيع التدريب وزيادة عدد المـدربين أو المحاضـرين وزيـادة              

44 "كفاءتهم 
 .  

  .  دستورية القوانينالسماح للقضاء بمراقبة مدى. 2-5

 رقابة مباشـرة    الأولى رقابة قضائية على دستورية القوانين من ناحيتين         الأردنتوجد في   

الثانيـة رقابـة غيـر      . اي من قانون محكمة العدل العل     7/أ/9ها في المادة    منصوص  علي  

مباشرة مارسها ويمارسها القضاء على اختلاف درجاته بدءا من محكمة الصلح وانتهـاء             

وفـق  (وبموجب الرقابة المباشرة يحق لكل ذي مـصلحة         . يامتي التمييز والعدل العل   بمحك

 موضوعها عدم دستورية    أصلية محكمة العدل العليا بدعوى      أمامان يطعن   ) شروط معينة 

 ثبت للمحكمة صحة الطلب يوقف العمل بهذا القانون كما حصل في            فإذا قانون مؤقت    أي

                                                           
  . لي الخصاونه قاضي محكمة صلح جزاء عمان، في مقابله مع سيادته لصالح الدراسةالقاضي الأستاذ احمد ع 42
  . الدراسة بترتيب خاص لصالح أجريت – القاضي محمد العجارمه قاضي محكمة التمييز عطوفةلقاء مع  43
 جريـت أ –مقابلة مع القاضي الدكتور نشأت الأخرس قاضي محكمة بداية عمان والمحاضر في المعهد القضائي                44

  . بترتيب خاص لصالح الدراسة
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 الخاصة بقانون المطبوعات والنـشر   26/1/1998  تاريخ 226/97القضية الشهيرة رقم    

وممـا قالتـه    .  محكمة العدل العمل به لعدم دسـتوريته       أوقفت الذي   27/97المؤقت رقم   

دستور تشمل  /94ها في المادة    علي حالة الضرورة المنصوص  المحكمة في هذا الشأن بأن      

لعاديـة مثـل    في نشوء خطر جسيم داهم أو وضع طارئ ملح يتعذر مواجهته بالقوانين ا            

الحروب والكوارث والفتن الداخلية التي تستوجب مجابهة سريعة لئلا ينتشر خطرها فيهدم            

كيان الدولة وكان من وجهة نظر المحكمة بأن هذه الشروط غير متـوفرة فـي القـانون                 

  . 45المذكور مما يتوجب وقف العمل به وتم ذلك فعلا

القضائي على صـلاحية المحـاكم بمراقبـة         الرقابة غير المباشرة فقد استقر الاجتهاد        أما

مدنيـة أو   ( وجود دعوى معينة     أثناءدستورية القوانين عن طريق ما يسمى الدفع الفرعي         

 المحكمة مهما كانت درجتها يطالب فيها احد الفريقين المتخاصمين          أمام) إداريةجزائية أو   

لنص في هذه الحالة    بتطبيق نص في قانون معين فيبادر خصمه للدفع بعدم دستورية هذا ا           

 وجدت المحكمة فعلا بأن النص غير دستوري تقرر عدم تطبيقه على تلك القضية نظرا إذا

لسمو الدستور ونصوصه على القوانين ،ولكن يلاحظ هنا بقاء العمل في النص القـانوني              

 أو وقف العمل به بحيث يبقى قائما ويمكن تطبيقه إلغائهالمخالف للدستور وعدم تعطيله أو     

 يسترشد بها   وإنما القضائية لدينا قوة القانون      للأحكام وانه ليس    ، خاصة أخرىعلى قضية   

  . في الحالات المماثلة

  

  

                                                           
 ان  إلا.  محكمـة العـدل    أمـام ومنذ ذلك التاريخ توالت دعاوى الطعن بعدم دستورية العديد من القوانين المؤقتة              45

 كل هذه الدعاوى شكلا لعدم توفر شرط المصلحة في الدعوى حسب مـا              الأخيرة الآونةالمحكمة ردت وخاصة في     

 استقر اجتهاد المحكمة الكريمة على رد الدعاوى التي ترفع مباشرة بأنهيث يمكن القول قالت المحكمة في قراراتها بح

 لا مصلحة لنقابة الصحفيين    بأنهوعلى سبيل المثال قالت المحكمة      ) كلما كان ذلك ممكنا   (للطعن بعدم الدستورية شكلا     

الذي عدل في العقوبات الخاصـة   54/2001ولا للصحفيين ولا للصحف في الطعن في قانون العقوبات المؤقت رقم           

 أخـريين بالمطبوعات والنشر بما يشمل الصحف ورؤساء تحريرها ومالكيها كما قالت المحكمة الموقرة في قضيتين               

 ولا في الطعن بقانون الاجتماعـات       34/2001 في الطعن في قانون الانتخاب المؤقت رقم         للأحزاب لا مصلحة    بأنه

  ).399/2001 ورقم 348 ورقم 478 عليا رقم عدل (45/2001العامة المؤقت رقم 
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  .حياد القاضي الأردني بين الخصوم. 2-6

من المقرر ان القاضي لا بد وان يكون محايدا بين الخـصوم، ويـدل علـى  ضـرورة                        

  . القضائيالفقه مستقران في أمرانالحياد 

 ان تتم المرافعات    ى مبدأ المواجهة بين الخصوم بمعنى     ان التقاضي يقوم عل   : الأمر الأول 

على ما يطرح بالجلسة في مواجهة الخصمين، فلا يجوز للقاضي ان يـسمع مـن احـد                 

  .الخصمين دون الآخر

هو عدم جواز ان يقضي القاضي بعلمه الشخصي فمن المعروف ان القاضي    : الأمر الثاني 

 وانه لا يجوز ان يقـضي بمعلومـات         ، من واقع الأوراق الموجودة بالملف     لا يقضي إلا  

  .يعرفها شخصيا أو قيلت له بطريق سري و على سبيل الحصر

وبالإضافة إلى ذلك فإنه في بعض القوانين العربية ومنها القانون المصري فإن التوسـط              

ا القانون عقابا    عليه يعتبر من جرائم الرشوة ويفرض له       مطروحةلدي قاض بشان دعوى     

  .مشددا

 من قانون استقلال القضاء الأردني التمييز ما بين المتقاضين عملا يخل            37ونعتبر المادة   

كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمـل       " بواجبات الوظيفة ويوجب تأديب القاضي فتقول       

ل ويـشمل الإخـلا   ،  ه القاضي تأديبيـا   ية أو اللياقة يشكل خطأ يعاقب  عل       يمس أو الكرام  

بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لإفهام الحكم والتمييز بـين              

  . المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد بأوقات الدوامسر المتقاضين وإفشاء

 للطابع العشائري للمجتمع فيقول احدهم      السلبيةويشكوا القضاة في الأردن من التأثيرات       

أن المجتمع الأردني على الرغم من التطور الهائل لكن ما          "  الدراسة   في لقاء معه لصالح   

 أكثر مـن الـسلطات      مؤثرةزالت العشائرية موجودة بين أفراد المجتمع الأردني ، وهي          

الأخرى والتي قد تستخدم الاتصالات مع القاضي لطلب معين ولكن أفـراد المجتمـع أو               

مام مكتب القاضي أكثر من مرة ويراجعـوا        العشيرة لا يكتفون بهذه الاتصالات فتراهم أ      

 يعتقدون أن الحديث باسم العشيرة يشكل لأنهموتراهم يتحدثون باسم العشيرة . عائلته وأهله

"  لهيبة العشيرة نفـسها      اًهيبة سوف تؤثر على القاضي وأن رد القاضي لطلباتهم يعني رد          
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" ى قرار القاضـي ويقـول       ورغم ذلك فإن سيادته ينفي ان يكون لتلك التدخلات تأثير عل          

على الرغم من كل ذلك لا تجد العشائرية تؤثر على القرارات النهائية للقضاة ولا حتـى                

 تخضع أيضاً للرقابة والتفتيش      لأنها السبيل   وإخلاء مثل التوقيف    الإعداديةعلى القرارات   

ا لتلـك    أن القرار وهو يمثل ضمير القاضي ووجدانه لا يمكن ان يكون رهن            إلى بالإضافة

 . 46"الضغوطات 

ويبدوا واضحا تأثير العشائرية على القضاة في الأردن فيقول احد السادة القضاة في لقاء 

 ينطوي علـى    ألا ان القاضي من أبناء هذا المجتمع ويجب         "مع سيادته لصالح الدراسة     

المجتمعية  ولكنه بالنتيجة لا يتأثر بالعادات والتقاليد        ،نفسه بل يجب ان يكون منفتحا  عليه       

وضرب مثلا على ذلك    . والتي تفرز بعض الظواهر مثل الواسطات والجهوية والعشائرية       

 - أحد أقـاربي أو أصـدقائي        ان يزورني في مكتبي أو ان يتصل بي       من الممكن   " قائلاً  

 – التي تعيش في مجتمع محلي ضـيق         الأردنيةوالذين هم كثر بفعل التركيبة الاجتماعية       

 ان أقوم بواجب الاستقبال والـضيافة،       ألا لا يمكن    وأناظورة أمامي    في قضية من   للتوسط

وبالفعل قد يطلب مني المراعاة في هذه القضية، بعدها سيخرج هذا الضيف ومن الممكن              

أن يقول لقد توسط لدى القاضي ووعدني بأنه سيحقق لي مطلبي،،، فما ذنبي في مثل هذه                

سـيزداد  " ويقول عطوفتـه مـستطردا   ". ؟؟؟؟!!!!الحالة،،، هل أكون مسؤول عما يقوله     

، وان  يعل  كان حكمي مواتياً لطلب ذلك الضيف، فسيعتبر انه بالفعل قد أثر           إذاالطين بله   

  .47ضغط العشيرة أو الواسطة كان لها تأثير على القاضي

 في مجال   " معهم مناقشات لصالح الدراسة انه       أجريتو يرى احد السادة القضاة  الذين        

جتماعية ومدى تأثيرها على القضاء بين أنه في بعض القضايا لابـد مـن اخـذ                البيئة الا 

 عن الموقوف في حالات معينة يترتب        الإفراج لان   ،الناحية الاجتماعية من حيث التوقيف    

، لكن بذات الوقت يرى سيادته أن التوقيف ليس عقوبة          أخرى وجرائم   أخرىعليه مشاكل   
48 .  

                                                           
  .  لقاء مع سيادة القاضي احمد علي الخصاونه قاض محكمة صلح جزاء عمان 46
  .لقاء لصالح الدراسة مع عطوفة القاضي الأستاذ محمد العجارمة القاضي بمحكمة التمييز 47

  .لقاء مع سيادة القاضي نذير عبد اللطيف قاض محكمة بداية عمان 48
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 مؤثرة في قرارات القضاة ولكنهم لا ينكـرون         العشائريةوينفي نفر من القضاة ان تكون       

ان العشائرية والجهوية والواسطات مهما كان شكلها لا تؤثر بأي          " وجودها فيقول احدهم    

 إلـى  على القرار النهائي للحكم وهو يرى أن تدخلات الناس لا ترقـى              الأحوالحال من   

 . 49مرحلة الضغط على القاضي ليغير قراره النهائي 

 لها أثـر علـى      وإنما القضائية   الأحكاملا ألاحظ للعشائرية أثر على       " آخرول قاض   ويق

الخصوم في الدعوى فكثير ما تتدخل العشائرية في الضغط على احد الخـصوم مـثلا أو                

 أن هـذا التـأثير      إلا وهذا التدخل يؤثر بالنتيجة على قرار القاضي         ،الأطرافللصلح بين   

 المعروف قانوناً أن صفح الفريق المتضرر يسقط دعـوى           من لأنهيكون بموجب القوانين    

  50.الحق العام ويعتبر سببا لتخفيف العقوبات

 ان  – إلا قليلا مـنهم      – أبداويمكن القول ان القضاة  الذين حاورناهم جميعا، لم ينكروا           

 أو قبليه تمارس  عليهم، وتصل إلى ان بعـضا مـن             ة أو جهوي  عشائريةهناك ضغوطا   

 تحـدثوا مـع     أنهـم  والقبائل يزورنهم في مكاتبهم، ثم يخرجون ليروجوا          العشائر أبناء

 فـي   أبـدا  ان ذلك لم يـؤثر       – عن حق    – جميعا يرون    أنهمالقاضي في الدعوى، على     

  .قراراهم النهائي في الدعوى  

 الاجتماعيـة ولا ينفي المحامون وهم الجناح الثاني للعدالة ان هناك مشكله تتعلق بالبيئـة              

أن البيئـة    " 51تجرح حياد القاضي الأردني فيقول احد كبار المحامين الأردنيين        الأردنية و 

الاجتماعية والثقافة السائدة في المجتمع تؤثر في القاضي الأردني وخاصة فـي القـضايا              

ويضرب سيادته العديد من الأمثلة على ارتباط عمل القاضي بالعشائرية ومنها           " الجزائية  

 السبيل على وجود صك صلح عشائري حتـى أن الأمـر            ءبإخلاقرار القاضي الجزائي    

" يصل للقضايا الناتجة عن حوادث السير والقتل الخطأ وغيرها من الجرائم غير القصديه              

موضوع الخطوط الحمراء العريضة فيما يتعلق بالدين تـشكل مثـالا           " و يرى سيادته ان     

ويضرب "  في المجتمع السائدةعلى كيف يمكن ان يكون القاضي غير محايد امتثالا للثقافة 

                                                           
 . مع القاضي الدكتور نشأت الأخرس قاض بمحكمة بداية عمانلقاء 49
  . القاضي وليد كناكريه قاضي محكمة استئناف عمان 50

 .  في مقابله خاصة لحساب الدراسةةالخبير القانوني والمحامي الأستاذ حاتم الشريد 51
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قضية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول الكريم الأخيرة التي أعاد فيها صحفي           " مثلا  

نشر تلك الرسوم في الأردن كان لثقافة القضاة الدينية التي لا يعلم احد مدى صحتها دور                

 في  اًلك القضية دور   ولعب أيضاًَ الرأي العام الأردني في ت       ، قرار التجريم  إصداركبير في   

 من المشكلة الاجتماعية لدى القضاة      اً، وأرجع الأستاذ الشريدة جزء    "التأثير على القاضي    

 فهو يرى أن المحاكمة والمرافعـات       ،انعدام ثقافة الحوار في المجتمع ومنه القضاة      " إلى  

" ول ويق" عبارة عن حوار بالنتيجة بين أفكار الخصومة والقاضي جزء من هذه الخصومة 

 افتـراض الحكـم     إلـى حتى أنه وصل ببعض القضايا ومنها قضايا خاصة ترافعت فيها           

المسبق قبل سماع البينات والذي كان يظهر من خلال عبارات القاضي في بداية الدعوى              

انا ما قلت   "  السبيل   إخلاء السبيل مثلاُ حيث قال احد القضاة قبل تقديم طلب           إخلاءبرفض  

  ."لموكلك يرتكب جريمة 

 منها وزارة العدل ورئاسة المجلس القضائي وهـو         مرموقة كان يشغل مواقع     آخرومحام  

 على القضاة وما تنتجـه      العشائريةالمحامي الأستاذ طاهر حكمت يقدم تفسيرات لضغوط        

ان الضواغط الاجتماعية والبنى الثقافية السائدة      "  محتمله على حيادهم فيقول      تأثيراتمن  

 السياسية والدولية التي عاشتها علـى       الأحداث يساعدها الزمن ولا     في المجتمعات التي لم   

 مجتمعـات حديثـة تـضمن للمـواطن أن يتمتـع            إقامة بيئات تتوافر فيها شروط      إيجاد

أكثر من ذلك ان    .بالضمانات التي جرى التعارف  على  ها في موضوع استقلال القضاء           

م تستطع أن تنخرط فـي مـساق         درجة تقدمها الاجتماعي ل    أمرالمجتمعات التي تم حسم     

 والتي ظلت تراوح بـين نـصوص        الإنشاءمجتمعات الحداثة أو مجتمعات الدول الحديثة       

 ولكنها لـم    ،مكتوبة أو شعارات معلنة تتحدث عن قيم متفق  عليها عالمياً ومقنعه منطقياً            

ة فقـدت    ما قبل حداثية لا بل أحياناً مسيرتها نحو الحداث         مجتمعاتيتح لها التجذر في ظل      

 مـا   إلىقوتها في العقود الأخيرة على اعتبار أن قوى الشد العكسي للخلف قد عادت بها               

ولما كانت المجتمعات العربية تعاني من هذه المراوحة        . قبل الستينات من القرن الماضي    

 حداثة القرن العـشرين     إلىوالتردد وربما التناقض بين صيغ وبنى ثقافية وسياسية تنتمي          

والمسألة في رأيي   . بين ممارسات وقيم تستهلم القرون السابقة وتعيش في ظلها        وما بعده و  

 إعلاءهي تتابع عجز الدول العربية الحديثة عن الوفاء بمتطلبات الدول الحديثة من حيث              

ان التطلـع   . الإنسان والتي تتفرع عنها حريات حقوق       الأساسيةقيمة المواطنة مثل القيمة     
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 مسؤولية النخـب    وإنماماعية ما قبل حداثية ليس ذنب المواطن        الى قيم سياسية وبنى اجت    

 فشلت في أن تقيم دعائم دولـة        يالحاكمة الت السياسية والثقافية في مجتمعاتنا ومنها النخب       

سيادة القانون الحديثة فبالرغم من تمتع هذه النخب بكل مزايا ومنافع الدولة الحداثيـة، ألا               

 القانون والمساواة والحرص على تحقيـق العدالـة          سيادة إحساسأنها عجزت عن تحقيق     

بالتساوي بين سائر المواطنين مما جعل المواطن يرتد من صـقيع البيروقراطيـة التـي               

تركتها النخب الحداثية الحاكمة والمتحكمة في المجتمع الى دفء التجمعات ما قبل الحداثية 

حابة صدر الدولة الحديثـة التـي   سواء العشائرية أم الجهوية أم القبلية بديلاً عن دفء ور      

 ونـشدان العدالـة     لإنـصافهم  وحدها   إليهاها في حضنها ويلجأون     ئيتوحد فيها جميع أبنا   

  . 52 " لإنصافهم

تأثير البيئة الاجتماعية على القضاء يكون من جهة التعيينات فـي           " و يرى محام ثالث ان      

ينة فيأتي معه عدد كبيـر       مع عشيرةالجهاز القضائي فمثلاً يأتي رئيس مجلس قضائي من         

من القضاة من ذات العشيرة ويتم مراعاة هؤلاء القضاة على غيرهم من القضاة، ناهيـك               

عن ان مثل هؤلاء القضاة لا يتمتع جميعهم بالكفاءة المطلوبة فتجد أن الجهوية والعشائرية              

نفـسهم  تدخلت في قرارات هؤلاء القضاة لاعتبارات العشيرة والقبيلة بين بعض القضاة أ           

  .53" وبين القضاة وغيرهم من خارج القضاء 

 معروف ان هناك تدخلات عشائرية قد تؤثر في حيده القضاء، ولكنه أردنيولا ينفي محام 

موضوع استقلال القاضي   " يرجع ذلك إلى تدخل الحكومات ابتداء في عمل القضاة فيقول           

د قبل أن يظهر إلى العالم       أمر قيمي يسكن في الوجدان والضمير كمعتق       ونزاهتهوحياديته  

فإذا اهتزت هذه الجوانب القيمة وتراكم الاهتزاز فإن ذلك يؤدي إلـى اخـتلال              , الخارجي

المعايير عند القاضي، والملاحظ أن الاهتزاز في المجال القيمي قد تسبب فيه الحكومـات              

 وفتحت الباب لدخول مؤثرات في مسار عمل القضاة حتى أصـبح الـسائد لـدى                ابتداء

                                                           
  . لقاء لصالح الدراسة–المحامي الأستاذ طاهر حكمت  52
  .  مضر الجيرودي اجري لصالح الدراسةلقاء مع الأستاذ المحامي 53
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 أنه لا يجد غضاضة في الاتصال بالقضاة والتوسط عندهم واستخراج المـؤثرات             لمجتمعا

  .54"  والسلطوية عن الاقتضاء لإصدار أحكام تحابي المتدخلين والعشائرية الاجتماعية

 المحامين  الذين جرت معهم نقاشات مطولة لصالح الدراسة          آراءويمكن القول ان مجمل     

 من خلفيـه    إماا تجرح حياد القاضي وهذه الضغوط تأتي        كانت تميل إلى ان هناك ضغوط     

 أو قبليه أو جهويه، وليس من اللازم ان تـأتي           عشائريةثقافيه ودينية أو نتيجة اعتبارات      

تلك الضغوط بثمارها، ولكن في النهاية تشكل جرحا في حياد القاضي، بقطع النظر عمـا               

ك ان القرار قد يصدر ليس نتيجة ما  قاض وهو يدرأمام، فالمتقاضي الذي يمثل   إليهتنتهي  

تنبئ به الأوراق ولكن لأسباب تتعلق برؤية القاضي الدينيـة أو الثقافيـة أو الجهويـه أو           

 ذلك الحكم لصالحة أو     أكان لا يكون مؤمنا بعدالة الحكم الذي يصدر عليه سواء           العشائرية

  . ضده

 ان القضاة يمنحونهم مـا  أكدواهم  لابد ان ننوه بأن اغلب المحامين  الذين ناقشنا     أننا على  

 يساعد على ترسيخ حياد القاضـي علنـا وفـي       أمريطلبون من وقت لإبداء دفاعهم وهو       

  . الخصومة أطرافحضرة 

نـسبة   أوضـحت هل تأخذ حقك في الدفاع كـاملا        من المحامين   عندما سئل المستجيبون    

مـن   % 12,5ن قـرر     حي  في وقت الدفاع،    يأخذوا حقهم كاملاً   أنهممن المستجيبين   % 75

من % 12,5 لا يأخذون وقتا مناسبا، ولم يجب أنهم معهم مقابلات استقصائية أجريتالذين 

، وهـو مـا     أهملوه معهم مقابلات استقصائية عن هذا السؤال أو         أجريتالمحامين الذين   

  :يوضحه الجدول التالي 

  النسبة المئوية  العدد  الإجابات

  %75  6  نعم

  %12.50  1  لا

  %12.50  1  ابةبدون إج

                                                           
  . المحامي الدكتور محمد الحموري في مقابله لصالح الدراسة 54
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النسبة المئوية
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 يجمعـون  ناهم لمناقشتهم في الدراسة يكادونو على العكس فإن نواب البرلمان الذين التقاي   

 العشائرية والجهوية لا تمثل ضغوطا على حياد القاضـي اللهـم إلا أن   تالترتيباعلى ان  

  القـضائية بقـدر مـا ان       الأحكام لا يعتقد ان العشائرية مؤثرة في        " إلى انه    أشاراحدهم  

والعلاقات الخاصة هي المؤثرة وليس      ،أحياناالمحسوبية والواسطة تؤثر في حكم القاضي       

  .55"  ابن العشيرة لأنه

   

                                                           
  . النائب سليمان عبيدات في مقابلة اجريت مع سيادته لصالح الدراسة 55
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تاثير البيئة الاجتماعية موجود لكنه محدود للغاية وله        " ن فبعضهم  يرى ان      و الإعلامي أما

ي نفسه وفي   علاقة بالأشخاص والأفراد فقط في الجهاز القضائي وليس في النظام القضائ          

 المتعلق بملفات القضاء تلعب البيئة الاجتماعية دورا اساسيا كما تلعبه فـي             الإداريالبعد  

أن الميـول المناطقيـة     " والبعض الأخر وهو الأكثرية حيث يرى     .56 " الأخرىالقطاعات  

والعشائرية تؤثر في قضايا القدح والذم على أسس جهوية وقد خضت شخصيا تجربة تؤكد 

 القـضاة لأن المـشتكين      بانتقامضيتين مثلت بهما خارج محاكم عمان شعرت        ففي ق , ذلك

فالقاضي فـي نهايـة     ,وهذا يؤكد الرأي السابق في السؤال الثاني        ,كانوا من نفس المنطقة     

المطاف شخص ينتمي إلى منطقة وعشيرة ولا يجد نفسه خارج هذا الإطار حتى لو بلـغ                

حساباته الخاصة بعد التقاعد وكيف سينظر إليه       مرتبة قضائية رفيعة فهو يحسب للمستقبل       

هذا الترابط ناجم عن الثغرة التي تتركها       ,أبناء المنطقة إذا لم يساند أبن منطقته وعشيرته         

 علـى   والقبيلة العشيرة   تأثير آخر، ويؤكد صحفي    57".الدولة بحيث  يكون الولاء لها دائما      

 من كعنصر "القرابات"و الأسرية قاتالعلا تدخل حيث كبير، وبشكل  طبعا"القاضي فيقول 

 مـع  علاقته لقوة تبعا متهم أو ظنين، توقيف توقيف أو منع ويمكن المحاكمة، سير عناصر

البيئـة  "  نفسه يقول احد الـصحفيين  الـذين ناقـشناهم    الاتجاه وفي .58" التقاضي هيئة

رون بما يتأثر به    الاجتماعية قد تؤثر في أحكام القضاة كأفراد، فهم جزء من المجتمع ويتأث           

وبالنسبة . مجموع المواطنين، لكن أظن أن تأثير هذه البيئة ليس كبيرا على أحكام القضاة            

   .59" للقضاء كجهاز فلا أعتقد أنه يتأثر بتلك البيئة 

                                                           
  .  مقابلة لصالح الدراسة–الصحفي الأستاذ بسام بدارين مدير مكتب جريده القدس في عمان  56

   .جهاد المومني ناشر صحيفة النشمية ورئيس تحرير سابق لجريدة شيحانذ الصحفي الأستا 57
  .الأستاذ الصحفي حلمي الأسمر رئيس تحرير جريده الوطن الأسبوعية سابقا والكاتب الصحفي في جريده الدستور 58
  .رئيس تحرير جريدة السبيل الاسبوعية عاطف الجولاني الصحفي ذالأستا 59
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نعم; %81.82

لا; %18.18

 

 العـشائرية على تأثير البيئـة     اً  ورد

 على القـضاة يقـول احـد        والثقافية

 الأسـبوعية رؤساء تحرير الصحف    

أحيانا ما  "ذكر اسمه   الذي طلب عدم    

تؤثر الأوضاع الجهويه والعـشائرية     

على قرار القاضي، وما زلنا نـذكر       

كيف نجحت مظاهرة عشائرية فـي      

إصدار حكم على النائب الأسبق أحمد      

عويدي العبادي بعدم المسؤولية عن تهمة التعرض للوحدة الوطنية، واعتبـرت كتابـات             

صحف محلية من قبيل حرية الرأي والتعبيـر،        تفريقية مسيئة للوحدة الوطنية نشرها في       

 إلـى تـأثير     الإشـارة  إلـى    آخرويعود صحفي   .60ومن قبيل حرية الرأي والرأي الآخر     

 في السلك القضائي كدليل على قوة التدخل القبلي والعشائري في قرارات القضاة             تالتعيينا

 ـ        أخذنا إذا "ويقول   ضائي فـي سـياق      بعين الاعتبار حجم القضاة الذين دخلوا السلك الق

العـشائرية  –الاسترضاء النيابي والعشائري نصل الى ما مفاده ان تلك المنظومة القيمية            

  .61 " أحكامه ىالقضاء وعل تؤثر على –والقبلية والجهوية 

 الصحفيين الذين ناقشناهم لصالح الدراسة فـي مـدى           آراءويوضح الجدول التالي مجمل     

  .القضاء  في قراراتالاجتماعيةتأثير البيئة 

                                                           
 واسمه محفـوظ    أقواله طلب عدم ذكر اسمه عند استخدام مقتطفات من          أسبوعيهصحيفة  مقابلة مع رئيس تحرير      60

  . لدينا
  .  عمر كلاب الناشر لجريده ألأعلام البديل والكاتب بجريده الأنباطذالصحفي الأستا 61
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  النسبة المئوية  العدد  الإجابات

  %81.82  )9(  نعم

  %18.18  )2(  لا

  %0  ---------------  بدون إجابة

 الـرأي فـي     تاسـتطلاعا  بواسطة وحده    2005 عام   أجريتوفي دراسة مسحية ميدانية     

، قـرر   62 الأردنية حول الجهاز القضائي الأردني     بالجامعة ةالإستراتيجيمركز الدراسات   

هم بأن القضاة يتعرضون لضغوط     ئمن المواطنين والمحامين الذين تم استطلاع آرا      % 42

كما أن نحو ثلـث الـذين       . من قبل أفراد وجماعات مختلفة من أجل التأثير على أحكامهم         

المتقاضين، ومستخدِمي المحـاكم،  ( معهم مقابلات استقصائية من العينات الأخرى     أجريت

 معهم مقـابلات    أجريتويعتقد العديد من  الذين      . ذاتهاعبروا عن وجهة النظر     ) والقضاة

وتشير هذه النتائج إلى وجود مشكلة    . استقصائية أن بعض القضاة يستجيبون لهذه الضغوط      

وبالنظر إلى إجابات القضاة، فإن أكثر المجموعات ممارسة للضغوط على . في هذا السياق

  ).اب والأعيانالنو(بالإضافة إلى ) الأقارب والأصدقاء(القضاة هم 

على الرغم من هذا التصور عن ممارسة الضغط على القضاة ومدى استجابتهم له، ثمـة               

 معهم مقابلات استقصائية من العينات الخمـس بـأن          أجريتاعتقاد عام لدى جميع الذين      

  .الأحكام الصادرة عن المحاكم هي أحكام عادلة

                                                           
دعم من   الجامعة الأردنية ثلاث دراسات ميدانية ب      -الإستراتيجيةأجرت وحدة استطلاع الرأي في مركز الدراسات         62

وغطت الاستطلاعات بما فيها الدراسـة      ). مساق(الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع سيادة القانون          

مـوظفي  : الرابعة التي أجراها مركز إيبسوس، خمسة قطاعات معنية بالتعامل مع الجهاز القضائي في الأردن مثل              

الشعب بـصورة عامـة     : والقطاعات الخمسة هي  ). المتقاضين(ن  ، والمستفيدي )المحامين(المحاكم، ومزاولي المهنة    

، )395(، والمتقاضـون    )392(، ومستخدِمو المحاكم خارج نطاق عملية التقاضي        ) مستجيب 1500عينة وطنية من    (

واستخرجت عينة فرعية من عينتي المتقاضين ومستخدِمي المحاكم لتقييم أداء          ). 390(، والمحامون   )478(والقضاة  

عمان الابتدائية بعد عملية التحديث التجريبية، التي استهدفت إدارة الدعوى المدنية، وإجراءات التبليغ، وبـدء    محكمة  

  .التحول إلى تطبيق الحوسبة
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 الجهاز القـضائي فـي الأردن       و على كل حال فإن نسبة معتبره من الأردنيين  ترى ان           

 الأمريكية بالجامعة ةالإستراتيجي مركز الدراسات أجراه الرأي الذي لاستطلاعمحايد وفقا   

 تتساوي مع بلـدان مثـل       اد، وهي نسبة تزيد عن نظيرتها في مصر وسوريا مثلا وتك          

  .  الشكل التالي يوضحهبريطانيا وفرنسا ، على النحو الذي 

  

  

ويوضح هذا الشكل على كل حال ان نسبة الأردنيين الذين لازالـوا يعتبـرون جهـازهم                

 و أعلى من كـل      ريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة   القضائي محايدا تمثل نسبة أعلى من ب      

 ان نأخـذ فـي      أخرى ناحية معها، على انه لا بد ومن        المقارنة التي جرت    العربيةالدول  

 إليها معهم مقابلات استقصائية في الدارسة التي نشير         أجريتمن الذين   % 42 ان   الاعتبار

  . يعتقدون ان قضاءهم غير محايد

 تبدو بحاجة إلـى     "المحسوبية"ومع مستوى الثقة المرتفع بالجهاز القضائي، إلا أن مسألة          

ن فعلى الرغم من وجود الاحترام المهني المتبادل بين كل من القضاة والمحامين، فإ            . حل

من المحامين يعتقدون أن القضاة يحابون محامين معينين على حـساب محـامين              % 60

من الخصوم والعديد من المحامين ومستخدِمي المحاكم أن        % 65ويرى أكثر من    . آخرين

كما أن ثمة اعتقاداً لدى أكثر مـن        . ثمة محسوبية من جانب القضاة أثناء عملية التقاضي       
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 العينة الوطنية بوجود معاملة تفضيلية في تقديم الخدمات         نصف مستخدِمي المحاكم من بين    

من المحامين أنهم لـم     % 81وفي الوقت الذي ذكر فيه      . داخل المحاكم ) إنجاز المعاملات (

يسبق لهم مناقشة القضايا المنظورة أمام قاضٍ معين مع القاضي ذاته في غياب الطـرف               

من هؤلاء أن % 24ويرى .  بأخرىمنهم ذكروا قيامهم بذلك بصورة أو% 19الآخر، فإن 

  .63مثل تلك المناقشة قد أثرت على رأي القاضي في الدعوى المنظورة

  .تقييم وضع القضاء الأردني. 2-7

خرى من المغـرب     القضاء في بلاد العرب الأ     أوضاعلا يبدوا القضاء الأردني بعيدا عن       

وبا، فالسمات العامة لـه  عربا إلى العراق شرقا ومن سوريا شمالا إلى اليمن والسودان جن      

  .هو انه

 كلها، وتسيطر  عليها، وهو يجاهد كـي         أموره في   التنفيذيةقضاء تتحكم السلطة     .1

، على انه على الرغم من كل ذلك فإن القضاء الأردني           الاستقلاليحافظ على هذا    

  .مواطنيهيتمتع بشكل أو بآخر بثقة 

اء والقـضاة الأردنيـين   على الرغم من تأكيد السادة القضاة على استقلال القـض      .2

في التأكيد % 100 إلى الأحيان من سب العالية و التي  وصلت في كثيروكذلك الن

على استقلال القضاء غير ان ما يشكك في درجة مصداقية هذه النسب هـو مـا                

 فـي    القاضي محمد صامد الرقـاد     الأردنيرئيس المجلس القضائي    ذكره السيد   

 كم مـن   إلى مشيرا   2007 أكتوبر 8 بتارخ   601حواره بجريدة الحدث في العدد      

 ندوة  إقامةطيع  تان قدراتنا المالية معدومة فلا نس      "إذ القضاة   أعمالالتدخلات في   

 اسـتقلال   – عنه حتى يكون لنـا       الكتابةغيرها وهذا ما نطلب من الصحفيين        أو

 لا استطيع ان انقل المراسل الموجود علـى بـاب           أنا وقال مثلاً    – وإداريمالي  

 قلـم   إلى كرئيس للمجلس القضائي لو احتجت       وأنا  تابع لوزير العدل،   لأنهتبي  مك

 ي خياران اما ان اكتب لوزير العدل في الموضوع أو ان اشـتر            أماميرصاص  

 إذامن جيبي الخاص فالمطلوب من الصحافة ان تركز على هذا الجانب وحتـى              

                                                           
  . ةشاردراسة المشار إليها مرجع سابق الإال 63
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 ." افة البسكويت وغيره   ان نقيم ندوة فنحن لا نملك المال الكافي لشراء الضي          أردنا

يقول معالي القاضي الجليـل     مارس على الجهاز القضائي     توحول الضغوط التي    

ان مقابلاتنا مع القضاة مستمرة ونخبرهم انه حينما يـتكلم معـك            " الرقاد  محمد  

وزير أو غيره تستطيع ان لا ترد وتستطيع ان تقاوم رغبات الحكومة مستـشهدا              

لعامين بأحد الوزراء العاملين في الوزارة الحاليـة        بحادثة اتصال احد المدعين ا    

 القضايا لكن الوزير رفض ذلك واتصل إحدى بإفادة حول للإدلاءللمثول بين يديه 

 لأخذ مكتبه   إلىمع وزير العدل ومارس ضغوطا لكي يقوم المدعي العام بالذهاب           

 يـذهب   وتابع الرقاد بعد ذلك اتصل وزير العدل معي وقال لي لمـاذا لا             .أقواله

 الوزير الذي لا نرغب في ان       لإحراج تجنبا   أقواله لأخذ  الوزير إلىالمدعي العام   

 اتصل معي رئيس الوزراء يطلـب منـي ان يـذهب            أياموبعد  .يذهب للمحكمة 

 لكني رفضت وقلت له ان المدعي العام ليس أقواله لأخذ الوزير إلىالمدعي العام 

رقاد ان احد المدعين العامين طلـب        قال ال  آخروفي مثال    .حلاقا يحلق الرؤوس  

 ان  إلا كتب رسـمية لـه       وإرسالوزيرا للشهادة وعندما تم الاتصال مع الوزير        

 لأخذ مكتبه إلىوطلب من المدعي العام ان يذهب  أشهر 6الوزير لم يحضر لمدة 

 ". رفضت ذلكأني إلا وزير العدل أيضا وتدخل أقواله

ؤثر على حياد القاضي في بعض الأحيان،       ان هناك تأثيرات للعشائرية والجهوية ت      .3

 عليه، بصرف النظر  حتى   عن الأحكام التي           السلبية تأثيراتهاولا يمكن إغفال    

 .النهايةيصدرها في 

 قياسـا بمتوسـطات الـدخول عمومـا         –ان الأوضاع المادية للقاضي الأردني       .4

 . وضع متميز ماديا  خاص تجعله فيوجهوموظفي الدولة على 

سا في القضايا وهو ما يشكل إجهادا على القاضـي لا سـبيل إلـى               ان هناك تكد   .5

 . ، ويؤدي في بعض الأحيان إلى ضعف في مستوى الأحكامإنكاره
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لا يمكن مناقشة اتجاهات القضاء الأردني في قضايا القدح والذم والتشهير بغير أن نناقش              

 القضاة طبيعة الأحكـام     ىالنصوص القانونية التي تحكم هذا النوع من الجرائم وتملي عل         

 النظام  –التي يصدرونها، فمن المعروف أن القاضي يتمتع في النظم اللاتينية بصفة عامه             

 بسلطات واسعة في تخفيف العقوبة، ولديه السلطة الكاملـة   - منها   لأردني واحد القضائي ا 

ارتكاب المـتهم    إلى   لم يطمئن وجدانه   أو   في أن يقضي بالبراءة إن لم يقتنع بأدلة الاتهام،        

 فالقاضي يطبق القانون ولا     ،للفعل، ولكن في الحقيقة فإن ذلك كله يبقي في حدوده الضيقة          

 ن التشهير في النطاق الدولي، والى      نناقش قواني  أنين في كل الأحوال     يصنعه، وبالتالي يتع  

  .أي حد تتطابق القوانين الأردنية مع القواعد الدولية

 في الجزء الخاص بالقـانون الأردنـي إلا مـواد           – إننا نحب أن ننبه إننا لن نناقش         ىعل

محل التحليل، وبمعني آخر القانون التي استندت عليها القضايا التي قمنا بتحليلها في الفترة 

الحق في التعبير في     على   فإن هذا الفصل لا يعني بالبناء القانوني الناظم للجرائم المترتبة         

الأردن بشكل عام، بقدر ما يعني بالمواد القانونية التي شاد القضاة عليها أحكـامهم التـي              

  .نا بهاسوف نتناولها في فصل تال بالتحليل، والتي أرفقنا بهذه الدراسة بيا

  . 86القواعد الدولية المقبولة لقوانين التشهير .1

بشكل عام وأساسـي للدلالـة      " قانون التشهير "في النظام القانوني الدولي يستخدم مصطلح       

وفي كل دول العالم هنـاك قـوانين        .مشاعرهم أو   على قانون يعني بحماية سمعة الأفراد     

مة لهذه الغاية ومنها القدح والذم، الرغم من تنوع المصطلحات المستخد على تعالج التشهير

 وهناك دول تضع المواد التي تعاقب. هانة، السب والقذف وغيرهاوالافتراء، والشتيمة والإ

                                                           
  2006مدخل الى أبرز مفاهيم التشهير، : ألف باء التشهير. 19منظمة المادة   86
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القانونين معا، وهناك دول تفرد      أو   القانون المدني  أو   التشهير ضمن قانون العقوبات   على  

  .للتشهير قوانين خاصة

إقامة توازن مناسب بين     إلى    في العالم كله تهدف    وبشكل عام فإن قوانين التشهير المقبولة     

سمعة الأفراد وبين حريتهم في التعبير، وهو ما يعني حماية الأفراد من البيانات الخاطئـة          

  . تلحق بسمعه المجني عليهتذاع علنا وتسبب أضراراً أو التي تنشر

ضد الخطاب  والي جانب تلك المجموعة من القوانين تسن بعض دول العالم قوانين أخرى             

وتختلف مجموعـه القـوانين     . الذي ينتهك خصوصية الأفراد    أو   الكراهية على   المحرض

الكراهية، عن قوانين التشهير الأخرى في أنهـا ترمـي إلـى             على   التي تكافح التحريض  

حماية أمن المجموعات المستضعفة وضمان المساواة الاجتماعية بمعـزل عـن حمايـة             

الاعتبـاريين مثـل     أو   مجموعات من الأشخاص الطبيعيين   حماية   إلى   السمعة، كما ترمي  

  . بذواتهمالربح، وليس أفراداً إلى المنظمات غير الهادفة أو الشركات

أما القوانين التي تمنع من انتهاك الخصوصية فهي قوانين تحظر التدخل غيـر القـانوني               

ر، ويمكن استخدام   في مقابل قوانين التشهي   . نشرها أو   بتفاصيل الحياة الشخصية للمواطنين   

قوانين الخصوصية للحيلولة دون نشر وقائع صادقة مثل صور أصلية التقطت خلسة فـي              

وفي بعض الحالات يمكن أن يتداخل قانونا الخصوصية والتـشهير، وقـد            . منزل خاص 

تكون هذه الحال على سبيل المثال إذا خرج أحدهم باستنتاجات خاطئة من صور التقطـت            

  . الماثل في الصور مثلا بإقامة علاقة غراميةخلسة، كاتهام الشخص

  

 أو  بإنكارهـا  سـواء  الأديان، ازدراء عمليه تمنع التي القوانين فهي الثالثة المجموعة أما

 بـل  الديانـة،  سمعة حتى أو   الأفراد صراحة تحمي لا القوانين تلك ومثل بها، بالاستهزاء

 .الديانة أتباع انتماءات تحمي
 لا يخـدم  كان وإن القوانين من النوع هذا أن الدولي القانوني الفقه في عليه المستقر ومن

 غيـر  خطـراً  يمثـل  نفسه الوقت في أنه إلا السمعة، حماية وهى مشروعة، يةاغ محالة

 بمد سواء استخدامها، تسيء الدول أن باعتبار التعبير، حريَّة على مبرر وغير ضروري

 وسـالبة  جنائية عقوبات على فيها بالنص أو   ،كذلك تعد لا قد أفعالاً لتشمل تطبيقها نطاق
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 عملياًً التشهير تعابير تستخدم التي   القوانين تخدم الحالات، بعض وفى مبررة، غير للحرية

 التعبيـر  عن ويثنيهم المواطنين بين الفزع يثير مما السمعة، لحماية بصلة تمتُّ لا غايات

 .بحرية آرائهم عن
 . الإنسان حقوق مبادئ مع التشهير قوانين تتفق أن يجب.1-1

 منـصوص  الإنـسان  حقوق من أساسي حق على قيوداًً كانت ما أياً التشهير قوانين تشكل

 قـدر  علـى  آخر حق لصالح وذلك التعبير، حرية في   الحقّ وهو الدولي القانون في   عليه

 بـين  الموازنة بآخر أو   بشكل الدولي الفقه ويحاول السمعة، حماية وهو الأهمية من كبير

 .معاً للإعمال قابلين يجعلهما بشكل الحقّين هذين
 
 . الحق في التعبير.1-1-1

 لكـل  ” فتقول التعبير في الحق على الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من 19 المادة تنص

 أي دون الآراء اعتنـاق  حرية الحق هذا ويشمل والتعبير، الرأي حرية في   الحق شخص

 بالحـدود  التقيـد  دون كانـت  وسيلة بأية وإذاعتها وتلقيها والأفكار الأنباء واستقاء تدخل،

  " الجغرافية
 فـي   مماثـل  بشكل التعبير حرية والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد يعرف

 فـي   حريته الحق هذا ويشمل التعبير، حرية في   حق إنسان لكل " الثانية الفقرة 19 المادة

 اعتبـار  دونمـا  آخـرين  إلى ونقلها وتلقيها الأفكارو المعلومات ضروب مختلف التماس

 أخـرى  وسـيلة  بأيـة  أو   فنـي  قالب أو في    مطبوع أو   مكتوب شكل على سواء للحدود،

 . يختارها
 :أساسية قواعد خمس على التعبير لحرية الدولي التعريف ويقوم

o  عالنو أساس على تمييز دون شخص كلَّ حقَ هي التعبير حرية أن الأولى القاعدة 

 للمقيدة وحتى والأقليات والأجانب للأطفال حقَ وهو الدين، أو   القومية العرق، ،يالاجتماع

 .حرياتهم
o  ن التعبير حرية أن الثانية القاعدةوالأفكـار  الأنباء على الحصول في   الحقّ تتضم 

 اًأيـض  وإنما التعبير في   الحقّ فقط يشمل لا الحق هذا فإن آخر، وبمعنى وإذاعتها، وتلقيها

 التـي   والمعلومـات  البيانات فيها بما عام بشكل والمعلومات البيانات إلى النفاذ في   الحقّ
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 .العامة الهيئات تمتلكها

o  والأفكار، المعلومات ضروب مختلف على يسري الحق هذا أن هي الثالثة القاعدة 

 صدمة دثتح التي   البيانات فيه بما نقله، يمكن فكر أو   رأي أي المبدأ حيث من يحمى وهو

 مـن  كثيراً أن المعروف ومن. مهمة غير أو   مضللة أو   خاطئة تعتبرالتي   أو   إهانــةأو  

 أو  نقلهـا  وممنوع الماضي، في مقبولة غير كانت اليوم عليها نوافق التي والآراء الأفكار

 إعـلان  أو   المعلومـات  تداول على اقتصرت نإ لها، قيمة لا التعبير عنها،فحرية التعبير

 .الديني أو السياسي النظام عليها يوافق التي أو المجتمع، في لمقبولةا الآراء
o  ة أن الرابعة القاعدةللأفراد فيحقّ للحدود، اعتبار أي دون مضمونة التعبير حري 

 .وإليها أخرى دول من وإذاعتها وتلقيها المعلومات استقاء
o  مكن أنه الخامسة القاعدةيحقّ. كانت وسيلة يبأ التعبير حرية في   الحق ممارسة ي 

 عـن  حديثـة،  أو   تقليديـة  أكانت سواء وآرائهم، أفكارهم لنقل وسيلة أي استخدام للأفراد

 الفنيـة  والحشود الانترنت التلفاز، الإذاعة، الكتيبات، الكتب، والمجلات، الصحف، طريق

 .غيرها أو والشعبية،
 أي الإيجابيـة،  الحقوق من عبيرالت حرية أن الدوليين والقضاء هالفق في عنده المنتهي ومن

 المبـرر  غيـر  التدخل عن الامتناع فقط ليس الحكومات على يتعين التي الحقوق من أنها

 .الحقَ ممارسة على المواطنين قدرة لتدعيم تدابير تطبيق أيضاً وإنما فيها،
 دمحدو قيد بفرض والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من) أ(19 المادة تسمح

 وقـد ". سـمعتهم  أو   الآخرين حقوق احترام "لصالح والتعبير الرأي حرية في الحق على

 التـي  الأمثلة من وعدد حالات إلى والتعبير الرأي بحرية الخاص المقرر انتباه استُرعي

 هـذه  برفـع  للتهديد حتى أو   والقذف التشهير لقضايا فيها، يكون أن احتُمل أو   فيها، كان

 الحـر  والتبادل المعلومات إلى والوصول التعبير حرية على وسلبي رمباش تأثير القضايا،

 يحجـم  الخوف من مناخ وهو ،"التشهير فزَّاعة "بأنه الأثر هذا يوصف ما وكثيراً. للأفكار

 تهـم  التـي  المسائل ونشر تناول عن متزايدة بدرجة والناشرون والمحررون الكُتّاب فيه

 ولكن القضايا، هذه في تُمنح التي الكبيرة عويضاتالت بسبب فقط ليس كبير، بقدر الجمهور

 .محطّمة تكون ما كثيراً والتي الإجراءات هذه عن الدفاع تكاليف بسبب أيضا
 عـن  الكـشف  صف في دائماً والقذف التشهير ميدان في الدولي السوابق قانون ظل وقد
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 المقـرر  يلاحـظ و. ذلك يسوغ ما يوجد عندما العامة، تللشخصيا العام والنقد المعلومات

 الكُتّاب أحد فيها أُدين التي الأرجنتين ضد فيربيتسكي قضية في أنه الصدد هذا في الخاص

 ذكـرت  الأرجنتينيـة،  العليا المحكمة وزير حق في القذف بسبب الاحتقار قانون بموجب

 تكـون  أن الديمقراطيـة  المجتمعاًت في يجب أنه "الإنسان لحقوق الأمريكية البلدان لجنة

 وفـي  ."العامين والنقد للتمحيص عرضة أقل، وليس أكثر، والعامة السياسية صياتالشخ

 الأوروبية المحكمة فإن كذلك. الاحتقار قانون الحكومة وألغت الإدانة فُسخت القضية، هذه

 لينجينز قضية أشهرها من يكون ربما التي القضايا من عدد في نظرت قد الإنسان لحقوق

 مستـشار  الـصحفيين  أحد اتهم القضية، هذه ففي. Lingens v. Austria النمسا ضد

 كرامـة  لا"و" أخلاقـي  غير "وبسلوك" الانتهازية أشكال أحط  "  ب أمور، جملة في النمسا،

 يتطلب النمساوي القانون كان المحاكم، على القضية فيه عرضت الذي الوقت وفي. )2("فيه

 القيـام  في بإخفاقه جزئياً تتعلق لأسباب معني صحفي أُدين وقد. الادعاءات صدق إثبات

 غيـر  القـانون  أن: أمـور  جملة في الأوروبية، المحكمة أكدت الاستئناف، ولدى. بذلك

 كـان  الـسياسي  الرجل تشخيص وأن الآراء؛ صدق إثبات الممكن غير من وأن معقول؛

 مجاني هجوم مجرد وليس أوسع سياسي نقاش من جزءاً كان الصحفي مقال وأن معقولاً؛

 .المعني الفرد على
 

 علـى  معروضة شتى وقطرية موضوعية تقارير في الواردة للحالات استعراض ويظهر

 جانـب  من الفساد على قائم سلوك أو   إجرامي سلوك عن الكشف أن الإنسان، حقوق لجنة

 بـالموت  تهديـدات  توجيه إلى يؤدي البلدان، بعض في زال، ما الموظفين أو/و السلطات

 الحالات من كثير في عادة به تقوم ما وهو - - والقتل والهجوم هيبوالتر المضايقة وإلى

 هو وهذا. الهيئات هذه بمعرفة يعملون أفراد أو   والأمن، الشرطة ودوائر المسلحة القوات

 أن زغـرب  في الإنسان لحقوق السامية المفوضة مكتب أفاد حيث كرواتيا في مثلاً الحال

 الـصحفيين  ضـد  وموجهـة  بالقذف تتعلق جنائية قضية 130و مدنية قضية 400 نحو

 .1998 مايو/أيار في وذلك فيها منظوراً كان والناشرين
 عـدم  نضمن حتى المواطنين توعيه زيادة يتعين أنه التعبير لحرية الخاص المقرر ويعتقد

 . العام بالشأن متعلقة أمور مناقشة لمنع - استخدامها إساءة أو - الجنائية القوانين استخدام
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 والقـذف  والتـشهير  القذف لقوانين الوحيد المشروع الغرض أن " الخاص المقرر ويرى

 -- الأفـراد  علـى  فقط ينطبق القذف أن يعني وهذا السمعة؛ حماية هو والإهانة الشفوي

 هـذه  استخدام عدم ينبغي ذلك ؛وعلى.إلخ الجماعات، أو   المؤسسات أو   الدول على وليس

 التـي  العام النظام على الحفاظ مثل لأسباب استخدامها حتى أو   الحكومة نقد لمنع القوانين

 القـذف  قوانين تعكس أن " يتعين كما ، "بالتحريض خاصة محددة قوانين أجله من توجد

 حالـة  فـي  منهـا  أكبر النقد من درجة بتحمل مطاَلبة العامة الشخصيات بأن القائل المبدأ

 - الملـك  أو   – للرئيس خاصة مايةح القذف قوانين تمنح ألا وينبغي العاديين؛ المواطنين

 في وتعويض انتصاف سبل على النص ينبغي كما السياسية؛ الشخصيات كبار من ولغيره

  " وحده المدني القانون إطار
 الـصرامة  من القذف قانون على المطبقة المعايير تكون ألا ينبغي " فانه تقدم عما وفضلاًً

 ما كل يكون أن اشتراط " يتعين لا كما ،"التعبير ةحري على تقييدياً مفزعاً أثراًً يحدث بما

 بذل قد الناشر يكون أن فقط يتعين ولكن صادقاً، العامة بالمصلحة تتعلق مسائل حول ينشر

  ". الحقيقية من للتأكد معقولا جهداً
 الصدد هذا في العناصر جميع إثبات عبء يقع أن ينبغي " أنه أيضاً الخاص المقرر ويرى

 عليـه؛  المدَّعي عاتق على وليس للقذف تعرضوا قد أنهم يدعون الذين لئكأو عاتق على

 أن ينبغي الإثبات عبء فإن المطروحة، القضية هو الصدق فيها يكون التي الحالات وفي

 طائفة تتاح أن ينبغي والتشهير، بالقذف المتعلقة الدعاوى في " أنه كما " المدعى على يقع

 الجنائية، للعقوبة مقبولة كبدائل التصحيح، أو/و الاعتذار كذل في بما الانتصاف، سبل من

 والتعبيـر،  الرأي حرية على تخويفياً أثراً يمارس حد إلى كبيرة تكون لا أن ينبغي  والتي

 جنائيـة،  عقوبات أبداً تطبق ألا وينبغي ونقلها؛ وتلقيها المعلومات التماس في الحق وعلى

  ".حال أية على ويالدعا من النوع هذا في السجن وخاصة
 .السمعــة في الحق. 1-1-2

 جانـب  إلى السمعة في الحق على الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من 12 المادة نصت

 حياتـه  في   تعسفي لتدخل أحد يتعرض " أن ومنعت بها المتصلة الأخرى الحقوق من عدد

 شـخص  ولكل وسمعته، شرفه على لحملات أو   مراسلاته أو   مسكنه أو   أسرته أو   الخاصة

  ".الحملات تلك أو التدخل هذا مثل من القانون حماية في الحق
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 المادة في السمعة في الحق حماية على نص فقد والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد أما

 تعسفي نحو على شخص، أي تعريض يجوز لا " أنه على نصها يجري والتي 1 بند 17

 لأي ولا مراسـلاته،  أو   بيته أو   أسرته شؤونأو   خصوصياته في لتدخل قانوني، غيرأو  

 .سمعته أو شرفه تمس قانونية غير حملات
 مثل من القانون حماية على الحصول في الفرد حق ذاتها المادة من الثاني البند جعل وقد

 هـذا  مثـل  مـن  القانون يحميه أن شخص كل حق من" وقال " أساسياً حقاً الحملات تلك

  ".المساس أو التدخل
 الـشرف  تطـال  التـي  "القانونية غير الحملات " عن يتحدث 17 المادة نص أن يلاحظو

 تطال التي   والجدية المتعمدة التدخلات أنَّ " حملات " كلمة استخدام من يتضح ". والسمعة

 تتخذ لا التي أو الفردية أو الصادقة أو العادلة المحمية،فالتعليقات فقط هي والسمعة الشرف

 وكـأن  كانـت  ما أياً تعتبر ولا ، "حملة " أبداً تشكل أن يمكن لا المنظمة الحملات طابع

 .87السمعة في للحق انتهاك حجمها
 الـدولي  العهد من 17 والمادة الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من 12 المادة تأمل ومن

 ايةلحم بالتحديد وضع إنما السمعة في الحق أن نكتشف أن يمكن والسياسية المدنية للحقوق

 حملات أي عن بالامتناع العامة الهيئات الدولية القواعد تلك تُلزم حيث الدولة، ضد الأفراد

 لحقـوق  العـالمي  الإعـلان  من 12 المادة نص وبمطالعة. المواطنين تمس قانونية غير

 الدول أن يتبين والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 17 والمادة الإنسان

                                                           
 الخـاص   الـدولي  لحقوق الإنسان والعهد     العالمي الإعلان   في" السمعة  " و" الشرف  " م الاختلاف بين    يتجلى حج  87

 لحقوق الإنسان، اعترضت بعض الوفود على       العالمي خلال التفاوض بشأن الإعلان      في. بالحقوق المدنية والسياسية  

 الخـاص   الـدولي  أثناء صياغة العهـد      في الغموض، ولقد أُثير الاعتراض نفسه       فيباعتبارها غاية   " شرف  " كلمة  

 في رأت التي النص الأخير، موقف بعض الوفود      في" الشرف  " بقاء على   الإومن أسباب   . بالحقوق المدنية والسياسية  

 جتماعي أو الا  المهنيترتبط بالموقع   " فالسمعة  "  المجتمع   فيناحيتين منفصلتين لموقع الفرد     " الشرف  " و" السمعة  " 

 ؟ فعلى سبيل المثال، من شأن اتهام شخص عن غير وجه حقَ بعدم              الأخلاقيمتصل بالموقع   " الشرف  " ن   حين أ  في

ويتضح عندئذ أَنّه كما ورد     .  اعتداء على الشرف   هي حين أن تهمة السرقة      فيالكفاءة أن يشكل اعتداءاً على السمعة       

 بكنّه الذي الموضوعي الاعتبار نواحيحية من  ناهيمرادفاً لمشاعر شخصية بل " شرف "  النصوص ليست كلمة في

كلا المفهومين ؛ وهى تشير إلى موقع     " سمعة"  هذا المستند الألفبائى، تتضمن كلمة       فيالمجتمع للفرد، ولكن كما ورد      

  .المهني أو والاجتماعي، الأخلاقي المجتمع على المستوى فيالفرد 
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 يتعين أنه الواضح من وبالتالي ". القانون بحماية " السمعة تنعم أن على بالحرص همطالب

 يءتـس  عنـدما  قانونية تدابير اتخاذ من المواطنين تمكن تشريعات تقيم أن دولة كلّ على

 منظمة حملات شن طريق عن سمعتهم إلى أخرى جهات يةأ أو مسؤوليها أو الدولة هيئات

 .لتشويهها
 مكن الموازنة ما بين الحق في التعبير والحق في حماية السمعة ؟كيف ي. 1-1-3
 فـي  الحق السمعة، حماية في الحق من أوسع بحماية تحظي التعبير حرية أن تقديرنا في

 مواجهـة  في إلا تكون لا فإنها السمعة حماية أما طريقه، وبأية فرد، لكل مضمون التعبير

 . بها للتشهير منظمة حملات
 والحق التعبير في الحق بين والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد يوازن حال كل وعلى

 ممارسة عن يترتب “ أنه على 19 المادة من الثالثة الفقرة فتنص كفء، بشكل السمعة في

 وعلى خاصة، ومسؤوليات واجبات المادة هذه من 2 الفقرة في   عليها المنصوص الحقوق

 تكون وأن القانون بنص محددة تكون أن شريطة نولك القيود لبعض إخضاعها يجوز ذلك

 النظام أو   القومي الأمن لحماية) ب. ( سمعتهم أو   الآخرين حقوق لاحترام) أ:( ضرورية

 .العامة الآداب أو العامة الصحة أو العام
 أن الأول الاختبـار : ثلاثـة  اختبارات في تمر أن عليها يتعين الاستثناءات تلك ولتطبيق

 التفـسير   أو للتأويل حاجة هناك معه يكون لا وبما بدقة يحدد قانون جببمو الحظر يكون

 قيمـة  بدقـة  يحـدد  أن ذلك من والأهم كذلك، تعتبر أن يمكن التي والعبارات التهمة نوع

 تقبـل  لا الدولية فالقواعد ذلك وعلى.يدفعه أن التشهير مرتكب على يتعين الذي التعويض

 المـسموح  بـشأن  الـشكوك  وتثير متعددة فسيراتت تقبل أو   واضحة وغير مبهمة قوانين

 النقاشـات  ويمنع الذاتية الرقابة على يشجع القوانين من النوع هذا أن باعتبار والممنوع،

 يقبل لا ذلك وبغير فيه، للتفسير مجال لا ومنضبطاً واضحاًً يكون أن يجب فالقانون ،الحرة

 . التعبير في الحق يقيد كقانون
 بيـان  بيَّنها التي الغايات وهي محددة، غاية لخدمة التقييد هذا يكون أن هو الثاني الاختبار

 ضـمن  ومن عليها، تضيف أن للحكومات يجوز ولا ،19 المادة من الثالثة الفقرة حصر

 بـين  التمييـز  يتعـين  الإطار هذا وفي ".وسمعتهم الآخرين حقوق احترام " الغايات تلك

 للـشخص،  المجتمـع  أفراد يكنُّه الذي   الاعتبار يأ السمعة حماية إلى ترمى التي   القوانين
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 مقامـه  من الانتقاص عن بمعزل الفرد، مشاعر إيذاء دون الحيلولة إلى ترمي التي   وتلك

 الذاتيـة  القيمة أن إثبات الصعب فمن الإثبات في فرق هو الاثنين بين والفرق الاجتماعي،

 إثبـات  الـسهل  من ولكن اته،لذ وتقديره نفسه الشخص إلى مرجعه فهذا تأثرت، قد للفرد

 يمكـن  المثال، سبيل على. الخارجية العوامل خلال من شخص بسمعة لحق الذي   الضرر

 خسارة يبين أن لفرد يمكن أو بحقها باطلة تهمة نشر نتيجة أرباحها تراجع تُثبت أن لشركة

 .88ذلك تفيد منهم رسائل إبراز عبر الأصدقاء
 عمليـاً  يستطيع لا المتهم أن باعتبار المشاعر، تحمى ينقوان أية الدولية القواعد وترفض

 فـي  النوع هذا من قوانين وتساهم مشاعره، آذى بأنه له المدعي لاتهام مضاد دليل تقديم

 عدة دول ابتعدت الديمقراطية، عصب وهو المفتوح النقاش على وحرصاً النقد، حق تقييد

 للكلمة ما بكلَّ “ بالسمعة “ تُعنى قوانين إلى تميل وباتت المشاعر تحمى التي   القوانين عن

 . عكسها إثبات للمتهم ويمكن إثباتها يمكن أمور وهي معنى، من
 إلـى  التعبير حرية تقييد يستند أن فلابد التقييد، من الغاية اختبار فهو: الثالث الاختبار أما

 ممكـن  تدبير بأقل التقييد هذا يتم وأن المواءمة، لمجرد فقط وليس ملحة، اجتماعية حاجة

 الدولة رأس إلى تسيء بيانات نشرها نتيجة صحيفة إغلاق فإن المثال سبيل وعلى اتخاذه،

 تعويضا تدفع أن أو للبيان، تكذيبا تنشر أن للصحيفة يمكن دام ما ملائم غير يكون قد مثلاً

 ولكـن  العقوبات، في تتشدد أن القوانين من يقبل لا فأنه آخر وبمعنى الخ،....نشرته عما

 .صراحة ذلك على تنص أن من أقل بعقوبات الخطأ إصلاح ممكناً كان كلما عليها
 .قوانين التشهير يجب أن تحمي الأفراد، لا المؤسسات. 1-2

 أي تحت يجوز فلا الأفراد، على إلا تنطبق لا التشهير قوانين أن على الدولي العرف اتفق

 في الأساسية فالمشكلة العامة، سساتبالمؤ التشهير تمنع قوانين وضع الظروف من ظرف

 السياسات مناقشة في الحق تقييد إلى صراحة تسعى أنها الحالات هذه في التشهير قوانين

 وسائر والعَلم الدول، رأس انتقاد على شامل حظر فرض عبر العامة المؤسسات أو   العامة

 فـرض  عبر أو   لنافذة،ا السياسية والرموز المسلحة والقوات البرلمان، مثل العامة الهيئات

                                                           
 إسناد السب والقذف فكلما كان هناك أو الفرق بين القدح والذم  هو ذاتهةعوالسم الفرق بين المشاعر أن أتصور  88

 أو التحقير أما، بالسمعة يعد تشهيرا المعتدي عليه لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره فإن ذلك إلىلأمور محدده 

  . عامه بمعني الشتم فهو تشهير بالمشاعربوجهالسب 
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 وجـود  شأن ومن الكيانات، تلك احد المنشور المقال أو   الخبر يمس عندما مشددة عقوبات

 علـى  ذاتيـة  رقابة ممارسة على والأفراد الإعلام وسائل يشجع أن النوع هذا من قوانين

 القـضاة  التزم حتى أو   التحفظ، مع القوانين هذه طبقت ولو لو حتى هينشرون وما أنفسهم

 مـن  وغيرهم المسؤولون يستغل قد أخرى حالات في   إنه بل.القوانين لتلك متفتح بتطبيق

 . التعبير حريات لتقييد الصياغة محكمة غير القوانين تلك العامة الشخصيات
 .مخالفة قوانين التشهير لا يجب أن يترتب عليها عقوبات جنائية. 1-3

 ـحر على مفروضة مبررة غير قيود أنها على الجنائية التشهير قوانين إلى ينظر دولياً  ةي

 عقوبـات  أي تطبيـق  صارم بشكل ترفض الدولية القواعد فإن ذلك، على وبناء التعبير،

 – رسـمياً  الـدول  من عدد قررت الأخيرة، السنوات بالتشهير،وفى المتهمين على جنائية

 متهمـين  على يةجنائ عقوبات بإنزال تسمح التي التشريعات إلغاء - القواعد لتلك استجابة

 أنـه  جنائية،إلا جريمة باعتباره التشهير على تعاقب زالت لا عدة دولاًً أن ومع. بالتشهير

 وتكتفـي  التعبير، لحرية مبرر غير حظراً الجنائي التشهير اعتبار إلى اًمتزايد ميلاً يسجل

) 2004(وجورجيا) 2002(والهرسك البوسنة مثل للتشهير كجزاء بالتعويض كثيرة دولٌ

 دول وهي – الدول تلك ألغت فقد ،)2001(وأوكرانيا) 2002(وسريلانكا) 2001(وغانا

 دولاًً ولكنَّ الجرائم، لائحة من التشهير - الديمقراطي التطور مجال في وصاعدة صغيرة

 الـسجن،  إمكانيـة  داسـتبعا  عبر مثلاً الجنائي التشهير قوانين تأثير من خففت قد أخرى

 89.كعقوبة

                                                           
، بفضل تعديل للقانون الجنائي اعتمده البرلمان المقـدوني  لم يعد صحفيو مقدونيا معرضين للسجن بسبب التشهير  89

وقبل ذلك، كان الصحفيون يتعرضون لأحكـام قـد تـصل           . ، حسب مراسلون بلا حدود    2006أيار  /  مايو   10في  

، يـأتي فـي     2006أيار  /  مايو   23وهذا التعديل، الذي أصبح ساريا في       . للسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التشهير     

شباط الماضي وأجمع خلالها خبراء قانونيون      / دولي عقدته منظمة الأمن والتعاون بأوروبا في فبراير         أعقاب مؤتمر   

وقد رحب   .وصحفيون ونشطاء بالمجتمع المدني ومسئولون حكوميون على الحاجة لرفع الصفة الجنائية عن التشهير            

لا أنه سيضع حدا لتأثير قـوانين التـشهير        ميكلوس هاراشتي، ممثل المنظمة لشئون حرية الإعلام، بهذا التحرك، قائ         

إذا لم يعد الصحفيين مهددين بالسجن بسبب ممارستهم لعملهم، فسيؤدي . "الجنائي المثبط على حرية التعبير والصحافة

المحررون والمراسلون والمعلقون واجبهم بإعلام المواطنين، ويساهموا في إضفاء المزيد من الشفافية علـى الحيـاة       

  .تبعا لهاراشتي، "العامة
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 حقهم استخدام من المواطنين تمنع قد أنها الجنائي، بالتشهير المرتبطة مخاوفال أبرز من

 ظـل  في حتى موجوداً الخوف هذا ويظل الجنائية، العقوبات من الخوف بحكم التعبير في

 . جنائية تشهير بتهم يدان من على الغرامات مثل كبيرة عقوبات تضع التي القوانين
 احتياطيا حبسهم يجري وقد الشرطة، لملاحقة هدفا لأفرادا يجعل أن الجنائي للتشهير يمكن

 بسجن الحكم حالة في أنه الدول من العديد في   الشائعة المشاكل ومن ،التحقيقات ذمة على

 التعبيـر  في حقه استعمال من بالكلية منعه إلى يؤدي قد هذا فإن التنفيذ، إيقاف مع المتهم

 . ثانية مرة العقوبة تخفيف إمكانية دون السجن إلى به يؤدي قد خطا أي أن باعتبار
 مـن  كثيـراً  تـشجع  التـشهير  على جنائية عقوبات تضع التي القوانين فإن الحقيقة وفي

 الشخـصيات  من وغيرهم الأعمال ورجال العموميين، والموظفين الحكوميين المسؤولين

 .للنقد محلاً تكون أن من وتصرفاهم أنفسهم لحماية القوانين هذه استخدام إلى العامة
 الغايـة  أن إلـى  الجنائية، التشهير لقوانين الدولية القواعد لرفض الأساسي السبب ويرجع

 التعويض، طريق وعن المدني القانون خلال من تتحقق قد - الأفراد سمعة احترام - منها

 حتـى  أو   المعتـدي،  حريـة  تقييد يتم أن في للضحية فائدة أية هناك يجعل لا الذي الأمر

 لحماية يوضع والقانون فرد بسمعة إضرارا يتم فالتشهير للدولة، كبيرة غرامه دفعب إلزامه

 – نقدياً تعويضاً التشهير ضحية بتعويض المعتدي ألزم لو فيما يتحقق ما وهو السمعة تلك

 المتحـدة  الأمـم  مثل الدولية الهيئات اعترفت وقد. شابه ما أو   تكذيب بنشر معنوياً وربما

 .90بإزالتها وأوصت الجنائي التشهير قوانينب المتمثل بالخطر

                                                                                                                                                    
وقد أكد خبراء حقوق الإنسان الدوليون بمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا والولايات المتحدة ومنظمة الدول الأمريكيـة     

مرارا وتكرارا على أن قوانين التشهير الجنائي تعد انتهاكا لحرية التعبير وينبغي استبدالها بقـوانين تـشهير مدنيـة      

فحسبما .  زالت قوانين التشهير الجنائي جزءا من تشريع العديد من الدول الأوروبية           وعلى الرغم من ذلك، لا    .مناسبة

 دولـة منهـا فرنـسا والنمـسا         30ورد في استبيان حديث للمجلس الأوروبي، توجد مثل تلك القوانين في أكثر من              

  .، على انها فعليا لا تطبق ولكنها موجودهوهولندا

  .يه ضد قوانين التشهير الجنائيهفيما يلي بعضا من التوصيات الدول  90

كررت لجنة حقوق الإنسان قلقها بشأن قوانين التشهير الجنائى ودعت الدول إلى الحـرص علـى عـدم                   •

، )19. ، ف 2006أبريـل   / نسيان  / 24ملاحظات ختامية فى إيطاليا،     (معاقبة التشهير بعد اليوم بالسجن    

جدتكما رحبت بإزالة قوانين التشهير الجنائى حيثما و. 
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 طويلـة  ليس فتره منذ تشهد آسيا شرقي جنوب في كثيرة دولاً أن إلى الإشارة المهم ومن

 . 91جداً قريباً فيها الجنائية التشهير قوانين إلغاء إلى يؤدي قد مخاضا
                                                                                                                                                    

 بـأنَّ  1999 للعـام   السنوي والتعبير فى تقريره     الرأيأفاد المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حرية        كما   •

 الرأيالعقوبات المفروضة على التشهير لا يجب أن تكون من الحجم بحيث تسبب القشعريرة على حرية                

رض العقوبات الجنائية لا سيما منها       استفاء المعلومات وتلقيها وإذاعتها ؛ ولا يجب ف        فيوالتعبير والحقَّ   

فى تقاريره الصادرة فى خلال السنتين اللاحقتين، ذهب المقرر الخاص إلى أبعد من ذلـك حيـث       .السجن

 .المدني لصالح قوانين التشهير الجنائيدعا الدول إلى أبطال جميع قوانين التشهير 

ومنظمـة   OSCEتعـاون فـى أوربـا       نظر المقرر الخاص فى مسألة مع زملائه من منظمة الأمن وال           •

OASل     2000 و 1999نوفمبر   / الثاني بيانات مشتركة صدرت فى تشرين       فيديـسمبر  / وكـانون الأو

 فيورد  . الجنائي، دعت التفويضات الخاصة الثلاثة بشأن حرية التعبير إلى إبطال قوانين التشهير             2002

اً على حرية التعبير ؛ ويتعين إبطال جــميع         حظراً مبرر  الجنائيليس التشهير    " 2002بيـــان العام   

 ". مناسبة مدني واسـتبدالها حيثما يقتضى الأمر وإعمال قوانين تشهير الجنائيقوانـين التشهير 

 يتورط فيها الأعلام    التيالنزاعات  "  بأنَّ   1996أورد إعلان صنعاء الصادر برعاية منظمة اليونسكو عام          •

يجب أن يحاكم عليها عملاً بالقوانين وأصول المحاكمات المدنية ولـيس           .. .أو أربابه فى ممارسة مهنتهم    

 ".الجزائية 

 فـي  تحتله الحكومة يحتَّم عليهـا       الذيلفتت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان مرات عدة إلى أن الموقع            •

، بـل   الجنـائي هير  اللجوء إلى أصول المحاكمات الجزائية فى قضايا التشهير وهى لم تستبعد كلياً التـش             

 لا يجب اعتمادها إلا حيثما تعمل الدول بصفتها ضامنة للنظام           رأشارت مرات عدة إلى أنَّ مثل هذه التدابي       

 المصاغة بنية والعام وحيث تنوى الردَّ بشكل مناسب ومن دون مبالغة على الاتهامات التشهيريَّة الفارغة أ

 .سيئَّة

 رنسان انتهاكا للحقّ فى حرية التعبير فى قضيتين أساسيتين بالتـشهي          وجدت المحكمة الأمريكية لحقوق الإ     •

 . القضاياههذ مثل في دحضه كلياً ى تنسحبان على شئون المصلحة العامة، فسارعت إلالجنائي
مـايو  /  أيار 3اريخ البيان الصادر بت(دعا الأمين العام لس أوربا جميع الدول الأعضاء إلى إزالة الأحكام الجنائية فى مجال التشهير       •

  ).  لحرية الصحافةلمياالع، اليوم 2006
  . الي عدد من الوقائع لتأييد ذلكالإشارةيمكن   91

في تيمور الشرقية، أعاد الرئيس شانانا كوسماو لوزارة العدل مسودة قانون كي تعيد الوزارة النظر فـي                  •

لعقوبات بحيث يسمح بمعاقبة من يـشهر       وتهدف المسودة إلى تعديل قانون ا     . مواد تتعلق بتجريم التشهير   

والمـشروع، الـذي   .  سنوات وغرامات مالية غير محددة3بالموظفين العموميين بالسجن لمدة تصل إلى   

، 2005ديسمبر / وقعته رئيسة الوزراء ماري الكاتيري في كانون أول أقره البرلمان في تيمور الشرقية و

  . ي المفعوليستوجب اعتماد الرئيس كوسماو حتى يصبح سار

فبرايـر  /  شـباط  13و في كمبوديا، أعلن رئيس الوزراء هون سن رفضه لقوانين تجريم التشهير فـي       •

كما أضاف بأن تعـويض ضـحايا     . ، قائلا ان مثل هذه الحالات يجب نظرها أمام المحاكم المدنية          2006

قوانين كمبوديا، لن يـصبح     في حال نزع الصفة الجنائية عن هذه التهم في           و . العقاب الملائم  والتشهير ه 
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 فـي  مستفيـضة  مناقـشة  المـشابهة  والجرائم التشهير تجريم عدم مسألة نوقشت وقد

 السنوات وفي. للعمل وإرشادات مبادئ أثناءها الخبراء وضع التي الدولية الاجتماعات

 مدنية تشهير بقوانين الجنائية التشهير قوانين عن البلدان من العديد استعاض الأخيرة،

 الأنظمـة  كاهـل  عـن  والتكاليف العمل أعباء تخفيف أيضاً يتيح إجراء وهو مة،ئملا

 حرية على سلبي أثر لـه السجن، وبخاصة جنائية، بعقوبات يدوالتهد. المثقل القضائية

 التعبير في الحق وتعليق التنفيذ، وقف مع بالسجن والأحكام بالسجن، فالأحكام. التعبير

 مهنـة  أي أو   الـصحافة  ممارسة في الحق أو   معينة إعلام وسيلة خلال من النفس عن

 توجـد  ألا ينبغـي  القاسية، ائيةالجن العقوبات من وغيرها الباهظة والغرامات أخرى،

 .92التشهير قوانين لانتهاك عقوبة بوصفها مطلقاً
 الخـاص  المقـرر  عندئذ ناوك حسين عابد أوصى ،2000 ديسمبر/الأول كانون وفي

                                                                                                                                                    
وقد أعلـن   ).  دولار 2600(الأشخاص عرضة للسجن لمدة عام ولا عرضة لغرامات تصل لمليون ريل            

وكان رينزي قد حوكم    . فبراير/  شباط   5سن ذلك في أعقاب العفو عن زعيم المعارضة سام رينزي في            

  .  شهرا18ناريد وحكم عليه بالسجن في العام الماضي بتهمة التشهير برئيس الوزراء والأمير نوردوم را

إسقاط تهم التشهير عن سوبينيا كلانجنارونج، الناشطة في مجال " شين كوربوريشن"و في تايلند، عرضت      •

وترفض سوبينيا العرض، قائلة إنها مستعدة للقبول بـه         . الإعلام، مقابل تسوية المسألة بعيدا عن المحاكم      

 مليـون   400تواجه سوبينيا حكما بغرامة تبلـغ        ".رية الصحافة إيمانها بح "فقط في حال أعلنت الشركة      

 أن  2003يوليـو   / في تموز   " تاي بوست "لادعائها في مقابلة أجرتها معها      )  مليون دولار  10.2(باخت  

، التي كانت تملكها فيما سبق أسرة رئيس الوزراء التايلندي تاكشين شيناواترا، تحقـق              "شين كوربوريشن "

  . ياسات رئيس الوزراءأرباحا مالية من س

فبراير حكما ابتدائيا ضد الصحفي بامبانج هاريمورتي، الذي حوكم /  شباط 9ألغت المحكمة العليا في إندونيسيا في 

، التي "تمبو"وكانت صحيفة . 2004سبتمبر / وذلك في أيلول , بتهمة التشهير وصدر حكم بالسجن لمدة عام في حقه

 تضمن اتهام رجل الأعمال تومي ويناتا بالاستفادة 2003مارس /  آذار 3قالا في يعمل بها هاريمورتي، قد نشرت م

قال متحدث باسم المحكمة العليا إن القرار اتخذ  و.من حريق تحيط به الشكوك شب في سوق تانه ابانج للمنسوجات

  . بالأحداثاعترافا بأهمية دور وسائل الإعلام كركيزة رابعة للديموقراطية لدورها في إعلام المجتمع

انظر مثلاً آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص                 92

، اللجنـة المعنيـة بحقـوق       فيكتور ايفان ماخويانا كانكانغمي ضد سري لانكا      بالحقوق المدنية والسياسية في قضية      

. 26/8/2004. سري لانكا : 909/2000، البلاغ رقم    2004يوليه  /وز تم 30-5الإنسان، الدورة الحادية والثمانون،     

CCPR/C/81/D/909/2000.  
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 أوروبـا  فـي  والتعاون الأمن منظمة وممثل والتعبير، الرأي حرية في بالحق المعني

 التعبير، بحرية المعني الأمريكية الدول مةلمنظ الخاص والمقرر الإعلام، بحرية المعني

 فـي  الحـق  تقييدها عدم لضمان بالتشهير الخاصة قوانينها الأعضاء الدول تراجع بأن

 خاصة بصفة وأصروا. الدولية التزاماتها مع انسجامها وضمان والتعبير، الرأي حرية

 التي القوانين إلغاءو مدنية، تشهير بقوانين الجنائية التشهير قوانين عن الاستعاضة على

 93 .الحكومية الشخصيات على خاصة حماية تسبغ
 فـي  اشـترك  الـذي  والإهانة القذف بقوانين الخاص المؤتمر في المشاركون وأوصى

 ومنظمـة  الإعـلام  بحريـة  المعنـي  أوروبا في والتعاون الأمن منظمة ممثل تنظيمه

 توصيات، بعدة ،2003 رنوفمب/الثاني تشرين في بباريس وعقد ،"حدود بلا مراسلون"

 الإهانة، بقوانين تسمى ما وإلغاء القذف تجريم عدم تدعم أن للحكومات ينبغي أنه منها

 وأوصـوا . الدولة مسؤولي وكرامة لشرف خاصة حماية بتوفير يتعلق فيما وخصوصاً

 مدنيـة  بقـوانين  الاقتضاء، عند الجنائية والتشهير القذف عن بالاستعاضة المشرعين

 نطـاق  في تشهيرية تُعتبر التي البيانات بتفسير القضائية الهيئات أوصوا كما. مةئملا

 .94الآراء وليس بالوقائع المتعلقة البيانات في الإمكان قدر وبحصرها ضيق
 . النطاق الدولي للحماية من التشهير. 1-4
 ـ الأفراد، على تقصره فتكاد التشهير، من الحماية نطاق من الدولية القواعد تضيق   يفه

 الـذي  النحو على التالية والمؤسسات الهيئات التشهير ضد الحماية من كامل بشكل تستبعد

 . السابق في إليه أشرنا
 .الهيئات العامــــــة. 1-4-1

 الـديمقراطيات  من عدد في القانونية النظم وكذلك التشهير لقوانين الدولية القواعد ترفض

 أياً التشهير عن دعوى إقامة -البلديات أو   ميةالحكو الوكالات الوزارات، -العامة للهيئات

 النقـاش  لأهميـة  نظراً المعلومات، دقة عدم حتى أو   العبارات، عنف أو   الظروف، كانت

                                                           

  .org.ohchr.www: يمكن الاطلاع عليها في الموقع. 48، الفقرة CN/E.64/2001/4انظر الوثيقة  93 

قذف وإلغاء قوانين ما الذي يمكن عمله لعدم تجريم ال: قوانين القذف والإهانة"مراسلون بلا حدود، وانظر أيضا   94

  .2003نوفمبر / تشرين الثاني25التوصيات، ". الإهانة؟
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 العامـة  الهيئات أن اعتبار يمكن لا وحيث ؛ الهيئات هذه مثل عمل طريقة بشأن المفتوح

 مصلحة لها فليس الربح، غيتب لا مجردة كيانات بطبيعتها وهي حمايتها، يمكن سمعة تملك

 . بسمعتها يلحق الذي الضرر من الوقاية في مالية أو عاطفية
 - الدوليـة  للقواعد  وفقاً – يعتبر تشهير دعاوى بإقامة الهيئات تلك قيام أن إلى بالإضافة

 علـى  بهـا  ترد متعددة وسائل تملك وهي وخاصة العامة، للأموال مناسب غير استخداماً

 الصحيحة الوقائع نشر أو تصحيح بيانات إصدار مثل – المنصف غير تىح– النقد حملات

 فـرض ي أن يجب “ أنه على المستقرة الدولية القواعد وتؤكد. الخ....المعلومات كشفأو  

 فـروع  مـن  جـزءاً  أكانـت  العامة الهيئات جميع من المقامة التشهير قضايا على حظر

 أو  الإقليمـي  الـوطني،  المستوى على كانت أو   القضائية أو   التنفيذية التشريعية، الحكومة

 الدولـة  تمتلكها التي   الشركات ليشمل يمتد أن يتعين الحظر أن يرى من وهناك ، “المحلى

 .السياسية والأحزاب
 .أغراض ورمـــوز.. الدولة.1-4-2
 مثل أغراضها أو الدولة سمعة “ حماية إلى ترمي تشهير قوانين أية الدولية القواعد تقبل لا

 قيـداً  القوانين تلك مثل الوطنية،وتعتبر والشارات الإعلام أو   الدينية، الرموز أو   رموزها

 بمـصلحة  المجردة الكيانات هذه تتمتع لا العامة، الهيئات مثل ومثلها التعبير، حرية على

 التـشهير،  حمـلات  على للرد واسعة أدوات تملك أنها كما ؛ عنها تدافع عاطفية أو   مالية

 التكـذيب،  توبيانا كاملة، ئقالحقا إعلان الأدوات تلك أهم ومن تستخدمها، أن هال يمكن

 أو  الدولـة  سـمعة  تحمـي  التي القوانين أن القول ويمكن.وغيرها الصحفية والمؤتمرات

 حريـة  علـى  قيوداً وتضع العام، النقاش تقييد إلى الحقيقة في ترمي التشهير من رموزها

 . الجمهور نقد من المؤسسات تلك ءأدا حماية إلى وتهدف التعبير،
 تتعلـق  دعاوى بإقامة العامة والسلطات الحكوميين للمسؤولين السماح يتم لا أن فينبغي

 بالملاحقـة  أخرى سلطات بواسطة أو   بأنفسهم، القيام من تمكينهم أو   الجنائي بالتشهير

 ينبغي بل عادي،ال بالمواطن مقارنة الحماية من أكبر قدراً منحهم عدم وينبغي القضائية،
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 .95ولايتهم لطبيعة نظراً النقد إزاء تسامحاً أكثر يكونوا أن ذلك عن عوضاً

 .الرسميّون والسياسيّون. 1-4-3
 تـوفر  التـي  القوانين إلى شديد بارتياح التشهير بقوانين الخاصة الدولية القواعد تنظر لا

 والـذي  الدولـة،  يسرئ الأحيان غالب في   رأسهم وعلى الرسميين لموظفين كبيرة حماية

 .العاديين للمواطنين بالنسبة منه أقل للموظفين هؤلاء إزاء به المسموح النقد مستوي يجعل
 يفسحوا أن يجب الرسميين أن " على الإنسان لحقوق الدولي القضاء في العرف استقر وقد

 اختاروا مأنه باعتبار العاديين، بالمواطنين مقارنة النقد من أقل وليس أكبر لدرجة المجال

 أنظـار  تحـت  يجعلهم ما وهو المجتمع، أفراد تجاه خاصة مسؤوليات عليهم ترتب مهنة

 الديمقراطية في أساسي عنصر النقاش وهذا وأقوالهم، أفعالهم في يدقق الذي العام، الرأي

 لجوء حصر المستطاع، بقدر يتعين ذلك ،وعلى "التشهير قوانين طريق عن منعه يمكن لا

 ".التشهير قوانين إلى الرسميين
 الذي الانتقاد فيه بما الانتقاد تقبل منه متوقعاً كان العام المسؤول شأن علا كلما عام وبشكل

 .الرسمي العمل أوقات خارج سلوكه يطال
 . القواعد الدولية المقبولة للدفاع ضد قضايا التشهير. 1-5

 تقبل لا وهي التشهير، بقضايا يتعلق فيما الدولية القواعد تقبلها التي القواعد من عدد هناك

 العام، النقاش لحق وتقييداًً ناحية، من الدفاع لحقوق مبرر غير اًتقييد تقييدها وتعتبر غيرها

 .التعبير في للحق مباشراً تقييداً وبالتالي
 . عبء الإثبات. 1-5-1
 من عليه، المدعى عاتق على لجعله الإثبات لعبء نقل عملياًت أية الدولية القواعد تقبل لا

 عناصـر  كـل  بإثبـات  المكلف فهو المدعي، عاتق على يقع الإثبات عبء أن المعروف

 مـا  صـحة  إثبات تجعل التي القوانين فإن ذلك وعلى عليه، المدعى خطأ فيها بما دعواه،

 لحريـة  مقيـده  قـوانين  وتعتبرها الدولية القواعد ترفضها عليه، المدعي عاتق على نشر

 . التعبير

                                                           
 International Standard، مبادئ حرية التعبيـر وحمايـة الـسمعة   : تعريف التشهير، 19المادة   )ط(  95

Seriesلندن2000يوليه /، تموز ،.  
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 . اع استناداً إلى الرأيالدف. 1-5-2
 محاكمـة  يجري أن الدولية القواعد تقبل لا ذلك وعلى رأيه، على الإنسان محاكمة قَبل لا

 يجـب  فـلا  قصوى، بحماية الرأي بيانات تحظى أن فيجب ،أعلنه رأي على بناء شخص

 بـأن  للمواطنين يسمح أن يجب ولكن زائف وأيها صائب الآراء أي يحدد أن القانون على

مناعـة  مـن  القـانون  يوقره ما البعض يستخدم بأن خطر ويسجل الخاص، رأيهم نوايكو 

 للـسلطات  السماح مخاطر تغلبه الخطر هذا أن بيد مهينة، العديد يعتبرها آراء عن للتعبير

 .المقبولة وغير المقبولة الآراء بتحديد
 . النيةالدفاع استناداً إلى حسن . 1-5-3
 علـى  دفاعه يقدم أن عليه للمدعي تتيح أن دولياً المقبولة هيرالتش قوانين على المتعين من

 وسـائل  تـتمكن  أن علـى  للحرص وذلك عام، نقاش فتح في ورغبته نيته، حسن أساس

 قصة تكون فعندما المناسب، بالشكل العام الرأي إعلام في   بدورها الاضطلاع من الإعلام

 من التأكد حين إلى أبدا الانتظار ينللصحافي يمكن لا بعد، فصولها تكتمل لم مهمة إخبارية

 الأخطاء، يرتكبون الصحفيين أفضل حتى تعميمها، أو   القصة نشر قبل تفصيل كل صحة

 من ذلك بغير والقول نيتهم، لحسن العقاب من يعفيهم وأن بهذا، القانون يعترف أن ويتعين

 ولا. لمعلوماتبا الجمهور تزويد عن يثنيهم وأن الخطورة في   غاية عملهم يجعل أن شأنه

 أو  الأكـاديميين  الباحثين ليشمل يمتد أن يتعين بل الصحفيين على الدفاع هذا قصر يجب

 .المدني المجتمع في الناشطين
 .عبارات الغير. 1-5-4
 مـسؤولية  الأفراد تحميل الدولية، المعايير مع متفقة تكون حتى التشهير لقوانين يتعين لا

 فـي   الغيـر  عن الصادرة التشهيرية المواد من غيرهاو   أ الرسوم أو   البيانات نسخ أو   نقل

 يعلـن  لا الفرد ومادام العام، الشأن تمس قضية حول نقاش من جزءا البيانات شكلت حال

 صـادره  غيرها أو   الرسوم أو   البيانات تلك أن واضحاًً يكون وأن البيانات، تلك يتبني أنه

 لا قيوداً ويضع الأخبار، يةتغط من الصحف يمنع ذلك بخلاف القول أن. آخر شخص عن

 المجتمع ذلك ويحرم عام، بشكل المعلومات بتدفق ويضر التعبير، حريات على لها مبرر

 . المختلفة والآراء الأخبار معرفة من
 . الإعلام البريء– البيانعدم العلم بمحتوى . 1-5-5
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 مزوديو  أالصحف موزعي أو الطابعين أو الصحف ناشري تحمل التي القوانين جميع أن

 بتوزيعها، يقومون التي المواد في ينشر أو   يطبع ما بمسؤولية الإنترنت شبكة على الخدمة

 الصحف وموزعي الطابعين يجعل ذلك بغير القول أن الدولية، للقواعد مخالفة قوانين هي

 التي والمجلات الصحف في المنشورة الآراء على الرقيب بعمل يقومون الخدمة ومزودي

 وهو الشبكة، مستخدمو ينشره ما يراقبون الخدمة مزودي ويجعل يوزعونها،  أو يطبعونها

 . الآراء على الحجر أنواع أقسى يمثل ما
 إلى أي حد تفي     –مواد القانون التي صدرت على أساسها الأحكام محل الدراسة          .2

 .96بالمعايير الدولية
 في والطباعة صحافةال وحرية التعبير، حرية على الأردني الدستور من 15 المادة نصت

 حريـة  الدولـة  تكفل. 1 “ يلي ما على فقرات خمس عبر نصها يجري والتي واحدة مادة

 وسـائل  وسائر والتصوير والكتابة بالقول رأيه عن بحرية يعرب أن أردني ولكل الرأي،

 حـدود  ضـمن  حرتان والطباعة الصحافة. 2. القانون حدود يتجاوز لا أن بشرط التعبير

 يجـوز . 4.القانون أحكام وفق إلا امتيازها إلغاء ولا الصحف تعطيل يجوز لا. 3.القانون

 والنـشرات  الصحف على القانون يفرض أن الطوارئ أو   العرفية الأحكام إعلان حالة في

 الدفاع وأغراض العامة بالسلامة تتصل التي الأمور في محدودة رقابة والإذاعة والمؤلفات

  ".الصحف موارد على لمراقبةا أسلوب القانون ينظم. 5.الوطني
 بجميع الدولة وعلى ،دولة أي في والأعلى الأسمى القانون هو الدستور أن المعروف ومن

 أيـاً  عامة سلطة أي على لزاماً يكون فانه وبالتالي الدستور سيادة لمبدأ الخضوع سلطاتها

 قواعـد  عنـد  النـزول  إليها المسندة الاختصاصات وطبيعة وظيفتها كان وأياً شأنها كان

 عيـب  عملها شاب تجاوزتها أو   خالفتها هي فإن وقيوده، حدوده والتزام ومبادئه الدستور

 .القضائية للرقابة - نظام أو قانون على المخالفة انصبت متى - وخضع الدستور مخالفة
 العـالمي  الإعـلان  مقتضي على يخرج لم الأردني الدستور أن القول يمكن عام وبشكل

 المبادئ على مؤكداً ذلك بعد والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد وجاء الإنسان، لحقوق

 . عام بشكل الدستور تبناها التي
                                                           

عول حين وقوع الفعل والتي استندت اليها لقد تم الاستناد في هذه الدراسة على النصوص القانونية السارية المف  96

  .سلطة التحقيق في الاحالة أو سلطة الحكم في تأسيس حكمها



 

 
 

189 

oÖ^nÖ]Ø’ËÖ] 
 الدسـتور  مـن  151 المـادة  تماثل مادة من يخلو الأردني الدستور أن من الرغم وعلى

 أن إلا القـانون،  قوة والمنشورة عليها المصدق الدولية للمعاًهدات يجعل والذي المصري،

 عليهـا  تعـي  المعاهدة على صدقت ما متى الدولة أن على متفقان الأردني والقضاء الفقه

 المـادة  أن من الرغم على أنه "الطراونة مخلد الدكتور يقول بتطبيقها، والتزمت احترامها

 القـانوني  النظام في والاتفاقات المعاًهدات ةنالمك تتعرض لم الأردني الدستور من) 33(

 يعطـي  الموقرة الأردنية التمييز محكمة لدى قضائياً اجتهاداً هناك أن نجد ناأن إلا الأردني

 المعاًرضـة  الأردنية والتشريعات القوانين على تعلو ومنزلة مكانة الدولية للمعاًهدات فيه

 قرار ذلك على مثالاً ويسوق " الأردني للقانون لاحقة أم سابقة المعاًهدة أكانت سواء لها،

 " أنه إلى فيه تذهب والتي 1991 أيار 18 تاريخ 38/91 رقم القضية يف التمييز محكمة

 التطبيق الواجبة هي المفعول السارية المحلية القوانين أن قضاءاً عليه والمستقر المتفق من

 تتـأثر  لا القاعدة وهذه القوانين، هذه أحكام يخالف ما دولي اتفاق أو   معاًهدة في يرد لم ما

 القـانون  علـى  الـدولي  القـانون  بأسبقية أو   الدولي الاتفاق على يالمحل القانون بأسبقية

  97".المحلي
 المحـاكم  إليهـا  استندت التي العقابية النصوص محاكمة يتعين أنه القول يمكن ذلك وعلى

 الدولي الفقه في المستقرة القواعد من سند على الدراسة هذه موضوع القضايا في الأردنية

 .والسياسية المدنية حقوقلل الدولي العهد سهأر وعلى
"  وهـي  متفرقـة  قوانين خمسة في مادة 47 إلى الدراسة هذه محل الأحكام استندت وقد

 لـسنة  8 رقم والنشر المطبوعات قانون وتعديلاته، 1960 لسنة 16رقم العقوبات قانون

 حرمـة  انتهاك قانون ،. 1998 لسنة 15 رقم الصحفيين نقابة قانون وتعديلاته، 1998

 . 1992 لسنة 22رقم المؤلف حق حماية قانون ،1959 لسنة 9 رقم مالمحاك
 رقـم  والنـشر  والمطبوعـات  ،1960لسنة16رقم العقوبات قانوني في مواد تسع وهناك

 .إجرائية نصوصا اعتبارها يمكن 1998 لسنة8
                                                           

 منشورات اليونسيف، – الخاصة بحقوق الإنسان الدولية تفاقيات للمعاهدات والاالإلزاميةمخلد الطراونه القوة . د  97

  –ستوريه ودوليه لحماية الحق في الأعـلام        مرجع مذكور في المحامي محمد قطيشات ورقة خلفيه حول ضمانات د          

 على القضاة فـي العـام فـي         ألقيت محاضره   2006-2004 تطوير القضاء من العام      إستراتيجيةنشرت في مؤتمر    

  . الأردنية في كلية الحقوق بالجامعة 4/6/2004
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 :1960 لسنة 16رقم العقوبات قانون في أولا

 :76المادة 
 مـن  تتكون الجنحة أو   الجناية كانت أو   جنحة،  أو جناية متحدين أشخاص عدة ارتكب إذا

 حصول بقصد وذلك لها المكونة الأفعال من أكثر أو   فعلاً منهم واحد كل ،فأتى أفعال عدة

 بالعقوبـة  مـنهم  واحـد  كل وعوقب فيها شركاء جميعهم اعتبروا الجنحة، أو   الجناية تلك

 . لها مستقلاً فاعلاً كان لو كما القانون، في لها المعينة
 : 77المادة 

 الفقـرة  فـي  ورد ما على الآلية بالوسائل المنقول بالكلام المقترفة الجريمة في الشريكان

 الثالثة الفقرة في المذكورة الوسائل بإحدى المقترفة الجريمة في أو   )73 (المادة من الثانية

 دون تم شرالن أن الأول يثبت أن إلا والناشر الكتابة أو   الكلام صاحب هما نفسها المادة من

 .رضاه
 :87المادة 
 عـن  ينـتج  لم إذا للعقاب مانعاً مقصودة غير لجريمة مؤلف فعل على الواقع الغلط يكون

 . الفاعل خطأ
 ): 364(المادة 
 .الشخصي المدعي صفة عليه المعتدى اتخاذ على والتحقير والقدح الذم دعاوى تتوقف
 . وتعديلاته 1998 لسنة 8 رقم والنشر المطبوعات قانون في:ثانيا

 ):2(المادة 
 .)قانونها أحكام وفق له مهنة الصحافة واتخذ سجلها في المسجل النقابة عضو(

 ):4(المادة 
 نـشر  في وتسهم والتعليقات والمعلومات الأخبار تقديم في بحرية مهمتها الصحافة تمارس

 حقـوق وال الحريـات  علـى  الحفـاظ  إطار وفي القانون حدود في والعلوم والثقافة الفكر

 .وحرمتها للآخرين الخاصة الحياة حرية واحترام العامة والواجبات
 .34المادة 
 :يلي بما التقيد الصحف مطابع ذلك في بما المسؤول مديرها أو المطبعة مالك على
 يـتم  مطبوعة كل من النسخ وعدد الدورية المطبوعات أسماء فيه يدون بسجل الاحتفاظ. أ
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 .طباعتها

 أصـحابها  وأسماء يطبعها التي المؤلفات عناوين بالتسلسل فيه دوني بسجل الاحتفاظ. ب

 .منها كل من المطبوعة النسخ وعدد
 .عليها طلاعالا طلب إذا السجلات هذه يفوضه من أو للمدير يبرز أن. ج
 قبل وذلك مطبعتها في تطبع دورية غير مطبوعة كل من نسختين الدائرة لدى يودع أن. د

 .توزيعها
 . 2007 للعام 17ل التعديل بموجب القانون  قب41المادة 

 هـذا  لأحكام خلافا ترتكب التي المطبوعات جرائم في بالنظر البداية محكمة تختص. 1.أ

 وعلـى  الاسـتعجال،  صفة المطبوعات قضايا وتعطى علاقة ذي آخر قانون وأي القانون

 إلى ورودها تاريخ من يوما وعشرين واحد خلال إليها ترد قضية أي في الفصل المحكمة

 .المحكمة قلم
 .بالمطبوعات المتعلقة القضايا في للنظر البداية محكمة قضاة احد ينتدب. 2 
 فـي  الفـصل  لـديها،  البداية محكمة قرار استئناف حال في الاستئناف، محكمة على. ب

 .المحكمة قلم إلى ورودها تاريخ من يوما عشر خمسة خلال الدعوى
 بشأنها المناسبة القرارات وإصدار المطبوعات جرائم في يقالتحق العام المدعي يتولى. ج

 احـد  الغايـة  لهذه وينتدب التحقيق مباشرته تاريخ من أيام سبعة على تزيد لا مدة خلال

 . العامين المدعين
 ويـسن  نواه، أو   أومر أو   تعريفات تضع أنها بمعني تجريم، نصوص فهي المواد باقي أما

 بـذلك  فهـي  أخرى، عقابيه نصوص إلى يحيل أو   دةمحد عقوبات ذلك لكل تسن بعضها

 .موضوعية نصوص
  1960 لسنة 16في قانون العقوبات رقم: أولا

 2001لسنة ) 54( المعدلة بموجب القانون المؤقت رقم 150المادة 
 أو  خطاب أو   كتابة كل على بالحبس يعاقب آخر، تشريع أي في ورد مما الرغم على -1

 منها أي شأن من مطبوعة بأي أو   بصحيفة خبر نشر علىو   أ كانت وسيلة بأي يذاع عمل

 وبـذر  الأحقـاًد  زرع أو   الجـرائم  ارتكـاب  على التحريض أو   الوطنية، للوحدة الإساءة

 الإسـاءة  أو   العنصرية أو   المذهبية النعرات إثارة أو   المجتمع، أفراد بين والشقاق الكراهية
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 الأساسـية  المجتمع أوضاع زعزعة  أو الشخصية، وحرياتهم وسمعتهم الأفراد كرامة إلى

 بالتحريض أو   كاذبة إشاعات أو   معلومات بنشر أو   الأخلاق، فساد أو   للانحراف بالترويج

 أحكام يخالف بشكل العامة الاجتماعات عقد على أو   الاعتصامات، أو   الاضطرابات على

 . متهاكرا أو سمعتها أو الدولة بهيبة المس شأنه من فعل بأي أو النافذة التشريعات
 ومالكها الصحيفة تحرير رئيس فيكون مطبوعة أو   صحيفة بواسطة الخبر نشر تم إذا - 2

 تزيـد  ولا أشهر ثلاثة عن تقل لا مدة بالحبس منهما كل ويعاقب فيها نشر عما مسؤولين

 كمـا  العقوبتين، بكلتا أو   دينار آلاف خمسة على تزيد لا مالية بغرامة أو   أشهر ستة على

 ."المحكمة تقرره لما وفقاًً  دائمة أو مؤقتة بصورة المطبوعة أو الصحيفة بإغلاق ويقضى
 قانون بموجب 21/4/2003 بتاريخ عقوبات 150 المادة نص بتعديل وقام المشرع عاد

 التعـديل  بعد المادة تلك وأصبحت ، القديم للنص وأرجعه. 2003 لسنة) 45 (رقم معدل

 إثـارة  عنـه  ينتج أو   منه يقصد عمل أو   خطاب وكل كتابة كل " التالي النحو على الأخير

 عناصـر  ومختلـف  الطوائف بين النزاع على الحض أو   العنصرية أو   المذهبية النعرات

 تزيـد  لا وبغرامة سنوات ثلاث إلى أشهر ستة عن تقل لا مدة بالحبس عليه يعاقب الأمة،

 " .دينار خمسمائة على
 ):188(المادة 

 مـن  - والاستفهام الشك معرض في ولو - شخص إلى معينة مادة إسناد هو: الذم - 1

 تلك أكانت سواء واحتقارهم الناس بغض إلى تعرضه أو   وكرامته شرفه من تنال أن شأنها

 . لا أم العقاب تستلزم جريمة المادة
 الشك معرض في ولو - اعتباره أو   شرفه أو   الغير كرامة على الاعتداء هو: القدح - 2

 . معينة مادة يانب دون من - والاستفهام
 كانـت  أو   صـريحا  عليه المعتدى اسم والقدح الذم جرائم ارتكاب عند يذكر لم وإذا - 3

 تلـك  نـسبة  فـي  تردد معها يبقى لا قرائن هنالك كانت ولكنه مبهمة، الواقعة الاسنادات

 فعـل  مرتكب إلى ينظر أن عندئذ وجب ماهيتها، تعيين وفي عليه المعتدى إلى الاسنادات

 الماهية حيث من صريحاً كان القدح أو الذم وكأن عليه المعتدى اسم ذكر كأنه القدحو الذم

 ):189(المادة 
 : الآتية الصور من صورة على يقع أن فيه يشترط العقاب، القدح أو الذم يستلزم لكي
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 : يقع أن ويشترط الوجاهي، القدح أو الذم - 1
 .عليه المعتدى بمواجهة مجلس في. أ
 . كثر أو عددهم قل يسمعوه، أن آخرين لأشخاص مكني مكان في. ب
 أو  مجتمعين كثيرين بأشخاص الاجتماع أثناء يقع أن وشرطه الغيابي، القدح أو   الذم - 2

 . منفردين
 : يقع أن وشرطه الخطي، القدح أو الذم - 3
 أو  الرسـوم  أو   الكتابـات  من منهم فئة على يوزع بما أو   الناس بين ويذاع ينشر بما. أ 

 ). وتصنع تزين أن قبل الرسوم (الرسوم مسودات أو الاستهزائية لصورا
 . البريد وبطاقات) المغلقة غير (المفتوحة المكاتيب من عليه المعتدى إلى يرسل بما. ب 
 : يقع أن وشرطه المطبوعات بواسطة القدح أو الذم - 4
 .اليومية والصحف الجرائد بواسطة. أ
 .النشر ووسائط المطبوعات من كان نوع بأي. ب

  .190المادة 
 وجهـاً  عليـه  المعتدى إلى يوجه - والقدح الذم غير - أسباب أو   تحقير كل هو: التحقير

 هاتفيـة  أو   برقية بمخابرة أو   علنيين يجعلا لم رسم أو   بكتابة أو   الحركات أو   بالكلام لوجه

 .غليظة بمعاًملةأو 
 ):191(المادة 
 أو  الأمـة  مجلس إلى موجهاً كان إذا سنتين إلى هرأش ثلاثة من بالحبس الذم على يعاقب

 أو  الرسمية الهيئات إحدى إلى أو   عمله، بحكم أجراه ما بسبب أو   عمله أثناء أعضائه أحد

 ما بسبب أو   بوظيفته قيامه أثناء موظف أي إلى أو   الجيش، أو   العامة الإدارات أو   المحاكم

 . بحكمها أجراه
 ):273(المادة 

 سـنة  من يحبس الأنبياء من الشرائع أرباب على علناً اللسان إطالة ىعل جرأته ثبتت من"

 "سنوات ثلاث إلى
 ): 278(المادة 
 كـل  ديناراً عشرين على تزيد لا بغرامة أو   أشهر ثلاثة على تزيد لا مدة بالحبس يعاقب
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 : من
 إلى يؤدي أن شأنه من رمزاً أو   رسماً أو   صورة أو   مخطوطاً أو   مطبوعاً شيئاً نشر - 1

  أو الديني، معتقدهم إهانة إلى أو آخرين لأشخاص الديني الشعور إهانة
 يؤدي أن شأنه من بصوت أو   بكلمة آخر شخص من مسمع وعلى عام مكانٍ في تفوه - 2

 . الآخر الشخص لذلك الديني المعتقد أو الشعور إهانة إلى
  .360 المادة
 به خاطبه بمكتوب أو   لوجه وجهاً علاًف أو   قولاً والقدح الذم عن خارجاً الناس أحد حقر من

 غليظـة،  ملـة بمعا أو   مخصوصة إشارة أو   عليه اللسان بإطالة أو   عليه، إطلاعه قصدأو  

 .دنانير عشرة على تزيد لا بغرامة أو شهر على تزيد لا مدة بالحبس يعاقب
 

 : 363المادة 
 عليـه  وقع ما قابلاًو   أ محق غير فعلاً بعمله لنفسه الحقارة جلب قد عليه المعتدى كان إذا

 من أو   الطرفين عقوبة من تحط أن للمحكمة ساغ فرضي، استرضي أو   بمثلها حقارة من

 .بتمامها العقوبة تسقط أو ثلثيها حتى ثلثها والتحقير والقدح الذم لأفعال أحدهما عقوبة
 ): 358(المادة 
 إلـى  شهرين نم بالحبس) 188 (المادة في المبينة الصور بإحدى آخر ذم من كل يعاقب

 . سنة
 ): 359( المادة 
 ،188 (المـادتين  فـي  المـذكورة  الصور بإحدى المقترف الناس بأحد القدح على يعاقب

 من بالحبس) 190 (المادة في الواردة الصور بإحدى الحاصل التحقير على وكذلك) 189

 .ديناراً وعشرين خمسة إلى دنانير خمسة من بالغرامة أو أشهر ثلاثة إلى أسبوع
 :وتعديلاته 1998 لسنة 8 رقم والنشر المطبوعات قانون: ثانيا

 )5(المادة 
 الحريـة  مبـادئ  مـع  يتعـارض  ما نشر عن والامتناع الحقيقة احترام المطبوعات على

 .والإسلامية العربية الأمة وقيم ناالإنس وحقوق الوطنية والمسؤولية
 )6( المادة
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 :يلي ما الصحافة حرية تشمل

 .المجالاًت جميع في والمعلومات والأفكار الأحداث على طنالموا اطلاع. أ
 والاجتماعيـة  الثقافيـة  والهيئـات  والنقابـات  والأحـزاب  للمواطنين المجال إفساح. ب

 .وإنجازاتهم وآرائهم أفكارهم عن للتعبير والاقتصادية
 ):7(المادة 
 :وتشمل للصحفي، ملزمة وأخلاقياتها الصحافة مهنة آداب

 .الخاصة حياتهم بحرمة المس وعدم حقوقهم وحفظ للآخرين العامة رياتالح احترام. أ
 .السواء على والمواطن للصحافة حقاً والإطلاع والتعبير والرأي الفكر حرية اعتبار. ب
 .الصحفية المادة عرض في والنزاهة والموضوعية التوازن. ج
 بـين  الفرقـة  إثـارة  إلـى  يدعو أو   العنف يثير أن شأنه من ما كل نشر عن الامتناع. د

 .الأشكال من شكل بأي المواطنين
 1993 لسنة والنشر المطبوعات قانون من9المادة
 ذلك في بما وآدابها المهنة بأخلاق التام التقيد بالصحافة يعمل من كل وعلى الصحفي على

 :يلي ما
 .الخاصة حياتهم بحرمة المساس وعدم الدستورية وحرياتهم الأفراد حقوق احترام. أ
 .ومتوازنة ومتكاملة موضوعية بصورة الصحفية المادة تقديم. ب
 .والأحداث الأخبار على التعليق في والموضوعية والنزاهة الدقة توخي. ج
 إلـى  يدعو أو   والبغضاء والتعصب العنف يذكي أن شأنه من ما كل نشر عن الامتناع. د

 .والطائفية العنصرية
 .قيمته من الانتقاص أو تجاري لمنتوج جللتروي الصحفية المادة استغلال عدم. هـ

 ):10(المادة 
 مراسلة ذلك في بما أشكالها من شكل بأي الصحافة مهنة ممارسة الصحفي لغير يجوز لا(

 يـشمل  ولا صحفي أنه على نفسه تقديم أو   الخارجية الإعلام ووسائل الدورية المطبوعات

 .)المقالات كتابة على عمله يقتصر من ذلك
 .23 المادة

 :يلي ما فيه يشترط مسؤول تحرير رئيس صحفية مطبوعة لكل يكون أن يجب. أ
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 .سنوات أربع عن تقل لا مدة النقابة في عضويته على ومضى صحفياً يكون أن. 1 
 .المملكة في فعلية إقامة مقيماً أردنيا يكون أن. 2 
 .أخرى مطبوعة في مسؤولاً تحرير رئيس يكون لا أن. 3 
 كانت وإذا وكتابة قراءة لها مسؤولاًً تحرير رئيس سيعمل التي المطبوعة لغة يتقن أن. 4 

 وأن للمطبوعة الأساسية اللغة الوجه ذلك على يتقن أن عليه فيتوجب لغة من بأكثر تصدر

 .الأخرى باللغات كافيا إلماماً يلم
 .الصحافة مهنة ممارسة من المنع بعقوبة عليه حكم أن يسبق لم. 5 
 المطبوعـة  عـن  المسؤول التحرير رئيس على المادة هذه من) أ (الفقرة أحكام تطبق. ب

 .منها ) 1 (البند في ورد ما باستثناء السياسي الحزب يصدرها التي
 يعتبـر  كمـا  تحريرهـا  يرأس التي المطبوعة في ينشر عما مسؤول التحرير رئيس. ج

 .مقاله عن المقال كاتب مع مسؤولاً
 .واحد مسؤول تحرير رئيس من أكثر الدورية للمطبوعة يكون أن يجوز لا. د

 .24المادة 
 الحـالات  من أي في هذه صفته الصحفية المطبوعة في المسؤول التحرير رئيس يفقد. أ

 :التالية
 .الاستقالة. 1 
 .القانون هذا من) 23 (المادة في عليها المنصوص الشروط احد فقد إذا. 2 
 المطبوعـة  مالك على سبب لأي تغيبه  أو المسؤول التحرير رئيس منصب خلو عند. ب

 شـهران  أقصاها لمدة وذلك المطلوبة الشروط فيه وتتوفر بعمله يقوم من تكليف الصحفية

 المطبوعـة  مالك على فأن لعمله المسؤول التحرير رئيس يعد لم فإذا بذلك المدير وإعلام

 عن المطبوعة بإيقاف قرارا يصدر أن فللوزير وإلا مسؤول تحرير رئيس تعيين الصحفية

 .بذلك القيام لحين الصدور
 أن إلى ينشر عما كاملة مسؤولية مسؤولاً مصدرها أو   الصحفية المطبوعة مالك يعتبر. ج

 .عمله الجديد المسؤول التحرير رئيس يباشر
 .26المادة
 موضوع تغيير أو   به المرخص المجال غير في الكتابة المتخصصة المطبوعة على يحظر



 

 
 

197 

oÖ^nÖ]Ø’ËÖ] 
 ).المدير من توصية على بناء الوزير من مسبقة موافقة على لالحصو دون تخصصها

 .27المادة 
 غيـر  معلومـات  يتـضمن  مقالاًً أو   صحيح غير خبراً الصحفية المطبوعة نشرت إذا. أ

 أو  المقـال  أو   الخبـر  علـى  الرد المقال أو   الخبر به يتعلق الذي للشخص فيحق صحيحة

 العدد في مجاناً التصحيح أو   الرد نشر ولالمسؤ التحرير رئيس وعلى بتصحيحه، المطالبة

 أو  الخبـر  فيهـا  نـشر  التي نفسها والحروف المكان في منهما أي ورود تاريخ يلي الذي

 .الصحفية المطبوعة في المقال
 غيـر  معلومـات  يتضمن مقالاً أو   صحيح غير خبراً الصحفية المطبوعة نشرت إذا. ب

 أو  الـرد  مجانا ينشر أن المسؤول تحريرال رئيس فعلى العامة، بالمصلحة تتعلق صحيحة

 تـاريخ  يلـي  الذي العدد في المدير من أو   المعينة الجهة من يرده الذي الخطي التصحيح

 في المقال أو   الخبر فيها ظهر التي نفسها والحروف المكان وفي التصحيح، أو   الرد ورود

 .الصحفية المطبوعة
 أردنيـة  غير صحفية مطبوعة أي على المادة هذه من) ب(،)أ (الفقرتين أحكام تطبق. ج

 .المملكة داخل توزع
 .28المادة 

 صحيحة غير معلومات يتضمن مقالاًً أو   صحيح غير خبراً الصحفية المطبوعة نشرت إذا

 المطالبـة  أو   المقـال  أو   الخبـر  على الرد المقال أو   الخبر به يتعلق الذي للشخص فيحق

 الـذي  العدد في مجاناً التصحيح أو   لردا نشر المسؤول التحرير رئيس وعلى بتصحيحه،

 في المقال أو   الخبر وبها فيه نشر التي نفسها والحروف المكان في الرد ورود تاريخ يلي

 .الصحفية المطبوعة
 .31المادة 

 مـن  مستردتين نسختين للمدير يقدم أن النشر دار أو   التوزيع دار أو   المكتبة مالك على. أ

 .ذلك لإجازة بيعها أو توزيعها قبل لمملكةا خارج من يستوردها مطبوعة كل
 .القانون هذا أحكام يخالف ما تضمنت إذا للمملكة المطبوعة دخول يمنع أن للمدير. ب
 

 .35المادة 
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 الكتاب هذا مخطوط من نسختين يقدم أن المملكة في كتاب طبع في يرغب من كل على. أ

 ما الكتاب تضمن إذا طبعه منع وله طبعه إجازة وللمدير طبعه، في البدء قبل الدائرة إلى

 .تقديمه تاريخ من شهر خلال بذلك قراره الكتاب مؤلف يبلغ أن على القانون يخالف
 شـروط  مـن  شـرطاً  صاحبها خالف إذا مخطوطة أو   كتاب أي إجازة إلغاء للمدير. ب

 .النسخ جميع يصادر أن المدير وعلى الحذف أو بالإضافة لإجازةا
 ). 37 (المادة
 .الأصيلة أو المؤلفة المادة معاًملة المتضمنة أو المقتبسة الصحفية المادة تعامل

 .38المادة 
 أي حـول  التحقيـق  مراحـل  من مرحلة بأي يتعلق ما كل نشر المطبوعة على يحظر. أ

 .ذلك العامة النيابة أجازت إذا إلا المملكة في تقع جريمة أو قضية
 .ذلك غير المحكمة تقرر لم ما اوتغطيته المحاكم جلسات نشر حق للمطبوعة. ب
 وتطبـق  الخارجية الإعلام وسائل مراسلي على المادة هذه من) أ (الفقرة أحكام تنطبق. ج

 .القانون هذا من) 47 (المادة من) ج (الفقرة في عليها المنصوص العقوبات عليهم
 ).39(المادة 
 وأي حريـر الت ومـدير  مـسؤول  تحرير رئيس أو   صحفية مطبوعة أي مالك على يحظر

 لتلـك  ملكيتـه  بحكـم  يقبـل  أو   يتلقى أن فيها الكتابة اعتاد كاتب وأي بها عامل صحفي

 غيـر  أو   أردنية جهة أي من مالية هبة أو   معونة أي بها علاقته أو   ارتباطه أو   المطبوعة

 .أردنية
 .40المادة 

 ـ أو   التحلـيلات  أو   المقالات أو   الأخبار تنشر أن المطبوعة على يحظر. أ  أو  اتالمعلوم

 :كانت إذا الأخرى النشر أشكال من شكل أي أو الصور أو الرسوم أو التقارير
 .المالكة الأسرة أو بالملك تمس. 1
 المرجـع  من نشرها أجيز إذا إلا الأمنية الأجهزة أو   الأردنية المسلحة بالقوات تتعلق. 2

 .الحكومة باسم الرسمي الناطق أو فيها المختص
 .بالدستور حريتها المكفولة والمذاهب الديانات ىإحد تحقير على تشتمل. 3
 وبـذر  الأحقـاد  زرع أو   الجرائم ارتكاب على تحرض أو   الوطنية الوحدة إلى تسيء. 4
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 .المجتمع أفراد بين والتنافر والشقاق الكراهية

 .بسمعتهم الأضرار أو الشخصية حرياتهم أو الأفراد لكرامة تسيء. 5
 أو  الـصديقة  أو   الإسلامية أو   العربية الدول برؤساء ذماًأو   تشهيراًً أو   تحقيراً تتضمن. 6

 .بالمثل المعاملة شرط الأخرى بالدول المملكة صلات تعكر
 .الأخلاق فساد إلى تؤدي أو للانحراف تروج. 7
 بـأجهزة  أو   العامة بالمصلحة المساس إلى تؤدي إشاعات أو   كاذبة معلومات تتضمن. 8

 .فيها بالعاملين أو الدولة
 .الأمة لمجلس السرية الجلسات وقائع على تشتمل. 9

 .مكتومة طبيعة ذات حكومية وثائق. 10
 .الوطنية بالعملة الثقة زعزعة إلى تؤدي. 11
 أي أو   القانون هذا في نشره حظر ما تضمنت إذا الخارج من المطبوعات إدخال يمنع. ب

 .آخر قانون
 .41المادة 

 المـسؤول  التحرير رئيس على الدورية طبوعاتالم جرائم في العام الحق دعوى تقام. د

 بالتـضامن  مـسؤولاً  المطبوعـة  مالك ويكون ،أصليين كفاعلين الصحفية المادة وكاتب

 يترتب ولا المحاكمة نفقات وعن الجرائم تلك على المترتبة الشخصية الحقوق عن والتكافل

 .الجريمة في الفعلي تدخله أو اشتراكه ثبت إذا إلا جزائية مسؤولية أي عليه
 المطبوعـة  مؤلـف  على الدورية غير المطبوعات جرائم في العام الحق دعوى تقام. هـ

 فتقـام  معروفـاً  ناشـرها  أو   مؤلفها يكن لم وإذا له كشريك ناشرها وعلى أصلي كفاعل

 .المسؤول ومديرها المطبعة مالك على الدعوى
 مـن  المـواطنين  تهـم  التـي  والإحصاءات والأخبار المعلومات على الحصول حق. ج

 .عليها والتعليق ونشرها وتداولها وتحليلها المختلفة مصادرها
 تـم  التـي  والأخبـار  المعلومات مصادر إبقاء في والصحفي الدورية المطبوعة حق. د

 .سرية عليها الحصول
  .42المادة 

 علـى  الدوريـة  المطبوعـات  بواسطة ترتكب التي الجرائم في العام الحق دعوى تقام. د
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 المـادة  وكاتـب  المتخصـصة  المطبوعة مدير أو   تحريرها ورئيس الصحفية عةالمطبو

 الحقوق عن والتكافل بالتضامن مسؤولاً المطبوعة مالك ويكون أصليين كفاعلين الصحفية

 مـسؤولية  أي عليه يترتب ولا المحاكمة نفقات وعن الجرائم تلك على المترتبة الشخصية

 . الجريمة في الفعلي تدخله أو اشتراكه ثبت إذا إلا جزائية
 الدوريـة  غيـر  المطبوعات بواسطة ترتكب التي الجرائم في العام الحق دعوى تقام. هـ

 أو  مؤلفهـا  يكـن  لـم  وإذا له كشريك ناشرها وعلى أصلي كفاعل المطبوعة مؤلف على

 . المسؤول ومديرها المطبعة مالك على الدعوى فتقام معروفاً ناشرها
 .التعبير وسائل من وغيرها والكتابة بالقول الرأي إبداء نتيجة التوقيف يجوز لا. و

 .44المادة 
) ب(و) أ (الفقرتين من أي أحكام الصحفية للمطبوعة المسؤول التحرير رئيس خالف إذا. أ

 .المتضرر من ضده الدعوى فتقام القانون هذا من) 27 (المادة من
 هـذا  من) 27 (المادة من) ج (الفقرة نص الخارج في الصادرة المطبوعة خالفت إذا. ب

 .المدير قبل من ضدها الدعوى فتقام القانون
 .45المادة 

 في المذكورين من أي خالف أو   )20 (المادة من) أ (الفقرة أحكام المطبوعة خالفت إذا. أ

 المبلغ ضعفي عن تقل لا بغرامة فيعاقب أحكامهما القانون هذا من) 41(و) 40 (المادتين

 .عليه الحصول تم الذي
 فيعاقب) 20 (المادة من) ب (الفقرة أحكام تنفيذ عن الدورية المطبوعة مالك تخلف إذا. ب

 صـدور  تعليـق  فللمحكمـة  التخلـف  حال استمرت وإذا دينار مائة على تزيد لا بغرامة

 .مناسبة تراها التي للمدة المطبوعة
 القانون هذا نم 39 المادة أحكام من حكم أي يخالف ما الدورية المطبوعة نشرت إذا. ج

 دون ذلـك  يحول ولا دينار ألف على تزيد ولا دينار خمسمائة عن تقل لا بغرامة تعاقب

 .النافذة القوانين أحكام وفق جزائياً المسؤول ملاحقة
 .46المادة 

 عـن  تقل لا بغرامة فيعاقب القانون هذا من) 45 (المادة أحكام عليه المحكوم خالف إذا. أ

 .نفقته على الحكم نشر إلى بالإضافة دينار ألف ىعل تزيد ولا دينار مئة
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 يعاقب توزيعها في سأهم أو   مشروعة غير بصورة مطبوعة المملكة إلى ادخل من كل. ب

 .المطبوعة نسخ مصادرة إلى بالإضافة دينار ألف على تزيد لا بغرامة
 رتكبهام فيعاقب عليها عقوبة على نص يرد ولم القانون هذا لأحكام أخرى مخالفة كل. ج

 .دينار مائة على تزيد لا بغرامة
 .48المادة 

) 28 (المـادتين  مـن  أي أحكـام  الصحفية للمطبوعة المسؤول التحرير رئيس خالف إذا

 علـى  تزيد ولا دينار خمسمائة) 500 (عن تقل لا بغرامة فيعاقب القانون هذا من) 29(و

 .المتضرر شكوى على بناء وذلك دينار وخمسمائة لفأ) 1500(
 :1998 لسنة 15 رقم الصحافة نقابة قانون: لثاثا

 )16 (المادة
 إذ صحفي عمل أي في شخص أي استخدام المملكة في صحفية مؤسسة لأي يجوز لا. أ((

 ))الممارسين الصحفيين سجل في أسماؤهم المدرجة الأعضاء من يكن لم
 ):18 (المادة ونصت

) 9 (المادة في عليهم المنصوص الصحفيين أو   الممارسين الصحفيين غير على يحظر. أ (

 بـأي  أو   صـحفي  بصفة أنفسهم عن والإعلان الأجنبية الصحف مراسلة القانون هذا من

 والتوزيـع،  والنـشر  والإعلان الدعاية مكاتب على يحظر كما المعنى، هذا تعطي عبارة

 تكن لم ما المعنى، هذا تفيد إعلاناتها أو   نشراتها أو   عنوانها إلى عبارة أو   كلمة أي إضافة

 .)الصحفية المطبوعات بإصدار مرخصة
 :1959 لسنة 9 رقم المحاكم حرمة انتهاك قانون: رابعا

 : 11المادة 
 :العدالة سير في التأثير
 قانون من) 68 (المادة من الثالثة الفقرة في عليها المنصوص الطرق بإحدى نشر من كل

 مطروحـة  دعوى في الفصل بهم اطين الذين القضاة في التأثير شأنها من أموراً العقوبات

 من غيرهم أو   النيابة أو   القضاء رجال في أو   الأردن في القضاء جهات من جهة أية أمام

 فـي  التـأثير  أو   الجزائية المحاكمات أصول قانون أحكام وفق بتحقيق المكلفين الموظفين

 مـن  أموراًو   أ التحقيق ذلك في أو   الدعوى تلك في الشهادة لأداء يطلبون قد الذين الشهود
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 لمصلحة العام الرأي في التأثير أو   الشأن لأولي بمعلومات الإفضاء من شخص منع شأنها

 وبغرامة أشهر ستة تتجاوز لا مدة بالحبس يعاقب ضده أو   التحقيق أو   الدعوى في طرف

 .العقوبتين هاتين بإحدى أو ديناراً خمسين على تزيد لا
 : 13المادة 
 :العلنية الجلسات في رىج ما وتحريف المداولات نشر
 أو  المحاكم، في السرية المداولات في جرى ما ذكرها المتقدم الطرق بإحدى نشر من كل

 مدة بالحبس يعاقب المحاكم في العلنية الجلسات في جرى ما قصد وبسوء أمانة بغير نشر

 ـ أو   دينـار  مائة على تزيد ولا ديناراً عشرين عن تقل لا وبغرامة سنة تتجاوز لا  دىبإح

 .العقوبتين هاتين
 : 14المادة 
 :سري تحقيق عن الإذاعة

 بالحبس يعاقب قائم جزائي تحقيق بشأن إذاعات ذكرها المتقدم الطرق بإحدى نشر من كل

 العقوبتين هاتين بإحدى أو ديناراً خمسين على تزيد لا وبغرامة أشهر ستة تتجاوز لا مدة

 :15المادة 
 تعـريض  بـذلك  قاصداً حكم على تعليقاًً نشر أو   مةمحك أو   قاض بحق طعناًً نشر من كل

 لا بغرامـة  أو   واحدة سنة على تزيد لا مدة بالحبس يعاقب والتحقير للشك العدالة مجرى

 .العقوبتين هاتين بكلتا أو دينار مائة تتجاوز
 :1992 لسنة 22رقم المؤلف حق حماية قانون- خامسا
 :51المادة

 تقل لا وبغرامة سنوات ثلاث عن تزيد ولا شهور ثةثلا عن تقل لا مدة بالحبس يعاقب -أ

 تزيد ولا دينار ألف عن

 :العقوبتين هاتين بإحدى أو دينار آلاف ستة على
 فـي  عليهـا  المنـصوص  الحقـوق  أحـد  شـرعي  سـند  بغيـر  باشـر  مـن  كل -1

 .القانون هذا من) 8,9,10,23(المواد
 علـى  أذاعـه  أو   منه نسخا أو   مقلداً مصنفاً للإيجار أو   للتداول أو   للبيع عرض من كل 2

 أو  المملكة إلى أدخله أو   مادية مصلحة أي لتحقيق استخدمه أو   كانت طريقة بأي الجمهور
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 للعلم الكافية والقرائن الأسباب توافرت إذا أو علمه مع منها أخرجه

 .مقلد بأنه
 مادةال هذه من) أ(الفقرة في عليها المنصوص الجرائم من جريمة أي تكرار حالة وفي -ب

 لعقوبة الأعلى بالحد مرتكبها على يحكم

 التـي  المؤسـسة  بـإغلاق  الحكم الحالة هذه في وللمحكمة للغرامة الأعلى وبالحد الحبس

 بـصورة  أو   معينـة  لمدة ترخيصها وقف أو   سنة على تزيد لا لمدة الجريمة فيها ارتكبت

 .نهائية
 غيرهمـا  أو لعنـصري ا أو   الكراهيـة  على الحض جرائم وخاصة الجرائم تلك تكررت 

 فقره9 والنشر، المطبوعات قانون من" د "فقرة7 المواد أحكام في بآخر أو   بشكل تكررت

 التـي  هـي  الأخيرة والفقرة" 5"و"4 "فقره 40 المادة والنشر، المطبوعات قانون من" د"

 القـدح  إلى إشارة في المواطنين كرامة من يحط لما الصحف نشر جواز عدم إلى أشارت

 .والذم
 الأحكـام  إليها استندت التي القانونية المواد على العامة الملاحظات من عدد إبداء ويمكن 

 .الدراسة هذه محل
 .من حيث تقرير المخالفات القانونية  .1

 فعليـا  تغطي الأردني القضاء أحكام إليها استندت التي القانونية النصوص إن القول يمكن

 تـسمح  لا التي تلك حتى عليها، للمعاقبة شهيرت قوانين تسن أن يمكن التي الأفعال جميع

 .عقاب لها يكون بأن الدولية القواعد
 والـذم  القدح على فقط ليس تعاقب السابقة، الحاشية في أوردناها التي القانونية فالنصوص

 وإهانـة  الأديان ازدراء على تعاقب ولكن عقوبات، 190-188 من المواد في والافتراء

 وإثـارة  الكراهيـة  علـى  الحض وعلى عقوبات، 278و273 دةالما في الديني الشعور

 . 15098 المادة في العنصرية النزعات
                                                           

 بآخر فـي  أورت بشكل  هاو غيرهما تكرة العنصريأوتكررت تلك الجرائم وخاصة جرائم الحض علي الكراهية         98

 فقـره   40من قانون المطبوعات والنشر، المـادة       " د"فقره   9من قانون المطبوعات والنشر،     " د"فقرة  7 المواد   أحكام

 إلى إشارة عدم جواز نشر الصحف لما يحط من كرامه المواطنين في            إلى أشارت هي التي    الأخيرة والفقرة" 5"و"4"

 .القدح والذم
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 ” والتـي  العقوبات قانون من 191 المادة مثل دولياً، مقبولة غير نصوصاً هناك أن على

 أو  الأمـة  مجلس إلى موجهاً كان إذا سنتين إلى أشهر ثلاثة من بالحبس الذم على تعاقب

 أو  الرسـمية  الهيئات إحدى إلى أو   عمله بحكم أجراه ما بسبب أو   عمله ءأثنا أعضائه أحد

 ما بسبب أو   بوظيفته قيامه أثناء موظف أي إلى أو   الجيش أو   العامة الإدارات أو   المحاكم

 " أن علـى  تنص التي والنشر المطبوعات قانون من أ فقره 38 والمادة ، "بحكمها أجراه

 قـضية  أي حول التحقيق مراحل من مرحلة بأي لقيتع ما كل نشر المطبوعة على يحظر

 البنـود  40 ،والمـادة  "ذلـك  العامـة  النيابـة  أجازت إذا إلا المملكة في تقع جريمةأو  

 أن المطبوعة على يحظر " أنه على نصها يجري والتي القانون ذات من11و8و6و2و1

 أو  الصور أو   الرسوم  أو التقارير أو   المعلومات أو   التحليلات أو   المقالات أو   الأخبار تنشر

 :كانت إذا الأخرى النشر أشكال من شكل أي
 الأمنية الأجهزة أو   الأردنية المسلحة بالقوات تتعلق. 2. المالكة الأسرة أو   بالملك تمس. 1

. 6. الحكومـة  باسـم  الرسـمي  الناطق أو   فيها المختص المرجع من نشرها أجيز إذا إلا

 تعكر أو   الصديقة أو   الإسلامية أو   العربية الدول ؤساءبر ذماً أو   تشهيراًً أو   تحقيراً تتضمن

 أو  كاذبـة  معلومـات  تتضمن. 8. بالمثل المعاملة شرط الأخرى بالدول المملكة صلات

. 11. فيهـا  بالعـاملين  أو   الدولة بأجهزة أو   العامة بالمصلحة المساس إلى تؤدي إشاعات

  ".الوطنية بالعملة الثقة زعزعة إلى تؤدي
 لسنة 9 رقم المحاكم حرمة انتهاك قانون من 15و 14و ،13و ،11 المواد إلى بالإضافة

 من غيرهم أو   القضاة في التأثير شأنها من أمور نشر على بالإجمال تعاقب والتي ،1959

 بشأن أخبار نشر أو   ،العلنية الجلسات في جرى ما تحريف أو   الجنائية، الخصومة أطراف

 .حكم على تعليقاًً أو قاض بحق طعناً نشر من أو قائم، جنائي تحقيق
 تمت التي النصوص بعض فأن القانونية المخالفات تقرير حيث من إنه القول يمكن وهكذا

 مطابقـة  بالدراسـة،  نتولاهـا  التي الأحكام عليها بناء وصدرت المحاكمات أساسها على

 بـآخر،  أو   بـشكل  الدولية القواعد مع متوائم غير الآخر بعضها أن الدولية،غير للقواعد

 فـي  جـري  مـا  تحريف شأنه من ما  نشر أو   النظامية تئاالهي بذم يتعلق فيما وخاصة

 تلـك  كـل  فإن ذلك، غير أو   الصديقة الدول مع العلاقات صفو تعكير أو   ،لعلينه الجلسات

 عليهـا  العقاب شأن من أن باعتبار بالإجمال، عليها العقاب الدولية القواعد تؤيد لا الأفعال
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 .السياسي النقاش منافذ وإغلاق والتعبير رأيال حرية إعاقة

 .من حيث مدى الاتفاق مع مبادئ العهد الدولي للحقوق المدنية  .2
 . توفر النصوص القانونية بيئة ايجابية للتمتع بها قيود ثقيلة على حرية التعبير،ولا. 2-1

 الحـق  على ثقيلة قيوداً الدراسة محل الدعاوى لها عرضت التي القانونية النصوص تشكل

 حتـى  قبله ومن والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد به المعرف النحو على التعبير في

 التي التعبير على القيود بين التوازن من نوع أي هناك وليس نفسه، الأردني الدستور في

 الهـدف  وهـي  الـسمعة،  حمايـة  وبين بصددها نحن التي القانونية النصوص بها حفلت

 وأن الأردنـي  المـشرع  أن القول يمكن التحديد سبيل وعلى التشهير انينقو من الأساسي

 فـي  الـصحافة  حـق  على والنشر المطبوعات قانون من وأربعين واحد المادة في نص

 مـن  أن على والسادسة الرابعة المادة في ونص مصادرها، من المعلومات على الحصول

 للوصول الواجبة الآلية يحدد لم نهأ إلا المعلومات على المواطنين تطلع أن فحالص واجب

 .الحق هذا إلى
 بشكل الأفكار أو   المعلومات بعض نقل جرمت القانونية النصوص فإن ذلك إلى وبالإضافة

 قـانون  مـن  40 المـادة  حظرت فقد محدد بشكل المعلومات بعض نشر ومنعت أساسي

 ـ منها المحددة المعلومات بعض نشر الصحف على والنشر المطبوعات  تمـس  اتمعلوم

 تـروج  أو   الـصديقة  الـدول  رؤسـاء  لشعور إهانة تسبب أو   الملك أو   المسلحة القوات

 .الخ....للانحراف
 علـى  رقابـة  يفـرض  الأردن فـي  والنشر المطبوعات قانون فإن ذلك إلى وبالإضافة

 مـن  الـواردة  الإعلامية الرسالة مضمون على رقابة ويفرض المتخصصة، المطبوعات

 99.الخارج

                                                           
يحظر على المطبوعة المتخصصة الكتابة في غير       / أ" على أنه   قانون المطبوعات والنشر     من) 26(المادة  تنص    99

موافقة مسبقة من الوزير بناء على توصـية         المجال المرخص به، أو تغيير موضوع تخصصها دون الحصول على         

  .ادهايجب على كل مطبوعة متخصصة تزويد الدائرة بثلاث نسخ عند صدور كل عدد من أعد/ ب. المدير

م للمدير نسختين   دعلى مالك المكتبة أو دار التوزيع أو دار النشر أن يق          " أنه ذاته   من القانون ) 31(أشارت المادة   كما  

 منه  35كما فرض القانون في المادة      ".من كل مطبوعة يستوردها من خارج المملكة قبل توزيعها أو بيعها لإجازتها             

ب في المملكة بحيث أن يقدم نسختين من مخطوط هـذا الكتـاب إلـى               رقابة مسبقة على كل من يرغب في طبع كتا        
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 المـشار  القانونية النصوص من عايناه ما وفق الأردني المشرع خطة فإن كذل كل وفوق

 بحريـات  التمتـع  علـى  الأردني المواطن ايجابي بشكل تساعد مواد أية تتضمن لا إليها

 .دولياً عليه المتعارف النحو على التعبير
 أن كـد تؤ عالجناهـا  التي الأردنية القانونية النصوص أن إلى نشير أن هنا علينا ويتعين

 “ علنـا  اللسان إطالة “تعبير مثل محددة وغير فضفاضة عبارات يستخدم الأردني الشارع

 وتعبير عقوبات، 190 المادة في الوارد التحقير وتعبير عقوبات، 273 المادة في الوارد

 الوطنيـة  والمـسؤولية  الحريـة  وعبارة عقوبات، 360 المادة في الواردة غليظة معاًمله

 مقبولـة  غير يجعلها ما وهو الخ،.....والنشر المطبوعات قانون من 5 دةالما في الواردة

 هـذا  فـإن  الأحوال كل وفي مستطرقه، عبارات على وتستند محددة غير باعتبارها دولياً

 تكـون  أن ضرورة فقط يتضمن لا والذي والعقوبات الجرائم شرعية لمبدأ مخالفة يجعلها

 محـددة  الجرائم اركأن تكون أن معه يتعين ما دربق قانون إلى مستنده والعقوبات الجرائم

 .الأحيان بعض في لها متضاربة أو – مختلفة بتفسيرات يسمح لا بوضوح
 عقوبة جريمة لكل أن هو الأصل أن " مصر في العليا الدستورية المحكمة تقول ذلك وفي

 يبينهـا  تيال للحدود  وفقاً – الأقل على – تتقرر أو   صلبه في عليها القانون ينص محددة

 درجـة  تكون أن الجزائية القوانين في الدستور يتطلبها التي المبدئية القواعد من فإن كذلك

 أيـة  فـي  منهـا  القـوانين  هذه في واظهر مستوياتها أعلى في أحكامها تنتظم التي اليقين

 القيـود  اخطـر  الشخصية الحرية على تفرض الجزائية القوانين أن ذلك أخرى تشريعات

 القوانين هذه تؤثمها التي الأفعال تكون أن الحرية لهذه ضمانا بالتالي ويتعين ،راًأث وابلغها

 جليـة  دومـاً  تكـون  أن وبمراعاة بغيرها، التباسها دون يحول بما قاطعه بصوره محددة

 بعـض  فـي  انبهامها أو   بهما التجهيل أن ذلك لنواهيها، الضيقة الحدود بيان في واضحة

 علـيهم  يتعـين  التـي  الأفعـال  حقيقيـة  مـن  بينة على بها نالمخاطبي يجعل لا جوانبها

 الموضـوع  محكمة بين يحال أن مؤداه العقابي النص مضمون غموض فإن كذلك.تجنبها

 فيـه  خفاء لا بما عقوباتها وتقرر ،ركانهاأ جريمة لكل تعين منضبطة قواعد أعمال وبين

                                                                                                                                                    
الدائرة قبل البدء في طبعه وللمدير إجازة طبعه وله منع طبعه إذا تضمن الكتاب ما يخالف القانون علـى أن يبلـغ                      

 .مؤلف الكتاب قراره بذلك خلال شهر من تاريخ تقديمه
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 100.زهتجاو يجوز لا لعملها إطاراً وتمثل فيها ترخص لا قواعد وهي
 ضـيقة  حـدود  فـي  تصاغ أن العقابية النصوص في الأصل " أن نفسها المحكمة وتقول

 أن ذلـك  محظورا تميعها يكون أن الحتم من صار فقد محكماً، تطبيقها يكون أن لضمان

 وهـي  منهـا،  المقـصودة  الأغراض غير إلى يصرفها قد قوالبها واتساع عباراتها عموم

 مقـدمتها  وفـي  بها للإخلال ذريعة تتخذ أو  الدستور كفلها حقوق عرقله على دوماً تحض

 غيـر  الاعتقـال  أو   القبض ضد فرد كل يؤمن أن في والحق التنقل وحرية التعبير حرية

 فـي  يـدخل  مما هو فرضها أحوال وتقرير العقوبة تقدير أن القول جاز ولأن المشروع،

 الأسـس  وفـق  قـوق الح تنظـيم  مجال في المشرع يمارسها التي التقديرية السلطة نطاق

 الـسلطة  هذه أن إلا قيمها، على والحفاظ الجماعة مصالح لصون يراها التي الموضوعية

 كـل  في يتحقق ما وهو فرطا، التجريم أمر يكون إلا تحتها ويندرج الدستور قواعد حدها

 مرنـا  ،تأويلاته تعدد بأغلال مرهقا معني، من بأكثر محملا العقابي النص كان كلما حال

 حقوقـا  – عباراته انفلات خلال من – متغولا فيها افرغ التي الصيغة ضوء على متراميا

 أن وبالتالي عائق، بغير تنفسها دون حائلا بها عاصفا ضماناتها، مقتحما الدستور أرساها

 دائـرة  تنـداح  لا كي تشابكها أو   معاًنيه بتداخل يؤذن لا قاطعا، حادا العقابي النص يكون

 الحريـة  قواعـد  نطاقهـا  فـي  الدستور يكفل التي الدائرة إطار يف دوماً وليظل التجريم

  101.المنظمة
 لرفع متدرجة بتدابير تأخذ لا جميعا أنها القانونية النصوص تلك عوار في يزيد ما أن على

 مـن  يقبـل  لا أنـه  من الدولية القواعد إليه تذهب لما  وفقاً التشهير، قضايا في الضرر

 أقـل  بعقوبات الخطأ إصلاح ممكنا كان كلما عليها ولكن ات،العقوب في تتشدد أن القوانين

 .صراحة ذلك على تنص وأن
 القـضايا  تـسوية  تعليمـات  أصدر الأردن في للإعلام الأعلى المجلس أن الرغم وعلى

 2001 لـسنة ) 74 (رقـم  قانونـه  مـن ) ب/9 ( المـادة  إلى ذلك في مستندا الإعلامية

                                                           
 – قضائية دسـتوريه  10 لسنة 3 في القضية رقم 1993يناير 2 العليا في مصر بجلسة الدستوريةحكم المحكمة   100

  . 114 – المجلد الثاني – العليا الجزء الخامس الدستورية المحكمة أحكاممجموعه 
 مجموعه – قضائية دستوريه 12 لسنة 105 القضية رقم 1994 فبراير 12حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة   101

  .154 ص– الجزء السادس –ا أحكام المحكمة الدستورية العلي
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 برئاسـة  " الإعلامية القضايا تسوية لجنة "تسمى جنةل تشكيل تم بموجبها والتي وتعديلاته،

 وثلاثة للمجلس القانوني المستشار من كل وعضوية للإعلام الأعلى للمجلس العام الأمين

 المتـصلة  الحقول أو   القانونية الحقول في والاختصاص والكفاءة الخبرة ذوي من أعضاء

 المجلـس  رئيس تنسيب على بناء للأعلام الأعلى المجلس قبل من اختيارهم ويتم بالإعلام

 للأعـلام  الأعلى المجلس يتولى التعليمات تلك وبمقتضى للتجديد، قابلة سنوات ثلاث لمدة

 الشكوى موضوع الإعلامية بالمادة ومشفوعة مكتوبة بصورة إليه ترد التي الشكاوي قبول

 المتعلقـة  الإعلاميـة  المادة بث أو   نشر تاريخ من واحد شهر وخلال الإعلام القضيةأو  

 أو الشكوى مقدم قيام قبل وذلك بشأنه المصالحة إجراء المطلوب النزاع موضوع بالشكوى

 الـسلطات  أمـام  قـانوني  إجراء بأي المصالحة بإجراء المعينة الأطراف من طرف أي

 .المختصة
 أوليه بصورة فيها للنظر اللجنة إلى تقديمها بعد المصالحة طلب أو   الشكوى الرئيس يحيل

 وفـق  المناسـبة  التـسوية  قرارات لاتخاذ المجلس إلى بشأنها اللازمة التوصيات موتقدي

 تفـي  لا الآليـة  هـذه  فـإن  ذلك من الرغم على نقول التعليمات، في الواردة المحددات

 لعدد سبيل بأيسر التشهير قضايا في الواقع الضرر رفع ضرورة بشأن الدولية بالمتطلبات

 : الأسباب من
 الإعلاميـة  النزاعـات  جميع على تطبق لا الإعلامية القضايا يةتسو تعليمات إن  ·

 .الأردنيين الصحفيين نقابة في المسجلين الصحفيين على فقط تطبيقها اقتصرت حيث
 لا حيـث  الإعلاميـة  القضايا تسوية لجنة إلى الإعلامي النزاع إحالة إلزامية عدم  ·

 .اللجنة هذه إلى اللجوء المصالحة طلب مقدم أو الشكوى مقدم يلزم ما التعليمات في يوجد
 قبل المحاكم مثل المختصة الجهات إلى اللجوء من يمنع ما التعليمات في يوجد لا  ·

 . المجلس على إحالتها بعد أو /و للأعلام الأعلى المجلس إلى الإعلامية القضايا إحالة
 حددت ثحي الإعلامية القضايا تسوية لجنة بها تعمل التي الصلاحيات نطاق ضيق  ·

 الإعلامية القضايا تسوية لجنة مهام التحديد وجه على منها السادسة المادة وفي التعليمات

 للتأكد إليها والمحالة المجلس إلى المقدمة الشكوى في التدقيق صلاحية للجنة أعطت حيث

 الـشرف  لمواثيـق  انتهاكـا  تمثـل  المبثوثة أو   المنشورة الإعلامية المادة كانت إذا فيما

 .فقط المملكة في المعتمدة ميةالإعلا
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 المـادة  أن من الرغم على الإعلامية القضايا بشأن المجلس قرارات إلزامية عدم  ·

 المجلـس  أمـام  بحقهم الشكوى قدمت التي الأطراف أو   الطرف يلتزم أنه على تنص د/3

 قـرار  بقبـول  تقـديمها  لدى الشكوى مقدم يلتزم كما عنه الصادر التسوية قرار بتطبيق

. التـسوية  بقرار الطرفين من أي التزام عدم حالة تعالج لم التعليمات أن إلا أيضاً تسويةال

 .102القرار بذلك التزامها عدم على أثر أي ترتب لم كما
 
 .إفراط شديد في حماية الحق في السمعــة. 2-2

 مـن  12 المادة في -آنفا ذكرنا كما– محمي حق هو السمعة في الحق أن من الرغم على

 والـسياسية،  المدنية للحقوق الدولي العهد من 17 والمادة الإنسان لحقوق العالمي لانالإع

 خطة تعتبر التعبير في الحق حساب على السمعة حماية في الأردني المشرع خطة أن إلا

 .للغاية متطرفة
 واحدة ولمرة واحد فرد من انتهاكها كان لو حتى السمعة في الحق يحمي الأردني فالقانون

 إلا الـسمعة،  في الحق يحمي لا الذي والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد خلاف على

 الحملات " عن يتكلم العهد من 17 المادة فنص منظمة حملات شكل على انتهاكها كان أن

 ذكرنا وكما ، "الحملات تلك من القانون حماية في الحق على وينص " وسمعته شرفه على

 التـدخلات  أنَّ " معناهـا  " حمـلات  " كلمة استخدام فإن فصلال هذا من الأول الجزء في

 التي أو   الفردية ،فالتعليقاتالمحمية فقط هي والسمعة الشرف تطال التي   والجدية المتعمدة

 كانـت  ما أيا تعتبر ولا ، "حملة " أبداً تشكل أن يمكن لا المنظمة الحملات طابع تتخذ لا

 .السمعة في للحق انتهاكاً حجمها ناوك
 الثالثة للفقرة  وفقاً لها احتراما التعبير حرية تقيد أن يمكن التي الغايات ضمن من كان وإذ

 فـي  القـانون  أن الواضح أن إلا ، "وسمعتهم الآخرين حقوق احترام " ،هي19 المادة من

 يتحـدث  الأردن في العقوبات فقانون السمعة، يحمي هو مما أكثر المشاعر يحمي الأردن

 وجميعها ،190 المادة في التحقير عن يتحدث كما ،188 المادة في كرامةوال الشرف عن

 يشترط لم المادتين هاتين في القانون أن ذلك على والدليل المشاعر، جرح إطار في تندرج

 القدح عبارات توجيه أن اعتبر بل الضرر، بإثبات يكلفه ولم عليه بالمجني ضرر يقع أن

                                                           
  .محمد قطيشات مرجع سابق الإشارة اليه  102
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 عليـه  المعتدي مشاعر حماية أراد الأردني المشرع أن يؤكد ما وهو ضررا، بذاته والذم

 . دولياً معيبة الأردنية النصوص يجعل ما وهو عليه المعتدي سمعة وليس
 أن باعتبـار  المـشاعر  تحمى قوانين أية ترفض الدولية القواعد فإن قبل من ذكرنا وكما

 وتـساهم  مـشاعره،  ىآذ بأنه له المدعي لاتهام مضاد دليل تقديم عملياً يستطيع لا المتهم

 عـصب  وهـو  المفتـوح  النقاش على وحرصاً النقد، حق تقييد في النوع هذا من قوانين

 قـوانين  إلى تميل وباتت المشاعر تحمى التي   القوانين عن عدة دول ابتعدت الديمقراطية،

 إثبـات  للمـتهم  ويمكن إثباتها يمكن أمور وهي معنى من للكلمة ما بكلَّ " بالسمعة " تُعنى

 . سهاعك
 .قوانين التشهير في الأردن تحمي المؤسسات. 2-3
 فـلا  الأفراد على إلا تنطبق لا التشهير قوانين أن على الدولي العرف اتفق فقد ذكرنا كما

 العامة،ويمكن بالمؤسسات التشهير تمنع قوانين وضع الظروف من ظرف أي تحت يجوز

 بالـدعاوي  يتعلق فيما الأقل على– في التشهير قوانين أن له داعي لا تفصيل ودون القول

 بما من المؤسسات حماية في أيضاً تفرض ولكنها الأفراد فقط ليس تحمي – الدراسة محل

 حمايـة  فـي  تفـرط  كما وغيرها، والوزارة المسلحة والقوات والمحاكم البرلمان ذلك في

 . وغيرهم البرلمان وأعضاء والقضاة الوزراء
 . على مخالفيهاجنائيةترتب عقوبات قوانين التشهير في الأردن . 2-4
 غيـر  قيود أنها على الجنائية التشهير قوانين إلى تنظر الدولية القواعد فإن آنفاً ذكرنا كما

 جنائية عقوبات أي تطبيق صارم بشكل ترفض التعبير،وهي حرية على مفروضة مبررة

 وجه أي على نيالأرد المشرع خطة ليست تلك أن القول ويمكن بالتشهير، المتهمين على

 جنائية، جرائم خاص بشكل والتشهير عام، بشكل التعبير جرائم كل تعتبر إذ الوجوه، من

 . المضرور تعويض جانب إلى للحرية، السالبة العقوبات من العديد تستدعي
 . توسع القوانين الأردنية من نطاق الحماية ضد التشهير. 2-5
 الدولة تحمي الأفراد، جانب فإلى التشهير، ضد الحماية نطاق من الأردنية القوانين توسع 

 أو  عمله أثناء أعضائه أحد أو   الأمة مجلس “أردني عقوبات191 للمادة  وفقاً التشهير من

 أي أو   والجيش العامة والإدارات والمحاكم الرسمية، والهيئات عمله، بحكم أجراه ما بسبب

 ". بحكمها أجراه ما بسبب أو بوظيفته قيامه أثناء موظف
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 المسلحة والقوات المالكة، الأسرة الملك "أيضاً المطبوعات قانون من 40 المادة تحمي كما

 حرمـة  انتهـاك  قانون أن عن فضلاًً ، "الصديقة أو   ةالإسلامي أو   العربية الدول ورؤساء

 . وغيرها والأحكام والمحاكم بالقضاة، التشهير ضد حماية إضفاء إلى عملياً يؤدي المحاكم
صوص القانونية الأردنية تخل بالقواعد الدولية المقبولة للدفاع ضـد قـضايا            الن. 2-6

 . التشهير
 يكـون  أن هناك القانون لأحكام  وفقاً للرأي فيمكن فعلياً، الرأي الأردني القانون يحمي لا

 الأردني القانون في الإثبات عبء أن كما تحقيراً، أو   سبا أو   قذفا تضمن أن للعقاب محلا

 قذف ما صحة بإثبات المكلف فهو عليه، المدعي عاتق على يقع المعتادة وضاعللأ وخلافا

 حسن يعتبر لا الأردني القانون أن والأهم عاما، موظفا الخصم هذا كان لو فيما خصمه به

 القصد ينفي لا النية حسن إن " السعيد كامل الدكتور الأستاذ ويقول للدفاع وجيها سبباًًً النية

 الاعتقـاد  فـإن  الجرمـي،  القصد تنتفي لا ذاتها في الواقعة صحة كانت إذ لأنه الجنائي

 من يعتبر النية فحسن المسؤولية، هذه عناصر في تأثير أولى باب من له يكون لا بصحتها

 103 ".العقوبة تقدير في ملاحظتها تجوز التي البواعث قبيل
 أو  خارجية مجلة عن اراتالعب نقل قد الناشر يكون أن العقاب من للإعفاء سبباًً يعتبر ولا

 العبـارات  ينقل الناشر كان لو حتى خارجها، أو   المملكة في نشرت أن سبق العبارات أن

 تعامـل  " والنـشر  المطبوعات قانون من 37 للمادة  وفقاً أنه كما خطأها، ويبين لينتقدها

 ".الأصيلة أو المؤلفة المادة معاًملة المتضمنة أو المقتبسة الصحفية المادة
 قـانون  مـن  42 المـادة  لـنص   فوفقاً البريء الإعلام بمبدأ الأردني القانون يأخذ ولا

 الفقـرتين  2007 العـام  في الأخيرة وتعديلاته 1998 ةنلس 8 رقم والنشر المطبوعات

 التـي  الجرائم في العام الحق دعوى تقام " أن على المادة من. د  الفقرة فتنص" هـ"و"د"

 مـدير  أو   تحريرها ورئيس الصحفية المطبوعة على وريةالد المطبوعات بواسطة ترتكب

 المطبوعـة  مالـك  ويكون أصليين كفاعلين الصحفية المادة وكاتب المتخصصة المطبوعة

 نفقـات  وعن الجرائم تلك على المترتبة الشخصية الحقوق عن والتكافل بالتضامن مسؤولاً

                                                           
 – دار الثقافة للنشر والتوزيع – الجرائم الواقعة علي الشرف والحرية – شرح قانون العقوبات –كامل السعيد . د  103

  .72ص. 2002الأردن 
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 فـي  الفعلي تدخله أو   شتراكها ثبت إذا إلا جزائية مسؤولية أي عليه يترتب ولا المحاكمة

 العـام  الحق دعوى تقام " أن على فتنص إليها المشار المادة من هـ الفقرة أما ،" الجريمة

 كفاعـل  المطبوعة مؤلف على الدورية غير المطبوعات بواسطة ترتكب التي الجرائم في

 على عوىالد فتقام معروفاً ناشرها أو   مؤلفها يكن لم وإذا له كشريك ناشرها وعلى أصلي

 وزرهـا  يتحمل لا الجريمة مسؤولية أن يعني ما وهو ، "المسؤول ومديرها المطبعة مالك

 فيهـا،  ينشر ما متابعة واجباتهم من يكون لا قد الذين هؤلاء حتى ولكن فقط بها ادين من

 " . مسؤوليات أيضاً هم عليهم
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 . مقدمة.1
 أن عام بشكل التشهير قضايا في الأردني للقضاء العامة الاتجاهات دراسة وقبل المهم من

 والفرنـسي  عـام  بشكل بيوالأور للقضاء العامة للاتجاهات وسريع موجز بشكل نعرض

 التـشريعات  لأغلـب  الرئيـسي  المـصدر  هو اللاتيني القضاء أن باعتبار خاص بشكل

 المـصري  القضاء اتجاهات عرض أيضاً المهم من وأنه كما العربية، القضائية والسوابق

 عديـدة  عربيه دول في للقضاء تاريخيه مرجعيه يشكل باعتباره التشهير دعاوي شأن في

 الـنظم  من كثير عن اختلافه من الرغم على الذي الأمريكي القضاء ويبقي الأردن، ومنها

 الحقـوق  مجال في استلهامها يمكن مهمة مةقي مجملها في أحكامه تشكل العربية القضائية

 المـصدر  اخـتلاف  مـن  الرغم على وذلك التعبير، في الحق وخاصة العامة، والحريات

 جهـة  مـن  اللاتيني التشريع في القانونية القاعدة مصادر عن الأمريكي للقضاء القانوني

 القـضاء  هـا ومن – اللاتينيـة  القضائية الهياكل عن الأمريكي القضائي الهيكل واختلاف

 .ثانية جهة من – العربي

 وفرنسا بشكل خـاص بـشأن القـضايا    – باوأورالاتجاهات العامة للقضاء في    .2

 104. المترتبة على استخدام الحق في التعبير
 الحـق  إنسان لكل -1 "أن على الإنسان لحقوق الأوربية ةالاتفاقي من العاشرة المادة تنص

 والأفكار المعلومات وتقديم وتلقى الآراء اعتناق حرية يشمل الحق هذا. التعبير حرية في

 بحق إخلال دون وذلك. الدولية الحدود عن النظر وبصرف العامة، السلطة من تدخل دون

 هـذه  -2. والـسينما  والتلفزيـون  الإذاعـة  مؤسسات بنشاط الترخيص تطلب في الدولة

 وشـروط،  ائية،إجر لشكليات إخضاعها يجوز لذا. ومسؤوليات واجبات تتضمن الحريات

                                                           
104  www.legifrance.gouv.fr , www.echr.coe.int , www.uni-trier.de.  
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 ديمقراطـي،  مجتمـع  فـي  الضرورة تقتضيه حسبما القانون في محددة وعقوبات وقيود،

 لجريمـة،  ومنـع  النظام وحفظ الجماهير وأمن الأراضي، وسلامة القومي، الأمن لصالح

 السلطة تدعيم أو الأسرار، إفشاء ومنع ،الآخرين حقوق واحترام والآداب، الصحة وحماية

 الأوربـي  للاتحـاد  الأساسية الحقوق ميثاق من 11 مادة المادة تنصو .105القضاء وحياد

 التعبير، حرية في الحق شخص لكل -1 "أن على 2000 ديسمبر في به العمل بدأ والذي

 مـن  تدخل دون والأفكار، المعلومات ونقل وتلقي الآراء، اعتناق حرية الحق هذا ويشمل

 ـ -2. الحـدود  عـن  النظر وبصرف العامة السلطة  وسـائل  وتعدديـة  الحريـة  رمتحت

 .106"الإعلام
 ويبدو ،الإنسان لحقوق الأوربية المحكمة لقضاء الأساسية المرجعية النصان هذان ويشكل

 الإنـسان،  لحقـوق  العـالمي  الإعلان روح فقط ليس يستلهمان النصين هذين أن واضحاً

 تأثر مدي على ودل ألفاظهما، أيضا يستعير ولكنه والسياسية المدنية للحقوق الدولي والعهد

 عـام  بشكل سائدة تكن لم والتي الإنسان، حقوق بأفكار الاتحادية خطواتها بدء بعدأوروبا  

 . تشريعاتها في قبل من
 السب جريمة بشأن الفرنسية بالنصوص النصوص تلك قارنا لو فيما جليا ذلك يبدو وسوف

 تؤيد والذي العربي، ناعالم في السائدة النصوص بعض عن كثيراً تختلف لا والتي والقذف

 الحقبـة  إلـى  تاريخيـاً  يرجع الذي خاصة الفرنسي التشريع أن من قبل من إليه ذهبنا ما

 بـأكثر  العربي، بالتشريع أضرت قد السابقة الألفية من عشر الثامن القرن في ةالنابوليوني

 .أفادته مما
 ثـم  الفرنسي، اءالقض لأحكام عرضنا كلما الاستخلاص هذا صحة من نتأكد أن يمكن كما

 إلـى  الإنسان لحقوق الأوربية المحكمة تميل حين ففي الأوربية، المحكمة لقضاء عرضنا

 هي الصحافة أن باعتبار التجريم نطاق وتضيق التعبير في الصحافة لحرية العنان إطلاق

 مـن  وعالميه محلية تطورات من يعرفه أن عليه يتعين بما الجمهور لإعلام الهامة الأداة

 ناحيـة  من التنفيذية السلطة سلوك على للرقابة فعالة كوسيلة الصحافة بدور وإيماناً جهة

 .أخرى

                                                           
105  http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/regdoc.html  
106  http://www1.umn.edu/humanrts/arab/eu-rights-charter.html  
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 فرنـسا  في السائدة السياسية الثقافة فإن ذلك كل من الرغم على أنه نقرر وأن بد لا لكننا

 النـصوص  لتلـك  الـسلبي  الأثر من تضيق الديمقراطية في العريقة البلدان من وغيرها

 من للاقتصاص القضاء إلى سياسية شخصية تلجأ أن النادر من أنه حيث ،قةالعتي القانونية

 عبـر  فيهـا  العاملين ومن الأخرى الإعلام وسائط من غيرها أو الصحفيين أو الصحافة

 المهنيـة  الكفـاءة  أن عـن  فضلاًً الرد، حق احترام هو هناك الغالب أن باعتبار القضاء،

 مـنهم  الغالبيـة  والتزام القارئ، إلى صحيحة ارأخب نقل في عام بوجه نالإعلاميي ورغبه

 .المهنة وقواعد الصحفية الشرف بمواثيق طوعا
 بنيتهـا  تطـوير  – المثـال  سـبيل  على فرنسا – الأوربية الدول تحاول ذلك عن وفضلاًً

 بحقـوق  الخاصة والدولية الإقليمية والمعاًهدات المواثيق من اقتراباً أكثر لتكون التشريعية

  الإنسان
 الجنائيـة  الإجراءات قانون يشوب كان الذي النقص بعض فرنسا سدت 2004 عام فيف

 المحكمـة  أحكـام  بأن نسلم أن لابد أخرى ناحية ومن ،2004 مارس 9 بقانون الفرنسي

 الـصحف  مـع  القـضائي  التعامل مناخ تحسين في ساهمت قد الإنسان لحقوق الأوربية

 .فرنسا نهابي ومن أوروبا بلدان من كثير في والصحفيين
 . فرنسا في الموقف. 2-1
الصور المرتبطة بمقال يتعين لاعتبارها قدحاً أو ذمـا أن يكـون ارتباطهـا              . 2-1-1

 . بالمقال ارتباطاً عضوياً
 قدحاً أو تشهيراً ذاته حد في الصورة نشر اعتبار يمكن لا أنه على الفرنسي القضاء استقر

 عليها، الواردة التعليقات أو المنشورة العبارات أو بالمقال ربطها يمكن لم ما كانت، ما اياً

 تدل لا أو حسن معني على تدل الصورة كانت الآخر،فإذ دون أحدهما فهم يمكن لا وبحيث

 الـربط  إمكانية دون ذما، أو قدحاً الصورة على التعليق أو المقال يتضمن حين شيء   على

 .منفصلتين كمادتين معهما التعامل فيتعين بينهما
 .فيه التسامح يمكن والسياسيين العامة الشخصيات حق في والذم القدح أن. 2-1-2

 بـأكثر  عامة شخصياًت ضد الحاصل والذم القدح في التسامح إلى الفرنسي القضاء يتجه

 بـشكل  والذم القدح مدعي عاتق على يلقي كان وأن الناس، آحاد حق في فيه يتسامح مما

 العقـاب  يمكن لا الذم القدح أن باعتبار ذلك، راءج من عليه وقع الذي الضرر إثبات   عام
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 .وحال مباشر ضرر إلى يؤد لم ما عليه

 إهانةأي فعل يمس أو يؤدي إلى المساس بهيبة رئيس الدولة ويمكن اعتباره             .2-1-3

 . له قد يمثل قذفا في حقه
 عأنوا من نوع أي ومنع الدولة رئيس على أساسية حماية الفرنسي القضائي النظام ىأضف

 عـدم  فرنـسا  في يعني لا ذلك أن على ذلك، في وتشدد به تلحق قد التي والإهانة القذف

 فـي  الحق صاحب وحده القضاء ولكن وتصرفات، أعمال من الرئيس به يقوم ما مناقشة

 . الرئاسة مقام هيبة تمس إهانة أو الرئيس لأفعال نقدا اعتباره يمكن ما تفسير
 مختلفـة للمتهم في جرائم القـدح والـذم بـدائل           أعطىأن القضاء الفرنسي    . 2-1-4

 .للحصول على البراءة من التهمة
 مـن  أكثر من البراءة على يحصل أن فرنسا في والتأثير والذم القدح بجرائم للمتهم يمكن

 المدعي هدف أن تعني هناك النية وحسن النشر، في نيته حسن يثبت أن له فيمكن طريق،

 بمصلحة العامة المصلحة تلك التبست وأن حتى عامة، ةمصلح تحقيق كان النشر من عليه

 .خاصة
 إلـى  وجهها التي الاتهامات صحة يثبت أن ذلك إلى بالإضافة أو ذلك من بدلاً له، ويمكن

 نشره ما أن يثبت أن منه بدلا أو ذلك كل إلى بالإضافة يستطيع فأنه وأخيراً عليه، المعتدي

 .المدعى وسمعة بكرامة يمس ولا أذىً أو ضرر لا
 فـي  تنحـصر  النية حسن إثبات   معاًيير أن على الفرنسية النقض محكمة أحكام واستقرت

 حتى الفعل حقيقة من وتثبت تحرى قد أنه يثبت وأن الشخص، يتوخى الذي الهدف شرعيه

 والتثبت بالتحري فالالتزام ،صحيحة ليست نتيجة إلى انتهيا قد والتثبت التحري هذا كان لو

 مناسـبة  وعبارات ألفاظ استخدام جانب إلى غاية، بتحقيق وليس عناية ببذل التزام هو هنا

 . للفعل
 ،1998 يناير14 في أصدرته حكم احدث في الثلاث المبادئ تلك إلى المحكمة انتهت وقد

 النيـة،  حسن فكرة جوهر هو المقال من الهدف أن إلى المحكمة أشارت الحكم ذلك وفي

  .قائمة للفكرة تقوم لا وبدونه
لا يمكن الدفاع بحسن النية أو القذف في حالة انتهـاك الحيـاة الشخـصية               . 2-1-5

 . للأفراد



 

 
 

221 

Ä{e]†Ö]Ø’ËÖ] 
 التي المواقع كانت ما أياً للأفراد الخاصة الحياة أن على الفرنسية النقض محكمة استقرت

 فأنه ،1881 القانون من 55 للمادة  ووفقاً آخر، حق أي على بالضرورة تعلوا يشغلونها

 الأفراد حق مع يتعارض ما النشر تضمن إذا الوقائع صحة ولا النية حسنبات   إث يمكن لا

 فيهـا  قضي أو بالتقادم سقطت جريمة بارتكاب اتهامات يتضمن كان أو ،الخصوصية في

 . سنوات عشر من أكثر منذ ارتكبت أفعال على قائمة الاتهامات كانت أو نهائيا،
 لمـصادر معلوماتـه أو متعلقاتـه        أن الصحفي يتمتع بحماية واسعة سـواء      . 2-1-6

 . المهنية
 المحكمـة  قـضاء  الأحيان بعض في – تتابع الفرنسية النقض محكمة أن من الرغم على

 .بينهما التباينات بعض هناك أن إلا الإنسان، لحقوق الأوربية
  وفقـاً  جـداً  خطيـر  فعل هو مصدره لمعرفة الصحفي تفتيش أن الأوربية المحكمة فترى

 roemen et schmit contreقـضية  فـي  2003 \ 2 \ 25 بتـاريخ  درالصا لحكمها
Luxembourg، قضية في   للمحكمة سابقاً حكماًً تؤكد القضية وهذه Goodwin  وهو 

 الأوربية الاتفاقية من 2 الفقرة 10 المادة إلى فيه مستنده المحكمة أصدرته وأن سبق حكم

 .عدمه من مصادرهم نشر ليختاروا للصحفيين الحق تترك والتي
 إخفـاء  الـصحفي  حـق  من أن على توافق لا الفرنسية النقض محكمة فإن العكس وعلى

 مـن  – 10 المـادة  أن " المحكمة وقالت بنشره، قام ما أساسها على نشر التي المستندات

 إذا العـام  بالـصالح  خاصة معلومات على الحصول في   الصحفيين حق تحمى - ةالاتفاقي

 سر " أن مؤكدة " منها وموثوق ودقيقة واضحة المعلومات هذه كانت وإذا نية بحسن كانت

 والـسلطة  الآخـرين  حقوق لحماية ديمقراطي مجتمع أي داخل في   لازمة حدود له المهنة

 ".القضائية السلطة وحيادية
 الفرنسي الجنائية الإجراءات قانون من 2 – 56 المادة أن إلى الإشارة المهم من أنه على

 من إلا إجراؤها يمكن لا والمسموعة المرئية والوسائل الجريدةكان   م تفتيش أن على ينص

 ممارسة حرية يمس ألا ويجب إجراؤه يتم الذي التفتيش على بالأشراف يقوم قاضٍ خلال

 ضوء وفي المعلومات، لنشر مبرر غير تعطيل يسبب أو عائقاً يعتبر ولا الصحفي، عمل

 الحـق  مـع  تربطها المادة هذه بتفسير قومت عندما الفرنسية النقض محكمة فإن النص هذا

 مـن  109 المـادة  في 1993 عام منذ عليه والمنصوص بالشهادة الإدلاء عن بالامتناع
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 أو الـشهادة  عـن  الامتنـاع  في الحق للصحفيين تعطي والتي الجنائية الإجراءات قانون

 . الصحفية المصادر حول معلومات بأية الإدلاء
 
يتشدد في حماية الخـصومة الجنائيـة مـن التـأثيرات           أن القضاء الفرنسي    . 2-1-7

 . الخاصة بالنشر
 النشر، تأثير من الجنائية الخصومة على قانونية حماية يضفي أن الفرنسي القضاء يحاول

 الفصل بهم يناط الذين القضاة ومع ضده أو المتهم مع عام رأي تكوين إلى يؤدي قد والذي

 وهـي  قائمـة  الجنائية الخصومة تكون بأن طمشرو ذلك أن على ضدهم، أو الدعوى في

 صـحفي  إلـى  نسب حديثة دعوى وفي ،1881 بالقانون فرنسا في عليها معاًقب جريمة

 النيابـة  فاتهمته شابة، وفاة في يجري جنائي تحقيق عن مقالاً نشرا أنهما تحرير ورئيس

 علـى  الأمـر  عـرض  وعندما الجريمة لتلك  وفقاً وأدين التأثير، جريمة بارتكاب العامة

 النشر أن معتبره عليه المطعون الحكم بتأييد 2005 نوفمبر24 في حكمت النقض محكمة

 البـراءة  قرينـة  بمبـدأ  الإضرار إلى يؤدي علنية جلسة في   فيها الحكم قبل القضية عن" 

 هذا الإنسان لحقوق الأوربية المحكمة أيدت وقد ، "السمعة حسن في الآخرين حق وينتهك

 .المبدأ
 . المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. 2-2
 .الآخرينومعتقدات  أديان لا يمكن التذرع بحرية التعبير لازدراء. 2-2-1
 االله إلـى  بالتجـديف  فيـه  يتعرض كتاباً نشر الناشرين أحد أن وقائعها تتلخص قضية في

 علـى  الأمر عرض وقد الكريم، والقرآن والسلام الصلاة عليه محمد والرسول والإسلام

 استبدال جرى ستئنافيةالإ المرحلة وفي والغرامة، سنتين لمده بحبسه قضت تركية كمةمح

 الإنـسان  لحقـوق  الأوربيـة  المحكمة إلى اللجوء قرر الناشر أن على. بالغرامة الحبس

 .الإنسان لحقوق الأوربية الاتفاقية من العاشرة للمادة خرقاً يشكل الحكم أن باعتبار
 وعنـد  والمـسؤولية  الواجب أن " وقالت دعواه رفض إلى بيةالأور المحكمة انتهت وقد

 " بمعتقـداتهم  والمس الآخرين معاًداة الإمكان وبقدر تجنب تقتضي التعبير حرية ممارسة

 هجـوم  فيـه  بل إهانة على فقط يحتوي لا الكتاب بهذا ورد ما " أن على المحكمة وأكدت

 تـضم  أنهـا  إلا علمانيـه  كانت وأن تركيا أن الاعتبار بعين اخذين الكريم الرسول على
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 وفيـه  مبـرر،  غير الكتاب بهذا ورد ما بأن سيشعرون وهؤلاء بدينهم متمسكين مسلمين

 وبأن مصادرتها، يتم لم الكتاب هذا نسخ بأن الاعتبار بعين الأخذ مع معتقداتهم، على تهجم

 توصلت ثلاثة لمقاب أعضاء أربعة وبأغلبية معتدلة، كانت المتهم على المفروضة العقوبات

  ". المرتكب الفعل مع متلائما كان الإدانة حكم أن إلى المحكمة
لا بد أن يثبت الصحفي المزاعم التي يستند إليها لإهانة الشخـصية العامـة،              . 2-2-2

 لا بد أن تكون العقوبة الموقعة بحقه متناسبة مع درجة جسامة الفعل             نفسهوفي الوقت   

 .المرتكب
 وتحقيـر  وإهانـة  بقـذف  فأما ومحرر صحيفة أن في وقائعها تخلص أخرى دعوى وفي

 الأفـلام  ذلك في مستخدما صحيحة غير بأوصاف وصفهم طريق عن عامتين شخصيتين

 وكافية مقنعة مبررات أعطت المحلية المحكمة بأن الأوروبية المحكمة وجدت ،الكرتونية

 يقـدموا  لم المحررو الصحفي أن إلى أيضا المحكمة وتوصلت والمحرر، الصحفي لإدانة

 خرقـا  يـشكل  والمحـرر  الصحفي به قام ما فأن وبالتالي مزاعمهم تثبت مادية أدلة أية

 المحلية المحكمة أصدرت فقد والمحرر الصحفي على المفروضة العقوبة عن أما للقانون،

 حقوقـه  بعـض  ممارسة من مؤقتا ومنعه أشهر سبعة لمدة الصحفي بحبس يقضي قرارا

 التـي  الأضـرار  كافة عن المدعي وتعويض سنة لمدة الصحفي العمل نم ومنعه المدنية

 الـرئيس،  مـن  عفـو  صدر أن بعد تنفذ لم العقوبة أن من وبالرغم الصحفي، بها تسبب

 بـأن  وجـدت  الأوروبية المحكمة أن إلا عمله بممارسة استمر الصحفي أن من وبالرغم

 وتؤثر المرتكب الفعل مع تتلاءم لا الآخرين سمعة حماية غايتها والتي المفروضة العقوبة

 .والصحافة الإعلام دور على
 
تحمي المحكمة الأوربية هيبة القضاء وتمنع التأثير عليه، ولكنها تعتبر عـدم           . 2-2-3

 . ملاءمة العقوبة للفعل انتهاكاً في حد ذاتها
 لمحليينا القضاة احد إلى اللهجة شديدة رسالة بولندا،ووجه من فيها المتهم كان قضية وفي

 عليهـا،  بـالرد  وقام بالرسالة المقصود أنه عرف القاضي أن إلا باسمه، يصرح أن دون

 لمـدة  بالـسجن  عليه وحكم الولاية في القضائية السلطات تحقير تهمة المتهم إلى ووجهت

 غيـر  كـان  وأن الحكم أن قالت الأوربية المحكمة على الأمر عرض وعند ،أشهر ثمانية
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 اخـف  حكمـاًً  أن مؤكـدة  والتعبير، الرأي لحرية انتهاكاً يشكل لا نهفأ الفعل، مع متلائم

 غيـر  الطبيعـة  فأن وعليه المتهم، لدي سوابق وجود عدم إلى بالنظر أكثر مقبولا سيكون

 . 107انتهاكاً بذاتها تعتبر أن يمكن للحكم الملاءمة
 
علـى  اتجاهات القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية في القـضايا المترتبـة            .3

 .استخدام الحق في التعبير
 قضايا بشأن الأمريكية المتحدة الولايات في للقضاء العامة الاتجاهات من عدد رصد يمكن

 . التالي النحو على الإعلام
 المـدعي  عـاتق  على دائماً الإثبات عبء وجعل – النية حسن معيار في التوسع. 3-1

 . الصحفي وليس
 الأصـل  أن بمعنى النية، حسن هو المقال كتابة في الأصل أن يرى الأمريكي القضاء أن

 من الصحفي هدف وأن صحيحة معلومات هي فيه ترد التي المعلومات كافة أن المقال في
                                                           

 2007ديـسمبر  1-نـوفمبر  20في مداخلته أمام ورشة العمل التي انعقدت لمناقشة نتائج الدراسة خلال يومي   107

 يهتم النظام القضائي الأوربـي      "دئ وقال   تلك المبا  على   بفندق هوليداي ان بعمان اكد القاضي الايطالي باولو مايكل        

 ما بين حقين أساسيين ، حق كل فرد في التعبير عن أفكاره وآراؤه وفي المقابل الحق في الحفاظ بالموازنةبشكل عام   

 .على السمعة والخصوصية 

نقد حتى لو كان     الشخصيات العامة عليها ان تحمل ال      أن من المستقر عليه داخل النظام القضائي الأوربي بشكل عام          

 .وليه زاد نصيبه من النقد الذي عليه ان يتحمله ؤوكلما زاد نصيب الفرد من المس.جارحا

أن حق نقد الحكومة ومؤسسات الدولة ودوائرها مضمون بموجب قوانين كثير من البلدن الأوربيه ففي ايطاليا هناك                  

 .1948 الصحافة الصادر عام   وهو قديم بعض الشيء وقانون1933قانون العقوبات الصادر عام  

نيته المسبقة في انتهاك محارم القانون       إلى   أن اساس مسؤولية رئيس التحرير في اوربا لا تكون مفترضة وانما تستند           

، ففي ايطاليا تكون المسؤولية على عاتق رئيس التحرير بناء على سؤ نيته وقصده الجنائي فـي ارتكـاب عمليـة                     

 . التشهير من الصحفي 

تعطيل النصوص القانونية الخاصة بحبس الصحفيين حيث يحكم في الغالب بالغرامات           إلى   لقضاء الاوروبي يميل  ان ا 

 . كبديل عن عقوبات الحبس 

ان من المستقر عليه في اوربا فإن هناك وعي باهميه حق النقد وتعريفه بأنه في الاساس هو ابداء الرأي                    على    واكد

اس بالحياة الخاصة بالشخص المنتقد ، طالما لم تؤثر تلك الحياة الخاصـة علـى               في الاعمال والتصرفات دون المس    

وابرز شروط حق النقد المعتبرة في القضاء الإيطالي ضرورة ملائمة العبارات المستخدمة مـع       . عمل هذا الشخص    

   ".أهمية الموضوع وطبيعة المخالفات المرتكبة 
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 المحـاكم  فـي  الاجتهـاد  اسـتقر  فقد وعليه. العام الصالح تحقيق هو المقال كاتبة وراء

 أنه يدعي الذي لشخصا عاتق على هو المقال في نية سوء إثبات   عبء أن على الأمريكية

 الذم قضايا عن للتعويض دعوى تقبل لا ةيالأمريك فالمحاكم المقال، نشر جراء من تضرر

 إذا مقال أي نشر نتيجة الصحفيين على تقام التي تعويضات القضايا من وغيرها والتشهير

 فـي  الصحفي الكاتب النية سوء تثبت قانونية أدلة تقديم عن المدعي أو/و المشتكي عجز

 على أن بمعنى " ادعي من على البينة " أن القائل الأصولي المبدأ تطبق بذالك فهي المقال،

 أقـوال  سـماع  إلـى  الحاجـة  دون وذلك ،الإجرامي الفعل عناصر كافة إثبات   المدعي

 النية سوء لإثبات كافية أدلة تتضمن ابتداء المدعي دعوى تكن لم إذا أنه بحيث الصحفي،

 .جانبه من و أدلة أي لتقديم للصحفي الحاجة دون رفضها يتم الدعوى فأن المقال في
 صـحيح  غير خبر نشر مجرد يعني لا هنا النية سوء بأن السياق هذا في الإشارة تجدر و

 عـن  بالتعويض للمطالبة دعواه قبول اجل من العادي الطبيعي الشخص على بتوجب بل

 المعلومـات  بنـشر  قـام  الذي يالإعلام أو الصحفي إهمال أيضا يثبت أن والتشهير الذم

 للتحري والمناسب الكافي الجهد بذل قد يكون أن دون أو صحتها من التحقق دون الكاذبة

 العديـد  في الأمريكية الاستئناف محكمة عليه استقرت ما وهذا. ودقتها الرواية صحة عن

 يةالأمريك الاستئناف محكمة عن الصادر 108 )1230 -5 (رقم الحكم ومنها أحكامها من
                                                           

 قامـت صـحيفة بوسـطن    16/1/2003-10فترة الواقعه بين تاريخ في ال" يمكن إيجاز وقائع الدعوي في انه   108

والذي يدور حول قضايا حضانة الاطفـال وكيـف ان          "  بخطر الأطفال" فينكس الأسبوعية بنشر تحقيق تحت عنوان       

حيث . اعطاء الحضانة او الوصاية للاب وذلك في حالة قيام الام باتهام الاب بانه يتحرش باطفاله               إلى   المحاكم تميل 

ضمن التحقيق نشر ثلاثة دراسات علمية حول موضوع نزاعات الوصاية ونتائجها، كما سرد المقال تجارب واقعية                ت

والذي كان  ( النزاع بين ساره فيتزباترم وزوجها مارك ماندل        /احدى تلك الحالات تناولت الدعوى      . لاربعة عائلات 

خـسارة  " نشر تفاصيل هذه لدعوى تحـت عنـوان          حيث تم ") ماري لاند "في حينه مساعد للمدعي العام في منطقة        

حيث تم نشر تفاصيل وقائع الدعوى التي اقيمت بين ساره ومايـك علـى وصـاية                " متحرش بالاطفال  إلى   الحضانه

قررت منح الوصايه لـزوج سـاره       " ماريلاند"العائلة في منطقة    /، وكيف ان محكمة الاسرة      "جيمس"و" امي"ابنيهما  

ام ساره بالشكوى بانه متحرش بالاطفال ومن ان هناك شكوى سابقة بحق مارك تفيد بقيامه               على الرغم من قي   " مارك"

وعلى الرغم من ذلك قامت المحكمة منح مارك الوصاية على اولاه وحرمت زوجته             . بالتحرش بابنة زوجته السابقة   

في عمله وعلى خلفيـة ذلـك       على اثر نشر المقال اخذ الزوج مارك يتلقى تقيمات سلبية            .ساره من اية حقوق زياره    

  . ترك عمله كمساعد للمدعي العام في المنطقة إلى اضطر

وعليه فقد قام مارك برفع دعوى ذم وقدح ضد صحيفة بوسطن فينكس وكاتب المادة الصحفية ومحررها وعدد مـن                   

  .الموظفين في الصحيفة
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 المتحدة الولايات في قضائيا عليه المستقر من أنه المحكمة ترى حيث الأولى، الدائرة في

 عـن  بالتعويض المطالبة دعوى لإقامة منه يطلب العادي الطبيعي الشخص أن الأمريكية

 مـن  التحقق دون من الكاذبة المعلومات بنشر قام الذي الشخص إهمال يثبت أن التشهير

 . العامة للقواعد  وفقاً المدعي عاتق على يقع لإثباتا عبء أن أي صحتها،
التوسع في معيار الشخص العام، ووضع تعريف منضبط يوضح الفـرق بـين               .2-2

 . الموظف العام والشخص العام
 قضايا في العقاب نطاق لتضييق وذلك العام الشخص معيار في الأمريكية المحاكم تتوسع

 الأمريكيـة  المحاكم تذهب حيث النية، حسن بمعيار ذالأخ لتوسيع وأيضاً والنشر الصحافة

 رفـع  الرسمي الموظف على يمتنع بأنه -الأمريكي للدستور الأول التعديل إلى بالاستناد-

 فـي  نشره تم صحفي تحقيق أو مقال بسبب والتشهير الذم عن بالتعويض للمطالبة دعوى

 أو المقـال  هـذا  وكـأن  الأخرى الإخبارية الإعلام وسائل إحدى في إذاعته أو الصحف

 يقم لم ما وذلك وظيفته، لأعمال الرسمي الموظف هذا بممارسة يتعلق البرنامج أو التحقيق

 التحقيـق  أو المقـال  فـي  وتشهير ذم من له تعرض ما أن بإثبات الرسمي الموظف هذا

 لهذا نسبه ما أن يعلم كان الصحفي أو الإعلامي أن بحيث" النية سوء "لـ راجع الصحفي

 ذلـك  أن بإثبـات  الرسـمي  الموظف يقوم أو محض وافتراء كذب هو الرسمي موظفال

 لـم  أنه بحيث شديد، بإهمال الكاذبة المعلومات تلك بنشر قام الذي الإعلامي أو الصحفي

 .صحيحة أو كاذبة بنشرها يقوم التي المعلومات تلك كانت إذا فيما يهتم أو يراع
 الشخص "بين المعنى في الفرق الاستئناف لمحكمة ةالمختلف القضائية التطبيقات بينت وقد

                                                                                                                                                    
ن لتقدير التعويض الملائم للمدعي، حيث      هيئة محلفي  إلى   قبول دعوى المدعي واحالتها   ب الأولىمحكمة الدرجة   حكمت  

لا يعتبر شخصية عامه او موظف عام انما يعتبر شخص          " المدعي"ان مارك    إلى    توصلت الأولىان محكمة الدرجة    

لم ). عامرأيليست قضايا (ة حيث كان يتولى قضايا عاديه ضرتب المدعي كانت منخف:عادي وذلك للاعتبارات التالية

طبيعة وظيفته لا تتطلـب منـه توقـع التخلـي واو التنـازل عـن                .ل مع الاعلام والصحافة   او يتفاع /يكن تعامل و  

  .خصوصيته

 كتعويض عن الاضرار التي لحق بالمدعي       أمريكي دولار   950000قررت هيئة المحلفين الزام المدعى عليهم بمبلغ        

تقريـر  (( ،)).متحرش بالاطفال  إلى   خسارة الحضانة :((مارك حيث وجدت العبارات التالية محلا للتجريم والتعويض       

يثبت ام مارك قامت بالاعتداء جنسيا على طفلته البالغ من العمـر            " بالتميور"مجلس   إلى   2002قدم بشهر تموز عام     

 ...))كما تضمن التقرير المذكور اتهام مارك بسبعة حالات تحرش اخرى. عشرة سنوات من وزاج سابق
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 المفهـوم،  حيث من الرسمي الموظف عن يختلف العام فالشخص ،"العام الموظف"و" العام

 وظـائف  يتـولى  من هو 109 " المسؤولية قانون تطبيق لغايات " الرسمي الموظف أن إذ

 فيما أما. لشؤونها الحكومة تنفيذ على سلطة أو/و جوهرية مسؤوليات ذات معينة حكوميه

 كل هو العام الشخص أن حيث يكون، لا وقد رسمياً موظفاً يكون فقد العام بالشخص يتعلق

 فـي  للعمـل  نفسه نذر شخص كل هو أي المجتمع، شؤون في بارزاً دوراً يلعب شخص

 اجـل  مـن  أو ناحية من تهمه التي القضايا في التأثير بهدف المجتمع لخدمة العام المجال

 .أخرى ناحية من القضايا لتلك ولحل إيجاد
 
 شخصاً أو/و رسمياً موظفاً الشخص لكون بالنسبة واحد فهو القانونية، الآثار حيث من أما

 التعـديل  أو/و المـسؤولية  قانون أحكام بتطبيق يتعلق فيما الاثنين بين فرق لا حيث عاماً

 110.الأمريكي للدستور الأول
 التي الحكومية الوظائف ماهية لتحديد معياراً عتوض الأمريكية الاستئناف محكمة أن كما

 الوظـائف  وبـين  المـسؤولية،  قواعد عليه تطبق بحيث رسمياً موظفاً يتولاها من يعتبر

 البحث خلال من وذلك العادي الشخص مقام في يتولاها من يعتبر التي الأخرى الحكومية

 بـالجمهور  تعلقها ومدى ،الوظيفة هذه وطبيعة ذاته بحد المنصب أو/و ةالوظيف معيار في

 يتولاهـا  لمن تبيح ذاتها بحد الوظيفة كانت إذا أنه بمعنى الإعلام بوسائل اتصالها ومدى

 يتـولى  من فأن للعامة اليومية بالحياة وثيقة صلة ذات أعمالها وتكون بالجمهور الاتصال

 . 111نفسه الشخص طبيعة عن النظر وبغض عاماً موظفاً يعتبر الوظيفة هذه
 الموضوعية والمتوازنة، كوسيلة لحمايـة      الصحفيةالأخذ بمعيار امتياز التغطية       .2-3

 . الصحفيين من الملاحقة
 نوالإعلاميـي  للـصحفيين ” المتوازنـة  /الموضوعية الصحفية التغطية امتياز “مبدأ يبيح

 أخبـاراً  -وتـوازن  ودقة بموضوعية- يغطون الذين الإخباريين المراسلين من وغيرهم

                                                           
 .  في دعواي المطالبة بالتعويضة المسؤوليأسسلقضائية في تحديد  النظام اإليهاقواعد قانونية يستند   109

  
 لعدم قبول دعاوي التعويض المقامـة مـن قبـل    الأمريكي من الدستور الأول للتعديل الأمريكيةتستند المحاكم   110

  .موظفي الحكومة على الإعلاميين، الا في اضيق الحدود وفي حالات استثنائية
  .107 في الهامش رقم إليهاشار يمكن مراجعة القضية الم  111
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 مـن  ةبحـصان  يتمتعـوا  أن الرسـمية  أو الحكومية الإجراءات من معينة اعبأنو تتعلق

 يقومون التي التقارير أو التغطيات هذه عن الناشئة الدعوى أو/و المطالبات عن المسؤولية

 وظيفـة  يـؤدي  قد الحالة هذا في النشر أن لضمان هو الامتياز هذا من فالهدف. بنشرها

 الحكوميـة  الوكـالات  قبـل  مـن  المتخذة جراءاتبالإ الناس إعلام في تتمثل وهي هامة

 .والمسؤولين
 : أساسية حقاًئق ثلاث على الأمريكي القضاء في المبدأ هذا إقرار ويقوم

 تؤثر التي الرسمية الحكومية الإجراءات معرفة في الحق له الجمهور أن :ىالأول الحقيقة

 .العامة المصلحة على
 بهـذه  إعلامهـم  يتم حتى المواطنين من لكثير لوحيدا العملي السبيل أن :الثانية الحقيقة

 .الإعلام وسائل بنشرها تقوم التي التقارير خلال من هو الإجراءات
 بهـذه  للقيـام  مستعدة ةالإخباري الإعلام وسائل لجعل الوحيدة الطريقة أن :الثالثة الحقيقة

 ـ التغطيـة،  هذه عن الناشئة المسؤولية من إعفاؤهم يتم أن هو التغطية  يكـون  أن شرطب

 الـدعوى  في الاستئناف محكمة قررت وحيث الشأن هذا في و. ودقيقا موضوعيا التقرير

 المدعي دعوى برفض الأولى الدرجة محكمة قرار تأييد) 1434-02 /2131-01( رقم

 المتعمـد  والتـسبب  والتشهير الذم عن بالتعويض للمطالبة التغطية ناشري الصحفيين ضد

 الصحفيين ونشر الشرطة قبل من اعتقاله تفصيل بنشر قيامهما تيجةن وذلك النفسي، بالأذى

 أن  فـي  تـتلخص  والتـي  الإعلام وسائل إلى بها أدلى التي الشرطة رئيس تصريحات

 تلقـى  ولقـد  الخضراء، القبعات الخاصة والقوات الجيش في متقاعد موظف هو "المدعي

 الأسـلحة  من العديد مع مسلح نهبأ بلاغ تلقي وتم نفسه بقتل هدد " وأنه ؛" قناص تدريب

  "112.انتحارية نزعة يملك ؛وأنه الثقيلة تالعيارا من النارية

                                                           
 هو موظف متقاعد فـي الجـيش    "هاري يوهي"ورد للشرطة بلاغة من زوجة المدعي  1997 مايو 11بتاريخ   112

زوجة يوهي أبلغت الـشرطة أن زوجهـا كـان      .  يهدد بالانتحار وحشدت ترسانة من الاسلحة      "يوهي"وقالت لهم ان    

يتناول مـضادات الاكتئـاب     كما ذكرت ان يوهي، الذي كان       لذخيره   وبحوزته كمية من الاسلحة وا     يتصرف بحماقه 

بـلاغ  الشرطة أخذت   .  سبعة عشر عاما   البالغالمنزل وحدها مع ابنه     في  ذ اليوم السابق، وكان     وايضا كان يشرب من   

القـى  حيـث   ثلاثون سيارات الشرطة،    . منزل يوهي جيش صغير    إلى   سلتعلى محمل الجد حيث ار    " يوهي"زوجة  

 بعد اعتقاله في فورت ديفينس، يوهي نقل      . 1997 ايار،   12في تاريخ    صباحا   1:30ليه فى حوالى الساعة     القبض ع 

مستشفى سانت اليزابيث في برايتون لتلقي مزيد من العلاج النفسي           إلى   وتم نقله بعد ذلك   . مستشفى لتقييم طبي  الإلى  
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 للـصحف  تصريحاته عن الشرطة رئيس ضد المقامة الدعوى رفض المحكمة قررت كما

 أنهـا  أو " كـذبها  إثبات   أو نفيها يتم لم عبارات أنها أما " فهي تشهيراً ليست أنها باعتبار

 بالنـسبة  والتـشهير  الذم معاًني من أي تحمل لا ولكنها كاذبة أنها رجحالم من " عبارات

 ومعلومـات  حقـاًئق  على مبني" شخصياًً رأياً "تمثل عبارات أنها أو ، "الطبيعي للشخص

                                                                                                                                                    
ونه لم يتم ايجاد اي دليل على اي نوع تـسمم او            كيوهي بعد وقت قصير     قررت اخراج   المستشفيات  الا ان   . والتقييم

   . لديهتفكير الانتحاري

 دون تحديد   قام صحفيان في جريديتن محليتين بنشر تفاصيل الاعتقال،       ايار،  من شهر   الثالثة عشر والرابعة عشر     في  

تين المقال تحـت    حيث ورد في احدى الصحفيتين المذكور     هاتين المادتين كانت متشابهة بدرجه كبيرة       . يوهي بالاسم 

العديد من السكان المحليين اصيبوا بالهلع      ،، حيث ذكر في المقال ان       ))وضع بشع    إلى   حالة عائلية تتحول  : (( عنوان

قائد الشرطة وليام قد دعا القـوات  .  دولة سيارات شرطة المرور عبر شوارع تاونسند30 إلى الاحد مع مشهد يصل 

 ومئات الطلقات   اسلحة ناريه، متلك  يانتحارية  الذي يملك نزعه    مخمور و ها ال بان زوج الاضافيه في حين أفادت امرأة      

 . من الذخائر

لقد اخبرتنا ان ابنهـا  ((و الذي ورد على لسانه    "ماي"حيث تضمن المقال بعض الافاداة التي اخذت من مدير الشرطة           

ا ورد في المقال انه بعد ان تم اعتقـال          كم))الاكبر اما في المنزل او في طريقه للمنزل، ولكننا نجزم انه في المنزل              

الا . انتحاريهلديه نزعه    انه يعتقد ان الرجل كان       "ماي" مدير الشرطة    وقد ذكر . ، أكدت الشرطة انه قد شرب     الزوج

  . لم توجه اي اتهامات ضدهانه 

عي وتـسريحه مـن     نشر مقالاتهما على التوالي القاء القبض على المد       "  والش "و" جنتنو"الصحفيين المدعى عليهما    

المستشفي بيوم ويومين، حيث اعتمدا على مقابلات اجروها مع رئيس الشرطة وذلك كمصدر وحيد للمادة الـصحفية                 

موضوع الدعوى، وذلك كون ان الصحفيين اجرى في الماضي مقابلات مع رئيس الشرطة فـي الـسابقة ووجـداه                   

وبالتـالي فـإن المـادة      . تحقيق مستقل قبل نشر المواد    ا  يم يجر  وعليه فان الصحفيين المذكورين ل     مرجعا موثوقا به،  

 التي تعـرض    الفحوصات النهائي من المستشفى، او عن نتائج        "يوهي"تسريح  تضمن اي معلومات عن     ت الصحفية لم 

 . الشرطة فقطرئيس ه ان المادة الصحفية انحصرت في سرد حرفي لاقوال ولا جدال في. لها

لبلاغ عن الحادث وطلب المـساعدة      الى ا الشرطة و تقرير   إلى   تستندلشرطه فقد ا  اما فيما يتعلق بتصريحات رئيس ا     

  .من زوجة يوهي

قام يوهي بتحريك دعوى ضد الصحفيين والجريديتين التي نزل بهما المقال بتهمة الذم والتشهير والتـسبب المتعمـد                  

طة والى البلديه بنفس الموضـوع      رئيس الشر   "ماي"دعوى ضد   وجهه  ذلك، فإنه    إلى   وبالاضافة. بالاذى النفسي و  

" مـاي " وتصريحات   هاعتقالبمجموعة متنوعة من الانتهاكات الدستورية المزعومه المرتبطه        السابقه وايضا تتضمن    

  : والتي تضمنها المقالين موضوع الدعوى، والمتمثلة بما يليوسائل الاعلام إلى رئيس الشرطه

  ؛" قوات الخاصة القبعات الخضراء، ولقد تم تدريب قناصهو موظف متقاعد في الجيش وال"" يوهي"ان ) 1(

  الاسلحة من العيارات الكبيرة ؛من مسلح مع العديد تم تلقي بلاغ بانه هدد قتل نفسه و"ان يوهي ) 2 (

 . " انتحاريةيملك نزعه يوهي بان " ماي"كان اعتقاد انه )" 3 "(
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 ". ومعروفة معلنه

 القيمـة  ووضـع  الجـرائم،  أخبـار  تغطيتهـا  عند أوسع حرية الصحافة منح  .2-4

 .الاعتبار في للخبر الاجتماعية
 عنهـا،  الناتجـة  والملاحقـاًت  الجريمـة،  ارتكـاب  أن على الأمريكية المحاكم استقرت

 عامة وأهمية شأن ذات أحداث شك دون هي التقاضي، من الناشئة القضائية والإجراءات

 .تغطيتها الصحافة مسؤولية ضمن يقع ولذلك الجمهور لدى
 عام بشأن يتعلق المنشور ضوعالمو كان إذا فيما أي” الخبر قيمة “معيار تحديد فأن وعليه

 واسع بشكل المقال تفسير يتم أن يتطلب له، أهمية ولا خاص خبر أنه أم عامة أهمية وذي

 نـشر  “ مجـرد  أنه على المقال معنى تفسير مجرد من ابعد هو ما إلى التفسير هذا ليمتد

 أن يجـب  بل عامة، ومسائل لشؤون سرد أو حالية لأحداث النشر بمعنى سواء” للأخبار

 معلومات سرد عن عبارة هو المقال بأن والمتمثل الواسع المعنى المقال معنى تفسير يشمل

 ذات معلوماتها تكون والتي المواضيع جميع واعتناق البشر نشاط من مهمة بمراحل متعلقة

 .عصرهم متطلبات مواجهة يتمكنوا كي للأفراد أهمية
 تميـل  التي الحقاًئق نشر في روعةومش عامة مصلحة ثمة أن “ الأمريكي القضاء ويرى

 تعتـزم  لا العامـة  النيابة كانت إذا وحتى ،يإجرام نشاط بوجود القائل الادعاء تدعيم إلى

" قـضائية  سابقة في " الموضوع هذا على الأمثلة ومن بشأنها، العام الحق دعوى تحريك

 صـورة  بحيازتـه  وجد كاهن عن مقال نشر في شرعية مصلحة وجود المحكمة وجدت

 العامة النيابة قبل من حصانه محنه تم قد الكاهن أن من الرغم على وذلك ،للأطفال ةإباحي

 .قضائياً ملاحقته تتم ولم
 مع خصوصا و- ،"الخبر قيمة"لـ الواسع التفسير مبدأ تطبيق إلى الأمريكي القضاء ويميل

 بأن -حكمةالم وجدت حيث – إجرامي نشاط بوجود والادعاء الزعم الاعتبار بعين الأخذ

 القانوني النظام استخدام يصف صحفي تحقيق عن عبارة وهو – الدعوى موضوع المقال

 يمكـن  محـض،  ابتزاز أنها على وصفها يمكن بصوره المحليين المحامين ابرز قبل من

 قيمـة  "أن حيث للجمهور عامة أهمية وذو عام أمر المقال أو التحقيق هذا أن اعتبار معها

 مـدى  حول المقال تضمنه الذي النقاش خلال من تعززت الدعوى عموضو للمقال" الخبر

 المدعي مكتب من تعليقاًً المقال تضمن وكذلك" تيد " تصرفات أخلاقيات مدى أو القانونية
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 بـرفض  الأولـى  الدرجة محكمة قرار بتأييد الاستئناف محكمة قامت فقد وبالنتيجة. العام

 . 113المقال هذا يجةنت الصحفيين على أقيمت التي التعويض دعوى
 .المجتمع تهم عامة بمواضيع المنشور الخبر تعلق حال في المسؤولية انتفاء. 3-5

 كـان  إذا مباحـاً  النـشر  ترى الأمريكية المحاكم أن الأمريكي القضاء اتجاهات استقرت

 للحريـة  انتهاكاً المقال تضمن وأن حتى المجتمع، تهم عامة بأمور يتعلق المقال موضوع
                                                           

سان انطونيو احدى الصحف المملوكـة لمجموعـة   صحيفة ، وتخلص وقائعها في ان 50269 -6الدعوي رقم   113

، تيـد ومـاري     ))المعلـن افلاسـهما   ((محاميان متزوجان   مخطط ابتزاز يقوم به      مقالة تصف بنشر  قامت  " هرست"

" تيـد "مع عدد من الاشخاص، ثم قـام   )جنسية(انخرطت في سلسة علاقات حميمة آن ماري  زعمالمقال . روبرتس

الوثـائق  "بارسال مسودة لائحة دعوى     " تيد" وذلك من خلال قيام       ماري أحباءرات من   الدولا الافبابتزاز  ) زوجها(

والتي تجزي لاي شـخص اقامـت       )  من القانون الاجرائي   202نص المادة   (قانون ولاية تكساس     إلى   تسند(( "202

يهـا احبـاء مـاري      يـسمي ف  )) دعوى ابتدائية للتاكد فيما اذا كانت هناك اساس وبينات كافية لاقامة دعوى قانونية            

الاسس القانونية   يملك   بشأن ما اذا كان تيد    البحث عن معلومات     إلى    تهدف "202الوثائق  . "المذكورين كمدعى عليها  

 "تيـد "ان في نيـة   تكما ان هذه الوثائق ذكر .متنوعة من المطالبات، بما في ذلك الطلاق والفحشاء   لاقامة مجموعة   

فـي  خمـسة رجـال      حوالي   التقاضي، دخل  ب تهديدالتحت  . كشهودعملهم   ارباب هؤلاء الرجال و   زوجاتالاتصال ب 

ذلك، كـشف    إلى   وبالاضافة. بالنتيجة دولار في    155.000 دولار و  75.000اتفاقات تسوية مع تيد الذي حصل بين        

) 655(المقال تفاصيل عن حياة روبرتس العائلية بما في ذلك شراء الزوجين منزل في ضاحيه سان انطونيو بمبلغ و                 

. ابنة كاهن من الطائفة اللوثريـه     " ماري"الف دولار، وواقعة انه يوجد لديهما طفل بالثامنة من عمره وايضا وكون             

  .التهم والمزاعم الواردة في المقال إلى وعلى اثر ذلك حوكم تيد روبرتس وادين بتهمة السرقه وذلك بالاستناد

، وقام بتقديمها فـي محكمـة مقاطعـة     "روبرت ويست " وهو   من قبل الشريك السابق لتيد    ) 202(تم اكتشاف الوثائق    

مـن مكتـب    ) 202(قام بنسخ الوثائق    " وست" خلال تلك الدعوى، زعم تيد وماري ان        . تكساس حول نزاع بينهما   

اصدرت المحكمه قرار مؤقت بحماية الوثائق المذكورة ومنع الاطراف من الوصول اليها تيد             . المحاماه الخاصة بهما  

ا طلبا لختم الوثائق المذكوره بشكل دائم، الا ان محكمة الدرجة الاولى رفضت طلبهمـا وقـررت رفـع                وماري قدم 

الحظر عن المستندات قام تيد ماري باستئناف القرار حيث قررت محكمة الاسئتناف ان الوثائق المذكورة لا تعتبر من 

 إلـى   المؤقت الصادر عن المحكمة الابتدائية    وعليه قررت محكمة الاسئتناف تحويل قرار الحماية        " سجلات المحكمه "

وبالنتيجة فقد . الاطراف او وكلائهم إلى الجمهور او إلى قرار باعلان سرية تلك المستندات وعدم جواز الافراج عنها

  .  من قبل محكمة الاستئناف202تم منع صحيفة سان انطونيو من الحصول على الوثائق 

بنشر الوثائق المحظور على زعم انها لم تحـصل         ) المدعى عليها (فة المذكور   على الرغم مما تقدم فقد قامت الصحي      

عليها من المحكمة وانما حصلت عليا من مصدر اخر، ادعى تيد وماري ان الصحيفة المذكورة انتهكت امر المحكمه                  

  . واستخدمت الوثائق المحظورة كمصدر رئيسي للمقال موضوع الدعوى

وقام وكيل التفليسة القيم على اموالهما بتحريك هذه الدعوى         . اعلن تيد وماري افلاسها   في مرحلة ما بعد نشر المقال،       

للمطالبة بالتعويض عن اضرار نتيجة الافصاح عن معلومات خاصة والمطالبة بالتعويض عن التـسبب المقـصود                

  بالأضرار النفسية والمعنوية
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 ومعلومـات  تفاصـيل  علـى  النـاس  اطلاع المقال تضمن أو العاديين للأفراد الشخصية

 وشأنٍ عامة أهمية ذات قضية يعالج المقال أن طالما المقال، موضوع الأفراد عن شخصية

 . المجتمع اهتمام يسترعي اجتماعي
 فيما " أنه 114" 50269 -6 “ رقم القضية في الأمريكية الاستئناف محكمة أوضحت وقد

 عـن  شخـصية  وتفاصيل معلومات تضمن قد المقال أن واقعة إلى المدعي باستناد يتعلق

 القانونية، الصحيفة لمسؤولية كأساس وذلك عام شأن أو أهمية ذات ليست" روبرتس "عائلة

 عامة وأهمية شأن ذا المقال كون واقعة أن قضائيا عليه المستقر من أنه تجد المحكمة فأن

 شأن ذات المقال ضمن الواردة المعلومات كافة تكون أن بيتطل أو/و يقتضي لا للجمهور

 فـي  المفرط القضائي التدخل أن الاستئناف محكمة تجد حيث للجمهور، عامة وأهمية عام

 حتـى  -العـام  الرأي تهم هامه و- حساسة معلومات حجب إلى يؤدي قد الموضوع هذا

  ".أهمية أو قيمة أية دون بالنهاية الأخبار هذه تصبح
 فـي  الإعلامية التغطية في الصحيفة حق تقييد ترفض أنها إلى الاستئناف محكمة توانته

 قـصة  في المناسب أو/و المهم هو ما حول قضائية قواعد فرض خلال من الدعوى هذه

 هذا أصبح والذي أشخاص أو بأفراد والخاصة الشخصية بالحياة يتعلق موضوع إلى تستند

  ".المزعومة بالجرائم الأشخاص هؤلاء علاقة بسبب ومشهورا هاماً الشخصي الموضوع
 . المتهم أبداه شخصي رأي عن القضائية الملاحقة يجوز لا  .6-6
 الـصحفي  أو الكاتب يبديه الذي الشخصي الرأي على الملاحقة الأمريكي القضاء يجيز لا

 تحليل أو شخصي رأي عن عبارة هي المقال في المنشورة العبارات كانت فإذ عام، بشكل

 تحكـم  الأمريكية المحاكم فأن للناس ومعروفة عامة وحقائق معلومات حول قيل صيشخ

 المحكمة وضعت وقد عنه، الملاحقة تجيز ولا " الشخصي الرأي "هذا عن المسؤولية بعدم

 رأي "تـشكل  الدعوى موضوع العبارات أو التصريح كان إذا ما لتحديد المعايير من عدد

 :يلي فيما تتلخص " لا أم " شخصي
 أو قيـل  الـذي  السياق خلال من وذلك مجمله، في التصريح دراسة يتم أن يجب •

 .فيه نشره
 أيضاً عليها ويجب فيه المستخدمة الكلمات جميع في تنظر أن المحكمة على يجب •

                                                           
  .9وقائع الدعوى في الهامش رقم   114
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 .المنشور التصريح في الشخص استخدمها التي العبارات كافة معنى تزن أن

 إعطاء تم والتي المحيطة ظروفال كل في تنظر أن المحكمة على يجب أخيرا و •

 . 115فيها الرأي أو التصريح
 .والتشهير الذم عن التعويض دعوى في توافرها الواجب الشروط في التشدد  .6-7

 والـذم  القـدح  دعـاوي  لقبـول  توافرها يتعين التي الشروط في الأمريكي القضاء يتشدد

 : أهمها من الأساسية اصرالعن من عدد إثبات دعواه لقبول المدعي على ويتعين والتشهير،
 ةازدرائي  أو/و كراهيته أو/و احتقاره إلى تعريضه إلى تؤدي المقال عبارات أن •

 فـي  موقفـه  إضعاف إلى تميل أنها أو المجتمع، قبل من للسخرية تعرضه أو/و

 بـين  الاجتمـاعي  وزنه أو نزاهته أو مصداقيته في التشكيك إلى أو/و المجتمع،

  .المجتمع في معينة طبقة
 القضاء في العلانية شروط تختلف ولا ،علانية التشهير أو الذم أو القدح يكون أن •

                                                           
أن اعتبار البيان يشكل رأيا شخصيا لا يجعله تلقائيا محصنا من دعاوى  على ريكية مستقرهعلى أن المحاكم الأم  115

قد يعتبر أساس لدعوى التشهير إذا بني هذا الـرأي علـى معلومـات وحقـائق           " الرأي الشخصي "التشهير، ذلك أن    

سابق عرضـها قالـت     وال)  1434-2131/02-01( وفي القضيه رقم     .غير معروفة أو معلنة للناس كافه      ةتشهيري

" يوهي"من انه يعتقد ان المدعي السيد       " ماي  "فيما يتعلق بالتصريح الاخر الذي قال به السيد         " محكمة الأستئناف انه    

لـ  "ي شخصيرأ"يشكل بوضوح كبير التصريحات الاخرى فان هذا التصريح خلافا لسائر ، فانه انتحاريةلديه نزعه 

الـصحافيين  للمقال الذي نـشره   " الراي"اهمية هذا   وقد جاءت   .  عليه ليلة القبض  "يوهي"الوضع العقلي ل    عن  " ماي"

دولـة  ال بموجب قـانون  اعتقل   ""يوهي"وبحسب ما اوضحته الصحفية المدعى عليها في المقال موضوع الدعوى ان            

تحديد لعلى نفسه او يمكن ان يؤذي نفسه، وخطر او تحجز اي شخص يمكن ان يشكل حبس تيسمح للشرطة ان الذي 

في مجمله، وذلك في السياق الذي كان       التصريح  دراسة   يتم   يجب ان ام لا   " رأيا  "التصريح المذكور يشكل    ما اذا كان    

تزن معنى  ان  عليها ايضا   ويجب   فيه،    ان تنظر في جميع الكلمات المستخدمة      المحكمة ويجب على    . فيه او نشره قيل  

واخيرا، يجب على المحكمه ان تنظر فى كل الظروف    . ح المنشور في التصري التي استخدمها الشخص    كافة العبارات   

تلقائيـا درعـا لـه      يشكل  ان البيان يشكل الرأي لا      من المعروف ان كون     .  والتي تم اعطاء التصريح فيها     المحيطة

قد يعتبر اساس لدعوى التشهير اذا بني هذا الراي على مزاعم او            " الراي الشخصي "ان  . يحصنه من دعوى التشهير   

ولكن وبالنسبة لدعوانا هـذه فـان رئـيس          .غير معروفة او معلنه للناس    تشهيريه  ادعاءات حول معلومات وحقائق     

وما يوكد ذلـك    مستمده من إفادات الشهود،     الشرطة قد استند في رايه على حقائق ومعلومات معروفة ومعلنه للناس            

الظروف والوقائع التـي اعطـي فيهـا         إلى   الرجوع وب .وأفيد.... وفقا لشهود ' مثلاستعماله مدير الشرطة لعبارات     

حقـائق   إلـى    ان الراي مـستند   العلاقة المنطقيه بين الوقائع والرأي واضحا بما فيه الكفايه لجعل           فاننا نجد   " الراي"

  ".ومعلومات معلنة وبالتالي لا يشكل اساس لدعوى التشهير
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 .الأخرى الدول في غيره عن الأمريكي

 أن المـدعي  يكفي لا فأنه الجمهور، تهم مسألة المقال بها يتناول التي الحالة في •

 أن عليه يجب ولكن والتشهير الذم معنى تحمل المقال موضوع العبارات أن يثبت

 شخـصاً  ولـيس  عاديا شخصا المدعي هذا كان لو حتى كاذبة، أنها أيضاً يثبت

 وهـو  أصيل دستوري حق هو المعرفة في الجمهور حق أن باعتبار وذلك عاماً،

 كـذب  يثبـت  أن المدعي على يتعين ذلك وعلى آخر حق أي من بالحماية ىأجد

 . بالتعويض له يقضي أن قبل عليه المدعي وخطأ العبارات
 ماهية يثبت أن ويجب خاصة، لأضرار تعرض أنه يثبت أن المدعي على بيتوج •

 . تحديداً الأضرار هذه
 .والتحذير التنويه عبارات ملاحظة أهمية مع واحدة، كوحدة المقال تفسير يتعين  .6-8
 وقراءته ةواحد كوحدة المقال إلى النظر يجب أنه الأمريكي القضاء في عليه المستقر من

 إلى للتوصل إليها والاستناد معينة عبارة اخذ يجوز لا بحيث عباراته افةك وتفسير بتمعن

 الـذم  معـاًني  تحمـل  التي العبارات بين مقارنه أو ميزان عمل يجب حيث معينة، نتيجة

 التنويـه  عبـارات  وجـود  الاعتبار بعين الأخذ يجب كما للمقال، العام والمعنى والتشهير

 إلـى  خلالهـا  من الكاتب يهدف والتي المقال في اشرالن أو الكاتب يضعها التي والتحذير

 . عنه دفعها أو المسؤولية تلافي بهدف معينة نقاط أو مواضيع إلى الجمهور تنبيه
 فـي  الأمريكيـة  الاستئناف محكمة به قضت ما الشأن بهذا القضائية التطبيقات أهم ومن

 أول محكمـة  حكـم  بإلغاء الاستئناف محكمة حكمت حيث 116)1552 -5 (رقم الدعوى
                                                           

بنشر تحقيق صحفي فـي عـددها   قامت ة مترو صحيفة بوسطن الشهرية المملوكة لشركتخلص الوقائع في ان   116

الاوقات السريعة في   " وعلى صفحة الغلاف للصحيفة المذكور مقالا تحت عنوان          2003الصادر بشهر ايار من عام      

وفي داخل المجلة تم نشر تفاصيل التحقيق المذكور حيث تم نشر           " ثانونية سليفر ليك، الجنس بين مراهقين الضواحي      

جموعة من خمسة شباب تحتل الصفحة الاولى للتحقيق ونصف الـصفحة المقابلـة، حيـث               صورة للمدعية ضمن م   

صورت الصورة المدعية ومعها فتاة اخرى وثلاثة شباب في حفلة رقص يرتدون ملابس الـسهرة، وكمـا تـضمن                   

لات التخـرج   مع موسم حف  .تلاقوا في الحياة الحقيقية   .تلاقوا من خلال الانترنت   " التحقيق عنوان اخر بالخط العريض      

كما تم نشر الفقرة التالية في المقال وبخط        " يطل في الافق، التقي أطفالك حيث انهم قد يعرفون عن الجنس اكثر منك            

 -مدته خمسة سنوات  -" النشاط الجنس للمراهقين  " الصور المعروضه في المقال هي من الفائزين بمشروع       (( صغير  

فراد الذي تم تصويرهم لا علاقة لهم بالاشخاص او الاحداث المـصوفه       الا". دان حبيب "تم التقاطها من قبل المصور      

الفقرات الاولى من المقال تضمنت مقاطع      )) في القصة، تم تغيير اسماء المراهقين الذيم تمت مقابلتهم من اجل القصة           
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 بنـشر  قامـت  التـي  الأمريكيـة  الصحيفة على المدعية إقامتها التي الدعوى في الدرجة

 الـضواحي  مـدارس  لمراهقي الجنسية والنشطات السلوك عن تحدث مقال في صورتها

 الـذين  الأشـخاص  أن فيهـا  تذكر تنويه عبارات نشرت قد الصحيفة أن سند على وذلك

 المقـال  بموضوع لهم علاقة لا الدعوى موضوع قيقالتح مع المنشور الصور في ظهروا

 .التحقيق أو
 توصلت التي النتيجة في الأولى الدرجة محكمة تأأخط “ إليه المشار الحكم في ورد حيث

 الـصفحة  علـى  ورد التنويـه  أن اعتبار على وتشهيراً ذماً يعتبر لا المقال أن من- إليها

 سـوف  ذلك فأن وبالتالي عليه يطلع سوف ديالعا القارئ فأن وبالتالي المقال من الأولى

 :التالية للأسباب وذلك -ذم أو تشهير يعتبر المقال بأن الشك ينفي
 يجـب  بـل  كافء، غير المقال من الأولى الصفحة على التنويه وضع مجرد أن •

 عرض الذي والحجم به كتب الذي والخط التنويه فيه وضع الذي المكان مراعاة
                                                                                                                                                    

علـه هـو التـسكع      جل ما نف  ((من مقابله تم اجراؤها مع مراهقة تدعى نيكول والتي تم الاقتباس على لسانها ما يلي                

ليس في الاغلب مع حبيب او حبيبه بل مع أي شخص بعد             و "نحن نتصادق  "– وكما تعلم    –والسكر في كل الاوقات     

كمـا يـستعمله    " نحن نتـصادق  "التعبير   ويتابع كاتب المقال لتفسير معنى    )) ان نتناول الكحول في جلسات صغيره       

  ))الجنس الشفوي اللمس الحميم ام مجرد التقبيل إلى صال الجنسيويمكن ان يعني أي شيء بدءا من الات(( المراهقين 

 وصلوا" بوسطن"او المقال هو ان المراهقين في منطقة        /ان هذه الفقرات في مقدمة المقال توحي ان محور التحقيق و          

 من خـلال    والمقال يدعم هذه الفرضية   . درجة كبيره من الاباحية في علاقتهم الجنسية وذلك خلال العقد الاخير          إلى  

  .مقابلات مع عدد من طلاب الثانونية المحليين إلى الاحصائيات والاقاويل بالاضافة

قامت المدعية بتحريك دعوى ضد الصحيفة وذلك نتيجة لظهور صورتها ضمن المقال المذكور حيث اسست دعواها                

  :على سندين

  .انتهاك الحرمة الشخصية

 على اساس ما يلي . الذم والتشهير

 . رتها في المقال يوحي بعلاقتها بموضوع المقال وهو الاباحية الجنسية لدى مراهقين الضواحيان عرض صو

ان التنويه الذي ورد في المقال بحد ذاته مضلل وفي تشهير وذم على اساس انها لم تكن ضـمن المـشاركين فـي                       

  "النشاط الجنس للمراهقين "مشروع 

  :اليةدفعت المدعى عليها دعوى المدعية بالدفوع الت

 .ان النشر لم يتضمن اية عبارة تشهير او ذم بالمدعية

 .ان وجود اية عبارة في المقال تحتمل معاني الذم والتشهير لا علاقة لها بالمدعية

 .ان المدعى عليه بذل العانية الكافية في التحري والتدقيق عند نشره المقال

   .و تصريحات كاذبهان المدعية فشلت في اثبات ان المقال تضمن اية عبارات ا
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 .وضعه وطريقة المقال فيه

 عباراتـه  كافـة  وتفسير بتمعن وقراءته ةواحد كوحدة المقال إلى النظر يجب أنه •

 حيـث  معينة، نتيجة إلى للتوصل إليها والاستناد معينة عبارة اخذ يجوز لا بحيث

 والتـشهير  الـذم  معـاًني  تحمل التي العبارات بين مقارنه أو ميزان عمل يجب

 .الناشر أو الكاتب يضعها التي والتحذير التنويه وعبارات
 إليـه  اسـتندت  الـذي - التنويه   أن نجد فإننا الدعوى موضوع بالمقال يتعلق فيما •

 قبل من قراءته وعدم تجاهله تسهل بطريقة وضعه تم قد -الأولى الدرجة محكمة

 .العادي القارئ
 العبارات تضمن الذي هو الثاني السطر وأن سطرين على ورد قد التنويه أن كما •

 لهـم  علاقـة  لا بالـصورة  ظهروا الذين الأشخاص - عوىالد هذه في المهمة

 القـارئ  بـأن  الجزم المستحيل من فأنه وبالتالي - المقال أحداث أو تبشخصيا

 من أنه حيث المهم، الثاني السطر إلى للوصول التنويه   قراءة يكمل سوف العادي

 الـصور  - التنويـه  مـن  الأولى العبارة بقراء العادي القارئ يقوم أن الأرجح

 مدته” للمراهقين الجنسي النشاط “بمشروع الفائزين من هي المقال في المعروضة

 العبـارة  أن حيـث  -”حبيـب  دان “المصور قبل من التقاطها تم سنوات، خمس

 بهـا  يكتفي سوف العادي القارئ فأن الصورة عن للشرح ذاتها بحد كفيله السابقة

 . التنويه قراءة يكمل ولن
 وذلـك  المقال يخاطبه الذي والجمهور البيئة الاعتبار بعين يؤخذ أن يجب أيضاً •

 بالمقال يتعلق فيما.لا أم والتشهير الذم باب في يدخل المقال كان إذا فيما تقييم عند

 من وصفها تم والتي” بوسطن “مجلة في نشره تم أنه نجد فإننا الدعوى موضوع

 بـأن  الثابت من نهوأ ،وإقليمي عام اهتمام ذات مجلة أنها على عليه المدعى قبل

 وبـصورة  بسرعة المقال تقرأ أو المقالات عناوين تقرأ الناس عامة من الغالبية

 محكمـة  مع نتفق فإننا وعليه. المقال تفاصيل كافة يلاحظون لا بحيث كاملة غير

 القراء من نسبه هناك أن حيث من إليها توصلت التي النتيجة في الأولى الدرجة

 علـى  لمحه مجرد يلقون والذين العرضيون القارئون موه المقال يشاهدون الذين

 الوقت نفس وفي أننا إلا التنويه، يتجاهلون سوف بسرعة يتصفحونه أو و المقال
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 الخلاصـة  وبين إليها ذهبت التي النقطة هذه بين للتوفيق النتيجة في صعوبة نجد

 جاهليت سوف عادي قارئ يوجد لا من الأولى الدرجة محكمة إليها توصلت التي

 تلـك  أن تـرى  الأولى الدرجة محكمة أن الظاهر انه من أنه حيث التنويه قراءة

 أو القـراء  متوسط عليها يطلق أن لدرجة تصل لا العرضيين القارئين من النسبة

 الـذم  عبـارات  أن واقعـة  تجاهلت الأولى الدرجة محكمة ولكن. العادي القارئ

 إلـى  يمتـد  لا المدعيـة  سمعة على أثرها كان وأن حتى مجرمه تبقى والتشهير

 المدعية بسمعة الضرر تلحق أن يكفي أنه حيث المجتمع في العاديين الناس غالبية

 . “الناس من محترمه معتبره فئة وسخرية ازدراء إلى وتعرضه
 لـه  القـومي  الأمـن  ولكن الأخبار وتغطية مصادره، حماية الصحفي حق من  .6-9

 .أولوية
 الأخبـار  بتغطيـة  الحق للصحفيين أن على مستقرة مريكيةالأ المحاكم أن من الرغم على

 المتعلقـة  الحكومـة  بإجراءات يتعلق فيما وخصوصا الحكومة بها تقوم التي والإجراءات

 ومـا  المعنويين والأشخاص نالطبيعيي خاصشبالأ المتعلقة والقضائية الجزائية بالملاحقاًت

 ،الإجـراءات  مـن  وغيرها ومداهمة ومراقبة تفتيش عملياًت من الإجراءات هذه تتضمنه

 حمايـة  في بحقهم ينيوالإعلام للصحفيين تعترف الأمريكية المحاكم فأن السياق هذا وفي

 لخطـر  الولايات وتعرض سبتمبر من عشر الحادي أحداث بعد أنه إلا ،أخبارهم مصادر

 ـ مـع  الاعتبار بعين الأمن فكرة يأخذ أصبح الأمريكي القضاء اتجاه فإن ،الإرهاب  دمع

 .الأمن حماية مقتضيات وبين يعرف أن في الجمهور حق بين المطلوب التوازن إهمال
) 2639 – 05( رقـم  الدعوى في درجة أول لمحكمة حكماً الاستئناف محكمة ألغت وقد

 سـجلات  إلى الوصول من الحكومة بمنع التايمز صحيفة طلب على بالموافقة يقضى كان

 عـن  للكـشف  الفدراليـة  الحكومة أجرته تحقيق ءإجرا بهدف بصحفييها الخاصة الهاتف

 إجرائه بصدد الفدرالية الحكومة كانت وشيك تحقيق حول سرية معلومات تسريب مصدر

 .117إرهابية ومنظمات نشطات بتمويل الأمريكية المنظمات بعض قيام حول

                                                           
الفدراليـة  ، بدأت الحكومـة  2001 سبتمبر 11 يوم 9في بعد الهجمات على مركز التجارة العالمي والبنتاغون   117

 لهذه  جمع الاموال  ت منظمات في الولايات المتحدة   التي تتم عن طريق     تكثيف التحقيقات فى تمويل الانشطه الارهابيه و      

او تنظيم حملات مداهمـة     / اصول او ممتلكات و    وضعت الحكومة خطة لتجميد   هذه التحقيقات،   اطار  وفي  . الانشطة
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 مصادرها عن الإفصاح بعدم "الصحافة امتياز أن وجدت أنها " حكمها في المحكمة وقالت

 أعـلاه  الوارد التحليل أسلوب باستخدام الأولى الدرجة محكمة إليه خلصت والذي" السرية

 بعـض  هنـاك  بل مطلقا ليس الامتياز هذا فأن الوقت نفس في ولكن سليم استخلاص هو

 إلى تؤدي قد" قاهرة عامة مصالح "ظروف وجود أهمها ومن منه تحد أن يمكن التي القيود

 للدولـة  مشروعة بمصلحة يعترف أن الظروف هذه ومؤدى ز،الامتيا هذا خرق أو إبطال

 المـصلحة  هذه فأن وعليه للأفراد جوهرية بمصالح تتعلق التي الدولة أسرار إفشاء لمنع

 -الامتيـاز  هـذا  بفضل- آمنة قناة الصحافة أصبحت إذا للخطر تتعرض أو تتهدد سوف

 ".الأسرار تلك عن للكشف للأفراد،
 هويـة  عـن  الكـشف  بعـدم  الصحفيين امتياز لإبطال شترطتا نفسه الوقت في ولكنها

 :التالية الشروط ثبوت مصادرهم

                                                                                                                                                    
فـي  الخطط، وعلما بهذه نيويورك تايمز  في صحيفة صحافيين اثنين. من هذه المؤسساتاماكن اثنين   وتفتيش لمباني   

 ـ ا كل مؤسسة من  طلب  عشية اليلة المقررة لاتخاذ تلك الاجراءات اتصل الصحفيين بتلك المؤسسات و           ق علـى   لتعلي

بدات عملية تحقيق بواسطة هيئة محلفـين كبـرى         حكومة  ال. المتمثله بالتجميد او التفتيش   المقبلة و  الحكومةاجراءات  

المؤسـستين لمراسـلي    خططها بـشأن    لمعرفة أي من موظفيها كان المسؤول عن تسريب تلك المعلومات المتعلقة ب           

 مـن قبـل     تنفيذ عمليات التفتـيش    مع الصحيفة عرضت     ينالصحافيان المكالمة التي اجراها      ةمعتبر .صحيفة تايمز 

بما يتيح لهم اتخاذ خطوات للتخفيف      عمليات التفتش    إلى   المؤسستيننبهت  انها   إلى    الحكومة للخطر، بالاضافة   عملاء

 عـدة   الصحفيين منالحكومة  طالبت   الاموال والاصول، وهو ما حدث فعلا، وعليه         عمليات التفتيش وتجميد   من اثر 

 معها لمعرفة الموظفين الذي قاموا بتسريب هذه المعلومات للصحيفة ومراسليها الذي قـاموا بـاجراء                التعاونمرات  

المكالمات مع المنظمتين ومن ثم كتابة تقرير في الصحيفة حول هذا الموضوع الخاصة بصحفية التايمز الا الصحيفة                 

 الخاصة بالصحفيين الذين اجروا     سجلات الهاتف ' إلى   الوصول، وايضا طلبت الحكومة من الصحيفة       التعاونت  رفض

المكالمات الا ان الصحيفة رفضت التعاون مع الحكومة على اساس حق الصحيفة ومراسليها في عدم الكـشف عـن          

 الخاصة بالـصحفيين الـذي قـاموا بـاجراء          لحصول على سجلات الهاتف   باهددت الحكومة   وعليه فقد   " مصادرها"

طرف ثالث  من  الصحيفة وذلك    إلى   معرفة مصدر الصحفيين في تسريب تلك المعلومات       إلى   المكالمات بغية التوصل  

ان مـن   حكم تفـسيري    عليه فقد اقامت صحيفة التايمز هذه الدعوى سعيا وراء الحصول على            و. وهو شركة الهاتف  

 ـ    ) لهاتفا مزودي خدمة (سجلات الهاتف للصحافيين في يد طرف ثالث         هيئـة  ام  محصنة من الاستدعاء والتقديم ام

القـانون   لهؤلاء بموجب    هوية المصادر السرية  المراسلين الإخباريين والتي تحمي     امتيازات  بموجب  محلفين كبرى   

   . من الدستوروالتعديل الأول

صحيفة التايمز فان قاضي محكمة الدرجة الاولى قرر ان سجلات الـصحيفة            اثنين من مطالبات    من رد   رغم  على ال 

 ـ ان الحكومة    إلى    من الدستور هذا بالاضافة    القانون والتعديل الأول  جب  محصنة من الكشف عنها بمو     م ادلـة   دلم تق

  . لدحض حجج الصحيفةكافية 
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 أن تثبـت  أن الحكومة على يوجب الشرط هذا أن ،"المباشرة الصلة "شرط ثبوت •

 واضـحة  صـلة  ذات معلومـات  يملك الصحفي بأن للاعتقاد مرجحاً سبباًً هناك

 طريق عن عليها الحصول يمكن لا المعلومات أن إثبات   للقانون، محتمل لانتهاك

 الأول التعـديل  بموجـب  الثابـت  والامتيازات للحقوق انتهاكاً أقل بديلة وسائل

 .المعلومات لتلك كبيرة وأهمية قاهرة ضرورة واثبات إظهار عن فضلاًً للدستور،
 حساسية وذات قصوى جوهرية أهمية ذات هي المطلوبة المعلومات أن إثبات   أو •

 مـن  عليهـا  الحصول نابالإمك وليس للدعوى، ولازمة قةوثي صلة وذات عالية

 .متاحة أخرى مصادر
 : الأسباب من لعدد الأولى الدرجة محكمة قرار إلغاء إلى ستئنافيةالإ المحكمة وانتهت
 موضـوع  علـى  هنا يتركز الفدرالية الحكومة المباحث أجرته الذي التحقيق أن •

 الفدراليـة  للحكومة وشيكة خطط عن موظفيها قبل من به المصرح غير الكشف

 منظمتين لمباني مداهمة أو تفتيش عملياًت تنفيذ أو بـ خاصة أموال تجميد لتنفيذ

 .للإرهابيين تمويل بعملياًت علاقتهما حول التحقيق قيد وضعتا
 مما الخطط تلك على اطلاعها إلى أدت المنظمتين لهاتين المعلومات تلك وصول •

 لسلامة محتمل تعريض إلى أيضاً وأدى ،جراءاتالإ هذه فعالية من الحد إلى أدى

 .المذكورة المداهمة عملياًت بتنفيذ قاموا الذين الفيدراليين الموظفين
 الوشـيكة  الخطط سرية على الحفاظ في وقاهرة جوهرية مصلحة لديها الحكومة •

 عليهـا  الأهداف اطلاع من -والتفتيش الأصول تجميد- تنفيذها بصدد كانت التي

 أيـضاً  يشكل الذي الأمر ،الأدلة إخفاء أو أموالهم بتهريب قيامهم من خوفا وذلك

 .العدالة سير بعرقلة تتمثل للقانون مخالفة
 أساسـية  ضـرورة  الصحفيين من المطلوبة والأدلة المعلومات أن الثابت من أنه •

 آخرين شهود يوجد لا الصحفيين باستثناء أنه حيث عنها بديل يوجد ولا للتحقيق

 .نفسه المصدر باستثناء وذلك المعلومات تسريب مصدر لىع للشهادة
 من أنه وذلك هذا قراراها من الصحافة حرية على خطر أي تجد لا المحكمة أن •

 الـصحافة  تعلـم  كي مبررة أو ملحة أو أساسية حاجة أية يوجد لا  المبدأ حيث

 مؤسـسات  تفتيش أو الأصول لتجميد الحكومة قبل من وشيكة بإجراءات قراءها
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 إبـلاغ  إلـى  أدى قد الموضوع بهذا الصحافة علم وأن وخصوصا وقوعها قبل

 . عنها الإجراءات هذه موضوع الأشخاص
 بالنتيجة تؤدي الصحفيون أجراها التي والمقالات والتقارير المكالمات كانت لو أنه •

 مـن  فانـه  التحقيق، استخدام في السلوك سوء أو بالحكومة فساد عن كشفٍ إلى

 المعنيـين  الـصحفيين  لحماية المناسبة الوسائل تجد أن المحاكم لىع جداً السهل

 .ومصادرهم
 
 الحـق  استخدام على المترتبة القضايا في المصري للقضاء العامة الاتجاهات. 4

 .التعبير في
 فـي  قـضائية  سـوابق  له أن كما المصرية، القضائية الأنظمة أقدم من المصري القضاء

 أحيـان  في السياسي للوضع تبعاً تتذبذب أنها نري وفوس ،1924 عام منذ النشر قضايا

 مـن  النـوع  هذا في المصري القضاء أصدرها التي الأحكام أهم أن القول ويمكن كثيرة،

 حيـث  1961 عـام  المـصرية  الثورة قيام وإلى 1924 من الفترة في كانت النزاعات

 وغير طبوعاتوالم الصحف عود واشتد الحزبي، الصراع عناصر الفترة تلك في توافرت

 التـي  الإجـراءات  من ذلك وغير الأحزاب إلى الانتماء وحظر الثورة قيام بعد أما ذلك،

 وربمـا  هامه، مبادئ قريحته تفرز لم المصري القضاء فإن السياسي، العمل لتأميم اتخذت

 على ،1975 عام السياسية الأحزاب إعادة أعقاب في قليلا القضاء هذا إلى الروح عادت

 الدولـة  امن محاكم إلى النشر قضايا بعض وإسناد النقض، محكمة أمام لقضاياا تكدس أن

 جيده قانونية مبادئ ظهور دون حال - المثال سبيل على الأديان ازدراء قضايا – طوارئ

 للمحكمـة،  لهـا  السابقة المبادئ ترديد بإعادة الأحوال أفضل في النقض محكمة اكتفت إذ

 القدح قضايا بأن التنويه يجب أنه كما اليوم، حتى لمصريا القضاء هديها على يسير والتي

 تكوينهـا  بحكم محاكم وهي الجنايات محاكم أمام تنظر نالعموميي الموظفين حق في والذم

 الأحيان بعض في توازي قيمة لأحكامها يجعل ما وهو الكبار المستشارين من صفوه تضم

 يـستند  التـي  المعايير أهم إجمال ويمكن. أبداً تفوقها لا ولكنها النقض محكمة أحكام قيمة

 : يلي ما في بالنشر المتعلقة القضايا في المصري القضاء إليها
 والمطالبـة  الـصحافة  حريـة  قيمه إعلاء إلى عام بشكل المصري القضاء اتجه. 4-1
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 .الصحفي الشرف ميثاق بتفعيل
 الـصحافة  حرية ارلازده الملائم السياسي أو التشريعي المناخ توفير عدم من الرغم على

 ووسـائل  الـصحف  طريق عن التعبير لحرية المعيقة القوانين من جمله لوجود مصر في

 بمـا  التنفيذيـة  ولائحته الصحافة تنظيم بشأن 1996 لسنة 96 رقم القانون مثل الإعلام،

 1981 لـسنة  159 رقم والقانون وملكيتها، الصحف إصدار حرية على قيود من يفرضه

 مجلـس  موافقـة  اشترط الذي 1998 لسنة 3 بالقانون المعدل ساهمةالم الشركات بشأن

 تقيـد  التي القوانين إلى بالإضافة الصحف، إصدار الشركة أغراض من كان إذا الوزراء

 القانون ومنها للمعلومات، الدولة احتكار وتقنن ونشرها المعلومات على الحصول في الحق

 ـ أو استعمال بحظر الخاص 1975 لسنة 121 رقم  وقـانون  الرسـمية،  الوثـائق  شرن

 رقم بالقانون خاصة عليه أدخلت التي المختلفة والتعديلات 1937 لسنة 58 رقم العقوبات

 ،1992 لـسنة  97 رقـم  والقانون ،1983 لسنة 199 رقم والقانون ،1982 لسنة 29

 تحاصر التي الجرائم من بالعديد العقوبات قانون حفل فقد ،1995 لسنة 93 رقم والقانون

 98 مكرر، 86 (فقط المثال سبيل على منها عديدة، مواد في وذلك والتعبير، الرأي حرية

 سـريان  واستمرار ،)306 ،302 ،194 ،193 192 ،191 ،188 ،187 ،102 ب

 ،1958 لـسنة  162 الطوارئ لقانون سريان من هذا يتتبعه بما مصر في الطوارئ حالة

 – ويدافع الصحافة حرية قيمة من ام ِ ع وبشكل يعلى المصري القضاء فإن ذلك كل رغم

 .أرائهم عن التعبير في الصحفيين حق عن – بذلك القانونية تفسيراته له سمحت ما
 الـسب  بتهمـة  الصحفيين احد ضد عليها عرضت قضية في الجنايات محاكم إحدى تقول

 الإعـلام  وسائل أن إلى تنوه المحكمة " أن بالبراءة فيها وقضت عام موظف ضد والقذف

 إقامة إلى السبيل فهي هاماً اجتماعياً دوراً تؤدي – الصحافة خاصة بصفة – اختلافها على

 تعيـنهم  التي الأمور الوسائل هذه طريق عن يعملون فهم المجتمع أفراد بين معنوية وحدة

 أكـد  وقـد  , الاجتماعيـة  القـيم  من مشترك قدر على الإطلاع لهم ويتاح جميعاً وتهمهم

 الوظيفـة  هذه ينطوي وقد فيه 49و 48و 47 المواد في الاجتماعية ميةالأه هذه الدستور

 يكـن  لم الوظيفة هذه أداء أن وتبين القذف صورة في الأشخاص احد شرف يمس ما على

 إباحة تعيين ذلك ثبت فإذا المساس بدون المجتمع مصلحة تقتضيها التي الصورة في ممكنا



 

 
 

242 

Ä{e]†Ö]Ø’ËÖ] 
 118 "الأخر من أهمية أكثر احدهما حقيقة بين ترجيحا المساس هذا
 الـصحفي  الـشرف  ميثاق تفعيل ضرورة إلى التنبيه تكرار من تمل لا المحاكم أن على

 الـصحفيين  من ثلاث ضد المرفوعة الدعاوى أحدى في الجزئية الدقي جنح محكمة فتقول

 للـصحافة  الأعلى بالمجلس تهيب إذ المحكمة " أن الكاذبة والأخبار البيانات إذاعة بتهمة

 من الأخيرة الآونة في ظهر ما أجل من الصحفي الشرف ميثاق بتفعيل الصحفيين وبنقابة

 المتعـارف  والثوابـت  المصرية والقيم الصحفية القيم مع تتعارض التي التجاوزات بعض

 عليـه  المنصوص الميثاق هذا عن يخرج من كل ومحاسبة الصحافة حرية ومفهوم عليها

 119 "بمصر الصحفي العمل تنظيم بشأن 1996 لسنة 96 رقم القانون من 18 بالمادة
 
 مـن  ولكنها البواعث من يعتبرها ولا النية، حسن بمعيار المصري القضاء يأخذ. 4-2

 .الجريمة أركان
 ثبـوت  تكمل ضئيلة جزئية باعتباره لا النية حسن النقض محكمة عالجت 1946 عام منذ

 فـي   المؤثر النية حسن أن ثوحي " فقالت العامة القانون كليات من باعتباره ولكن القذف

 لرقابـة  تخـضع  التـي    القانون كليات من هو أركانها توافر رغم الجريمة عن المسؤولية

 قد الشارع يكون أن ويكفى الجرائم باختلاف مقوماته تختلف لا معنى وهو النقض محكمة

 ذلـك  مـن  القاضـي  ليستفيد معينة مناسبة أو معين نص في   عناصره إلى وارشد ضبطه

 هـو  ما بقدر باطنا معنى ليس النية وحسن " تقول وأردفت".الإتباع الواجبة العامة ةالقاعد

 لها تقديره رغم الأمور على حكمه تشوه ظروف نتيجة الشخص فيها يوجد حالة أو موقف

 المعنـى  هـذا  ألـي  أشارت ولقد" معقولة أسباب على تصرفه في   واعتماده كافياً، تقديرا

 قانون من 261 المادة لنص تعرضها أثناء الإيضاحية المذكرة يف الحقاًنية وزاره تعليقاًت

 أن الأقل على ويلزم " قالت حيث ) الحالية عقوبات 302 المادة وهى ( السابق العقوبات

 وأن نيـة  سـلامة  صادراً يعد أن يمكن حتى صحته ضميره في يعتقد القذف موجه يكون

 تطبيقاً إلا الإشارة هذه وليست " كافيا اتقدير الموظف إلى نسبها التي الأمور قدر قد يكون

 يدرأ الذي الموظف على أوجبت والتي منه 63 المادة في   العقوبات قانون اعتمدها لقاعدة

                                                           
   سوهاج– جنح امن الدولة لجهبنة 2006 لسنة 289الدعوى رقم   118
  2007 لسنة 7833الحكم الصادر في الدعوى رقم   119
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 لبيان يثبت أن – القوانين به أمرت لما تنفيذاً نية بحسن ارتكبها جريمة مسؤولية نفسه عن

 وأن مـشروعيته  يعتقد كان وأنه والتحري التثبيت بعد إلا الفعل يرتكب لم أنه نيته حسن

 أنهـا  المـادة  هذه على الحقاًنية تعليقاًت ذكرت وقد "معقولة أسباب على مبنياً كان اعتقاده

 فـي  النيـة  حسن عرف الذي الهندي العقوبات قانون من 78و 77 المادتين من مأخوذة

 أو مـل ع كان إذ نية بحسن صدق أو عمل أنه شيء   عن يقال ولا " بقوله منه 52 المادة

 على أوجب قد ذلك عن فضلاًًً المشرع أن وحيث " الواجب الالتفات أو التثبت بغير صدق

 كـل  صحة يثبت أن ع 302 المادة من الثانية بالفقرة آخذا نيته بحسن يحتج الذي القاذف

 أيضا يجب النية لحسن عنه غنى لا الذي التثبت أن على بهذا فدل المقذوف، إلى اسند فعل

 .120 "واقعة اثر واقعة جوهره في المؤثرة القذف وقائع كل يشمل أن
 جريمة فيها بما كلها الجرائم تنظم النية لحسن عامة نظرية بوجود سلم قد الهام الحكم وهذا

 مـن  يأتيـه  ما مشروعية في   اعتقاده يقوم الذي الموظف كحال القاذف حال ويكون القذف

 – أموالهم في أو أنفسهم في الأفراد بها ذىتأ إذا – واللوائح القوانين تنفيذ سبيل في أعمال

 مـن  الكـافي  والتثبـت  التحري سبقه قد الاعتقاد هذا كان إذا الواقع في مشروعيتها مقام

 العقوبات قانون من 63 المادة إليه تذهب لما  وفقاً معقولة أسباب على قائماً وكأن جانبه،
 الـنقض  محكمة سلمت حيث ،122المصرية المحاكم قضاء في التفسير هذا تتابع وقد ،121

 المـرة  العبارات النقد معرض في يستعمل بأن تسمح قد المناسبة بأن الأحكام تلك كل في

 مـستعملها  مـادام  له سباً استعمالها يعتبر أن دون عليه المجني وصف في العنيفة القاسية

 . 123العامة المصلحة إلى يتعرض
 بأن القول إلى الأحكام تلك إحدى فذهبت النية حسن معيار في المصري القضاء توسع وقد

 موظـف  حـق  في القذف جريمة تشكل التي العبارات وهي الثانية الواقعة عن أنه حيث" 

 بنشرها المتهمون قام الذي الجزء هذا والمتضمن الخبر عبارات من للمحكمة فالثابت عام
                                                           

  .199 ص 22 ع 7 مجموعة القواعد ج 11/12/46نقض   120
  .300 – 299 مرجع سابق ص –الأستاذ محمود عبد االله   121
 46 لـسنة  5363، حكم محكمة جنايات مصر في القضية 369 ص 7 مجموعة القواعد جـ 7/10/1947حكم   122

 ق غير منشور واحكام أخرى أشار إليها الأستاذ محمود عبد االله            18 لسنة   53 الطعن رقم    15/6/48 ونقض   5السنة  

  .307 – 305 – 304 – 303 – 302ص 
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 أوراق مـن  الأخيـر  قدمـه  فيمـا  المحكمة تجد ولا المدني المدعي وظيفة بأعمال تتعلق

 لـم  أنهـم  كمـا  قصدهم أو نيتهم سوء على أدلة من محاميه به تدافع فيما أو ومستندات

 الموضـوعاًت  أن بل بعيد، أو قريب من الشخصية حياته يمس لما ولا لشخصه يتعرضوا

 يفيد ما الأدلة من قدموا المتهمين أن عن فضلاًً هذا , الوظيفية بصفته تتعلق تناولوها التي

 مثـل  فـي  كـان  من على الواجب التحري إلى استناداً كان بنشره وقاموا اعتقدوه ما أن

 دراسـة  من وسعهم في ما بذلوا أنهم ذلك في ويكفيهم معقولة أسباب على وقائما ظروفهم

 وكانوا حسنة، بنية بنشره فقاموا إليه توصلوا ما إلى فتوصلوا المستطاع قدر وعملوا وتحرً

 الـنقض  محكمـة  قضاء أن كما 124"والتشفي الحقد سولي العامة المصلحة ذلك في يبغون

 عبـارات  من وغيره رسم من يتبعه وما الواحد المقال اشتمال من مانع لا أنه " إلى ذهب

 وللمحكمة التشهير منها القصد يكون وأخري عامة مصلحة عن الدفاع منها الغرض يكون

 125"الناشر نفس في بةالغل له كانت أيهما وتقدر القصدين بين توازن أن الحالة هذه في
 فـي  الـصادر  الحكـم  فيقول بالتحليل تناولناها التي الأحكام أكثر الدرب هذا على وسار

 الجنايـات  محكمـة  أمـام  والمنظورة طنطا أول جنح 2000 لسنة 4825 رقم القضية

 المعلومات على يحصل أن جريدة أي في الصحفي حق من أن " الصحفية جنحة باعتبارها

 لم مادام صحفي خبر هو نشره تم ما يكون لا نشره وعند ونشرها، خباروالأ والإحصاءات

 نـشر  قـد  المتهم وكأن ذلك كان ولما الخبر صاحب من القذف أو التشهير ذلك من يقصد

 فتيـات  إحدى مع ضبطه من المدني بالحق المدعي عن صحفي خبر صورة في معلومات

 مـن  ظل الخبر لهذا وكأن خرينالآ مع للفحشاء مباشرتها أساس على ضبطها له السابق

 وقـام  الاحتيـاط  إلـى  الضابط بسببه أحيل الداخلية بوزارة تحقيقات بسببه اجري الحقيقة

 النيل يقصد ولم النية حسن المتهم يكون ثم ومن الإداري القضاء محكمة أمام عليه بالطعن

 من المتهم فهد أن المحكمة وترى قذفه، أو سبه أو احتقاره أو المدني بالحق المدعي من

 فيجب حالها ولسان الأمة ضمير هي الصحافة كانت فلما العام الصالح هو الخبر ذلك نشر

 الحقاًئق إيضاح في الجسام مهامها مباشرة عن ويبعدها يقيدها ما الإجراءات من يتخذ ألا

                                                           
   جنايات القاهرة2004 لسنة 13781القضية رقم   124
 ق جلـسة    62 لـسنة    3087الطعن رقـم    (  و 2007 لسنة   5421حكم محكمة جنح قصر النيل في الجنحة رقم          125
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 126 ".الناس لكافة

 للنقد صالشخ تحمل درجة بأن ويسلم النقد حق إقرار في المصري القضاء يتوسع. 4-3

 .للمسؤولية تحمله درجة مع باضطراد تتزايد
 فـي  الحـق  وبين المعرفة في المجتمع مصلحة تقتضيه ما بين المصري القضاء وازن 

 علـى  أكد الدستور " أن يقول فذهب, الشخصية الحياة بحرمة المساس وعدم الخصوصية

 المجتمـع  أفراد بين معنوية وحدة إقامة في الإعلام ووسائل للصحافة الاجتماعية الأهمية

 احـد  شـرف  يمـس  مـا  علـى  الوظيفة هذه ينطوي وقد فيه 49و 48و 47 المواد في

 التـي  الصورة في ممكنا يكن لم الوظيفة هذه أداء أن وتبين القذف صورة في الأشخاص

 ترجيحـا  المساس هذا إباحة تعيين ذلك ثبت فإذا المساس بدون المجتمع مصلحة تقتضيها

 حـق  فثمة الحق، استعمال هو الإباحة هذه وسند الأخر من أهمية ثرأك احدهما حقيق بين

 العامـة  الـشروط  توافر وجوب التكيف هذا وأهمية إليها المشار المواد في الدستور اقره

 -:شروط ثلاثة وهي ذلك لإباحة الحق لاستعمال
 .الاجتماعي وطابعه الخبر صحة: أولهما

 .العرض موضوعية: ثانيهما 
 .النية حس: هماوأهم ثالثهما و

 لا فـالمجتمع  عليهـا  الإباحة تقوم التي الاجتماعية المصلحة لتحقيق شرط الخبر فصحة

 وتعنـي  , شـيئاً  المجتمـع  تعني ولا لشخصي الخاصة الحياة تمس وقائع نشر من يستفيد

 تفـصيلية  صورة في يكون وأن الخبر نشر على الصحفي يقتصر أن الغرض موضوعية

 بمـدلول  للقـارئ  توحي عبارات يستعمل أو مبالغة عليه يطغي فلا الحقيقي حجمه وفي

 , التـشويه  أو الـتهكم  إلى يلجأ فلا موضوعيا أسلوبا يستعمل أن بذلك يتصل. له مختلف

 التـشهير  لا المجتمع مصلحة الناشر يستهدف أن الشروط هذه أهم وهو النية حسن ويعني

 .الانتقام أو
 المـصلحة  أهمية إلى حقاً النقد اعتبار يستند " لها حكم في المصرية المحاكم إحدى وتقول

                                                           
 علـى  التقاعد لاتهامه في قضية جنسية برفع دعـوى  إلى قيام احد الضباط المحالين إلى الدعوىوترجع وقائع   126

تبرئـة   إلـى    وانتهي الحكم " اغرب القضايا رئيس مباحث الاداب متهم بالدعارة        "الصحفي لنشره مقال يحمل عنوان      

  الصحفي
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 لظهـور  والتمهيـد  قائمة عيوب عن بالكشف التطور إلى وسيلة فهو للمجتمع يحققها التي

 إلى تنبيه هو العامة للأعمال يتصدون الذين الأشخاص تصرفات وانتقاد القديم بفضل جديد

 وهـذه  منها أفضل أخري إلى وتوجيه إصلاحه أو تفاديه إلى دعوه عليه يترتب قد ضرر

  127"والاعتبار الشرف في أشخاص احد حق على ترجح الأهمية
 فيه توافرت أن حقاً النقد اعتبار الأصل كان ولما "فتقول ذلك في النقض محكمة رأي وعن

 الحـال  وظـروف  تتلاءم عباراته وكانت المجتمع مصلحة واستهدف العرض موضوعية

 الحكـم  على النعي فأن , معين بشخص التشهير هدفها أن يثبت ولم العام الصالح وهدفها

 128"أساس غير على يكون القانون تطبيق في بالخطأ
 ومـا  الحق استعمال هو النقد وحق النشر حق إباحة سند كان وإذا " تقول أخر حكم وفي

 الاعتقاد أو الواقعة صحة ومنها الاستعمال لهذا العامة الشروط توافر وجوب من يقتضيه

 تلـك  عليهـا  تقوم التي الاجتماعية المصلحة لتحقيق كشرط الاجتماعي وطابعها بصحتها

 تزيـف  على يقوم ونقد صحيح غير خبر نشر من يستفيد لا المجتمع لأن وذلك , الإباحة

 في المجتمع يهم ولا معين لشخص الخاصة الحياة تمس واقعة بتناول أو وتشويهها الحقاًئق

 129." شيء
 عبـارات  في الحكم فيقول ذلك عن المدنية المحاكم من حتى ادرةالص الأحكام تختلف ولا

 قصد تجليه ضرورة اقتضتها قد العبارة قوة كانت إذا ما " البلاغة شديدة الاختصار شديدة

 الأمـور  وهي والتجريح الطعن منها الغرض يكن ولم العامة مصلحة لا رائدها وأن الناقد

 .130 "الدعوى محل المسؤولية عناصر نفي أو لإثبات استظهارها يجب التي
 ضـابط  عـن  "التـالي  النحو على للخبر العبارات ملاءمة بضابط المقصود الحكم ويفسر

 استعمل كان لو بأنه يبين بحيث رأيه عن الناقد لتعبير ضرورتها ثبوت هو العبارة ملاءمة

 لـه  يكون لن رأيه وأن يريده الذي بالوضوح لتحظى تكن لم فكرته فإن عنفا أقل عبارات

 التناسـب  تقدير في المطلقة السلطة صاحب هو الموضوع وقاضى إليه يهدف الذي التأثير

                                                           
   سوهاج – الجهينة –  جنح أمن الدولة2006 لسنة 289حكمة محكمة الجنايات في الدعوى رقم   127
  ق60 لسنة 20471الطعن رقم   128
  349 ص 1 ع46 س 8/2/1995 ق جلسة 59 س 1512الطعن رقم   129
  1/3/2000 جلسة 69 س 2972الطعن رقم   130
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. الاجتماعيـة  أهميتهـا  حيث من النقد موضوع الواقعة وبين شدتها حيث من العبارة بين

 النقـد  توجيه أو الخبر نشر من الهدف يكون أن ويعنى النية حسن للإباحة يشترط وأخيرا

 ."والانتقام التشهير لا تمعالمج مصلحة تحقيق هو
 وجسامتها مسؤوليته نوع مع طرداً تتناسب العام الشخص تحمل درجة " أن به المسلم ومن

 كانـت  كلمـا  الجمهـور  بعواطـف  متصلاً حساساً له يتصدى الذي الموضوع كان فكلما

 ." اوتكليفه الفكر حرية من يتحمله إن ينبغي ما وزاد جسيمة، منه يتحملها التي المسؤولية
 النقـد  حق وإعطاء العام الشخص إلى القانون في الوارد العام الموظف معيار مد. 4-4

 . مواجهته في للصحف
 فتقول العام الموظف مواجهة في  النقد حق إلا المصري للقانون الحرفي النص يعرف لا

 الطـرق  إحـدى  بواسطة لغيره اسند من كل قاذفاً يعد " العقوبات قانون من 302 المادة

 إليـه  اسـند  مـن  عقاب لأوجبت صادقة كانت لو أمورا عقوبات 171 المادة في المبينة

 صـفة  ذي شخص أو عام موظف أعمال في فالطعن ذلك مع – وطنه أهل عند واحتقاره

 نيـة  بـسلامة  حصل إذ المادة هذه حكم تحت يدخل لا عامة بخدمة مكلف أو عامة نيابية

 فعـل  كل حقيقة إثبات   وبشرط العامة الخدمة أو بةالنيا أو الوظيفة أعمال يتعدى لا وكأن

 نصاً تتضمن 1883 عام منذ مصر في صدرت التي العقوبات قوانين وكانت ،"إليه اسند

 العقوبـات  قانون من 277 م( و ) 1904 الصادر العقوبات قانون من 261 م ( مماثلاً

 .131 )1883 سنة الصادر
 إثبـات   حـق  أن مصري عقوبات 302 المادة نص ظاهر من يبدو أنه من الرغم وعلى

 آراء إلى مستندا المصري، القاضي فإن العام الموظف مواجهة في إلا يكون لا الذم واقعة

 أفـراد  مواجهـة  في النقد حق لممارسة تتسع عقوبات 302 المادة أن إلى ذهب قد الفقه

 .العموميين الموظفين ضمن من ليسوا
 فـي   النقد حق استعمال على صراحة نصت وأن القوانين إن " كامل شريف الأستاذ فيقول

                                                           
إذ طلب الذام أن يسمح لـه  " انه  على  والتي تنص1 بند 192وتقابل تلك المادة في القانون الأردني المادة رقم      131

طلبة إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفـة           إلى   الموظف المعتدي علية فلا يجاب     إلى    عزاه بإثبات صحة ما  

انه  إلى    من قانون العقوبات الأردني    2 بند   192، وتذهب المادة    "هذا الموظف أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا         

  ". وإلا فيحكم علية بالعقوبة المقررة للذم إذ كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام،
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 يبـرز  أن في المشرع رغبة هي ذلك علة فأن فقط حكمه في   ومن العام الموظف مواجهة

 ومـا  العامة الوظيفة ميدان وهو أدقه له مكان   اخطر في   عليه فنص النقد حق أهمية مدى

 اسـتعمال  مكانإ مدى حول الشك فيه يثار أن يمكن الذي الوحيد الميدان هو إذ حكمهافي  

 الوظيفـة  بحكـم  وامتيازات حصانات من العام الموظف به يحظى ما بسبب فيه النقد حق

 . 132العامة
 أبيح وأن مؤثم أصلا القذف بأن القول أن " النجار عماد المستشار الدكتور الأستاذ ويقول

 قـد  بأنـه  مردود غيرهم إلى يمتد ولا حكمه في   ومن العام الموظف مواجهة في   استثناء

 التعقيب وحتى بل والتحليل بالنقد عاماً أمرا أو عامة مصلحة عام بموظف ليس من يطرق

 " سيادته ويجيب ؟، العام الموظف عن هنا أمرة يختلف فهل سياسية أو علمية ميادينفي  

 أو جحده إلى سبيل لا عام حق النقد حق أن بسبب كان الاستثناء هذا أن هو نعتقده والذي

 كونـه  وهـو  أدقـه  له مكان   أقصى في عليه ينص أن فلا الشارع يسع فلم فيه، التشكك

 أن لدرجة العامة الوظيفة بسبب وامتيازات حصانات له وأنه خاصة عام موظف مواجهه

" النجـار  عماد. د ويضيف ؛ " حال بأي العام الموظف نقد يخول لم قانونه في باشا سعيد

 مـا  إذ والتحـريض  والإهانـة  والسب القذف لإباحة سبب هو النقد حق بأن نعتقد وبذلك

 إحكام هى إنما وسب قذف على اشتماله عدم افترضت التي الأحكام وأن شروطه توافرت

 وهو النقد حق وأن المجتمع في الأساسية ووظيفته وطبيعته النقد بماهية كافياً علماً تحط لم

 يكون العام للنفع اًتحقيق – سب أو قذف على اشتمل لو حتى ةيالقول الجرائم يبيح نعتقد كما

 . 133"المجتمع لصالح الفساد ضد شرعي دفاع بمثابة
 أحكـام  فـي  العمومية الصفة لذي تعريف أصلح أن " منصور سيد صالح الأستاذ ويرى

 1936 سنة الفرنسي الصحافة قانون مشروع من 35 المادة به قالت ما هو والسب القذف

 آو أقواله جراء من يحدث أو عامة خدمة أو نيابة أو وظيفة يؤدى من كل بأنه عرفته فقد

 لا الشارع أن ذلك وأساس مباشر غير أو مباشر بطريق الرأي على تأثير كتاباته أو أفعاله

 العامـة  المـصلحة  مـصير  يحدد فرداً بصفته بل هذه بصفته العمومية الصفة بذي يحفل

                                                           
  .18 ص 1984 طبعة سنة – الجرائم الصحفية –شريف كامل . د  132

 شـرح قـانون   –محمود محمود مصطفى .  ومثل ذلك د87 – 85عماد عبد الحميد النجار النقد المباح ص . د  133
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 ـ من ينشره ما أو نشاطه بمظاهر العام الرأي تأثر ويقرن بأعماله  مـن  يبديـه  أو اتكتاب

 . 134أقوال
 أو كان رجلاً طبيعي شخص كل هو العام الشخص " أن إلى االله عبد محمد الأستاذ ويذهب

 أمـر  في باسمهم العمل أو إرشادهم أو سياستهم أو الناس لقيادة تتصدى أو يتصدى امرأة

 .135 "محدودة محلية مصلحة أو شاملة عامة مصلحة من سواء العامة الأمور من
 الخصوم في الطعن أن الدستورية البلاد جميع في عليه المتفق من " النقض حكمةم وتقول

 بالـذات،  معين موظف في الطعن من وأعم أوسع بشكل قبوله يجوز عام بنوع السياسيين

 إذا كذلك تكون لا معين، لفرد وجهت لو عليها القانون يعاقب التي الإهانة عبارات فبعض

 ذاتها النظامية الهيئة بين التفرقة في الأمر وكذلك ,يابةللن نفسه رشح سياسي لخصم وجهت

 عبارات تقدير في التسامح السياسية الأحزاب مناظرة في جاز فإذا كفرد العامة والشخصية

 ولم الناقدين نية حسن من مخرجا لذلك ووجِد الإجرام إرادة عدم محمل على وحملها النقد

 هـذا  لالتماس محل فلا العامة، المصلحة بدافع إلا الكلم قارص استعمال في اندفاعهم يكن

  136".بسقوطها وينادون علنا النظامية الهيئات إلى يسيئون لمن بالنسبة
 علـى  الدليل توافر وأن حتى العادي للشخص والقذف السب توجيه يجوز لا أنه والأصل

 إقامـة  لقاذفا من قانوناً يقبل لا " النقض محكمة فتقول النية، حسن حتى أو الإسناد واقعة

 إذا إلا , العقوبات قانون من 302 المادة من الثانية للفقرة طبقا , به قذف ما لإثبات الدليل

 بخدمة مكلف أو عامة نيابية صفة ذي شخص أو عام موظف أعمال في طعناًً القذف كان

,  العامـة  الخدمة أو النيابة أو الوظيفة لأعمال متعد وغير نية بسلامة حاصلاً وكأن عامة

 المـتهم  كان ولو.ضده القذف يباح فلا السابقة الصفات من أي من عليه المجني تجرد فإذا

 مـن  الأخيرة للفقرة  وفقاً الإثبات منه يقبل لا إذ ،القذف وقائع إثبات   واستطاع النية حسن

 137.الذكر سالفة 302 المادة

                                                           
  .136 – ص – حق ذي الصفة العمومية  القذف فى–صالح سيد منصور   134
 وبه أمثلة لمن 19 الجرائم الصحفية ص –، ومثل ذلك شريف كامل 113 في جرائم النشر ص –محمد عبد االله   135

  .يعتبر شخصاً عاماً
  1929فبراير 28نقض  136
   قضائية65 لسنة 12771 الطعن رقم  137
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 حكـم  فـي  يعتبر النيابي للمنصب الشخص ترشح مجرد اعتبرت النقض محكمة أن كما 

 الحكم استند "النقض محكمة فتقول أعمالها في والطعن نقدها يجوز التي العامة الشخصية

 يجـوز  فلا عامة نيابية صفة ذا ليس المدنية بالحقوق المدعي أن إلى بالإدانة قضائية في

 الـشخص  أقدام بمجرد أنه حين في الخاصة بحياته لتعلقها عنه نشرت التي الوقائعإثبات  

 تـصرفاته  كـل  فـي  للنقـد  عرضة عامة شخصية أضحى للانتخابات نفسه ترشيح على

 138"نقضه ويستوجب الحكم يعيب مما ذاك كل والعامة، الشخصية
 أو الشخص من السخرية إلى يلجأ أن الناقد على تترتب لا " أنه عنده المستقر من أنه كما

 يـساق  التي المناسبة إذ وقاسية، مرة عبارات فيه نستعمل أن يبطله ولا ينفذه الذي العمل

 ولا قذفاً ذلك يعد ولا اللفظ وعنف العبارة ومر القول قارس من نوعاً تقتضي قد النقد فيها

 النقـد  محـل  بالواقعـة  ومرتبطـاً  التشهير وليس العامة المصلحة يبغى الناقد دام ما سباً

 وبـين  لمباحا النقد بين الحدود إن ذلك يقول ما وبين الواقعة بين صلة وثمة بها ومتصلاً

 .139 "جامدة أو ثابتة ليست عليه المعاًقب السب
 .المقذوف إلى أسنده فعل كل حقيقة إثبات المتهم على العام الموظف نقد في.4-5

 تنص والتي العقوبات قانون من 302 المادة من الثانية الفقرة نص المصري القضاء يتابع

 أو عامـة  نيابية صفة ذي خصش أو عام موظف أعمال في فالطعن ذلك مع "... أنه على

 يتعدى لا وكأن نية بسلامة حصل إذا السابقة الفقرة حكم تحت يدخل لا عامة بخدمة مكلف

 أسـنده  فعل كل حقيقية المتهم يثبت أن وبشرط العامة الخدمة أو النيابة أو الوظيفة أعمال

 الجهـات  مبـإلزا  تأمر أن الأحوال حسب المحكمة أو التحقيق ولسلطة عليه، المجني إلى

 لإثبـات  أدلـه  من المتهم يقدمه لما معززه مستندات أو أوراق من لديها ما بتقديم الإدارية

 140."الأفعال تلك حقيقية
 إلـى  أسـنده  أمـر  كل صحة بإثبات يقوم أن عليه يتعين الذي هو المتهم فإن ذلك وعلى

                                                           
   ق65 لسنة 12771 الطعن رقم  138
   الأحكام بالهامش218بق ص مرجع سا–عماد النجار   139

,  والخاص بتعـديل قـانون العقوبـات    2006 لسنة 147هذه الفقرة وفقا للتعديلات الأخيرة التي اقرها القانون   140

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة     " وكانت المادة قبل التعديل     

ابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابـة أو الخدمـة                عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة الس      

   ".العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند إليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل
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 تثبت حتى بريء المتهم "وأن ،"ادعي من على البينة " بأن القاضي للمبدأ خلافا المقذوف،

 يأتيه فيما له مصاحباً الإنسان شخص في كامنا مازال البراءة أصل أن باعتبار...." أدانته

 ضـوء  علـى  الافتراض هذا فيه رجعه لا جازم بقضاء المحكمة تنقض أن إلى أفعال من

 مـن  ركـن  كـل  في إليه نسبتها التي الجريمة بها مثبتة العامة النيابة تقدمها التي الأدلة

 . 141نهااكأر
 . بالتنازل نهائيا والقذف السب جرائم في العمومية الدعوى تنقضي. 4-6
 احـد  مواجهـة  فـي  شكواه عن الشاكي تنازل أن المصري القضاء في عليه المستقر من

 الـشريك  ضد فقط ليس العمومية الدعوى انقضاء علية ينبني القذف جريمة في المتهمين

 .الأخريين المتهمين لجميع بالنسبة أيضاً ولكن لصالحة التنازل تم الذي
 ترفـع  أن يجوز لا التي   الجرائم من والقذف السب جرائم تعد " بأنه النقض محكمة تقول

 عنها يتنازل أن الشكوى قدم ولمن عليه المجني شكوى على بناء إلا عنها الجنائية الدعوى

 طبقا بالتنازل يةالجنائ الدعوى وتنقضي نهائي حكم الدعوى في يصدر أن إلى وقت أيفي 

 . 142 "1954 لسنة 426 رقم بالقانون المعدلة الجنائية الإجراءات قانون من 10 للمادة
 تقـديم  حق القانون خوله لمن الإجراءات قانون من 10 المادة أجازت " بأن أيضاً وقضي

 الدعوى وتنقضى نهائي حكم الدعوى في   يصدر أن إلى وقت أي في   عنه يتنازل أن الطب

 .143 "بالتنازل الجنائية
 كانـت  التـي  المتهمـة  اتهام عن تنازلوا المدني بالحق المدعون كان إذا " آخر حكم وفي

 ذلك مقتضى فأن والقذف السب تهمة اجل من الطاعن مع عليها رفعت قد المباشرة الجنحة

 بالمتهمـة  أسـوة  القانون بحكم الطاعن إلى مقيد غير صريح وهو التنازل هذا اثر امتداد

 لكلا بالنسبة الجنائية الدعوى انقضاء عليه ينبني مما التنازل، هذا في السبب كان أيا الثانية

 يكن لم لأنه يشمله لا التنازل أن بمقولة الطاعن بإدانة قضى قد الحكم كان فإذا المتهمين،

 فأنـه  الصفح، معنى متضمنا يكن ولم الجنائية الدعوى إقامة في الحق أصل على منصبا

                                                           
  ة دستورية  قضائي12 لينة 13 في القضية رقم 1992 مارس سنة 7حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة   141
   .1374 ص 402 ق 6 النقض س ةمحكم احكام 21/11/1955طعن جلسة  142
   .505 ص 122 ق 21 أحكام النقض س 4/4/1970طعن جلسة  143
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 .144 "القانون تطبيق في اخطأ قد يكون

 . العقاب من يعفي ولا مذموم أمر الإنشائية الأساليب في المداورة إلى الالتجاء. 4-7
 وهـى  145بالمعارض يسمى ما إلى الأقلام أرباب من كان إذا خصوصا الشخص يلجا قد

 نقيض وهى بالكناية يعرف ما وأهمها المسؤولية من للتخلص أو المعنى لتقوية بيانية حيل

 بـاللفظ  يذكره فلا المعاًني من معنى إثبات   المتكلم يريد أن " البيانيين عند وهى صريحالت

 دلـيلا  ويجعله إليه فيومئ رادفه أو تاليه هو معنى إلى يجئ ولكن اللغة في له الموضوع

 كنايـة  الكناية تكون وقد العين، مكسور أو اليد طويل أنه شخص عن قال لو كما ، "عليه

 1929 سـنة  في نشرها التي الكتاب كبار أحد مقالاًت في لرجعيةا كلفظة موصوف عن

 أي نـسبة  عـن  كناية تكون وقد الملكية، ذات في العيب جريمة في اجلها من عليه وحكم

 أن عـن  بـذلك  تكنـى  " حله من اكتسب ما المال أحسن " كقول نفيه أو لأخر أمرإثبات  

                                                           
 .90 ص 30 ق 5 أحكام النقض س 17/11/1953طعن جلسة   144
  -:النحو التالي على المعاريض التي يلجا أليها الكتاب متنوعة مختلفة  145

  .الشيء أو الشخص بصفات ونعوت تعيينه دون أن تصرح به إلى لإبدال، وهو الإشارةالبيان بالصفات وا •

تجاهل العارف وهو سؤال المتكلم عما يعلم سؤال من لا يعلم وفائدته المبالغة في المعنى مدحا كان أو ذما  •

تقرير المعنـى   أمر يجهله بل ل    إلى   تعظيما أو تحقيرا، ومنه الاستفهام وهو إلقاء السؤال لا ليصل المتكلم          

  .وتبكيت المخاطب

التسليم وهو أن يفترض المتكلم فرضا محالا ثم يسلم بوقوعه تسليما جدليا، يدل على عـدم الفائـدة فـي                     •

  .وقوعه أو تقدير وقوعه

  .إضمار النهى وهو قول ظاهره الإباحة وباطنه النهى •

دعـك  ( يذكره كقول القائل    التغاضي وهو أن يتظاهر المتكلم بأنه يضرب صفحا عن أمر هو في الواقع               •

 إلـى   من سلوكه الشخصي على عيبه ومخا زيه فهذا شانه هو لا يهم في كثير أو قليل ولتأخذه بما ا ساء                   

  ).البلاد

الاكتفاء وهو أن ينقطع المتكلم أو الكاتب عن الكلام فيستدل السامع أو القارئ على أن وراء قوله ما هـو       •

، فجملة تترك ناقصة عمدا وفى أخرها نقط قـد          .……فضل ولكنه   اعظم كقول القائل أبو فلان واخوته ا      

  .تصبح مع براءتها فى ذاتها شائنة أو مهيجة ناطقة بالتعمد

قصة معلومة أو نكتة مشهورة أو بيت متواتر أو مثل سـائر             إلى   التلميح وهو أن يشير المتكلم في كلامه       •

قـصة دليلـه وشمـشون       إلى   يشر" ياتها  وهكذا ختمت دليله ح   " كمن يقول فى الكلام عن سيدة متزوجة        

  .وخيانتها لشمشون

التهكم وهو الهزؤ والسخرية فيأتي المتكلم بلفظه الإجلال فى موضع التحقير والبشارة فى مكان الإنـذار                 •

  .والوعد فى معرض الوعيد أو ما يكون ظاهرة المدح وباطنه القدح
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 .حرام من ماله كسب قد المقصود الشخص

 ليأخـذه  يصرح، ولا بشيء المتكلم يكنى أن عن عبارة الكناية من نوع وهو والتعريض 

 تقـع  مـا  وغالبـا  ، "فاجر أبى ما " لشخص يقول كمن منه المقصود ويعلم لنفسه السامع

 المـسؤولية  يخـافون  فالكتـاب  معروفة والعلة الطريقة بهذه الصحف في العيب جريمة

 الجنايـات  محكمـة  فيهـا  حكمت قضية ذلك ومن التصريح بدل التعريض إلى فيلجأون

 موضـوع  المقـال  أن وحيـث  " شـهير  لها حكم في قالت 1939 سنة النقض ومحكمة

 رسـمية  وثائق في الملكي الديوان ورئيس الوزراء رئيس بأن مؤلفه فيه يصرح المحاكمة

 يرعيـا  ولم الملك مقام على وتهجماً العرش حقوق على اعتديا قد الملك جلالة إلى قدماها

 الوزارة، أقال الذي هو أنه جلالته إلى ينسبون الانقلاب مدبري وأن حقوق من له يجب ما

 في يتدخل الديوان رئيس وأن حكمها، في رأيه عن شخصياً تعبيراً كان الإقالة كتاب وأن

 فـزج  العرش حق في الجرائم كبرى ارتكب قد الانقلاب وأن الدستورية، الصعاب تسوية

 الأغلبية وزارة إقالة وأن السياسية، والخلافات الحزبية نازعاتالم في متعمدا الملك بجلالة

 تعليقـاً  إرسالا القول هذا الكاتب وإرسال الخ …العهد هذا مدبرو ارتكبها التي الجرائم من

 مع إياها حملها التي المقذعة والمعاًني المرامي تلك عباراتها تحتمل لا وأخبار وثائق على

 تباعـد  يفيـد  ما إلى الإشارة مع جرائم، سماها التي اسباتالمن كل في الملك ذكر ترديده

 الملـك  مقـام  علـى  تهجماً فيها وصوره الكاتب زعمها التي التصرفات هذه عن جلالته

 فـي  جلالتـه  تصوير تعمد فيه النحو هذا على الإرسال وحقوقه،هذا كرسيه على وتطاولا

 العـدوان  هـذا  قابل صورة يف أو تكرره مع الجسيم العدوان هذا إلى المتنبه غير صورة

 ذلك تقرر ومتى الكريم، بشخصه مساس فيه الصورتين أخف على وهذا المتقبل، بسكوت

 الموظفين به رمى مما جانب الملك جلالة إلى يرتد أن الحقيقة في قصد الطاعن أن يثبت

  ".أركانها بجميع العيب جريمة تتوفر وبهذا المقال، في سماهم الذين
 المسؤولية من الفرار على بها المتوسل تعين ولا المعنى حقيقة تخفى لا بالأسالي هذه على

 المداورة " بأن 1933 سنة فبراير 27 في   النقض محكمة قالت وقد العقاب، من تنجيه ولا

 الإهانة دامت ما للمداور فيها نفع لا القانون حكم من الفرار بفكرة الإنشائية الأساليب في

 مخبثـة  المـداور  تلك إنما. خلالها من الأنفس وتستشعرها استاره خلف للمطلع تتراءى

 بهـذا  وقضت ، "القانون حكم بترتيب أحرى ،فهي المصارحة شر من ابلغ شرها أخلاقية



 

 
 

254 

Ä{e]†Ö]Ø’ËÖ] 
 يظـن  قـد  الملتوية الأساليب أو العبارات أن " وقالت 24/4/19333 في   أيضا المعنى

 وبهـذا  " وتوكيـدا  ظهـورا  إلا ءالقرا أنفس في   تزيده لا أنها إلا مراده تخفى أنها الكاتب

 بكون يتعلل أن للقاذف ليس " فيه قالت 11/12/1933 في أصدرته حكم في أيضا المعنى

 يعاقـب  الأسـئلة  أن يعلم يكن لم وأنه أسئلة قالب في   موضوعاً أجله من عقد الذي المقال

 مـن  فهومالم كان فمتى القذف عبارات فيه تصاغ الذي بالأسلوب عبرة لا إذ القانون عليه

 يكـون  الإسـناد  ذلك فأن المقذوف شخص إلى شائن أمر إسناد يريد أنه الكاتب عبارات

 حكـم  أيـضا  المعنـى  وبهذا فيه، صيغ الذي الأسلوب أو القالب كان أيا العقاب مستحق

25/12/1939. 146 
 
 أن بـل  الـنقض  محكمة فيها تتدخل لا التي الواقع أمور من ليس المقال تفسير. 4-8

 القانونية النتائج على للتعرف للمقال الموضوع محكمة تفسير تراقب أن نقضال لمحكمة

 . التفسير على المحكمة رتبتها التي
 والعبـارات  الكلمـات  حمل يجب المقال كلمات لتفسير " بأنه مصر في الأحكام استقرت

 يـصح  فلا واحدة دفعه مجموعه في   كله بالمقال العبرة وأن العادي معناها على والرسوم

 عـن  النظر صرف مع بأحد ماسا منه جزءاً واعتبار الرسم أو الخطاب أو المقال تجزئة

 مبـاح،  والآخر سيئ أحدهما معنيين على المقال اشتمل إذ وأنه ككل به العبرة وإنما باقية

 والعبارات الظروف مختلف إلى مستند الأمرين بين توازن أن الموضوع محكمة على كان

 147".يرجحه دليل بغير خرالأ على أحدهم ترجح فلا
 في  النقض لمحكمة أن " فيه قالت 1939 ديسمبر 25 من اعتباراً النقض محكمة وتراقب

 القانونية النتائج من ترتبه فيما الموضوع محكمة تراقب أن النشر بطريق تقع التي   الجرائم

 ـ لتتبـين  المقال هي تبحث بأن إلا يكون لا وذلك المحاكمة موضوع المقال على  همناحي

 حقيقة من لها يتبين ما أساس على الصحيح وجهه على القانون تطبق ثم مراميه وتستظهر

  ".فيه الأمر
 مراقبـة  فـي    لحقها العهد ذلك في   العليا محكمتنا فهم إبراز في   خاصة قيمة الحكم ولهذا

                                                           
  59 صفحة 33 ع 5مجموعة القواعد القانونية ج   146
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 الـذات  في   عيب جريمة في   بالإدانة حكم عن رفع طعن في   الحكم هذا صدر فقد التفسير،

 إقالـة  أمـر  وصـف  قد المتهم أن على الإدانة أسست قد الجنايات محكمة وكانت الملكية

 أليـه  يوجـه  طعـن  فكل للملك شخصي حق الإقالة أمر وأن جريمة بأنه السابقة الوزارة

 حين أخطأت قد الموضوع محكمة أن بحق النقض محكمة فرأت الملك، إلى حتما ينصرف

 لا مختلفـة  وجـوه  فيها شائكة، كهذه مسالة في   فقهي رأي مجرد على المتهم إدانة أقامت

 الرسـمية  الملك أعمال يجعل الدستور بأن القائل بالرأي يدين بأنه المتهم تمسك وقد سيما

 وأن مـسؤولية  كل فوق هو الذي الملك دون وحدها الوزارة مسؤولية عن صادرة جميعها

 لـم  الـنقض  محكمة ولكن ومحققة ثابتة وافية عناصر على إلا الإدانة تؤسس إلا الواجب

 بتفسير هي قامت بل جديد، من لنظرها الموضوع لمحكمة الدعوى تحل ولم الحكم تنقض

 كما الملك ذات في العيب جريمة فيها تتحقق مواضع فيه ووجدت مراميه واستظهار المقال

 فـي   صـرحت  قد كانت الجنايات محكمة أن ذلك من يمنعها ولم الاتهام، بقرار مبينة هي

 لإقالـة  الخاصة العبارة سوى الملكية بالذات مساس فيه ما المقال في   تجد لم ابأنه حكمها

 .148الوزارة
 . الإهانة معني في يتوسع المصري القضاء.4-9

 التهديـد  أو القـول  أو بالإشارة هانأ من " أنه إلى العقوبات قانون من 133 المادة تذهب

 تأديـة  أثنـاء  عموميـة  خدمةب مكلف ناإنس أي أو الضبط رجال احد أو عمومياً موظفاً

 تتجاوز لا بغرامة أو أشهر ستة على تزيد لا مدة بالحبس يعاقب تأديتها بسبب أو وظيفته،

  ". مصري جنيه مائتي
 أنه الا السب هو وما القذف هو ما القانون حدد فحين الإهانة، كلمة معنى القانون يحدد ولم

 أن تقـول  الـنقض  محكمـة  أن إلا طلاقالإ على تعريفا لها يضع لم الإهانة تناول عندما

 أعـين  في   الكرامة من وحطّاً ازدراء فيه بأن العرف بحكم فعل أو قول كل " هي الإهانة

 149 ". الناس
 متـى  مهذبـة  بل جارحة غير عبارات طي تحت وجودها يمكن الإهانة أن " الفقه ويقول

                                                           
 جرائم النشر ص –لمزيد من التفاصيل الأستاذ محمد عبد االله .  وما بعدها57 ص 33 ع 5مجموعة القواعد ج   148
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 معنـى  فيهـا  قيـت أل التي   الظروف في   تتضمن ،الظاهري شكلها كان أيا العبارات كانت

 150.الإهانة
 مـن  نوع أي من تعبير أي اعتبر أنه حتى الإهانة معنى في   المصري القضاء توسع وقد

 الألفاظ صدور الحكم أثبت متى مباشرة، ذلك يقصد لا صاحبه كان لو حتى الإهانة، قبيل

 151.يقصد لا أم الإهانة يقصد أنه على للتدليل ذلك، بعد لها حاجة فلا التهم من المهينة
 فيطـرق  العـام  للموظف مباشرة يوجه الذي المهين بالنطق وتتم بالقول تكون قد والإهانة

 احـد  قـول  المهينـة  العبـارات  أمثلة ومن الصراخ أو الحديث شكل اتخذ سواء السمع

 حكم صدور أثر على متهم وقول " أشتكيك حا أنا ذمة موش دى لا " للموظف الأشخاص

 تقول ذلك وفى " العدل يحيا " ضده بالحكم النطق قبع شخص قول أو " ظلم هذا " ضده

 الـنفس  ارتيـاح  علـى  دالة وضعها أصل في   كانت وأن العبارة هذه أن " النقض محكمة

 عليه، بقضائه رجاءه القاضي خيب الذي النفس منقبض من صدرت إذ أنها إلا والابتهاج

 152. خريةوالس التهكم ضروب شر من وهو الذم معرض في المدح قبيل من كانت
 
 .الجمهورية رئيس إلى توجه إهانة أية في المصري القضاء يتشدد. 4-10

 حديثـة  دعوى وفي فيه، مبالغ بشكل الجمهورية رئيس حماية في المصري القضاء يتشدد

 يونيه 26 الاثنين 2006 لسنة 14043 رقم القضية في الوراق جنح محكمة قضت جداً

 وكفالة سنة وآخرين الدستور تحرير رئيس يعيس إبراهيم الصحفي الكاتب بحبس 2006

 الدسـتور  جريده أن إلى القضية وقائع وتعود مبارك الرئيس إهانة بتهمة جنيه آلاف 10

 من مواطن "بعنوان صحفياً خبرا 2006 أبريل 5 في الصادر 55 رقم عددها في نشرت

 500 ورد هوأسـرت  مبارك بمحاكمة يطالب ,الجيزة لمحافظة التابعة العرب وراق منطقة

 الـصحفية  بمعرفة المحرر الخبر وهو" الخارجية والمعونات العام القطاع قيمة جنية مليار

 .الإداري القضاء محكمة في رفعها التي والقضية الثالث المتهم مصدره وكأن زكي سحر
 بطريـق  دعوى مبارك الرئيس يرأسه الذي الحزب إلى المنتسبين المحامين احد أقام وقد

                                                           
  341 ص 1991 مرجع سابق طبعة –الوسيط  – سرور فتحياحمد . د 150
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 زكـي،  سـحر  والـصحفية  عيسي إبراهيم الصحفي الكاتب من كل ضد باشرالم الإدعاء

 تكـدير  شأنها من مثيرة دعايات وبث الجمهورية رئيس وقذف سب بتهمة االله عبد وسعيد

 .العام الأمن
 بـالحبس  عـامر  كريم المدون بمعاًقبة درجة أول محكمة قضت آخر قضائي تطبيق وفي

 النيابة أن إلى القضية تلك وقائع وتعود الحكم، استئناف محكمة وأيدت سنوات ثلاث لمدة

 قيامـة  بسبب وذلك الجمهورية رئيس إهانة تهمة منها التهم من العديد المتهم إلى وجهت

 أن مـن  وبالرغم " للمؤمنين أميرا.. مبارك الرئيس بايعوا "عنوان تحت رأي مقال بكتابة

 مبايعـة  وثيقـة  لإصدار لأزهرا شيوخ بدعوة الأزهر شيخ لقيام النقد باب من كان مقاله

 تـسمى  جماعـة  قيام ثم لذلك، ورفضهم الرئاسية الانتخابات أثناء مبارك حسني للرئيس

 بمبايعـة  تنـادي  دمنهور مدينة في ضخمة لافتة بتعليق " المحمدية السنة أنصار جماعة"

. الحـدث  هـذا  علـى  التعليق يتعد لم كتبه ما وأن !! المؤمنين أمير مبارك حسني محمد

 في ساخرا تعليقاً كانت بل للمتهم، منسوبه تكون لم" المؤمنين أمير "عبارة أن أخر وبمعنى

 أو الأزهـر  شـيخ  سـواء  الجمهورية، رئيس على الصفة هذه إضفاء حاول من مواجهة

 .دمنهور في المحمدية السنة أنصار جماعة
 السلطة تقم مل ما السرية حجاب عنه رفع قد السر أن يعتبر لا المصري القضاء. 4-11

 . للجميع معلوماً أصبح قد السر كان لو حتى بذلك المختصة
 أن يعتبـر  فهـو  قبـل،  مـن  فـشى أ قد السر كون اعتباره في المصري القضاء يأخذ لا

 السرية، حجاب الدولة عنها ترفع لم طالما إفشاؤها سبق لو حتى سراً تزال لا المعلومات

 بحـبس  المحكمة قضت عليا عسكرية دولة امن 90 سنة 7 رقم الجناية في لذلك وتطبيقا

 العامـة  المخابرات أسرار وأذاعوا افشوا قد اعتبرتهم لأنها الشغل مع أشهر ستة المتهمين

 تضمنه ما أن على دفاعهم المتهمون أقام وقد نصر، صلاح بلاط في نساء باسم كتاب في

 عـام  منـذ  لـة متداو وقضايا ونشرات وصحف كتب في وتداوله نشره سبق الكتاب هذا

 أن الا إليهـا،  جديد إضافة ودون بذاتها أخرى مرة المعلومات هذه نشر أعاد وأنه 1967

 قبل من المعلومات أذيعت لو حتى وأنه مقبول غير الدفاع ذلك أن رأت العسكرية المحكمة

 كـون  فـي  التقدير صاحبة هى المحكمة وأن نشرها، إعادة للمتهم يبيح سبباًً ليس هذا فأن

 ما صحف في وتداولها كتب في نشرها سبق رغم سر تراها وهى لا، ام سراً ماتالمعلو
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 153 ". كذلك تراها العامة المخابرات دامت
 وهـى  المسلحة القوات مجلة في   المعلومات أن تعتبر لم العليا العسكرية المحكمة أن كما

 ذلك رغم أنه واعتبرت جديد من نشرها اعادة يبيح سبباًً للجمهور وتباع علنا توزع مجلة

 154. سنة مدة بالحبس وعاقبته عسكرية اسرار افشاء جريمة المتهم قارف فقد
 أي القـضاء  امام منظوره قضية في متهم على التعليق ينطوي أن شرطاً ليس. 4-12

 التأثير تهمة شأن في له قيمة لا عليه المجني تنازل وأن مؤثما، يكون كي قذف أو سب

 . العدالة على
 فيها، المتهم على أو الدعوى في الخصم على تعليقاً الشارع يجرمه الذي يقالتعل يكون قد

 على بالأساس تعتمد التي الجنائية الخصومة على خطورة الأنواع اشد من الأخير والنوع

 لصالح الشهود أقوال على التأثير إلى يؤدي قد ضده أو المتهم على فالتعليق الشهود، أقوال

 1931لـسنة 28 بقانون للمرسوم الإيضاحية المذكرة إليه ارتأش ما وهو ضده، أو المتهم

 اذ إنـه  " فقالت المصري العقوبات قانون إلى مرة لأول إضافتها عند الجريمة هذه بشأن

 تعـرض  أن المـصلحة  من فليس الجلسة في العلنية الإجراءات دور إلى الدعوى وصلت

 أو المناصـرة  موقـف  الخـصم  من أو المتهم من تقف أن أو تعليق أو بنقد لها الصحافة

  ".المناجزه
 فهذا العدالة، لسير إعاقة الحالين في يمثل فهو لمصلحته أو المتهم ضد التعليق ناأك وسواء

 كـان  لـو  فيما – يخل وهو المتهم ضد العام الرأي تأليب إلى يؤدي قد التعليق من النوع

 .إدانته تثبت حتى بريء المتهم أن بمبدأ – المتهم ضد التعليق
 أن فيـه  يـشترط  لا الجريمة تلك نطاق في المتهم ضد التعليق " أن النقض محكمة وتقول

 تقول ذلك وفي ، "العدالة سير في التأثير احتمال فيه يكفي ولكن سب أو قذف على ينطوي

 تلك أن " الخطأ بالقتل متهمة ضد الصحف نشرتها تعليقاًت حول الابتدائية القاهرة محكمة

 ثـم  ،المتهمـة  على النقمة يجر أن شأنه من أسلوباً الصحف فيها اختارت والتي التعليقات

                                                           
 امن دولة عسكرية المتهم فيهـا       90 سنة   7حكم المحكمة العسكرية العليا برئاسةالعميد وجدى الليثى فى الدعوى           153

 عسكرية عليـا ضـد      90 سنة   2الصحفى عاطف النمر واخر وقد كررت المحكمة ذاتها البدا فى حكمها فى القضية              

  .خورشيدالمتهمة اعتماد محمد رشدى الشهيرة باعتماد 
  .  المتهم فيها الصحفى محمد محمد عامر90 سنة 13حكم المحكمة العسكرية العليا فى الدعوى رقم  154
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 بنـي  إلـى  المتهمة وتقديم ،وأسانيدها بدفاعها والاستهزاء العقوبات، ىبأقص لها المطالبة

 الـتهكم  ثم الممتلكات، ويدمر بالدماء ويتلهي بالأرواح يعصف شيطان صورة في وطنها

 وقليلـه  ذلك كل محنتها، في تنفعها طيبة كلمة عنها يقول من بكل والتعريض الفتاة بدفاع

 والانتقـام،  المقـت  روح علـيهم  هيمنت حتى الكثيرين لدي السخط شعور الهب قد يكفي

 علـى  التحقيق فجر ومنذ البعض حمل الذي الحد إلى والجزاء التجريم فكرة بهم واستبدت

 الحادث ترتكب المتهمة وارأ أنهم عدل ولا عقل بلا أصحابها يزعم ملفقة بشهادات التبرع

 على أقحم بما أشتاتاً مضانك المتهمة حمل قد الخاطئ العرض هذا وأن ،مكانه من تفر أو

  155 ".خطر قضائي خطأ ضحية تجعلها كانت ربما وصناعية، ضارة تأثيرات من قضيتها
 فـي  تطبيقـا  له فنجد القضاء أمام منظورة قضائية دعوى في خصم على التعليق عن أما

 لشاعر النقاد احد مهاجمة أن إلى فيه وانتهت النيل قصر جنح محكمة أصدرته الذي مالحك

 يعتبـر  الهجوم هذا المؤلف، حق على الاعتداء عن بالتعويض بالمطالبة رفعها دعوى في

 شـأنها  من والإقلال دعواه في المدعي مناجزه بطريق العام الرأي وفي القضاء في تأثيرا

 الـشعراء  احد رفعها دعوى على تعليقاً كتب قد كان النقاد احد أن في القضية وتتلخص ،"

 نـشرت  لأنهـا  جنية الآلاف ثلاثة قدره بتعويض فيها يطالبهم وآخرين الثقافة وزارة ضد

 ذلك على الناقد وعلق ناجي، محمود الشاعر المرحوم شعر من أنها على هشعر من أبياتا

 الشعر تحت مكانا له ليحتل المدعي من ازيةانته محاولة إلا ليست الدعوى هذه بأن متهكماً

 بثلاثـة  الـشعر  سـوق  في قدروه لما كله المدعي شعر بيع لو أنه مع البنك تحت ومكاناً

 القضاء، في والتأثير والسب القذف تهم عن بمباشرة دعواه رفع قد المدعي وكأن مليمات،

 هـذا  أن بحـق  ترأ المحكمـة  ولكن دعواه، عن المدعي تنازل الدعوى نظر أثناء وفي

 بانقـضاء  فقـضت . التـأثير  لجريمة بالنسبة الجنائية الدعوى سير على يؤثر لا التنازل

 النـشر  عـن  المسؤول من كل تغريم مع والسب القذف لجريمتي بالنسبة الجنائية الدعوى

 .156.التأثير تهمة عن وذلك التنفيذ إيقاف مع جنيهات خمسة والكاتب
 النيابـة  من إليها رداالو الدعوى تكييف من تغيير أن الموضوع لمحكمة يمكن. 4-13
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 . العامة

 أو الإحالة بأمر وردت كما للواقعة العامة النيابة تعطيه الذي بالوصف مقيدة غير المحكمة

 وصـفها  عليها المطروحة الواقعة على تطبق أن واجبها إن بل بالحضور التكليف بورقة

 يمنـع  أن شـأنه  من وليس بطبيعته نهائياً ليس النيابة وصف لأن للقانون، طبقا الصحيح

 هـي  ترى الذي الوصف إلى تمحيصها بعد الواقعة ترد أن رأت متى تعديله من المحكمة

 157 "السليم القانوني الوصف أن
 الـصحيح  الحكـم  تنزل بأن ملزمة المحكمة " أن المصري القضاء في عليه المستقر ومن

 هـذه  علـى  أسـبغ  الذي الوصف بذلك دة،مقي غير الدعوى، بها رفعت التي   الواقعة على

 .158 "لأحكامه طبقا المتهم عقاب طلب الذي بالقانون ولا الواقعة
 إلـى  وصولا وأوصفها كيوفها بجميع أمامها المطروحة الواقعة تمحص بأن ملزمة وهي

 النيابـة  أسـبغته  الذي القانوني بالوصف تتقيد أن دون عليها صحيحاً القانون حكم إنزال

 تعطـي  أن للمحكمة " أن النقض محكمة وتقول 159".المتهم إلى المسند الفعل على العامة

 ما ذلك إلى الدفاع تلفت أن عليها وليس الصحيح القانوني وصفها عليها المعروضة الوقائع

 أو عليهـا  عرضـت  التي   الوقائع عن للجريمة أعطته الذي الوصف في تخرج لم دامت

 .160 "الدفاع تناولها
 القانونيـة  المبـادئ  من عدداً أرست المصرية النقض محكمة فإن كله ذلك إلى وبالإضافة

 تـشكل  أنهـا  علـى  الاتفـاق  يمكن والتي ، الماضي القرن تسعينيات من اعتباراً الحديثة

 .161مصر في والذم القدح قضايا شأن في واضحاً واتجاهاً معتمده مرجعية
 وحريـة  والنـشر  الطباعةو الصحافة وحرية الرأس عن التعبير حرية الدستور كفالة. 1
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 .الثقافي والإبداع العلمي البحث
 1513 رقم القضية في 1995 سنة فبراير من 8 بجلسة المصرية النقض محكمة قضت

 سلطة شأن في 1980 لسنة 148 القانون من الخامسة المادة في النص “ بأن ق59 لسنة

 أو ومعلومـات  أنبـاء  من عليه يحصل ما نشر في الحق للصحفي أن على يدل الصحافة

 تحقـق  الـصحافة  باعتبار القانون حدود ذلك في ملتزماً دام ما مصدرها من إحصائيات

 مشترك قدر على الإطلاع لهم يتاح حتى فيه يجري ما أفراده يعلم أن في المجتمع مصلحة

 نـشر  أن باعتبـار  التطور إلى سبيله وهي بينهم يجمع رباطاً فتكون الاجتماعية القيم من

 القائمـة،  العيـوب  عن للكشف والمنطلق الأساس هما البنّاء النقد وتوجيه حيحالص الخبر

 التصرفات على تترتب التي الأضرار إلى والتنبيه القديم يفضل جديد جيل لظهور والتمهيد

 الأهميـة  علـى  الدسـتور  أكد وقد.تلافيها إلى والدعوة الأشخاص بعض عن تصدر التي

 ناإنـس  ولكـل  مكفولـة،  الرأي حرية أن على 47 المادة في فنص للصحافة الاجتماعية

 في التعبير وسائل من ذلك غير أو بالتصوير أو بالكتابة أو بالقول ونشره رأيه عن التعبير

 على 48 المادة وفي.الوطني البناء لسلامة ضمانة البناء، والنقد الذاتي والنقد القانون حدود

 الـصحف  علـى  والرقابـة  مكفولة مالإعلا ووسائل والنشر والطباعة الصحافة حرية أن

 أن على 49 المادة وفي. محظور الإداري بالطريق إلغاؤها أو وقفها أو وإنذارها محظورة

 التشجيع وسائل وتوفير والثقافي الفني الإبداع العلمي البحث حرية للمواطنين الدولة تكفل

 أحـد  شـرف  يمـس  ما على ينطوي قد الإعلام وسائل أداء أن بل ذلك لتحقيق اللازمة

 ممكـن  غير الوظيفة هذه أداء أن يتبين بحيث قاسية بعبارات قذف صورة في الأشخاص

 هذا إباحة يتعين ذلك ثبت فإذا المساس، هذا بدون المجتمع مصلحة تقتضيها التي بالصورة

 .الآخر من أهمية أكثر أحدهما حقين بين ترجيحاً المساس
 تـوافر  يوجـب  ذلك فإن العامة المصلحة يقتحق هو والنشر النقد حق إباحة سند كان وإذ

 وطابعهـا  بـصحتها  الاعتماد أو الوقعة صحة ومنها الحق، هذا لاستعمال العامة الشروط

 لان ذلـك  الإباحـة  تلك عليها تقوم التي الاجتماعية المصلحة لتحقيق كشرط الاجتماعي

 تـشويها  أو ئقالحقاً تزييف على يقوم نقد أو صحيح غير خبر نشر من يستفيد لا المجتمع

 كـذلك  شـيء،  فـي  المجتمع ولاتهم معين لشخص الخاصة الحياة تمس واقعة يتناول أو

 أن وتعنـي  الملاءمـة،  العبارة واستعمال العرض موضوعية الحقين هذين لإباحة يشترط
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 إلى يلجأ فلا موضوعي بأسلوب النقد توجيه أو الخبر نشر على الناقد أو الصحفي يقتصر

 غيـر  أو مختلـف  بمـدلول  لقارئه توحي عبارات يستعمل أو السخرية أو التهكم أسلوب

 وفـي . عليها التعليق أو الواقعة عرض يقتضيه الذي المحدود القدر من أقسى أو ملاءمة

 عليها ويقول خصمه أعمال نقد في يشتد أن للناقد كان وإن أنه “ النقض محكمة تقول ذلك

 والتشهير الطعن حد إلى خرج فإذا” المباح نقدال حد يتعدى ألا يجب كله ذلك أن إلا شاء ما

 لتعبير ضرورتها ثبوت هو العبارة ملاءمة وضابط القانون كلمة عليه حقت فقد والتجريح

 تكـن  لـم  فكرته فإن عنفاً أقل عبارات استعمل قد كان لو بأنه يبين بحيث رأيه عن الناقد

 وقاضـي  إليـه  يهـدف  لـذي ا التأثير له يكن أن رأيه أن يريده، الذي بالوضوح لتحظى

 وبين شدتها حيث من العبارة بين التناسب تقدير في المطلقة السلطة صاحب هو الموضوع

 ويعنـي  النية، حسن للإباحة ويشترط الاجتماعية، أهميتها حيث من النقد موضوع الواقعة

 أو التـشهير  لا المجتمع مصلحة تحقيق هو النقد توجيه أو الخبر نشر من الهدف يكون أن

 .الانتقام
 إلى الإسناد هو إهانة أو سباً أو قذفاً اعتباره مناط عباراته، قست وإن الصحفي المقال. 2

 .حريتها للصحافة والقانون للدستور المشرع كفالة معين، شخص
 بأن ق60 لسنة 30471 رقم الطعن في 1999 نوفمبر 14 بجلسة النقض محكمة قضت

 التدخل دون عام كأصل يحول بما حريتها لصحافةل كفل قد والقانون الدستور في المشرع“

 ونافذة الأمة صوت بحسبانها أعقابها على رسالتها ترد بقيود عليها التغول أو شؤونها في

 الجماعـة  حق يمس فيما سيما عنهم حجبها يجوز لا التي الحقاًئق على المواطنين لإطلاع

 بهـا،  المساس أو عليها عدوانال يجوز لا التي المواطنين وحقوق مصالحها عن الدفاع في

 هذه ممارسة نظم فقد نبراساً، العامة والأخلاق منارا، الخالدة بالقيم يلتزم إذ المشرع أن إلا

 للمـساس  أداة الصحف من تتخذ قد أقلام سطوة من الوقاية تستلزمها قيود بوضع الحرية

 يتعين أفعال من ذلك غير أو إهانة أو قذفاً أو سباً إن الشرفاء كرامة من النيل أو بالحريات

 أن وبتقـدير  وحماية قدسية من لها وما الصحافة حرية ستار تحت إقرارها المشرع على

 تـسلطا  ولا الغيـر  حقوق على اعتداء ولا قيد كل من انفلاتا تتصور لا سننها في الحرية

 بعـد،  من والقضاء قيود، أي من مطلقا يكون الجود في شيء لا أنه وباعتبار الناس على

 القـضائية  الترضـية  يبتغي من وكل بالحق مستغيث كل ملاذ هو كما والعدل، الحق يقيم
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 أي أحد لأي يتأتى فلا إليها، مسيء عليها دخيل كل من للصحافة عاصم هو وكما العادلة،

 يوهن بما أمورها في تتدخل أن مرادها أو شأنها كان أياً جهة لأية أو مبتغاه أو هواه كان

 الـركن  أن المحكمـة  وأوردت. ترغيباً أو ترهيباً أو ماًإرغا أو اعتداء أن رجالها عزائم

 و القـذف  عبارات تضمنت إذا إلا  يتوافر لا كلتيهما والسب  القذف جريمتي في المادي

 في معه للشك محلاً كافياً تعييناً معيناً عليه المجني كون وأن عليه، المجني لشخص السب

 أنه الأصل أن كما معقب، بغير الموضوع محكمة يهاف تفصل واقع مسألة شخصية معرفة

 على انصب هو أن إهانة أو سباً أو قذفاً – عباراته قست وأن – الصحفي المقال يعتبر لا

 أوحـى  الذي كان ولو بعينه، لشخص يتعرض أن دون موضوعاً تناول أو ذاتها في فكرة

 الفعـل  تناول قد محررال دام ما معين شخص عن صدرت معينة واقعة برأيه المحرر إلى

 يجعـل  ولم صاحبه شخص إلى ممتد غير مجرداً الفعل، على قاصراً رأيا وحمل ذاته في

 تـصرف  في المرجع وكأن ، المنشورة العبارات طريق عن ممكنا عنه صدر من تحديد

 لفهـم  تحصيله من يالقاض إليه يطمئن بما هو الإهانة أو السب أو القذف القاضي حقيقته

 التطبيـق  في يخطئ لم مادام النقض لمحكمة ذلك في عليه رقابة ولا لدعوى،ا في الواقع

 .الواقع على القانوني
 كـاف  التـشهير  منها يقصد لا و المباح النقد قبيل من المقال عبارات أن الحكم إيراد.3

 .بالبراءة لقضائه
 706 رقـم  الطعـن  في 1997 لسنة نوفمبر 14 بجلسة المصرية النقض محكمة قضت

 ق6 لسنة
 يطمئن بما هو الإهانة أو القذف أو السب ألفاظ حقيقة تعرف في المرجع أن الأصل أن“ 

 النقض لمحكمة ذلك في عليه رقابة لا و الدعوى في الواقع لفهم تحصيله من القاضي إليه

 قد الموضوع محكمة كانت متى أنه و, الواقعة على القانوني التطبيق في يخطئ لم دام ما

 حـضره  الـذي  المقـال  في المنشورة العبارات أن الدعوى لواقعة سائغ فهم في اطمأنت

 به التشهير و اهانته أو حقه في القذف أو الطاعن سب منه يقصد لا الأول ضده المطعون

 دون عمـل  أو أمـر  فـي  الرأي إبداء هو المباح النقد كان و المباح النقد قبيل من أنه و

 و كرامتـه  من الحط أو به التشهير نيةب العمل صاحب أو الأمر مصدر بشخص المساس

 و عبارات كانت و, عامة واقعة عن كان النقض أن ذلك تقديره، في الحكم يخطأ لم ما هو
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 أورده مـا  فإن, معيناً شخصاً بها قصد أنه يثبت لم و, العام الصالح هدفها الحال ظروف

 .قضائه لحمل يكفي الحكم
 أو فيهـا  جريمة وجود لبحث يتعين النشر جرائم في أنه على مصر في القضاء استقر و

 والغـرض  مناحيها تبين و الناشر عليها يحاكم التي العبارات مرامي تقدير وجودها عدم

 .    منها
 
 أخرى و خاصة أو عامة مصلحة عن الدفاع منها الغرض عبارات على المقال اشتمال. 4

 نفـس  في الغلبة له كانت الأيهم توصلاً القصدين بين الموازنة مقتضاه, التشهير مقصدها

 .الناشر
 الطعـن  في 1998 لسنة مايو 10 في الصادر حكمها في المصرية النقض محكمة قضت

 عدم أو فيها جريمة وجود لبحث يتعين النشر جرائم في بأنه “ ق 59 لسنة 47617 رقم

 اشـتمل  فـإذا  مناحيهـا،  تبين و الناشر عليها يحاكم التي العبارات مرامي تقدير وجودها

 أخـرى  و خاصـة  أو عامة مصلحة عن الدفاع منها الغرض يكون عبارات على المقال

 كانت أيهما تقدير و القصدين بين توازن أن الحالة هذه في فللمحكمة التشهير، منها يقصد

 القذف أو السب ألفاظ حقيقة تعرف في المرجع أن الأصل أن و الناشر نفس في الغلبة له

 عليه رقابة ولا الدعوى في الواقع لفهم تحصيله من القاضي إليه يطمئن بما هو الإهانة أو

 مـا  كان إذا و, الواقعة على القانوني التطبيق في يخطئ لم دام ما النقض لمحكمة ذلك في

 و بـالبراءة  لقـضائه  تبريراً أسبابه فيه المطعون الحكم اعتنق الذي الابتدائي الحكم أورده

 ضـده  المطعون منها يقصد لا بالجريدة الواردة اتالعبار أن من المدنية الدعوى يرفض

 المحكمة إلمام عن ينبئ و عليه رتبه ما إلى يؤدي و سائغ, حقه في القذف أو الطاعن سب

 أن يعدو لا طعنه في الطاعن يثيره ما كل فإن بصيرة، و بصر عن بظروفها و بالدعوى

 واسـتنباط  الـدعوى  عناصر وزن في الموضوع محكمة سلطة في موضوعيّاً جدلاً يكون

 .النقض محكمة أمام إثارته يجوز لا ما وهو معتقدها
 
 مراميهـا  وإظهـار  و الناشر عليها يحاكم التي العبارات مناحي تبين النقض لمحكمة. 5

 عدمه من التعويض يستوجب ما و جريمة وجود لتقدير
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 لـسنة  9194 رقم الطعن في 2001 أكتوبر 28 بجلسة المصرية النقض محكمة قضت

 ق 71

 القانون في المعين باسمها تسميتها و المحكمة استخلصته الذي للمعني الألفاظ تحري “ بأن

 الجهة باعتبارها النقض محكمة لرقابة يخضع الذي القانوني التكييف من هو) قذفاً أو سباً(

 على و, المسلمة مقدماته في الحكم إليه يتأدى الذي المنطقي الاستخلاص على تهيمن التي

 التـي  العبارات مرامي تقدر النشر جرائم في أنه على النقض محكمة أحكام استقرت كذل

 في أنه إلا الموضوع في تدخلاً الأخرى الجرائم في ذلك عد وإن لأنه الناشر، عليها يحاكم

 القـانون  بمقتـضى  لها أن ناحية من النقض محكمة تدخل يأتي شابهها ما و النشر جرائم

 العبارات دامت ما و, الحكم في مبينة هي ما بحسب الواقعة على قالتطبي في الخطأ تعديل

 بالقانون علاقتها تقدير النقض لمحكمة صح الحكم في الثابتة الواقعة يعينها هي المنشورة

 فـي  التعويض يستوجب ما توفر حيث من و وجودها عدم أو فيها جريمة وجود حيث من

 وجه على القانون حكم لإنزال مراميها تظهاراس و مناحيها يتبين إلا يكون لا وذلك, عدمه

 .الصحيح
 
 أن شأنها من تشكيكيّة لو و صيغة بكل القذف تحقق الجديد كالنشر حكمه النشر إعادة. 6

 .المدعاة الأمور صحة في وقتيّاً لو و احتمالاً أو ظنّاً أو عقيدة الأذهان في تبقي
 بالمقال ورد ما بعض كان أنب “ 2001 أكتوبر 6 بجلسة المصرية النقض محكمة قضت

 ما قائماً يبقى الإسناد أن إلا نشرها سبق أخرى صحف من منقولة قذف ووقائع ألفاظ من

 المطعون أوردها التي الوقائع أو العبارات تكون أن ذلك في يستوي لأنه ظاهراً القصد دام

 ـ جريمة تتضمن التي الكتابات نقل أن ذلك, الغير عن منقولة بمقالة ضده  نـشرها  ادةوإع

 مـن  للإفـلات  أحـد  مـن  يقبل ولا, بسواء سواء الجديد كالنشر القانون حكم في يعتبر

 الواجـب  إذ, أخرى صحيفة من نقلت إنما الكتابات تلك بأن يتذرّع أن الجنائية المسؤولية

 أن مـن  النشر إعادة على إقدامه قبل يتحقق بأن نشرها سبق كتابة ينقل من على يقتضي

 .مخالفة أية على تنطوي لا الكتابة تلك
 
 علناً تصدر التي الأحكام و العلنية القضائية الإجراءات على اقتصارها النشر حصانة. 7
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 .للمسؤوليّة الموجب الخطأ ضروب من ضرب السمعة و بالشرف المساس
 52 لسنة 1844 رقم الطعن في 1990 سنة يونيه من 17 بتاريخ النقض محكمة قضت

 علـى  العقوبات قانون من 190, 189 المادتين في عليه نص بما دل قد الشارع بأن “ ق

 و علناً تصدر التي والأحكام العلنية القضائيّة الإجراءات على مقصورة النشر حصانة أن

 ليـست  كلها هذه لأن الإدارية أو الأولية التحقيقات إلى ولا الابتدائي التحقيق إلى تمتد لا

 يقـال  ما أو التحقيقات هذه وقائع ينشر فمن, لائهمووك الخصوم غير يشهدها لا إذ علنية،

 إنمـا , المحاكمة إلى إحالة و اتهام و تفتيش و وحبس ضبط من شأنها في يتخذ ما أو فيها

 المنـصوص  الأساسية بالمقومات ينشر فيما يلتزم فانه ثم ومن, مسؤوليته على ذلك ينشر

 خدمـة  في بحرية رسالتها تمارس وهي – للصحف جاز لئن و أنه و, الدستور في عليها

 مـن  باعتبارهـا  الأولى أو الابتدائي التحقيق مرحلة في بالنشر القضايا تناول – المجتمع

 هو إنما و إطلاقه على المباح بالفعل ليس ذلك أن ألا العام الرأي تهم التي العامة الأحداث

 للمجتمع ساسيةالأ المقومات إطار في النشر يكون أن منها و له المنظمة بالضوابط محدود

 الخاصـة  الحيـاة  حريـة  احترام و العامة الواجبات و الحقوق و الحريات على الحفاظ و

 و. القانون محارم انتهاك أو اعتبارهم و وسمعتهم شرفهم على الاعتداء عدم و للمواطنين

 تناوله بما نشرت عليه المطعون يمثلها التي الصحيفة أن الدعوى في الثابت الواقع كان لما

 معـرفين  الطـاعنين  إلى الاتهام توجيه عن – مراحله من مرحلة في – الابتدائي التحقيق

 مـن  نهائية بصفة موقفهما يتحدد أن قبل وذلك – يلام بضمان عنهما والإفراج باسميهما

 استندا الطاعنين أن و فيها النهائي التصرف حين إلى تريّث ودون الجنائيّة التحقيقات هذه

 مـساساً  تـضمن  التـسرع  وبهذا الصورة هذه على الخبر هذا نشر أن على دعواها في

 ثبتـت  متى – النحو هذا على والسمعة بالشرف المساس أم في مراء لا وكأن, بسمعتهما

 يكـون  أن فيه يشترط لا للمسؤولية، الموجب الخطأ ضروب من ضرب هو – عناصره

 الـسلوك  عـن  انحـراف  التسرع في إذ متسرعاً، يكون أن يكفي بل النية سيء المعتدي

 لـيس  النية سوء أن إلى – هذا – الخطأ هذا به يتوافر ما هو و المعتاد للشخص المألوف

 .الجنائيّة المسؤوليّة في شرط هو كما التقصيريّة المسؤوليّة في شرطاًً
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 المبـاح  بالفعل ليست معلومات أو أنباء من عليه يحصل ما نشر في الصحافي حرية -8

   .لها المنظمة بالضوابط محددة هي إنما إطلاقه على
 ق 58 لـسنة  527 رقم الطعن في 1994 نوفمبر من 29 بجلسة النقض محكمة قضت

 1980 لسنة 148 القانون من والخامسة والرابعة الدستور من 48 المواد في النص بأن

 مـن  عليه يحصل ما نشر حرية للصحفي كان ولئن أنه على” يدل “ الصحافة سلطة بشأن

 بالـضوابط  محدد هو وإنما إطلاقه على المباح بالفعل ليس ذلك أن إلا معلومات، أو أنباء

 المقومـات  إطار وفي صحيحة لمعلومات النشر يكون بأن يلتزم فانه ثم ومن له، المنظمة

 الحيـاة  واحتـرام  العامـة  والواجبات والحقوق الحريات على والحفاظ للمجتمع الأساسية

 .وسمعتهم شرفهم على تداءالاع وعدم للمواطنين الخاصة
 صـاحب  بـشخص  المساس دون عمل أو أمر في الرأي إبداء مجرد هو المباح النقد. 9

 .كرامته من الحط أو التشهير بغية العمل أو الأمر
 رقم الطعن في 2000 سنة مارس من الأول بجلسة الصادر بحكمها النقض محكمة قضت

 المـساس  دون عمـل  أو أمر في الرأي إبداء هو المباح النقد بأن “ ق 69 لسنة 2972

 .كرامته من والحط به التشهير بغية العمل أو الأمر صاحب بشخص
 القضايا تناول -المجتمع خدمة في بحرية رسالتها تمارس وهي – للصحف جاز ولئن وأنه

 المباح بالفعل ليس ذلك أن إلا العام، الرأي تهم التي العامة الأحداث من باعتبارها بالنشر

 المقومات إطار في النشر يكون أن ومنها له المنظمة بالضوابط محدود وإنما إطلاقه، على

 الخاصة الحياة حرية واحترام العامة والواجبات الحريات على والحفاظ للمجتمع الأساسية

 .القانون محارم انتهاك أو واعتبارهم، وسمعتهم شرفهم على الاعتداء وعدم للمواطنين،
 ذلـك  أن إلا شـاء،  ما عليهم ويقسو خصومه أعمال نقد في يشتد أن دللناق كان وإن وأنه

 والتجـريح،  والتشهير الطعن حد إلى ذلك عن خرج فإذا المباح، النقد حق يتعدى ألا يجب

 إليـه،  الدخول يجوز لا ما إلى به وخرج النقد حق أجله من شرع ما تجاوز قد يكون فانه

 المقومات الدستور من 12 المادة تضمنت وقد. مهوحك القانون كلمة لذلك تبعاًً عليه وحقت

 المصرية للتقاليد والتمكين وحمايتها الأخلاق برعاية التزامه منها وعدت للمجتمع الأساسية

 الدولة وألزمت الخلقية، والقيم الدينية للتربية الرفيع المستوى مراعاة إلى ودعته الأصيلة،

 ماديتـه  في -الأسس لهذه تثبيتاً -العقوبات ونقان وجرم لها والتمكين المبادئ هذه بإتباع
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 -العامـة  لـلآداب  المنافية وغيرها والإعلانات الصور عرض) 1 (مكررا 178 ،178

 -الموروثـة  وتقاليده المرعية لآدابه طبقاً مصر في رعليها الجمهو  تواضع التي تلك وهي

 ـ يحرض أن شأنه من تقديمها أو عرضها أو الصور هذه نشر أن بحسبان  علـى  شبابال

 الفـضيلة  سـلطان  وتهوين نفسه، في الغرائز أحط خياله،وإيقاظ في الفتن وإثارة الفجور،

 .مسلكه على
 

 فـي  طعـن  من نشرته ما وانطواء والنقد النشر حق عن ضدها المطعون المجلة انحراف

 مـن  ذلك يمثله بما لحمايتها، والناهضين الدينية بالقيم وزراية وتجريحها، الطاعنين سمعة

 عامـة  واجبـات  من والقانون الدستور أسنه وما للمجتمع الأساسية المقومات على خروج

 تمثل أدبي بضرر ذلك جراء من الطاعنين إصابة عليه ترتب الذي الأمر -رعايتها ابتغاء

 بهـم،  المسوءات تلك بإلصاق بشرفهم والمساس كرامتهم من والحط سمعتهم من النيل في

 إرسائها، على المجتمع حرص قيم إرساء سبيل في نفوسهم ذات معاًناة من ذلك أورثه وما

 إلا يقوم ولا عليه، يحرص ما أخص فيه ينهار لا حتى به الالتزام يتعين أساساً باعتبارها

 بمنطوق الوارد بالمبلغ المحكمة تقدره ما وهو يجبره بما تعويضهم يوجب الذي الأمر به،

 .الحكم
 

 مـا  الموضـوع  محكمة إطلاقات من الإهانة أو لقذفا أو السب ألفاظ حقيقة تعرف. 10

 القانون تطبيق في تخطئ لم دامت

 49 لـسنة  1723 رقم الطعن في 1981 لسنه يونيو من 2 بجلسة النقض محكمة قضت

 الأمر صاحب بشخص المساس دون عمل أو أمر في الرأي إبداء هو المباح النقد “ بأن ق

 المـسائلة  وجبت الحد هذا النقد تجاوز فإذا كرامته، من الحط أو به التشهير بغية العمل أو

 تعين مباحاً النقد يكون فحتى الأحوال، حسب قذف أو إهانة أو سب لجريمة مكونا باعتباره

 الناقـد  يلتـزم  أن فيجب المذكورة، الوقائع إحدى ارتكاب حد إلى نقده في الناقد يخرج ألا

 النقد أن باعتبار وذلك العامة المصلحة يتوخى وأن للنقد المناسبة والألفاظ الملاءمة العبارة

 النقـد  عـن  للتحـدث  محل ثمة يكون قلا ذلك تجاوز فإذا للهدم، لا للبناء وسيلة إلا ليس

 .المباح
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 وتقـدر  عامـة  مـصلحة  عن الدفاع منها الغرض يكون عبارات على الناقد مقال اشتمال

 كـل  في يقدم أن يجب النية حسن بأن للقول محل ولا الناشر، نفس في الغلبة كانت لأيهما

 عامـة  مصلحة عن ظاهرياً الدفاع ستار تحت الكاتب استطاع وإلا عداه ما على الأحوال

 .القانون ينال أن دون شاء ما الأمر صاحب كرامة من ينال أن مزعومة
 تطمئن بما هو الإهانة أو القذف أو السب ألفاظ حقيقة تصرف في المرجع أن الأصل وأن

 ذلـك  فـي  عليها رقابة ولا الدعوى، في الواقع لفهم تحصيلها من الموضوع محكمة إليه

 .للواقعة القانوني التطبيق في تخطئ لم أنها دام ما النقض لمحكمة
 حدود يتعدى أن يجب لا ذلك فإن السياسيين، أخصامه نقده في يشتد أن للناقد كان ما وإذا

 يبـرر  ولا القانون، كلمة عليه حقت قدف والتجريح الطعن حد إلى خرج فإذا المباح، النقد

 القـانون  حرمات استباحة إلى نشروه أو به أذاعوا فيما سبقوه قد أخصامه يكون أن عمله

 .الباب هذا في
 جـرى  مما هي استعملت التي العبارات تكون أن المباح النقد حدود تجاوز في يشفع ولا

 .”اسالن كرامة على خطر من فيه لما بها المساجلة على العرف
 

 المراجع قائمة
: منيــــسوتا بجامعــــة الإنــــسان حقــــوق مركــــز موقــــع  .1

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/eu-rights-charter.html 
  . يةالعرب النهضة دار -1984 سنة طبعة الصحفية، الجرائم. كامل شريف. د  .2
3.  www.findlaw.com. 
 الناشر – 1977 – للدكتوراه رسالة – المباح النقد. النجار الحميد عبد عماد. د  .4

  .القاهرة – العربية النهضة دار
 دار الناشـر  – الخاص القسم: العقوبات قانون شرح. مصطفى محمود محمود. د  .5

  .نشره تاريخ محدد غير – العربية النهضة
 .العمومية الصفة ذي حق في القذف. نصورم سيد صالح  .6
 القاهرة – المصرية الكتب دار مطبعة – والنشر الصحافة حرية شمس رياض.د  .7

1947. 
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 – 276 ص 1951 سـنة  طبعـة  – النشر جرائم في – االله عبد محمد الأستاذ  .8

277. 
 90 سنة 7 الدعوى في   الليثى وجدي العميد برئاسة العليا العسكرية المحكمة حكم  .9

 البدا ذاتها المحكمة كررت وقد وآخر النمر عاطف الصحفي فيها المتهم عسكرية دولة امن

 الشهيرة رشدي محمد اعتماد المتهمة ضد عليا عسكرية 90 سنة 2 القضية في   حكمهافي  

 .خورشيد باعتماد
 الصحفي فيها المتهم 90 سنة 13 رقم الدعوى في   العليا العسكرية المحكمة حكم  .10

 . عامر محمد محمد
 رقم الدعوى في المستأنفة الجنح دائرة– الابتدائية القاهرة محكمة من صادر حكم  .11

 .عابدين جنح 1955 لسنة6290
 فـي  1962لـسنة 807 رقـم  العموميـة  النيابـة  دعـوى  فـي  الصادر الحكم  .12

 .1962ديسمبر13
  133 ق 35 س النقض أحكام 14/6/1984 نقض  .13
 المرصـفاوى  – 756 ص 135 ق 38 س النقض أحكام 11/6/1987 نقض  .14

 .1101و 1100 ص 2000 طبعة الجنائية الإجراءات قانون في
  .31 ق 33 س النقض أحكام 6/2/1982 نقض  .15
  .343 ق 2 س النقض أحكام 9/4/1951 نقض  .16
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  مقدمة
 التي يطبقها القضاء الأردني في منازعات التشهير        القانونيةفي فصل سابق أوردنا المواد      

 منهـا لا تتفـق مـع        الكثيرة الكثرة أن ملاحظاتنا عليها، باعتبار     أوردنابشكل عام، كما    

 بعض من نصوص تلك     أنوعلي الرغم من    . العامة لمنازعات التشهير  الاتجاهات الدولية   

ا والتـي  وخاصة في فرنس  أوروبية    تاريخيا لها في قوانين بعض الدول      أصلاين تجد   القوان

 العربيـة  كثير من الـنظم      إليها، وهي الحقبة التي تستند      هاوأأس تشكل الحقبة النابوليونية  

 معظم تلـك    أنالرغم من    على    تنقل عن الغرب بعضا من قوانينه، وذلك       أنعندما تقرر   

 أن لم تعد تجد لها مجالا فـي التطبيـق باعتبـار             أنها إلا   – سارية وان ظلت    –القوانين  

  . فماتت بالإهمالإليهاالمجتمع قد تجاوزها ولم يعد يلتفت 

 للقضاء في الأردن فيما يتعلق بمنازعات التـشهير         العامةويعرض هذا الفصل للاتجاهات     

  .والمنازعات المرتبطة بها، ويعتبر هو جوهر تلك الدراسة وهدفها

 عامه للـصحف    رؤية يتناول   المبحث الأول ،  أساسيةثلاثة مباحث    إلى   ا الفصل وينقسم هذ 

 محل الدراسة، وذلك لبيان نوعها، ونوع الأحكام التـي          الفترةالتي تعرضت للملاحقة في     

 لا  أنهـا  إمـا ،  أمريناحد   على   صدرت عليها، ويدل تكرارا الملاحقة القضائية للصحيفة      

 دون  رأيهـا  التي تمكنها مـن التعبيـر عـن          القانونيةة   من الثقاف  الأدنىيوجد لديها الحد    

 تتعمد ملامسة موضوعات حساسة دفاعا عـن حـق   أنها أو محارم القانون  على   الاجتراء

  . ن معايالأمر أو نهايته، إلى  الحق في التعبيرلاستخدامتشجيعا  أو ،المعرفةالمجتمع في 

 ي المنازعات محل هذه الدراسـة      التي وردت ف   الاتهامات أهم فيرصد   : المبحث الثاني  أما

يسهل الكشف عن اتجاهات المدعي العام في الأردن، فكلما استخدم المـدعي العـام              حتى  

 أو  سالبة للحرية، كلما دل ذلك بشكل      أو   اتهامات لا تتضمن العقوبة عليها، عقوبات قاسية      
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عقوبات ى   إل رغبته في ترك مساحة للتعبير اكبر مما لو استخدم اتهامات تؤدي           على   بآخر

  . الدعاوىقاسية، كما يرصد اتجاه القضاة في الحكم بشكل عام في مثل تلك 

 ليعرض لما استطعنا استخلاصه من اتجاهات للقضاء الأردني بشان          المبحث الثالث ويأتي  

  . الاتهامات منه، مرتبه وفق الصلةالقريبة  أو منازعات التشهير والمنازعات المرتبطة به

  

  .المبحث الأول
  . محل الدراسةالفترة عامه للصحف التي تعرضت للملاحقة في ةرؤي

يوجـد فـي الأردن سـبع       وفق ما ذكرناه في الفصل الأول من فصول تلك الدراسة فإنه            

الرأي، الجوردان تايمز، الدستور، العرب اليوم، الغد، الأنباط والديار،          : صحف يومية هي  

: تظم تقريباً كـل أسـبوع وهـي        صحيفة أسبوعية تصدر بشكل من     15كما يوجد حوالي    

الحدث، السبيل، شيحان، البلاد، المحور، الإعلام البديل، البيداء، الكلمة، الشاهد، الهلال،           

في حين يصدر عدد آخر من الـصحف        .  الساعة حوادثالمجد، اللواء، المرآة، الجزيرة،     

 الأسبوعية المرخصة بشكل متقطع، حيث يلجأ أصحاب تلك الصحف لإصدارها بحـسب           

  .الظروف المادية التي تسمح لهم للطباعة والصدور

 التي حركت ضدها اتهامات في      الأردنيةويبين الشكل التالي والجدول المرفق به الصحف        

  .  محل الدراسةالفترةبآخر في  أو  بها بشكلمرتبطة أو منازعات تتعلق بقضايا التشهير
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  الصحف الأردنية والمنازعات القضائية
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  عدد القضايا سم الجريدةا

 8 العرب اليوم

 7 المحور

 5 شيحان

 2 الهلال

 4 الإعلام البديل

 20 الشاهد

 3  البلاد

 6 الجزيرة

 3 البيداء

 2 الملاعب

 2 الوطن الاقتصادي

 7 الدستور

 1 المسائية

 1 الميثاق الاسبوعي

 5 المرآة

 1 الاتجاه

 2 حوادث الساعة

 12 الرأي

 3 الحدث

 2 الغد

 1 اللواء
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 1 الحقيقة

 2 السبيل

 1 الوحدة

 1 الانباط

 1 جوردان تايمز

 1 صحافة اليرموك

  

قمة الـصحف التـي      على    تأتي الأسبوعية صحيفة الشاهد    أنويلاحظ من الشكل السابق     

 محل الدراسة تليها بفارق كبير صـحيفة الـرأي       الفترةتعرضت للملاحقة القضائية خلال     

 فصحيفتي الدستور والعرب اليوم     أهمها لم تكن    إن الأردنيةالصحف   أهموهي واحده من    

 ثم شيحان، والأعلام البديل، وهكذا حين تأتي        أيضا في المملكة    الكبرىوهما من الصحف    

 والميثاق وغيرهم ممـا     والوحدة وجوردن تايم    والاتجاهجريده اليرموك والحدث والأنباط     

لم تتعرض كل صحيفة سوي لملاحقـة        حيث   للملاحقة الصحف تعرضا    كأقلهو موضح   

  . قضائية واحده

 عدد النسخ   الاعتبارانه عند قراءة هذا الجدول يتعين الأخذ في          إلى   ولكن لا بد من التنبيه    

، أخرى ثم نوعيه الأحكام التي صدرت ضدها من ناحية          ناحية من كل جريده من      الموزعة

 يءش  مبرأة لا  سليمةا في النهاية    ، ولكنها تخرج منه   متعددة لملاحقات   الجريدةفقد تتعرض   

  .  الشكل التاليسيوضحهعليها وهو ما 
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  الصحف الأردنية والأحكام الصادرة في الملاحقات القضائية
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 الأردنيـة رأس الصحف    على   جاءت صحيفة الشاهد والتي     إنوواضح من الشكل السابق     

عدد الأحكام، فقد صـدر      فيما يتعلق ب   رأسها على   أيضافي عدد الملاحقات القضائية، هي      

 أمان فقط، ي وحكمان بالحبس، ولم تبرأ سوي في منازعتبالغرامةضدها خمسة عشر حكما 

 سوي في إدانتها فلم يجري القضائية والتي كانت تاليه لها في عدد الملاحقات الرأيجريده 

 موقفهـا   متانـة  حين برئت في باقي المنازعات، وهو ما يؤكـد           بالغرامةمنازعات ثلاث   

الجدول سـوف    على   القانوني مقابل ضعف الموقف القانوني لسابقتها، ولكن نظره واحده        

 السلبية للمنازعـات،    القانونية هي الأكثر تحملا للنتائج      الأسبوعية الصحافة   أنتكشف لنا   

  . هذا النوع من الصحف إلى تقديم دعم فني مهني وقانوني إلى الحاجة على وهو ما يؤكد

 إلى   وحدها نسبة تصل   الأسبوعية حيث تشكل الصحف     الحقيقية تلك   ويوضح الشكل التالي  

 الفتـرة  خـلال    الأردنية المحاكم   أروقةمن جملة المنازعات التي دخلت      % 72ما يقارب   

  .محل الدراسة

  

   وعدد المنازعاتالإصدار: الصحف الأردنية

عدد القضايا

33

72

يومية
اسبوعية 

  
ريقة الصدور،  مع طبالمقارنة الأحكام الصادرة في المنازعات أيضاويوضح الشكل التالي  

  .أسبوعيه أو يوميه
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   والأحكامالإصدار: الصحف الأردنية
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  .ومن هذا الشكل يتضح بجلاء ما يلي

  .مشتغلين في صحف يوميه على  حكم بالحبسأيانه لم يصدر  .1

طريقـة   علـى    تكاد تتساوي ولا تأثير لهـا      المسؤولية   عدم أو    البراءة أحكام إن .2

  لا ينظر  ةدانالإ أدلةدما يتزعزع يقينه في      القاضي عن  أن، وهو ما يؤكد     الإصدار

 حجمها، ولا نوع ما تنشره، ولكن يـسارع        إلى    الصحيفة، ولا  إصدارطريقة  إلى  

 .  من سبيلإليهاالبراءة ما استطاع إلى 

 الأسبوعية الصحف   أن الغرامة، وما ترتبه من الحق في التعويض تثبت          أحكام إن .3

 تعويضات  وطأة وإلا انهارت تحت     لتأهيلواعمليه شاقة لإعادة البناء      إلى   تحتاج

 والتشهير لمحاولة دعم مواردها     ألابتزاز أساليب إلى   تألج أو   لا تستطيع سدادها  

 . لمواجهة هذا النوع من الأحكام

  . التالية الأشكال إيضاحاوهو ما يزيده 
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  الصحف والحكم بالحبس

  
  

 الحكم

  اسم الجريدة
 حبس

 3  المحور

 1 شيحان

 1 الهلال

 4 الشاهد

 1 البلاد

 1 الجزيرة

 1 حوادث الساعة
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  الصحف الأردنية والحكم بالغرامة
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 غرامة اسم الجريدة

 3 العرب اليوم

 4 المحور

 2 شيحان

 1 الهلال

 2 الإعلام البديل

 15 الشاهد

 1 البلاد

 2 الجزيرة

 2 البيداء

 1 الملاعب

   الوطن الاقتصادي

 3 الدستور

  المسائية

   الميثاق الاسبوعي

 5 المرآة

 1 الاتجاه

 1 حوادث الساعة

 2 الرأي

  الحدث

   الغد

 1 اللواء

   الحقيقة
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الحكم براءة 
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0 2 4 6 8 ديل  10 لام الب لاد الاع داء الب زيرة البي تور الج اهد الدس وم  الش رب الي د الع ب المج الملاع
اعة   وادث الس يحان ح تور ش رأي الدس وم  ال رب الي الع

د  ائية الغ ايمز  المس وردان ت ج

 2 السبيل

   الوحدة

 1 الانباط

   جوردان تايمز

 1 صحافة اليرموك

  

  الصحف الأردنية والحكم بالبراءة
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 اسم الجريدة
القضايا التي حكم فيها 

  براءةبال

 5 العرب اليوم

 0 المحور

 1 شيحان

   الهلال

 2 الإعلام البديل

 2 الشاهد

 1 البلاد

 3 الجزيرة

 1 البيداء

 1 الملاعب

 2 الوطن الاقتصادي

 4 الدستور

 1 المسائية

 1 الميثاق الاسبوعي

  المرآة

   الاتجاه

 1 حوادث الساعة

 10 الرأي

 3 الحدث

 2 الغد

   اللواء

 1 الحقيقة

   السبيل
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 1 لوحدةا

   الانباط

 1 جوردان تايمز

  صحافة اليرموك
 

 في  الأسبوعية نطلق عليه محنة الصحافة      أنما يمكن    على   وتدلنا تلك الجداول بشكل عام    

وقفة جادة من كل المهتمين بحرية التعبير، فهـذا النـوع مـن              إلى   الأردن، والذي يحتاج  

 تخرج لنا صـحفيين     أنتي يمكن    توزيعها، هي المدرسة الأولي ال     محدودية على   الصحف

غير مدربين، وبالتـالي فـلا       أو    مهنة الصحافة  أصول على   ، مدربين أكفاءغير   أو   أكفاء

 يد المساعدة، بتمكينها من حصة عادلة مـن سـوق           إليها نمد   أنيمكن تركها تعمل دون     

هـا  ، بمـا يجعل   الفنيـة  أو   ريةاالإد المشتغلين فيها سواء من النواحي       وتأهيلالإعلانات،  

 تكون سببا   أنرفع سقف الحريات في المملكة بدلا من         على   مؤسسات صحفيه قويه تساعد   

  .  الجدل حول حرية التعبير وجدواهاةإثارفي 
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  المبحث الثاني 
  كم في الأردن في منازعات التشهيروالح الاتهام اتجاهات سلطتي

 فـي معرفـة     أولىوة  في قضايا التشهير،خط   الاتهام    العامة لسلطة  الاتجاهاتيمثل معرفة   

فسوف يكون مدخلا ملائما     أخرى   اتجاهات القضاة في هذا النوع من القضايا، ومن ناحية        

لتفصيل اتجاهات القضاء الأردني في هذا النوع من القضايا وهو مـا يعـين المـشتغلين                

 أيوضع استراتيجيات واضحة في التعامل مع القضاء فيما لو عرضت لهم             على   بالقانون

 أقـدامهم تبين مواقـع     على    يعين الإعلاميين  ىرخأالتشهير، ولكنه من ناحية      ىمن دعاو 

  . حين يكتبون

  

  . الأكثر شيوعا في التطبيقات القضائية لدعاوي التشهيرالقانونيةالمواد . 1

  التـي توجههـا سـلطة      الاتهاماتيلتزم القاضي بشكل عام بالحكم في الدعوي في حدود          

 علـى   بشكل عام في ذلك بالتكييف الذي تنزله تلك الـسلطة         المتهم، وهو مقيد    إلى  الاتهام  

 يغير بشكل عام في التكييف القانوني للدعوي لكـن          أن، صحيح انه يستطيع     الاتهاموقائع  

 أن، وفي مصر مثلا يـستطيع القاضـي         أحكامالأقل فيما راجعناه من      على   ذلك لم يحدث  

 ويمنحهمدافع عنه بهذا التكييف،      يخطر المتهم وال   أنيغير التكيف القانوني للدعوي بشرط      

  .للتهمة الوصف الجديد وءض على دفاعه لتحضير أجلا

 مواد القانون استخداما في دعاوي التشهير       أكثر عن   التاليةوربما تكشف مجموعه الجداول     

 من جانب القضاء الأردني، وهو ما يكـشف         إليها استنادا   وأكثرها العام   الادعاءمن جانب   

 الـذي تتلقـي بـه       والوجهالمحاكمة   إلى    العام الدعوي  الادعاءل بها   عن الروح التي يحي   

  .المحكمة الدعوي وتحكم فيها

 المدعي العـام    أن نناقش تلك الجداول ونعلق عليها نلفت انتباه القارئ          أن قبل   إننا ىعل

، ولكنه في العادة يحشد كل      ةقاضيها بمادة اتهام واحد    إلى   المنازعةفي المملكة لا يحيل     

، يساعده في ذلـك تنـوع مـواد         الواحدة المنازعةتطيع حشده من مواد اتهام في       ما يس 

، فضلا عما في بعـضها مـن عبـارات          متعددة استخدامها في مواضع     وإمكانيةالتجريم،  

  .عديدة هأوج على مستطرقة يمكن تفسيرها
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 ـ   الوطنيةفي العادة يقدم المتهم بجرم نشر ما يتعارض مع المسئولية            دم  وعدم التوازن وع

 من قانون المطبوعات    7و5و4 والمس بحرية الآخرين وسمعتهم وهي المواد        الموضوعية

 المدعي العام المادة التاسـعة مـن   إليهم، وفي بعض الأحيان يضيف  1998لسنة8والنشر  

جانب مـواد القـدح    إلى  والتي تتكلم عن الحق في الرد، وذلك 27المادة   أو   القانون ذاته، 

.  من قانون العقوبات   189 و 188 بدلالة المواد    359 و 358واد  الموالذم والتشهير وهي    

 أننا غير منضبطة ولكن السبب في ذلك        المئوية النسب   أنوعلي ذلك فربما وجد البعض      

 على  حدة، ثم ميزنا موقف القاضي منها قبولا لها وحكما         على   تعاملنا مع كل مادة اتهام    

 يكـون المـدعي     آخراتهام  أو  خرى   أ مادة على    عنها والقضاء بناء   إعراضا أم أساسها

  . البراءة بشكل عامأو  المسؤولية قضاء بعدم أو ،أيضاالعام قد وجهه 

 من قانون المطبوعات والمتمثلة فـي نـشر مـا           7 و 5و4جرم مخالفة المواد     .1-1

، واحترام الحياة الخاصة للأخـريين واحتـرام        الوطنيةيتعارض مع المسئولية    

  . مهنة الصحافةالحقيقة واحترام آداب وأخلاقيات

 غيـر   القانونيـة  المـواد    –ما نطلق عليه     على    نموذجا حقيقيا  القانونيةتعتبر تلك المواد    

 تكـون منـضبطة،     أن والتي يمكن تفسيرها تبعا لوجهة نظر القاضي، دون          –المنضبطة  

وضـحناه  أالنحو الذي    على    لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات،    منافيةوهو ما يجعلها بذاتها     

  . فصل سابقبه في

  التي جرت إحالتهـا    الدعاوى من   الإجماليويبين الجدول التالي والشكل المرفق به العدد        

المتهمـين اسـتنادا     على    التي تم الحكم فيها    الدعاوىالقضاء وفقا لتلك المواد، وعدد      إلى  

 الاتهـام   مواد إلى   أضاف العام قد    الادعاء هناك منازعة واحده كان      أن، مع ملاحظة    إليها

المواد  إلى    بالإضافة 2001 لسنة   54 المادة الخامسة من القانون المؤقت رقم        إليهامشار  ال

  . سالفة البيان ولم يتم الحكم في الدعوي بناء عليها

 من قانون 7و5و4عدد المنازعات المحالة بالمواد 

  .المطبوعات

  التي استندتالدعاوىعدد 

  .هذه المواد في الحكمإلى 

 التي لم الدعاوىعدد 

 أنيصدر الحكم فيها دون 

  .تلك المواد على يستند

   منازعة27   منازعة 53   منازعة80

70.19.%   66.25%  33.75%  
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من قانون المطبوعات  .  7 و 5 و 4 عدد المنازعات  المحالة بالمواد

 هذه المواد في الحكمإلىعدد الدعاوي التي استندت 
  يستند علي تلك الموادأنعدد الدعاوي التي لم صدر الحكم فيها دون 

عدد الدعاوي
التي استندت

 هذه الموادإلى
في الحكم

%66

عدد الدعاوي
التي صدر
الحكم فيها دون
ان يستند علي
تلك المواد

%34
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ايا عدد مرات ورود المادة في القض
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توزيع الاحكام على المواد
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براءة  غرامة براءة غرامة براءة غرامة 

المادة4 المادة 5 المادة 7

  
المحاكمة وفقا   إلى   الدعاوى يحيل   أن العام   الادعاء حد يفضل    أي إلى   ويمكن ملاحظة 

من دعـاوي   % 70 المدعي العام    أحال، فقد   اإليهلمواد قانون المطبوعات التي اشرنا      

 وما بعدها من قانون المطبوعات والنـشر        4المواد   إلى   المحاكمة استنادا  إلى   التشهير

  :أمريناحد  على  بها وتدلةالاستهان، وهي نسبة لا يمكن 1998لسنة 8

 المدعي العام وجد في تلك المواد المستطرقة ضالته فهي مواد واسعة            أن الأمر الأول 

  عليها دون عناء كبير، متخلصا من عناء البحث، ملقيـا          الارتكانمرنه مطاطة يمكن    
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 بالموضـوعية  الصحفية درجة تتمتع المادة     أي إلى   عاتق القاضي مهمة معرفة   على  

  .للأفرادلا تحترم الحياة الخاصة  أو  حد تحترمأيوالي 

م إنما تجد سـببها فـي   تكون تلك الإحالة وبهذا الكم من مواد التجري       أن   :الأمر الثاني 

 أو  ، تاركا أمر تبرئـة المـتهم      162إشفاق المدعي العام من اتخاذ قرار بمنع المحاكمة       

  .  للمحكمة163 وما بعدها 4إدانته بهذا الجرم البسيط المنصوص عليه في المواد 

 منازعه تفصل المحكمـة فيهـا       80 منازعه من أصل     53 أن   الأكثر أهميه ى أن   عل

لقانونية الفضفاضة والمناقضة لمبدأ دستوري أصولي هـو         أساس تلك المواد ا    ىعل

 مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وبقطع النظر عن اتجاه الفصل في الدعوي، براءة           

 فإن قاضيا واحدا لم يتوقف عنـد تلـك النـصوص            ةإدان أو حتى    عدم مسئوليه أو  

  . إليه المبدأ الأصولي الذي اشرنا وءليناقشها مناقشة قانونيه ويزنها في ض

دستوريه تلك المـواد     مدى   ولكن الأهم إننا لم نجد محاميا قدم مطالعة قانونيه حول         

ى أن  ومناقضتها لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ولكننا في جميـع الأحـوال نـر            

  .يسأل عن تقصي محاميه أن المتهم أولا وأخير أمانه في يد قاضيه ولا يجب

   

 والنشر والمتمثلة في التقيد بأدب المهنة       اتالمطبوع من قانون    9مخالفة المادة    . 1-2

  .وأخلاقياتها

تلك المادة إلا منازعـه واحـده        إلى   العام بإحالة أية دعاوي تشهير استنادا      الإدعاء   لم يقم 

 .النحو الذي يوضحه الجدول التالي على فقط،
  لحكملم تستخدم في ا  الحكم على أساسها  .عدد المنازعات المذكور فيها المواد في التهمة

   منازعة1   منازعة0   منازعة1

  %100.00  %00.00  من العدد الكلي للمنازعات % 0.88

                                                           
 تجريه الدعوي ان كان القرار قد صدر بعد تحقيق لإقامة مصر نطلق علي تلك القرارات اما قرار بالا وجة في 162

 ان كان القرار قد صدر من ظاهر الأوراق ودون تحقيق، ويحتم القانون الإداريالنيابة العامة، او قرار بالحفظ 

، ويمكن الطعن عليه امام محكمة العمومية الدعوي مةلإقاالمصري تسبيب القرار الصادر من النيابة العامة بالا وجة 

  المشورةالجنح المستأنفة منعقده في غرفة 
 .  مائة دينارإلىالعقوبه هنا تتراوح بين خمسة دنانير  163
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ولا نعرف لماذا لا تحظي تلك المادة بذات الشعبية التي حظيت بها المـادة الرابعـة                

 فكره التوازن والموضـوعية، والاجتـراء     ى أن   العام ير  الإدعاء   وأخواتها، ربما لان  

 أن  يتهم أشياء يمكن له ولمحكمة الموضوع من بعـده        سمعة الآخرين وخصوص  على  

 أو  مواثيق الشرف الصحفية   إلى   الرجوع إلى   يحتاج أن   تشق طريقها فيها وحدها دون    

غيرها، حول ما يعتبر من آداب مهنة الـصحافة          أو   الاسترشاد برأي نقابة الصحفيين   

 يرى  أن    العامدعاء   الإ انه يمكن تفسير ذلك بأن     أو   ما لا يعتبر كذلك ؟،     أو   أخلاقياتها

التوازن والموضوعية وحماية حقوق الآخرين وسمعتهم هي فـي القلـب مـن آداب              

النتيجة  إلى   ةروأخلاقيات المهنة وبالتالي فلا مجال لتكرار مواد قانونيه تؤدي بالضرو         

  .نفسها

  

 مـن قـانون العقوبـات       189 و 188 بدلالة المواد    359 و 358مخالفة المواد    .1-3

 .م والقدح والتحقيروالمتمثلة في الذ

من مواد القانون التي يحيل بها المـدعي  % 40.35تشكل مواد الذم والقدح والتحقير نسبة   

 منازعه من أصل مائـة وأربعـة        49المحاكم فقد بلغ عددها      إلى   العام منازعات التشهير  

عشر منازعه جري تحليلها، ويوضح الجدول التالي والأشكال الملحقـة بـه عـدد تلـك                

  . لم يقض أساسة منها وما على ت وما قضيالمنازعا
 

  .عدد المنازعات المذكور فيها المواد في التهمة
الحكم على أساس 

  359، 358المواد 
  لم تستخدم

   منازعات31   منازعة18   منازعات 49

  %63.27  %36.73  من العدد الكلي للمنازعات  40.35%

س تلك المواد في ثمانيـة عـشر   أسا على  القضاء الأردني قد حكم    أن   ويظهر من الجدول  

تقريبا من العدد الكلي لها، وامتنع عن الحكم بموجب تلك المواد           % 36منازعه بما يساوي  

يفهم انـه    أن   ولا يجب . تقريبا من نسبة الأربعين في المائة المشار اليها       % 63في حوالي   

 ـ أن   من المتهمين لم تجر إدانتهم ولكن الحقيقية      % 63 أن   ذلك على   قد ترتب  ؤلاء قـد   ه
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غير ذلك من الـتهم،      أو   انعدام الموضوعية  أو   مثل عدم التوازن   أخرى   يكونوا أدينوا بتهم  

الذم بتهمة عدم التوازن ضنا بحبس المتهم،        أو   يكون القاضي قد استبدل تهمة القدح      أن   أي

 .  انه تعويض مناسب عما إصابة من أضرار يرى وفي الوقت نفسه إعطاء المضرور ما

طريق  أن   تلك هي الخطة المثلي للكثير من قضاة المملكة فكلما وجدوا          أن   ويمكن القول 

مـواد   إلـى    يحظي المشتكي بتعويض، لجئوا    أن   البراءة منغلق أمامهم، وانه من العدل     

 وما بعدها والتي تتراوح عقوبتها من مائـة دينـار وحتـى             7و5و4قانون المطبوعات   

فتح أمامهم الباب لتعويض المضرور من      كل حال ت   على   خمسة دنانير، ولكن تلك العقوبة    

ما يتصورون انه مضرور وبـين حريـة         أو   النشر، فيقيمون توازنا بين حق المضرور     

الصحيفة في التعبير، وهي خطة ربما ساهمت في التخفيف من العقوبات القاسية التـي              

 .تنطوي عليها مواد القدح والذم
 
 

لم تستخدم ; 
الحكم علي 31

أساس المواد 
 ;359 ،358
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الحكم علي أساس المواد   358، 359

63.27%

36.73%

 
  

القاضـي   أن    لقراءتنا للإحكام، فإننـا نجـزم      ودون استباق لتحليل اتجاهات القضاء وفقا     

الأردني يقوم بعمليه عقليه شاقة عند فصله في دعوي محالة إليـه بجـرم القـدح والـذم        

والتشهير، فهو يوازن بين رغبة حقيقية في إتاحة فرص واسعة لحرية التعبيـر بمحاولـه               

يقدم تعويضا   أن   يحبس المتهمين، وبين رغبته ف     إلى   عدم استخدام مواد قانونيه قد تؤدي     

للمضرور من النشر في حدود تمسح عنه الضرر في مجتمع شديد الحساسية تجاه سـمعة               

  . كرامتهم أو الأشخاص
 
 من قانون العقوبات والمتمثلة في الذم الموجة إلى أحد 191مخالفة المادة  .1-4

 . أثناء قيامهم بوظيفتهمنالموظفين العموميي أو الهيئات الرسمية

 كثيرة يطلب المدعي العام فيها تطبيق نص    ىقضاء في الأردن ثمة دعاو    ال على   لم يعرض 

ذم احـد المـوظفين      أو    والتي تقدم وصفا لجريمة ذم احدي الهيئات الرسمية        191المادة  

  .العموميين أثناء قيامهم بواجبات وظائفهم

فقط مـن إجمـالي   % 7.8ووفقا للجدول التالي وما هو ملحق به من أشكال إيضاحية فإن        

 علـى   المحاكم بتلك المادة، وقد قضت المحاكم      إلى    محل التحليل هي ما أحيلت     تلمنازعاا

مـن  % 66.66تلك المادة في نحـو     إلى   ، ولم تلتفت  %33.33أساس تلك المادة في نسبة      

  . المنازعات المحالة
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  لم تستخدم  أساسها على الحكم  .عدد المنازعات المذكور فيها المواد في التهمة

  6  3   منازعات 9

  %66.66  %33.33  من العدد الكلي للمنازعات  %7.02تمثل 

  

3
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6
7

ادة 191   عدد المنازعات  المذآور فيها الم

الحكم علي
أساسها
لم تستخدم

  
  

عدد المنازعات  المذآور فيها المادة 191

الحكم علي 
أساسها
%33

لم تستخدم
%67

 
  

  :احد أمور ثلاث إلى ذلك يشير أن وفي تقديرنا
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الهيئات الرسمية في المملكة تحظي باحترام شديد بين الكتاب والصحفيين،           أن   الأمر الأول 

  .ن العقوبةخشية م أو  كان سبب هذا الاحترام ودوافعه سواء أكان تقديرا لعملهاأيا

العام الذي   لدى الإدعاء    فكره قذف الموظف العام أثناء عمله لم تستقر بعد         أن   الأمر الثاني 

القدح كـان    أن   يفضل إحالة المتهم بتهمة القدح والذم بشكل عام تخففا من ضرورة إثبات           

  . رأس عمله وبسبب هذا العمل على والموظف

مية يتمتعون بسعة صدر تجعلهم يقبلـون نقـد         الهيئات النظا  على   القائمين أن   الأمر الثالث 

نبت بهم الأقلام، وهو سلوك يتصف       أو   الصحف لهيئاتهم وان اشتط الصحفيون في نقدهم      

بالتقدير لدور الصحافة باعتبارها عين الجماعة اليقظـة التـي تراقـب أداء المؤسـسات               

  . النظامية

  .ئعا فيما راجعناه من انزعه انه أيا ما كانت الأسباب فهذا النوع من التهم ليس شاىعل

   

 من قانون العقوبات والمتمثلة في إثارة النعرات والإسـاءة          150مخالفة المادة    .1-5

  .إلى الوحدة الوطنية

الوحدة الوطنية من الجرائم الخطيرة في       إلى   تعتبر جريمة إثارة النعرات الطائفية والإساءة     

وجـه   علـى    حل وأعراق مختلفة  ملل ون  على   المجتمعات العربية بعامة، وتلك التي تقوم     

  . خاص

العام لم يقم باستخدام تلك التهمة إلا في         الإدعاء   وفي حدود المنازعات التي راجعناها فإن     

من النـسبة الكليـة     % 2.63عدد محدود من المنازعات وهي ثلاثة منازعات فقط تمثل          

 عل تلك التهمه، للمنازعات، وقد قام القضاء الأردني بالحكم في منازعه واحده فقط مستندا    

حين غض الطرف عنها في منازعتان أخريان، وعلي النحو الذي يوضحه الجدول التالي             

  . والأشكال التوضيحية المرفقة به
 

  لم تستخدم  أساسها على الحكم  .عدد المنازعات المذكور فيها المواد في التهمة

   منازعات2   منازعة1   منازعات 3

  %66.67  %33.33   للمنازعات من العدد الكلي %2.63تمثل نسبة
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كبير، فلم تتناول    المسؤولية   قدر من  على   يثبت أرباب الأقلام في الأردن أنهم      أخرى   ومرة

 أن  المذهبية في الأردن كمـا     أو   السياسة أو   يهز التركيبة الاجتماعية   أن   أقلامهم ما يمكن  
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ر خاصة في هـذا الأمـر       التسامح بشان حريات التعبي    على   القضاء الأردني يقدم نموذجا   

  . الجلل، كلما وجد للتسامح من سبيل

  

أرباب  على    من قانون العقوبات والمتمثلة في إطالة اللسان       273مخالفة المادة    .1-6

  .الشرائع

الرسل بشكل عام، وهي أيضا      أو   في تقديرنا فإن تلك الجريمة المقصود منها إهانة الأديان        

عربية بعامة، والمجتمع الأردني بوجه خـاص،       من الجرائم غير الشائعة في المجتمعات ال      

 علـى   المحاكمة بتلك التهمه، قـضت المحكمـة       إلى   فالمدعي العام أحال قضيتين وحسب    

ويوضح الجدول  . أساسها في واحده ورفضت التهمة الثانية، فأغضت عنها ولم تستخدمها         

  .التالي والشكل المرفق به هذه النسبة المتعادلة
  

  لم تستخدم  أساسها على الحكم  .ذكور فيها المواد في التهمةالعدد المنازعات الم

   منازعات1   منازعة1   منازعات2

  %50.00  %50.00  من العدد الكلي للمنازعات  %1.75تمثل 
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 إلـى   وفي مجتمع محافظ كالمجتمع الأردني فإن تناول أرباب الشرائع، يتم بحرص شديد           

 علـى   يقوم شخص عمدا بإطالـة اللـسان       أن   ردرجة الإفراط في الحساسية، وبالتالي يند     

ركن العمد هو ركن أساسي من أركان جريمة القـدح           أن   أرباب الشرائع، ومن المعروف   

العام تأخذ المتهمين بمثل تلك التهم بالـشدة،         الرأي    تحت ضغط  –المحاكم   أن   والذم، كما 

 . مسائل الدينيةحد بعيد النقاشات الحرة في ال إلى وهو ما يعتبر رادعا كافيا، يصادر

  

 . من قانون العقوبات والمتمثلة في إهانة الشعور الديني278مخالفة المادة  .1-7

أرباب الشرائع، من حيث     على   تماثل تهمة إطالة اللسان    أن   تكاد تهمة إهانة الشعور الديني    

 إلى  خطورتها في مجتمعات محافظة كالمجتمع الأردني، إذ قد يؤدي إهانة الشعور الديني           

  . ت وقلاقل لا يمكن السيطرة عليهااضطرابا

وقد استخدم المدعي العام الأردني تلك التهمه ضد صحفيين أردنيين ثلاث مـرات تمثـل               

 ، قضي في منازعه واحده2006-2000من إجمالي عدد المنازعات في الفترة من % 2.7

بمـا  أساس تلك التهمه حين رفض القضاء الأردني استخدام مادة الإحالة هذه مرتان             على  

النحو الذي يوضحه الجدول التالي والأشكال التوضيحية المرفقة         على   ،%66,68يساوي  

  .به

   

  
 

  لم تستخدم  أساسها على الحكم  .عدد المنازعات المذكور فيها المواد في التهمة

   منازعات1   منازعة3   منازعات 4

  %25  %75  من العدد الكلي للمنازعات  %2.70تمثل 

 



 

  
 

300 

‹Ú^¤]Ø’ËÖ] 

ادة  278 عدد المنازعات  المذآور فيها الم

3

1

0

0.5

1

1.5
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2.5

3

3.5

الحكم علي أساسها  لم تستخدم
  

 

عدد المنازعات  المذآور فيها المادة 278

الحكم علي 
أساسها; %75

لم تستخدم; 
%25

  
  

 والمتمثل 1959 لسنة   9 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم        11دة  مخالفة الما  .1-8

التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة             في  

  .من جهات القضاء

 المجتمـع    يـرى    تعتبر جريمة التأثير في سير العدالة عن طريق النشر من الجرائم التي           

الحق في التعبير، وتمنع نقل المعلومات خاصـة         على   الدولي أنها تشكل قيودا غير مبرره     

  .العام الرأي في القضايا التي تهم
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وبشكل عام فإن هذا النوع من الجرائم يبدوا انه قليل في المملكة، فخـلال الفتـرة محـل              

 11المحاكم بتهم تتعلق بالمـادة       إلى   الدراسة لم يحيل المدعي العام سوي خمسة منازعات       

، ولم يتم إدانة المتهمين بناء عليهم، وهو الأمر الذي يوضـحه            1959لسنة  9من القانون   

  . الجدول التالي، والشكل المرفق به

  
  لم تستخدم  الحكم على أساسها  .العدد المنازعات المذكور فيها المواد في التهمة

   منازعات4   منازعة1   منازعات5

  %80.00  %20.00  من العدد الكلي للمنازعات %3.38تمثل 

  

ادة 11 القضايا التي ذآرت فيها الم

الحكم علي 
أساسها 1

لم تستخدم  4

0

1

2

3

4

5

  
  

لم تستخدم 
%80

الحكم علي 
أساسها
%20
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بـآخر   أو   تصب هذه النتيجة في صالح القضاء الأردني الذي يـسمح بـشكل            أن   ويمكن

الجمهور إيمانا منه بحريـة التعبيـر        إلى   بالتعرض للإجراءات القضائية المتخذة، وبنقلها    

القاضي الأردني لم يستخدم تلك المادة       أن   نؤكد انه ليس معني    أن   بشكل عام، ولكننا نحب   

 أو  مثـل الموضـوعية والنزاهـة      أخرى   المتهم لم تجر إدانته بتهمه    في إدانة المتهم انه     

  . غير ذلك أو التوازن

  

 والمتمثل 1959 لسنة   9 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم        15مخالفة المادة    .1-9

 منة التشكيك حكم قاصداً على نشر تعليقاً أو محكمة أو  نشر طعناً بحق قاضفي

 .والتحقير

ترتكبها الصحافة فإذ كان الطعن في حـق         أن   رائم التي يمكن  هذه الجريمة من اخطر الج    

المحكمة بالتحقير أمـرا جلـل       أو   الأفراد بشكل عام يعد جريمة، فإن الطعن في القاضي        

واشد خطورة فللعدالة احترام وهيبة، ولكن لا بد هنا من التفرقة بشكل واضح بين نـشر                

النقد هو فعل    أن    فمن المستقر عنده   يعد طعنا وبين انتقاد قاض دون تحقير،       أن   أمر يمكن 

  .هانةإلا قدح ولا ذم فيه ولا 

حكم بقصد التشكيك والتحقير، فتلك العبـارة        على   وبالمثل يمكن مناقشة عبارة نشر تعليق     

 في أحيان كثيرة تكون مقولة حق يراد بها باطل، فمن الممكن مناقشة الحكم وتعييبه ولكن              

لا تـسقط هيبـة      حتى   ذلك، إلى   مقام مناقشة تدعو  يتم بشكل علمي وفي      أن   كل ذلك على  

يراقب الحكم وظروفه والأدلة التي قام       أن   العام الرأي   من حق  أن   الأحكام، فمن المعروف  

عليها، وهذا هو السبب الذي من اجله شرعت علنية المحاكمـات كأصـل مـن أصـول                 

 أن  بيب الأحكام المحاكمة العادلة ومن اجله شرع تسبيب الأحكام، فلو كان الغرض من تس           

يعلم من حكم لماذا حكم، لكان إيجاب التسبيب ضربا من العبث، ولكن السبب في إيجـاب                

الحكم من جمهور ومـشتغلين بالقـانون        على   يعلم كل من له حق الرقابة      أن   التسبيب هو 

  . النحو الذي أوقعه عليه على ومحاكمة عليا لماذا أوقع القاضي حكمة

فترة محل البحث بهذه التهمه سوي أربعة منازعات فقط تمثل القضاء في ال إلى ولم يحل

النحو الذي يوضحه  على تقريبا من عدد المنازعات القضائية في تلك الفترة، وذلك% 3.5

  . الجدول التالي
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  لم تستخدم  الحكم على أساسها  .العدد المنازعات المذكور فيها المواد في التهمة

   منازعات2   منازعة2   منازعات4

  %50  %50  من العدد الكلي للمنازعات  %3.5ثل تم

 

ادة 15 عدد المنازعات  المذآور فيها الم

2 2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

الحكم علي أساسها لم تستخدم

  
  

  
مخالفـة   إلـى    من بين تلك المنازعات الأربعة قضى القضاء بالعقوبة استنادا         أن   ويلاحظ

تلك القضية في النـصف      إلى   وقضي استنادا % 50 المشار إليه بنسبة النصف      15المادة  

  . الآخر
 

عدد المنازعات  المذآور فيها المادة 15

ىالحكم عل
 أساسها ;%50

 لم تستخدم
% 50
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 والمتمثل 1959 لسنة   9ن قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم        م 14مخالفة المادة    .1-10

  .الإذاعة عن تحقيق سري

التحقيق الجنائي الابتدائي هو تحقيق      أن   – والمصري أيضا    –الأصل في القانون الأردني     

يطلـع عليـه أشخاصـا       أن   سري، لا يجوز الاطلاع عليه للعامة وان كان من المفترض         

 ويجوز حجبهم بصفة مؤقتة عن الاطـلاع        –لمدافع عنهم   معرفين بذواتهم منهم المتهم وا    

 والمـدعي بـالحقوق     -يمكنوا من الاطلاع بعد ذلك     على أن    حال اتخاذ بعض الإجراءات   

  . الشخصية، فضلا عن المدعين العامين ومعاونهم

ز نشره، والقاعدة العامة انـه لـو        يغير هؤلاء، وبالتالي لا يج     على   ويكون التحقيق سريا  

ما تقدم   على   كمة علنية فإن التحقيق الابتدائي يعتبر سريا بالضرورة، وبالبناء        كانت المحا 

 فـي نـشر     –الحرص من سبيل     إلى    ما استطاعت  –الصحف الحرص    على   فإنه يتعين 

  . التحقيقات وما يجري فيها

 إلـى   لا يبادر  أن الإدعاء    الصحف في الأردن تعرف أين تبدأ وأين تنتهي، كما         أن   ويبدوا

درجة من   على   لم يكن التحقيق الذي جري إفشاء أسراره       القضاء ما  إلى   صحفاختصام ال 

% 1المحاكمة بتلك التهمة سوي منازعة واحده تمثل اقل من           إلى   الأهمية، ولهذا فلم يحال   

تحليلها، وفي الفترة التي تغطيها الدارسة وفقا لمـا          على   من إجمالي المنازعات التي قمنا    

 . يبينه الجدول التالي
  لم تستخدم  الحكم على أساسها . المنازعات المذكور فيها المواد في التهمةعدد

   منازعات1   منازعة0   منازعات1

  %100.00  %00.00  من العدد الكلي للمنازعات  %00.88تمثل 

  

 والنشر والمتمثلة الكتابة فـي غيـر        المطبوعات من قانون    26مخالفة المادة    .1-11

  :المجال المرخص للمطبوعة

 أو استخدامها بـشكل كامـل   على العام الإدعاء   المادة نوع المواد التي لا يشجع     تمثل تلك   

مجلة مجالا تعمل فيهـا وعلـي أساسـه يـصدر            أو   لكل جريده  أن   دائم، زمن المعروف  



 

  

305 

‹Ú^¤]Ø’ËÖ] 
المحكمـة بهـذه     إلى   تراخيصها، ووفقا للمنازعات التي حللناها فقد أحيلت منازعه واحده        

  164. التهمة، ولم تستجب المحكمة إليها
  لم تستخدم في الحكم  الحكم على أساسها  .عدد المنازعات المذكور فيها المواد في التهمة

   منازعة2   منازعة0   منازعة2

  100.00  00.00   من العدد الكلي للمنازعات 1.75

تلك التهم هي نوع من التهم الاحتياطية تستخدمها الـسلطة التنفيذيـة             أن   وفي تقديرنا 

تتهمها  أن   تسحب تراخيصها، فما عليها إلا     أن   ، وأرادت كلما ضاقت ذرعا بمطبوعة   

 أن  بأنه تكتب في غير ما رخص لها لأجله، وهو أمر لا يمكن فهمة فالصحيفة يمكن              

 تتناول موضوعات عدة جميعها مرتبطة، فالعمل مع الشباب وتناول منازعاته لا يمكن          

كان القصد هو    أن   إلايتم بمعزل عن المناقشات السياسية التي تدور في المجتمع،          أن  

 – بدل ذلك    –تشجيع ابتعاد الشباب عن المشاركة الجادة في أمور مجتمعاتهم، وحثهم           

تكون مهمة في    أن   غيرها من الأمور التي يمكن     أو   الموسيقي أو   عن الاهتمام بالثياب  

  .ذاتها ولكنها في النهاية لا تخلق جيل مهتم بالمشاركة

 أو حتـى    التي تهتم بأخبار وموضوعات النساء    المطبوعات   على   ويمكن القول نفسه  

غيرها فالموضوعات في النهاية متشابكة ومرتبطة، لا يمكن فصلها بـشكل            أو   الفن،

  . حاد بعضها عن بعض

العام لم يستخدم مثل تلك المـادة، ولا         أن الإدعاء    ولكل ذلك فنحن نشعر بالتقدير من     

محاولة  على وهو ما يعطي مؤشرا – عندما استخدمها –استجاب القضاة الأردنيين له 

مثل تلـك    على أن    البناء القضائي في الأردن حماية حرية النشر، ولكنه يؤشر أيضا         

مراقبة التطبيـق    على   تستخدم لأغراض سياسية، وبالتالي يتعين العمل      أن   التهم يمكن 

السلطة  على   أي حد تضغط السلطة التنفيذية     إلى   القضائي لها كلما استخدمت، لمعرفة    

  . لقضائية، وفي أي نوع من الدعاوي يكون هذا الضغطا
  

                                                           
فيما بعد وخارج نطاق المدة الزمنيه للدراسة وفي منازعه تخص مجلة باسم الأعلام البديل وافقت المحكمة علي                  164

مجله باعتبارها مجلة صدر ترخيصها علي اساس انها مجلة للشباب، حين انه تبين بعد ذلك انهـا                 سحب تراخيص ال  

 !!!!!.تعمل بالسياسية 
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 من قانون المطبوعات والمتمثلة في الامتناع عن نشر حـق           27مخالفة المادة    .1-12

 .الرد

 مـن  27العام نص المادة  الإدعاء يوضح الجدول التالي عدد المنازعات التي استخدم فيها 

، وعـدد المنازعـات التـي    المحاكمـة  إلى  قانون المطبوعات والنشر في إحالة المتهمين     

تلك المادة، والمنازعات التي رفض فيها القضاء الأردنـي          إلى   صدرت فيها أحكام مستنده   

  .استخدام تلك المادة وامتنع عن تطبيقها

  
عدد المنازعات المذكور فيها المواد في 

  .التهمة
  لم تستخدم  الحكم على أساسها

   منازعات10   منازعة 0    منازعات 10

  %100.00  %00.00   العدد الكلي للمنازعات من 8.77%

  

 الإدعاء تقريبا من المنازعات التي أحالها% 8.8نسبة  أن نلاحظ أن ومن الجدول يمكن لنا

المحاكم الأردنيـة    على أن    المحاكمة كانت تتضمن اتهاما بعدم احترام حق الرد،        إلى   العام

  . على أساسهمتهمرفضت ذلك الاتهام في كافة الدعاوي، ولم تقم بإدانة ال

  : نييتم قراءة هذا المؤشر بطريقت أن  ويمكن

احترام الصحف الأردنية لحق الرد والتصحيح، فهي تقوم  على  انه يقدم لنا دلالة:ىالأول

  .ما تنشره من أخبار، وتعليقات على بنشر كل ما يرد إليها من ردود

القضاء رغبـه   وء إلى   باللجالمجتمع عازف عن استخدام الحق في الرد ويهتم          أن   :الثانية

يحصل عليه المجني عليـه مـن        أن   في إنزال العقاب برجال الصحافة وطمعا فيما يمكن       

أنها تنشر الرد مع تعليق عليـه ربمـا          أو   ن الصحف تنشر الرد مشوها،    تعويض، وأما لأ  

 من الخبر الأصلي نفسه، فيري المدعي انه لا داعي لإرسال رد يتخذ وسـيله               وأيكون أس 

 .  من الهجوم عليه، وهو ما يحدث في غالب الأحيانلمزيد
 
 من قانون نقابة الصحفيين والمتمثلة ممارسـة مهنـة          18 و 16مخالفة المواد    .1-13

 .الصحافة دون التسجيل في النقابة
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جعل تشكيل النقابات المهنية بقانون، وترفض بشكل عام  إلى تميل الكثير من النظم العربية  

السبب في واحديـه التنظـيم       أن   الانتقادات الدولية تقول   على   االتعددية النقابية، وفي رده   

النقابات تحتكر منح تراخيص لمزاولة المهنة بما يحـول فعليـا دون             أن   النقابي لديها هو  

  .  التعدد النقابيمبدأقبول 

 تحتكر نقابـة الـصحفيين مـنح        – أخرى    شانها شأن مصر ودول عربيه     –وفي الأردن   

م ضد غير منتسبيها ببلاغـات حـول        دوهي في الغالب من يتق    تراخيص مزاوله المهنة،    

  .ممارسة المهنة دون ترخيص

المحاكمة  إلى   أحيلتا% 1.75ولم نجد فيما راجعناه من منازعات إلا منازعتين اثنين بنسبة           

 – الظنـين  –دانة المتهم إالقضاء الأردني لم يقم ب على أن  – أخرى    مع تهم  –بهذه التهمه   

في مرة واحده اعترف فيها المتهم بالجريمة وصحح وضعه بعد ذلك،وهو           أساسها إلا   على  

  . ما يوضحه الجدول التالي

  

  لم تستخدم الحكم على أساسها  .عدد المنازعات المذكور فيها المواد في التهمة

   منازعات1   منازعة 1    منازعات 2

  %50  %50  من العدد الكلي للمنازعات  1.75%

  

ادة 18-16 عدد المنازعات  المذآور فيها الم

1 1

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2

الحكم علي أساسها لم تستخدم
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 يعتقدون بأن الصحافة كغيرها من المهن التـي تعتمـد          الذين   نشير هنا أننا من    أن   ويهمنا

يكـون ممارسـتها بتـرخيص، فالموهبـة         أن   المهارات الخاصة لا يمكن ولا يجب     على  

غيرها من الإجـراءات التـي       أو   تخضع لإجراءات التراخيص   أن   الصحفية لا يمكن لها   

  .ىارسي المهنة الأخريخضع لها مم أن يتعين

   

 من قانون حق المؤلف والمتمثـل فـي عـرض           51جرم مخالفة أحكام المادة      .1-14

  . من قانون المطبوعات والنشر36مصنف مقلد والمادة 

هذا النوع من الاتهامات أيضا ليس شائعا في المنازعات محل هذه الدراسة، فهـو اتهـام                

النحو الذي يوضحه    على   نة بناء عليه،  تكرر في منازعه قضائية واحده فقط، ولم تتم الإدا        

  :الجدول التالي
  لم تستخدم  الحكم على أساسها .عدد المنازعات المذكور فيها المواد في التهمة

  منازعات0   منازعة1   منازعات 1

  %00.00  %100.00  من العدد الكلي للمنازعات  00.88%

ازتها من قبل دائرة  والمتمثلة في بيع كتب ممنوعة لم يتم اج31مخالفة المادة  .1-15

 .المطبوعات
الرقابة، ولا   إلى   خارجية أو   تخضع المطبوعات في المملكة سواء أكانت مطبوعات داخليه       

المطبوعـات الخارجيـة    على يمكن توزيع مطبوع لم يرخص بتوزيعه، وإذ كانت الرقابة    

عدد المنازعات  المذآور فيها المادة 16 - 18

ىالحكم عل  
 أساسها

 لم تستخدم
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 ـ    على   غير مقبولة دوليا في الأساس باعتبارها تشكل قيودا         –ات  الحق في تداول المعلوم

المطبوعات الداخلية   على    فإن الرقابة  –رغم إمكانية الدفاع عنها من بعض النظم القانونية         

 علـى   واقعي، ولا تفسر إلا برغبة الحكومات في السيطرة        أو   لا تجد لها أي سند قانوني     

  . بيانات أو تتداوله من أفكار أو ما تتلقاه شعوبها على آخر أو نحو

ل التوضيحي المرفق به، فإن هناك ثلاثة منازعـات قـضائية           ووفقا للجدول التالي والشك   

مطبوعات لم   أو   عرض للبيع كتب   أو   المحاكمة بتهم منها بيع    إلى   العام الإدعاء   أحيلت من 

 تغيير بعض الموضـوعات  أو  ذلك يشمل عدم الإجازة الكلية     أن   يتم إجازتها بعد، ويلاحظ   

  . العنوانين في المطبوع بعد أجازتهأو 
  عدم تستخدم  الحكم على أساسها  .ازعات المذكور فيها المواد في التهمةعدد المن

   منازعات2   منازعة 1    منازعات 3

  %75.00  %25.00  من العدد الكلي للمنازعات  3.51%

  

ادة 31 عدد المنازعات  المذآور فيها الم
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الحكم علي أساسها لم تستخدم
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من جملة المنازعات التي قمنا     % 2.6 على   ولا تشكل تلك المطبوعات سوي عدد لا يزيد       

أساس تلك المادة إلا فـي منازعـه واحـده تمثـل قرابـة       على حليلها، ولم يجر الحكم  بت

مـن  % 66 في أكثر من     ةتلك المادة في الإدان    إلى   حين رفض القضاء الاستناد   % 33.33

بآخر مع هذا النوع     أو   ردن يتسامح بشكل  الدعاوي، ويمكن تفسير ذلك بان القضاء في الأ       

  .مقدوره، وفقا لوزنه للأدلة المقدمة من المدعي العاممن المخالفات كلما كان ذلك في 

المنازعات  المذآور فيها المادةعدد  31

ىالحكم عل  
 أساسها

تستخدم لم  
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  . ملاحظات عامه .1-16
  : ةستخلاصات الإجمالي إلى عدد من الامن العرض السابق يمكن الوصول

 من قانون المطبوعـات     7و5و4العام يفضل دائما استخدام المواد       أن الإدعاء    .1-16-1

موضوعية، وعدم احترام حقـوق     عدم التوازن وعدم ال    على    المواد التي تعاقب   -والنشر  

فهو يستخدمها بشكل عام مع المواد       أخرى    كمواد احتياطية مع مواد    -الآخرين وسمعتهم   

القدح والذم، وغيرها مـن      على    من قانون العقوبات وهي المواد التي تعاقب       359 و 358

جزافـا  العام في الأردن هو حشد التهم        الإدعاء   سياسة أن   قلنا أن   مواد الاتهام، وقد سبق   

جوانبها المختلفة ويختار من بين  على ضد المتهم، تاركة الأمور في يد القضاء يقلب الأمر

تلك  على أن    وقائع الدعوي، ونعيد التأكيد    على   انطباقه يرى   تلك التشكيلة من الاتهامات ما    

كل تهمة مثارة ويوضح لمـاذا       على   يرد أن   إجهاد القضاة إذ يتعين عليه     إلى   الخطة تؤدي 

العام بواجبـات وظيفتـه، مـن        الإدعاء   عدم رغبه  إلى   عدها، ولكنها بالأساس تشير   استب

 تمحيص للدليل ووزن له واختيار مادة الاتهام المنطبقة، وحتى إصدار أمر بمنع المحاكمة            

  .غير ذلكأو 

جرائم عدم التوازن والموضوعية، وعـدم احتـرام         إلى أن    الجدول يشير  أن   .1-16-2

م تليها جرائم القدح والذم هما الجرائم الأكثر تداولا في المحـاكم،            حقوق الآخرين وسمعته  

 من قانون المطبوعات التي تتناول حق الرد، وبعـد ذلـك فـإن              27ويأتي بعدهما المادة    

ويوضح الـشكل   . مرتين أو   هناك مره  أو   ترددت هنا  الأخرى   التهم على أن    الأرقام تؤكد 

  . التالي صحة هذين الاستنتاجين
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  . دانة في دعوي التشهير بشكل عامالبراءة والإ. 2 

كما سبق وان أوردنا ولأغراض هذه الدارسة فقد قمنا بتحليل مائة وأربعة عشر منازعـه               

  .أمرين هامين على نؤشر أن نعرضهم يتعين أن قضائية قبل

لتشريعية  انه يمكن القول ودون استباق للتفاصيل وبقطع النظر عن الأوضاع ا:الأمر الأول

فإن القضاء يحاول ما وسعه الأمر تجنب الأحكام السالبة للحرية فـي قـضايا التعبيـر،                

 أن  والاستعاضة عنها بعقوبات الغرامة، وهو اتجاه قضائي نشجع عليه ونحذر منـه فـي             

  .معا

  

الـصحفيين جـزاء اسـتخدام       على    باعتباره لا يوقع عقوبات سالبة للحرية      فنشجع عليه 

بير بشكل عام وهو أمر محمود ويتسق مع المعايير الدوليـة، ويـضفي             حرياتهم في التع  

رجال القلم، ويشجع مبدأ التدرج في العقوبات، وهـو مبـدأ دولـي              على   حماية قضائية 

  . معترف به

يجعل من عمليه إدانة الصحفي عمليه سهلة    أن    لأن الحكم بالغرامة من الممكن     ونحذر منه 

حتـى خمـسة     أو   مبلغ يتراوح من مائة دينار     على   ميسورة، فما دام الأمر سوف يقتصر     

بذل الجهد في التـيقن      أو حتى    دنانير، فلا داعي لبذل الجهد في إثبات صحة وقائع القذف         

ولو بدينار واحد ترتب الحق      أن الإدانة    الرغم من  على   من صحة المعلومات قبل نشرها،    

تراوح التعويضات ما بين    للمضرور في التعويض وهو ما يقوم به القاضي في ألأردن إذ ت           

، وهو مـا    أخرىخمسة عشر ألف دينار في أحيان        إلى    دينار والي اثني عشر ألف     750

أنفـسهم   علـى    إفلاس الصحف، ويجعل من أصحاب الصحف رقباء       إلى   يؤدي أن   يمكن

ويمكن التيقن من   .ومحرريهم، ويجعل من التعويضات سببا للإثراء، وليس جبرا للأضرار        

محـل   الفتـرة    دانة، وعقوبات الغرامة والحبس في    لى نسب البراءة والإ    ع ذلك لو اطلعنا  

  .الدراسة
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من المنازعات التـي عرضـت،      % 44.44 قُضي بالبراءة في     2000ففي عام    •

من المنازعات الباقية ولم يقض بالحبس فـي اي         % 55.56وقضي بالغرامة في    

 .من المنازعات

منازعات التي حكم    إجمالي   نم% ) 25( فقد حكم بالبراءة في      2001أما في عام     •

 المنازعـات المحكـوم فيهـا      إجمالي   من% ) 83.33(فيها، وحكم بالغرامة في     

 مـن % ) 16.66(ولم يحكم بالحبس إلا في منازعة واحده تشكل نـسبة           بالإدانة  

  . 1المنازعات المحكوم فيها بالإدانةإجمالي 

عروضـة،  من المنازعـات الم   % 50 كانت البراءة من نصيب      2002وفي عام    •

 . وحكم في الباقي بعقوبة الغرامة، ولم يقض بالحبس

 قضي بالبراءة في خمس منازعات من خمسة عـشر منازعـة            2003وفي عام    •

 منازعات وهـي    8وقضي بالغرامة في    % 33,33عرضت في هذا العام بنسبة      

من المنازعات التي حكم فيها بالإدانة، وقضي بالحبس في قضيتين           % 80تشكل  

 .من المنازعات التي قضي فيها بالإدانة% 20ة تشكلان نسب

 منازعة، فـإن نـسبة      26 إلى    والذي وصل فيه عدد المنازعات     2004وفي عام    •

منازعات  إجمالي  من%) 38.46( منازعات   10المنازعات المحكوم فيها بالبراءة     

 إجمـالي  مـن %) 87.5( منازعـات  14، حين حكم بالغرامة فـي   .2004عام  

فيها بالإدانة، ولم يحكم بعقوبة الحبس إلا في قضيتين فقـط           المنازعات المحكوم   

  . المنازعات المحكوم فيها بالإدانة إجمالي من%) 12.5(بنسبة 

من إجمـالي   % 55 بلغت نسبة المنازعات التي حظيت بالبراءة        2005وفي عام    •

فإن  بالإدانة   المنازعات التي عرضت في هذا العام، أما المنازعات التي حكم فيها          

منها قضي فيها بالغرامة، حين حكم بالحبس في منازعة واحده تمثـل            % 88,89

  . المنازعات المحكوم فيها بالإدانة إجمالي من% ) 11.11( نسبة 

 11 منازعة عرضت قضي بالبراءة فـي        26 فإنه من إجمالي     2006أما في عام     •

ي ، أما المنازعات الت   2006منازعات عام    إجمالي   من%) 42.31(منازعة بنسبة 

 إجمـالي   مـن %) 57.69(منازعـة بنـسبة     ) 15(حكم فيها بالإدانة فقد بلغت      

قـضي فيهـا بالغرامـة،      %) 73.33(  منازعة   11، منها   2006منازعات عام   
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النحو الذي   على   وهذا. قضي فيها بالحبس  %) 26.67( وأربعة منازعات بنسبة    

  .يوضحه الجدول التالي

   الحبسأحكام   الغرامةأحكام   البراءةأحكام  السنة
2000  44.44  55.56  0  
2001  25  62.5  12.5  
2002  50  50    
2003  33.33  53.33  13.34  
2004  38.46  53.84  7.7  
2005  55  40  5  
2006  42.3  42.3  15.4  

  

  
  

 مـن   7و5و4يجد ضالته في المـواد       أخرى   القاضي الأردني من ناحية    أن   :الأمر الثاني 

خمسة  حتى   تجاوز في أعلاها مائة دينار وتنخفض     قانون المطبوعات فالعقوبات عليها لا ت     

دنانير، وهو ما يجعل القاضي يوازن ما بين العقوبة وما بين أمكانيه تعويض المتـضرر،       

 علـى   وكما هو أوردناه فيما سبق، فإن الأحكام التي أصدرها القضاء الأردني مستندا فيها            



 

 
 

317 

‹Ú^¤]Ø’ËÖ] 
القاضي بذلك يحاول إتباع    أن   تلك المواد تتجاوز الخمسين منازعه قضائية، ويمكن القول       

المعايير الدولية التي لا تجعل لجرائم التشهير ضد الأفراد عقوبـة جنائيـة أساسـا، وان                

أوصت بضرورة تعويض المتضرر مدنيا، وهكذا يحاول القضاة الأردنيين في ظل واقـع             

في يوسعوا لحرية التعبير ما وسعهم الأمر، وألا يخيبوا رجاء المضرور  أن قانوني صعب 

  . تعويض يراه مناسبا، بصرف النظر عن رأينا في قيمة هذا التعويض
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  المبحث الثالث 

  .القسم الثاني أهم اتجاهات القضاء الأردني في منازعات التشهير

يعالج هذا القسم اتجاهات القضاء الأردني في منازعات التشهير والتي جري تصنيفها            

  : لتاليالنحو ا على في ثمانية نقاط أساسية هي

الأمـة وتقاليـدها، وعـدم      إلى   والتوازن وعدم نشر ما يسئ     الموضوعية   مخالفة •

  .احترام الحياة الخاصة للمواطنين وسمعتهم

  .عدم التوازن والموضوعية في حق الشخصيات العامة •

  .القدح والذم في حق الموظف العام •

  .القدح والذم في حق احاد الناس •

  .سميةاحدي الهيئات الر إلى الذم الموجة •

أربـاب الـشرائع وإهانـة       على    النعرات العنصرية وإطالة اللسان    ةجريمة إثار  •

  . الشعور الديني

  . فانتهاك حرمة المحاكم بأوصافها المتعددة •

 . مخالفة شروط الترخيص أو جريمة إصدار مطبوع دون ترخيص •

 .القيد في جداول نقابة الصحفيين أن وممارسة العمل الصحفي •

تلك الجرائم من بشكل عام مـع أفـراد          إلى    رؤية القضاء ألأردني   وسوف يتناول الفصل  

فقرات مستقلة للإثبات في الجريمة، واستخدام الصورة، واسـتخدام الرمـوز، وغيرهـا             

  . باعتبار حالات ينبغي أفرادها بالتأمل في موقف القضاء منها

  .2006-2000جرائم التعبير المتداولة في المحاكم الأردنية  .1

مـن   الفتـرة     أنواع من الجرائم تداولت في المنازعات التي جري تحليلها في          هناك ثمانية 

والتوازن  الموضوعية وضحناه في مقدمه المبحث وهي مخالفةأ وهي كما 2000-20006

الأمة وتقاليدها، وعدم احترام الحياة الخاصة للمواطنين وسمعتهم، عدم          إلى   ونشر ما يسئ  

 العامة، القدح والذم في حق الموظـف العـام،          التوازن والموضوعية في حق الشخصيات    

 ةاحدي الهيئات الرسمية، جريمـة إثـار   إلى القدح والذم في حق آحاد الناس، الذم الموجة     

أرباب الشرائع وإهانة الشعور الـديني، جريمـة         على   النعرات العنصرية وإطالة اللسان   
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مخالفة  أو   ون ترخيص انتهاك حرمة المحاكم بأوصافها المتعددة، جريمة إصدار مطبوع د        

  . شروط الترخيص، والعمل في الصحافة دون قيد في جداول نقابة الصحفيين

والتوازن، وعدم احترام الحقيقية والحياة الخاصـة        الموضوعية   مخالفة النزاهة  .1-1

 .لآحاد الناس

القضاء الأردني بمـا     أن   سبق وان أوضحنا في أكثر من موضع من مواضع هذه الدراسة          

العام يستعيض عن استخدام مواد الاتهام الخاصة بالقدح والذم بـالجرائم           ء   الإدعا في ذلك 

 وما بعدها من قانون المطبوعات والنشر، وهي الجرائم التـي      5 و 4الموصوفة في المواد    

  . الآخرين وسمعتهم غير ذلك إلى والتوازن والإساءة الموضوعية عدم على تعاقب

 أو  تقاليـد الأمـة    أو حتى    الموضوعية، أو   ولا يمكن وضع معيار منضبط لفكره التوازن      

يعتبر  أن   ، فما يمكن   إلى أخرى  آخر ومن بيئة   إلى   غيرها، فتلم المعاني متغيره من شخص     

التقاليد في محافظة نائية من محافظات المملكة قد لا يعد كذلك فـي عمـان                على   خروجا

 على   آخر خروجا   والموضوعية قد يعتبره إنسان    نمثلا، وما يراه شخص بأنه قمة التواز      

  . تلك المبادئ

وعلي كل الأحوال يمكن تلمس تعريف بعض القضاة في المملكة لتلك الجرائم فيمـا لـو                

 إلـى   قيام الصحيفة بنشر أقـوال منـسوبة       أن   "تأملنا هذا الحكم الذي تقول فيه المحكمة        

كل المشتكي دون إثبات صدور هذه الأقوال عن المشتكي ووصفه بأنه عاطل عن العمل يش

الحريات العامة وحرية الحياة الخاصة ويشكل مخالفة لأحكام المادة الرابعـة            على   اعتداء

 من قانون المطبوعات والنـشر      5وعن جرم مخالفة المادة     " ، وتضيف بقولها    "المذكورة  

بعدم احترام الحقيق تجد المحكمة أنه لابد لقيام جرم مخالفة أحكام هذه المادة مـن تـوافر          

 والركن المعنوي للجريمة، ويتمثل الركن المادي بنشر ما يخـالف الحقيقـة        الركن المادي 

وما لا يحترم الحقيقة وفي حين يتمثل الركن المعنوي بقصد ارتكاب الجريمة مـع العلـم                

يعلم مرتكب الجرم بأن ما يتم نشره لا يحترم الحقيقة ويخـالف             أن   بأركانها بحيث يتعين  

نشر الأمر الذي لا يحترم الحقيقة وتجد المحكمة أنه تم            إلى الحقيقة ومع ذلك تتجه إرادته    

المشتكي دون إثبات صدورها عنه ودون إجراء أي مقابلـة معـه            إلى   نشر أقوال منسوبة  

 أصلاً كما هو ثابت من البينة الشخصية، ومع ذلك فقد تم نشر أقوال منسوبة للمشتكي دون

ويتحقق به جرم المخالفـة المـادة       تكون صادرة عنه وهذا يشكل عدم احترام للحقيقة         أن  
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 من قانون المطبوعات والنشر المتمثـل       7أما عن جرم مخالفة المادة      . الخامسة المذكورة 

مخالفة هذه المـادة المتعلقـة بعـد التـوازن           أن   بعدم التزام الموضوعية، تجد المحكمة    

ة المادي  والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية يتعين لتحققه قيام ركن الجريم          

وبخصوص النشر موضوع الدعوى فان نشر الأقوال المنسوبة للمشتكي         . وركنها المعنوي 

في حين أنه لم يتم إجراء أي مقابلة معه كما هو ثابت من البينة الشخصية المستمعة يشكل                 

ج /7عدم توازن وموضوعية في عرض المادة الصحفية ويتحقق به جرم مخالفة المـادة              

  . 165"مطبوعات 

نشر مقابلة مع شخص لم تتم مخالفة للحقيقية ولكننـا   أن الحقيقية فإنه يمكن فهم كيفوفي  

النحو الذي ذهب    على   لم نفهم كيف يعتبر هذا الأمر عدم التزام بالموضوعية وعدم توازن          

  .اليه الحكم

وتظهر رؤية القضاء الأردني للتوازن والموضوعية في أسباب احد أحكامه الهامة والذي            

 عبارة عن تحقيق ولـيس      أنها وتجد المحكمة ومن خلال دراسة المادة الصحفية         "جاء فيه   

طـرح الـشكوى     على    اعتمد في التحقيق   وإنما الخاص   رأيهالكاتب لم يبد     أن   مقال وتجد 

 على   فيه ونقل فيها رد مدير اليانصيب      الآخر والرأي رأيهم وأبدىالمقدمة من المواطنين    

هذه الشكوى وتحـرى كاتـب المـادة الـصحفية النزاهـة            كافة نقاط الاتهام الواردة في      

 علـى   والموضوعية في عرض المادة الصحفية حيث لم يعتمد في كتابتـه لهـذه المـادة              

                                                           
الأسـبوعية نـشرت فـي العـدد     .......... صحيفة أن ويخلص موضوع الدعوي " 1517/2004القضية رقم   165

" وبالحكومة متأملون ... الجديدة؟ شباب مستاءون  كيف ترون الحكومة    "مقالا تحت عنوان    ...... بتاريخ...........رقم

 وتحت  18الصفحة   على   وتفاجأ المدعي بالحق الشخصي بنشر أقوال منسوبة له وعلى لسانه في الصحيفة المذكورة            

 سـنوات   8وأنا شاب عاطل عن العمل منذ اكثر من         " وجاء في المادة الآتي     ) كيف يرون الحكومة الجديدة     : عنوان

بل بحثت عن عمل ولكن دون فائدة وها أنا لااملك مصورفي اليومي ولو كنـت فاسـداً لتوجهـت                   وليس كسلا مني    

ولكن في المقابل فـان     ,,, نفسي والعيش كباقي الشباب      على   أي عمل غير مشروع حتى أتمكن من الانفاق        أو   لشرقة

لضرائب وزيادة الاسعار وتعيين    هذه الاوضاع التي وصلنا لها كلها من الحكومة التي لا تجد لها عملا سوى اقرار ا               

المحكمة بمخالفـة    إلى   ، وقد قدمت المنازعه   "فلان بالواسطة ووضع الشخص الغيرمناسب في المكان الغير المناسب          

الظنينين الأول ولاثاني بمائة دينـار غرامـة         على    من قانون المطبوعات والنشر،وحكمت المحكمة     7 و 5 و 4المواد  

محكمة اول درجة التي ايدت  إلى القرار وقررت المحكمة فسخ الحكم وإعادة الدعوي      وقد جري استئناف    . والتعويض

  . الحكم باسبابة، وطعن فيه مره اخري ورد الأستئناف
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الحقيقة لغايات اسـتجلاء     إلى    حاول الوصول  وإنماالشكوى المقدمة من بائعي اليانصيب      

ة المختصة والمعنيـة    الجه إلى   كافة النقاط الواردة في الاتهامات وذلك عن طريق اللجوء        

 فان المحكمة لم تجد في بينات النيابة ما يثبت القصد           أخرىومن جهة    .في هذا الموضوع  

الرغم علمه بالحقيقة وان ما نـشر        على   الجرمي لدى الكاتب بان ينشر ما يخالف الحقيقة       

ة  جرم مخالفة الحقيقة غير متوافرة ويستتبع ذلك الحكم ببراء         أركانمخالف لها مما يجعل     

 فيما يتعلق بجرم عدم التوازن والموضوعية فقد تم بحث هـذا            أما.الاظناء عن هذا الجرم   

 شاهد  وتأكيد الآخر الرأي بإبداءالموضوع من خلال عرض المادة الصحفية وقيام الكاتب         

 الجـرم غيـر   أركـان  وان ...... الـشاهد أجوبة تقريبا نفس أوردالصحفي قد  أن   النيابة

أ / جرم مخالفة المادة الـسابعة        أما . براءة الاظناء عنها   إعلانعها  متوافرة مما يستوجب م   

 وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصـة         للآخرينوهو احترام الحريات العامة     

الموضوع الذي تم بحثه هو موضوع عام ويمـس قطـاع بـائعي              أن   فان المحكمة تجد  

ثلاث  إلى هناك شكوى تم توجيههاأن  اليانصيب والمواطنين الذين يقومون بشرائها وطالما

 أن جهات رسمية فانه يحق للصحافة بحث هذا الموضوع خصوصا وانه ثبـت للمحكمـة           

 وبالتالي فان هذا الموضوع هو ..... من صحيفة تناولت هذا الموضوع ومنها صحيفةأكثر

 من المواضيع العامة والتي تخص قطاعا كبيرا من المجتمع وبالتالي فان للصحيفة حـق             

تناوله والتحقيق فيه يدخل من ضمن مهامها في نشر التوعية والثقافة ويدخل ضمن حرية              

  .166"  المباحةالرأي

                                                           
....... بتـاريخ .......في العـدد رقـم   ........... والتي تخلص وقائعها في نشر جريده      2004لسنة  506القضية   166

وورد في هذا " مكافحة الفساد  إلى  بائع يانصيب يرفعون مذكرة113"وان الصفحة الثامنة تحت عنفي تحقيق صحفي 

ثلاث جهات وهي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل         إلى    بائع يانصيب رفعوا مذكرة موجهة     113 أن   التحقيق

 هـذه التجـاوزات     ومكافحة الفساد اتهموا فيها الاتحاد العام للجمعيات الخيرية بعدة تجاوزات وقد اقتبست الصحيفة            

 وفاز  الإصدار وبنفس   الأرقام أحد الف دينار    20 البالغة   الأولى رابحة متشابهة حيث فاز بالجائزة       أرقاموجود   :ومنها

وضع عبارات بخط صغير      مصداقية لليانصيب،  إعطاءعدم نشر صور الفائزين بغايات       نفس الرقم بجائزة ترضية،   

 إجمـالي مـن   % 20 كانـت    إذاأي نسبة البيع    "زة مشروطة بنسبة البيع     قيمة الجائ  أن   في بطاقة اليانصيب تتضمن   

يـتم  % 11وان الـضريبة البالغـة       ،آلاف 10 الف تصبح    50الجائزة ال  أن    أي 5 على   البطاقات يتم تقييم الجائزة   

  .جوائز اقل قيمة على بعض الجوائز ولا يتم تحصيلها على تحصيلها

، وانتهت المحكمة فـي     من قانون المطبوعات والنشر   ) 7 و 5(المادة  لفة  المحاكمة بجرم مخا   إلى   وقد قدمت الصحيفة  

لم يثبت للمحكمة ارتكاب الاظناء لاي من الافعال المنسوبة اليهم وحيث تم اسقاط الحق الشخصي فان "انه  إلى حكمها
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ويعتبر هذا الحكم من أكثر الأحكام التي صادفناها تحريا للدقة في تعريف فكرة التـوازن               

يبـذل جهـدا فـي     أن الـصحفي  أن على والموضوعية وتحري الحقيقية، إذ هو يفترض  

 المعلومات التي يحصل عليها وان يعرض آراء مختلف الأطـراف بـشكل             التحري عن 

 يكون للصحفي  أن   الصحافة مجرد ناقل لوجهات النظر دون      أن   محايد، وهو بهذا يفترض   

 للصحيفة وجهة نظر ينحاز إليها، وهو أمر يناقض أصول مهنة تعتمد أول ما تعتمـد              أو  

عرض الآراء  على تقتصر مهمتها  أنحساب رأي آخر، دون على رأي إلى الانحيازعلى 

  .فقط

سؤال طرف واحـد وعـرض رأيـه، دون     يرى أن  ويؤكد تلك الفكرة ويعمقها حكم آخر     

أما فيما يتعلق بجرم مخالفـة      " فيقول  من تعلق به الخبر هو إخلال بالتوازن         إلى   الرجوع

ع من البنود الوقائ على ما ينطبق أن المادة السابعة من قانون المطبوعات فان المحكمة تجد

آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتهـا    :( الواردة فيها هو المادة السابعة بفقرتها ج والتي نصت        

التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية،       . ج: ملزمة للصحفي، وتشمل  

المادة المذكورة لم يتـوافر      أن   المادة الصحفية المنشورة فان المحكمة تجد      إلى   وبالرجوع

من تعلق بـه     إلى    التوازن حيث ورد فيها ما أشارت إليه الموظفة فقط دون الرجوع           فيها

ج توافرها بالمادة التي    /7الخبر وبالتالي فقد التوازن والموضوعية التي أوجب نص المادة          

  .167" يتم نشرها
                                                                                                                                                    

ة الاظناء عن الجرم     من الاصول الجزائية تقرر اعلان براء      178ما تقدم وعملا باحكام المادة       إلى   المحكمة واستنادا 

  .المسند اليهم
 

وهـي إحـدى    ..... نشرت صحيفة ......... والتي تخلص وقائعها في انه بتاريخ      2006 لسنة 369المنازعة رقم    167

الـصفحة الرابعـة مـن     علـى  المطبوعات الأسبوعية الدورية والتي يعمل المشتكي عليه مـديرا للتحريـر فيهـا     

من إعداد المشتكى عليـه،حيث     " وزير التنمية الاجتماعية   على   وظفة تتآمر م" خبرا صحفيا تحت عنوان     ......عددها

وجود موظفة في الوزارة متخصصة في تهريب الوثائق والمعلومات السرية والتي            إلى   أشارت مادة الخبر الصحفية   

 التي  -موظفة  لانها كاملة الأوصاف وتتعلق بالوزير والأمين العام ومدراء آخرين وان ال          ) توب موديل (توصف بأنها   

 لم تستجب للتحذيرات والتهديدات المتكررة لانها تعتقد وكما أشار الخبر إنها واصـلة وايـدها                -اسمها   إلى   لم يشر 

 )". قرار إعدام الموظفة أصبح مجرد وقت وقد أعذر من أنذر (  إلى أن طايله وقد أشار الخبر في نهايته

  . من قانون المطبوعات والنشر7 و5ادة وقد قدم الإدعاء العام الظنين بجرم مخالفة الم

من قانون أصول المحاكمات الجزائية عدم مسؤولية الظنين عـن جـرم            ) 178(وقد حكمت المحكمة وعملا بالمادة      

من قانون المطبوعات والنشر إدانة الظنـين       ) ج/7(من قانون المطبوعات والنشر، وعملا بالمادة       ) 5(مخالفة المادة   
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 من قانون المطبوعات والنشر     5وعن جرم مخالفة المادة     " وفي حكم آخر تقول المحكمة      

 علـى أن علـى      المـادة المـذكورة تـنص      أن    بعد احترام الحقيقة تجد المحكمة     المتمثل

المطبوعات احترام الحقيقة والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية            

عـدم احتـرام     أن   الوطنية وحقوق الإنسان وقيم الأمة العربية والإسلامية وتجد المحكمة        

 إلـى  يتعارض مع المسؤولية الوطنية في الجرم المسند    الحقيقة وعدم الامتناع عن نشر ما       

،،،،، تجد  7أما عن جرم مخالفة المادة      . الظنينين يتمثل بنشر العبارات الواردة في المقال      

نشر المقال المذكور بالعناوين المذكورة وما تضمنه المقال يـشكل مخالفـة             أن   المحكمة

زن والموضوعية والنزاهة فـي عـرض       د كون المقال لم يتمتع بالتوا      / 7ج و  / 7للمادة  

الفرقة بين المواطنين وان العبارات التي تـضمنها         إلى   المادة الصحفية وتضمن ما يدعو    

  .168د/7تشكل مخالفة للمادة ...... المقال بخصوص عشائر 

في ذكر اسم عائله للاستشهاد بها ولو في معرض الإسقاط السياسي            أن   وتري المحكمة 

تجد المحكمة ومـن حيـث الجـرم المـسند          "  فتقول   وضوعيةالنزاهة والم  على   خروج
                                                                                                                                                    

ة الصحافة المتعلق بعدم التوازن والموضوعية في نشر المادة الصحفية، الحكم عليه حـسب              بجرم مخالفة آداب مهن   

  .من ذات القانون بالغرامة مائة دينار والرسوم) ج/46(المادة 
 

..... قصة البيانات المتبادلة بين أبناء عشيرة       "تحت عنوان   ..... قد نشرت في عددها رقم    ...........كانت جريده  168

قد تردد عـل    " خبرا مطولا جاء فيه     " ولجنة الشرفاء تتهم متنفذا من نفس العشيرة بالوقوف خلفها          .... .باسم الشباب 

إصدار بيان فيه مـن الاسـاءة    على قتلتها أنانيتها وعملت..... مسامعنا في الآونة الأخيرة بأن قلة من أبناء عشيرة      

مراكز مرموقـة    إلى   اشخاص وصلوا  إلى   القلة انقادوا كل الشرفاء والمخلصين من هذه العشيرة وهؤلاء         إلى   البالغة

يكونوا أصحاب معالي ، العين سبباً فـي         أن   وحتى من اصحاب المعالي أبت انانيتهم التنازل عنها فكان استئياهم من          

أي منصب وصل اليـه حتـى يبقـى          إلى   اصدار ذلك البيان السيئ الذكر لحرمان غيره من أبناء العشيرة الوصول          

 مسماه حتى الممات، لذا فان ما صدر عن قلم هذه القلة لا تمثل الا رغبات شخص يسيء لهذه العـشيرة            متصدراً في 

وعلمت " ، ويضيف الخبر "ورجالاتها الذين يدركون ما يمر به الاردن والمنطقة للنيل منه ومن أمنه ووحدته الوطنية 

متنفذ سابق هو من يقف خلف هذه البيانـات والـذي           الاتهامات الأولية تؤكد بأن مسؤولاً عالي المستوى و        أن   الشاهد

من خلال نشر تقارير صـحفية واعلاميـة    أو يستغل بعض الشباب الواعد لتنفيذ مأربه وطموحاته المنقوصة عبرهم    

يعانون من ظروف اقتصادية صعبة كونهم في ...... تؤكد للمسئول الحكومي بصورة غير مباشرة بان اهالي عشيرة          

، وقد ادانت المحكمـة الظنـين       634/2002القرار رقم   ".  شيء خدمة لأغراض مشبوهة للغاية       قرى منسية من كل   

  .بمائة دينار غرامه
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الظنين في مقاله قد خرج عن النزاهة والموضوعية في عـرض المـادة              أن   ......للظنين

الصحفية وتجد انه ومن خلال طرح الموضوع بتحديد اسم العائلة ومهنتها والتي تبين من              

لظنين قد مس حرمـة حيـاة        المقصودون تحديدا فيها بحكم علاقتهم با      أنهمخلال الشهود   

 يـر  فكرة معينة هو فـي غ      بإيصالالمشتكين الخاصة وان القول بان الظنين كان يرغب         

وهذا يتضح   وجه التحديد،  على   اسم عائلة  إلى    دون التعرض  إيصالها بإمكانهمحله اذ كان    

  المهنة التي يعنيها تتعلق بهـذه      أمراضمنه القصد في ذكر اسم العائلة هذه تحديدا وكان          

طريقة شم ولا    على   فكل شيء موجود   "العائلة فقط وهذا يفهم من سياق المقال عندما قال          

 والى  الآخرينيد   قطف كل ما في    إلى    هي التي دعت لاحقا ابن الدن      الأمراضتذوق هذه   

 إلـى   إضـافة  إنفاقهاتعلم عدم    أن    الدائم بالحرمان رغم النقود التي بين يديه بعد        إحساسه

مرطبان البزر فهو لا     أو   حال غفلت عين الوالد عن مرطبان الحلوى      سلوك اختلاسي في    

 اسم عائلة   أوردوالقصد يتضح عندما    " ، وتستطرد المحكمة    " ما هو اكبر     يأخذ أن   يستطيع

 ابن الحاج عطا فقط وبناء عليه فان        بأنهالدكنجي ولم يورد اسم عائلة الكنترول حيث ذكر         

 المقصودون في المقال يخرج المقال      أنهم أفرادهاثبت  هذه العائلة التي ا    إلى   تعرض المقال 

 حرية الصحافة القانوني الوارد في قانون المطبوعات وفيـه مـساس بحريـة              إطارعن  

 مـن   7 المادة   أوجبت وعدم نزاهة وموضوعية في عرض المادة الصحفية التي          الآخرين

جرد إسـقاط سياسـيا     ما اعتبره الدفاع م    على   ثم ترد المحكمة  " إتباعهاقانون المطبوعات   

 عائلة الدن وان هذا     أفراد إلى   الإساءة لم يقصد    بأنه الذي ذكر    ..... بينة الظنين  أما" فتقول  

الظنين ذكر اسم العائلة تحديدا وان القول        أن    لا يسعفه طالما   أمر سياسي فهو    إسقاطمجرد  

 قول  أيضا فهو   حااللمقال هو نقد للمهنة لا يخرج المقال فيها عن النقد           مبان ما ورد في ال    

 واقعة مسلم بها غير منكورة وتمـس        الأمر مس   إذاالنقد يكون مباحا     أن   إذفي غير محله    

الصالح العام وتتوافر فيها سلامة نية الكاتب وان المحكمة ومن خلال وزن البنة وما ورد               

كر  المهنة فلماذا تـذ  أمراضفي المقال لم تستشف بان القصد من المقال الصالح العام بنقد            

وان ما ورد في مرافعة الظنين فيه تناقض في القول بـان     ؟،وجه التحديد    على   اسم العائلة 

 الصالح العام وبين البينة المعتمـدة    إطار المهنة الواردة في المقال يقع ضمن        أمورمناقشة  

  .169"  سياسي إسقاطمنه بان ما قصد من المقال هو 
                                                           

 أن  ورد فيـه  "ابن الدكنجي والكنترول    " مقال تحت عنوان     ........رقمقد نشرت في عددها     ...... .صحيفةكانت   169
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 أقوال من المشتكي بطريـق الحيلـة        في اخذ  أن   القضاء الأردني  أخرى يرى    ومن ناحية 

 ويمكن  رغم صحتها هو نوع من عدم التوازن وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين           

حيث تقول  170 2006 لسنة   378استخلاص هذا الأمر من الحكم الصادر في الدعوي رقم          

المحكمة تجد ومن حيـث واقعـة ذهـاب          أن   "المحكمة في أسباب حكمها بإدانة الظنينين       

منزل ذوي الطفل وحديثها معهم وقيامهم بإعطاء الصور التي نشرت           إلى   .........نينةالظ

لسان المعنيين بالموضوع  على ما ورد أن الظنينة لم تثبت أن إلا...... هي وقائع صحيحة

خصوصا البينة التي تقدمت بها غير كافية  أن هو مطابق للواقع وللحقيقة وان المحكمة تجد   

أنها عرفت عن نفـسها بأنهـا مـن وزارة           على   هود النيابة أجمعوا  وان كافة أقوال ش   

المعلومات الواردة غير صـحيحة وان   أن ، وأجمعواالصحة وتحقق في موضوع الطفـل  
                                                                                                                                                    

 من احد ناقش الامراض التي تصاحب ابناء المهنيين لكل مهنة امراضها الخاصة فعمال المناجم يصابو بالربو وان ما

هذه الحالة تدعو للتامل اذا     " ذلك ابن الدكنجي حيث ورد في مقاله       على   وما تتركه مهنة الاباء في الابناء واورد مثالا       

" ......"الذي كان يعاني هو الاخر كما ابن الحاج عطا ولقب الحاج عطا لم يحز عليه " الدن"ما قورنت بابن الدكنجي   

الذي بقي متمترسا في الحارة لا يفارقها عكس السائق الذي يقل ركابا في رمضان للعمرة وابن الـدكنجي امراضـه                   

متعددة فهو يرى كل المتع وما تشتهي الانفس لكن لا يستطيع لمسها فهذا اسباحة لراس مال الوالد كما انه لا يستطيع                     

 علـى   فكل شيء موجود  " وذكر في موقع اخر     .." ن اباه سيمصع رقبته   الشراء من الدكنجي الاخر المنافس للوالد لا      

قطف كل ما في يد الاخرين والـى احـساسه    إلى طريقة شم ولا تذوق هذه الامراض هي التي دعت لاحقا ابن الدن          

 عـين   سلوك اختلاسي في حال اغفلت     إلى   تعلم عدم انفاقها اضافة    أن   الدائم بالحرمان رغم النقود التي بين يديه بعد       

، وقد قدمت القضية بمخالفة احكام   "ياخذ ما هو اكبر      أن   بزر فهو لا يستطيع   لا مرطبان أو   الوالد عن مرطبان الحلوى   

، وقضت فيها المحكمـة بمعاقبـه الظنينـين         2005لسنة576 من قانون المطبوعات والنشر وقيدت برقم        7و5المواد  

  ~.  دينار والرسوم100بالغرامة 
 

تحـت عنـوان    ........ موضوعا صحفيا للظنينه  .......... بتاريخ....... في عددها رقم  . ......نشرت صحيفة  170

وقد ورد في العدد بان الطفل مصباح وشقيقته آيات كانا كبش           ) إرهاب الكبار فجر الطفل مصباح العايدة في الزرقاء       (

هما وان الطفل مـصباح كـان       فداء نتيجة وفاة والدهما وزواج والدتهما من شخص آخر قسى عليهما وكان خشنا مع             

 صـعد زوج الأم    إلى أن    يتعرض للضرب والإيذاء من زوج والدته وكان الأخير يطفئ أعقاب السجائر في جسمهما            

الرغم من عدم وجود سور مع الطفل مصباح ذو الثلاث أعوام وسقط من يد زوج أمـه وان عـم                     على   السطحإلى  

 علـى  اسية وان شقيقتها ذكرت بان معه حق لان شقيقتها لم تحـزن        تبقى مع أم ق    أن   الطفل أخذ آيات لأنه لم يرضى     

وقامت الظنينة بنشر صور لجدة الطفل وخالـه        . زوجها كيف تخرجه من دائرة الاتهام      على   موت إبنها وإنما حزنت   

 مـن ذات العـدد عنـوان        25الصفحة   على   وقد ورد . وخالته وعائلته وزوج أمه وصوره للطفل المرحوم مصباح       

حيـث نـشر فـي هـذا        ) خفايا جريمة الرعب التي هزت الأغوار الجنوبية      (كتبته الظنينة تحت عنوان     الموضوع  

  .الرغم من عدم وجود علاقة لهما بهذا الموضوع على الموضوع صورة للمشتكيتين
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. سقوطه إلى   زوج والدة الطفل لم يتسبب بوفاة الطفل وإنما كان يصاب بنوبات تشنج أدت            

  .ونمن هذا القان) 5(وهي بذلك تكون قد خالفت نص المادة 

يعـرف   أن   حد كبير فأخذ أقوال شخص دون      إلى   هذا الأمر صحيح   أن   ومن جانبنا نري  

كيف ستستخدم ولا بأية طريقة، هو أمر في كل الأحوال يتنـافي مـع مبـادئ الـشرف                  

يكـون   أن   مبادئ ومواثيق الشرف الصحفي يجـب      أن   الصحفي، وان كان من المعروف    

  .أخرىك قصة العقاب عليها أخلاقيا لا قانونيا، ولكن تل

والتوازن  الموضوعية   ويوضح القضاء الأردني بشكل كبير رؤيته لدور الصحافة ومعني        

المـادة   أن وتجد المحكمة" ، فتقول 171 2006لسنة 2501في حكم صادر في القضية رقم   

المطبوعـات   علـى    "نصت  ) 98(لسنة  ) 8(الخامسة من قانون المطبوعات والنشر رقم       

ع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمـسؤولية الوطنيـة            احترام الحقيقة والامتنا  

آداب "  على أن    نصت) 7(المادة   أن   وتجد."وحقوق الإنسان وقيم الأمة العربية والإسلامية     

التوازن والموضوعية والنزاهـة    . ج: مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحفي، وتشمل     

دور الصحافة   أن   ن فإن المحكمة تجد   ومن خلال هذين النصي    ."في عرض المادة الصحفية   

هو نشر الثقافة والعلوم والفكر مع توخي صحة الوقائع الصحيحة دون المساس بحريـات              

نشر  أن   المصلحة العامة بالنفع وأن المحكمة تجد      على   تناول مواضيع لا تعود    أو   الآخرين

ويجعل مـن   المادة الصحفية موضوع الدعوى يخرج المادة المنشورة عن إطار واجباتها           

وعاقبتـه بالغرامـة عـشره      ...الفعل الذي قام به الظنين بإجازته المادة المنشورة مجرما        

  .دنانير

انه من الأحكام القليلة التي تضع للصحافة دورا لا ينبغي  على هذا الحكم إلى ويمكن النظر

 دتنشر موضوعات لا تعـو     أن   انه لا يجوز للصحافة    يرى   تتعداه، ولكن ألأهم انه    أن   لها

وهذا النوع من التقريرات ذات الطبيعة الفكريـة لا يمكـن           ...المصلحة العامة بالنفع  على  

موضوعا  أن   تعتمد وقائع أكثر انضباطا، فمن الذي يقرر       أن   قبوله في أحكام جنائية يتعين    

                                                           
 "الصفحة الثالثة منها     على   )نشر غسيل   ( تحت فقرة   ........بتاريخ......في عددها رقم  ........نشرت صحيفة  171 

فات الرائحة من صفحته التي كان يعدها في صحيفة يومية كبرى وجد الزميل اياه ضالته لاعداد هذه الصفحة             أن   بعد

  ".غير الممدوحة في صحيفة اسبوعية مغمورة جداً 
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 علـى   يعود عليه بالنفع، وما هو المعيار الذي يمكن        أو   المجتمع بالنفع  على   لن يعود " ما  "

  !.نعاقب مرتكبه  أو قيس ذلك لانفع فنوافق عليهن أن أساسة

من قانون المطبوعات فان ما      ) 5( سندا لأحكام المادة    " آخر تقول المحكمة    172وفي حكم   

ورد في الصحيفة وعلى الرغم من وجود بعض الوثائق المنشورة في الواقع إلا انه ومـن       

لبيانات المقدمة فـان هـذه      شهود النيابة ووزن ا    على   خلال ما توصلت إليه المحكمة بناء     

واقع شركة مصانع الاسمنت هو ما نسب إليه         على أن    الوثائق لا تصلح ولا تعطي مؤشرا     

من الاحتيال في استقدام العمالة الوافدة ومن حيث الغش في الأوزان والاستفادة من فروق              

لكفـاءات  الثمن وعدم التقيد بمعايير السلامة العامة وحرمان العمال من حقوقهم وتجميد ا           

وبناء عليه وحيث انه للصحافة حرية التعبير ونشر الثقافة والمعلومات          . الفساد على   كدليل

يكون ذلك ضمن إطار القانون وقد اوجب القانون في المادة الـسابعة مـن    أن   ولكن يجب 

يتحرى النزاهة والموضوعية في نشر المادة       أن   الصحفي على   قانون المطبوعات والنشر  

المادة المذكورة قد خلت من النزاهة والموضوعية وخالفت الحقيقة فان  أن   الصحفية وحيث 

من قانون المطبوعات والنشر،    ) 7 و 5(فعل الاظناء يكون مخالفا للقانون وأحكام المادتين        

 من قـانون المطبوعـات والنـشر        7 و 5بجرم مخالفة المادتين    نة المحكمة الظنين    اوإد

  ".وعاقبته بغرامة خمس دنانير والرسوم

  .للتوازن والموضوعية بشكل عام عدة أوجه أن نستخلص من الأحكام السابقة أن ويمكن

 علـى   فذكر اسم عائلة في مجال الإسـقاط الـسياسي عـدم تـوازن وخـروج               •

  .الموضوعية

طـرف   على   وعدم استجلاء الحقيقية بسؤال أطراف الواقعة كلهم وعد الاقتصار         •

  . ةالموضوعي على دون آخر هو عدم توازن وخروج

                                                           
مقـالا  .......... بتـاريخ ...... نشرت في عـددها ........صحيفة أن  ، وحاصلها 2005 لسنة   746القضية رقم    172

هناك فسادا ماليا وسرقات لأموال الشركة وان شركة الأسمنت  أن ما مفاده" اسمنت غيت " تحت عنوان . .......كتبه

لا تلتزم بمعايير صناعة الأسمنت الذي فيه تهديد لسلامة البناء في الأردن وان الشركة تتحايل في اسـتقدام عمالـة                    

يتركوا العمل مقابل تعويضات  أن ردنية مجمدة من اجلأجنبية باستخدام التزوير في المهن المطلوبة وان الكفاءات الأ        

 .ضئيلة وأضاف بأن الشركة لا تلتزم بمعايير السلامة العامة لعامليها
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أقوال من شخص خلسة وبطريق الحيلة هو أيضا عـدم تـوازن             على   والحصول •

  . على الموضوعيةوخروج

وعدم كفاية المستندات التي ارتكن إليها الصحفي فيما نشره هو لون من ألـوان               •

  . على الموضوعية والخروجالتوازنعدم 

  علـى  المصلحة العامة بالنفع هو خروج     على   والخوض في موضوعات لا تعود     •

  .الموضوعيةفكرة التوازن والتحلي ب

فكـرة   على   الفرقة بين المواطنين هو أيضا خروج      إلى   يؤدي أن   ونشر ما يمكن   •

  .الموضوعيةالتوازن و

حصر كل جرائم النشر في جريمة واحـده،         إلى   ينتهي بنا الأمر   أن   وهكذا يمكن  •

 ـ         على   يفسرها القاضي  ه النحو الذي يرضي ثقافته وبيئتـه الاجتماعيـة، ورؤيت

  .السياسية

  

 . في حق الشخصيات العامةالموضوعيةعدم التوازن و. 1-2

 وهي المخالفات الموصوفة    التوازن و الموضوعيةعدم مراعاة النزاهة و    أن   علي الرغم من  

 وما بعدها من قانون المطبوعات والنشر لا تفرق بين الموظف العام وغيره من              4بالمادة  

 معتمده فقط في قـضايا القـدح والـذم لـضرورات            تلك التفرقة  أن   آحاد الناس، باعتبار  

 الموظف العام وبشكل إلى الإثبات، فحين يحق إثبات كل واقعه من وقائع القدح التي نسبت

بآخر في حق الشخص العام، مع ما يرتبه النجاح في هذا الإثبات مـن تقريـر عـدم                  أو  

لنـاس فـلا يجـوز      الكاتب، فإن ذلك لا يكون متاحا في حق آحاد ا          أو   مسئوليه الصحفي 

يطالب بإثبات وقائع القدح والذم في حق آحاد الناس ولا ينفعه ذلـك فحـق                أن   للصحفي

حـق المجتمـع فـي المعرفـة، أمـا تلـك             على   الشخص العادي في الخصوصية يعلوا    

مع الدور   أو   التنفيذي أو   الخصوصية فهي تقل بشكل طردي مع أهمية المنصب السياسي        

  . ة العامةالذي يلعبه الشخص في الحيا

، فـي   التوازن أو الموضـوعية   عدم احترام    أو   وفي تقديرنا فإن إسناد جرم عدم النزاهة      

غيرهم من المكلفين بالخدمة     أو   نموظفين عموميي  أو   القضايا المتهم فيها شخصيات عامه    

 مع عدم إغفال حـق سـلطة        –إطلاقه   على   العامة، هو أمر وان كان ليس صحيحا قانونا       
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 إلا انه يمكن تفسيره من ناحية بأنـه         -ل التكييف الذي تراه مناسبا للدعوي     الاتهام في إنزا  

نوع من أنواع الرغبة في التخفيف من الآثار السلبية المتوقعة فيما لو استخدمت نصوص              

قانونيه تسمح للقاضي بإنزال عقوبة سالبة للحرية فيما لو جري إدانة المتهمين، ولكن من              

 للمشتكين إما لأن الواقعة لا تشكل ةانه يشكل حماية إضافي   على يمكن تفسيره  أخرى   ناحية

 أو   للـصحفي  ةإدان على   العام يرغب في الحصول    الإدعاء   جرما بالمعني المعروف ولكن   

، وإما لأنه بالنسبة للـشخص      173لآخر ربما لتبرئة الوزير سياسيا مثلا        أو   للصحيفة لسبب 

الحكم  أن   حة وقائع القذف فيما لو علم     العام فإن المشتكي عليه لن يبذل جهدا في إثبات ص         

يترخص في موضـوع إثبـات       أن   القاضي يستطيع  أن   في كل الأحوال هو الغرامة، كما     

غرامة في حدود خمسة وعشرين  على صحة الوقائع ما دام الأمر في النهاية سوف يقتصر

  .وهكذا فإن الجميع في النهاية يخرجون بأقل قدر ممكن من الخسائر.دينارا

 فـي   – كلما اسـتطاع     –في الحقيقة يرغب دائما      القضاء الأردني  أن   ما لاحظناه ن   أ علي

المشتكي عليه هـو القـدح       إلى   حماية المتهمين، فهو ينظر الدعوي وكأن الاتهام الموجة       

والذم، ويناقش المقالات من هذه الزاوية، ويمنح المتهمين فرصة إثبات وقـائع القـذف،              

ردة في المـواد    ات التهمة يقضي وفقا للعقوبات المخففة الو      ولكنه في النهاية وفي حال ثبو     

التحقيـق الـصحفي محـل     أو  من قانون المطبوعات والنشر ويدمغ المقـال    9 و 7و5و4

                                                           
، والتي ادانت فيها المحكمة الظنين بجرم مخالفة أحكام المـادة           2003 لسنة   1237 يمكن الأسترشاد بالقضية رقم      173

زن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية والتي تـتلخص          ج من قانون المطبوعات والنشر بعدم التوا      /7

يفتح ملف المجلات الثقافيـة فـي       "..... مقال بعنوان   ....... بتاريخ.......نشرت في عددها رقم   .....جريده أن   في

 ثقافةوفيه أورد الكاتب معوقات العمل في مجله من هذه المجلات، ثم استطرد في الحديث عن عجز وزارة ال                 " الأردن

النقاد الكسبه كتبوا ويكتبون في  أن "وزير الثقافة الحالي بقوله  على رعايتها، ثم وصف كتابها بأنهم كسبه وتهكمعلى 

ولم تسبب المحكمـة    ".حين غرة    على   تم اكتشافها  أو   تجربة الشاعر الوزير في كل عدد وكأنها تجربة ظهرت فجأة         

 مـن قـانون     7الصحيفة بنشر المقال المذكور يمثل مخالفة المـادة         قيام   أن   وجدت المحكمة " لحكمها سوي بالقول    

، وعاقبـت  "المطبوعات والنشر كون النشر لم يتمتع بالتوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المـادة الـصحفية       

عـدم   أو   ما يعتبر إخلالا بالموضـوعيه     على   المقال لم ينطوي   أن   المتهمين بالغرامه خمسة دنانير، ويمكن ملاحظة     

المحكمة لم تجد فيما قام به المتهم جرما يستحق انزال عقـاب           أن   ضآلة قيمة الغرامة تعني    أن   إخلال بها، فضلا عن   

  . حقيقي به
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الـخ  ...قيم الأمـة   إلى   بعدم التوازن،أو بنشر ما يسئ     أو   الدعوي بجرم الإخلال بالنزاهة   

  . تكون جنائية أن وهي أمور مهنيه في كل الأحوال قبل

فـي عـددها    ....نـشرت بتـاريخ   .....صـحيفة  أن    منازعه تخلص وقائعهـا فـي      في

تقبل التعـازي   .... نعي الصحافة ،  "حكومة القوانين المؤقتة   " "174مقالا ورد فيه  .......رقم

للرجال في سجن الجويدة مهجع جيم وللنساء في نقابة الصحفيين وان غداء المجبرين عند              

الصحافة أكثر وطنيـة مـن رئـيس         .......نشرهاشم خريسات في دائرة المطبوعات وال     

 علـى   ان الرئيس هو أكثر المتحمسين لإصدار التعديلات التي صدرت        "الحكومة، وأيضا   

شكل قانون مؤقت للعقوبات والتي كان المقصود منها الإطاحة بالحرية الصحفية بكل مـا              

 استشارة أولـى    السرية التي حيك بها القانون دون     "، وان   "تعني كلمة الإطاحة من معنى      

أبو الراغب يؤمن بالعمل الفردي ويتعامل مـع         أن   الأمر من القانونيين والصحفيين تؤكد    

الصحف بأنها عدو في الوقت الذي أثبتت هذه الصحف بأنها أكثر وطنية ممـا يـدعونها                

وأنها أي الصحف هي التي تنحاز للوطن في الوقت الذي يختبئ به البعض خلف مصالحه               

ته الخاصة التي نهبت الوطن باسم العطاءات المحايدة تـارة وباسـم دعـم              المادية وشركا 

أما وزير الإعلام صالح القلاب فقد انسلخ من جلده الـصحفي           "، و "الاستثمار تارة أخرى    

الرجل غايب طوشة    أن   وثانيهما...... الكرسي الوزاري الذي لا يدوم طويلا      على   وراهن

حكومة القوانين المؤقتة استغلت    "  وورد فيه أيضا     ،"وهو التفسير الأقرب للعقل والمنطق      

غياب مجلس النواب لتمرير ما تريد ضاربة عرض الحائط بمصلحة المواطن الذي باتت             

  ".تعتبره في اقل أولوياتها 

أنها قدح وذم، جـري      على   يجري تكيفها  أن   وكما هي العادة فإن تلك القضية والتي يمكن       

 وقالـت    من قـانون المطبوعـات عليهـا،       7 و 5 المادة   تكيفها بإنزال جرم مخالفة أحكام    

وتجد المحكمة وفيما يتعلق بجرم مخالفة أحكـام المـادة الخامـسة            " المحكمة في حكمها    

والسابعة من قانون المطبوعات وان كان للصحافة نقد موضوع عام إلا انه ولكي يكـون               

 فان النقد يخرج عـن      الأركانتتوفر فيه عدة أركان فإذا فقد احد هذه          أن   النقد مباحا لا بد   

الواقعـة   : هـي  الأركانالحدود والإطار القانوني ويصبح الفعل معاقب عليه قانونا وهذه          

النقد جائز توجيهه للشخصية العامة التي تتمتع بحماية قانونيـة           أن   على الرغم من  :الثابتة
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يوجه لها  أن النقد يجب أن  اقل من الشخص العادي لان واجباتها تمس المصلحة العامة الا         

الصحافة أكثر وطنية    أن   الظنين قد وجه عبارات تضمنت     أن   في معرض أداء وظيفتها إلا    

من رئيس الحكومة الأسبق وان البعض يختبئ خلف مصالحه المادية وشركاته الخاصـة             

فـان  "التي نهبت الوطن باسم العطاءات المحايدة تارة وباسم دعم الاستثمار تارة أخـرى              

 صحفية لم يتناول الموضوع المطروح بموضوعية وهذا الأمر ينطبق أيضا         كاتب المادة ال  

ما ذكره عن وزير الإعلام صالح القلاب حيث ورد في المقال بأنه غائـب طوشـة                على  

اركان جرم مخالفة    أن   ان المحكمة تجد  .وهذه الإشارات تخرج الموضوع عن النقد المباح      

ادة الصحفية تكون متوافرة ما يترتـب       الحقيقة وعدم التوازن والموضوعية في عرض الم      

 مـن قـانون     7و5عليه إدانة كاتب المادة الصحفية عن جرم مخالفـة أحكـام المـادتين              

بجرم مخالفة الحقيقة وعدم التـوازن      ...... ، وقضت المحكمة بإدانة الظنين    "المطبوعات  

  .والموضوعية في عرض المادة الصحفية عن كل جرم بالغرامة مائة دينار والرسوم

المحكمة قد استظهرت شروط الإباحة في جريمة القدح والـذم ولكنهـا             أن   ويمكن القول 

 مـا  على   النقد المباح  أن   المتهم قد خرج عن حدود النقد باعتبار       أن   ولأسباب قدرتها رأت  

 إلـى   العمـل لا   إلـى    ، ويوجه إهانةهو مستقر عليه هو قول لا قذف ولا وسب فيه ولا            

، لكنه لا بد من التسليم أيضا انه في كثيـر مـن الأحيـان               الشخص كلما كان ذلك ممكنا    

 آخر فإن الفصل    ىالأقوال التي تقوم بها وبمعن     أو   يصعب التفرقة بين الشخصية والأعمال    

  . بين الشخص وعمله قد لا يكون دائما ممكنا

حيث لم تناقش المحكمة شروط حق النقد وقالـت فـي            أخرى   ويختلف الأمر في منازعه   

توضح لماذا يتنافي وفي     أن    دون الموضوعيةالمقال يتنافي مع النزاهة و     أن   عبارات عامه 

" اي واقعة من الوقائع التي نشرها يمكن القول أنها غير موضـوعيه وتقـول المحكمـة                 

الصفحة  على   قد نشرت ... العدد..... الأسبوعية بتاريخ ...... صحيفة أن   وجدت المحكمة 

الصفحة الخامسة من ذات العدد عنـوان        على   نشرتو)فساد في بلدية إربد   (الأولى عنوان   

وتـنقلات  ... أعادة متقاعدين للبلديـة   (وعنوان  )وزير البلديات يعيث فساداً في بلدية اربد      (

وقد تضمن المقـال    )ظالمة في تعليلة للوزير في منزل رئيس اللجنة وإلغاء مشاريع حيوية          

 التي  تبالعديد من التنقلات والتعيينا   أنه منذ تسلم محافظ اربد رئاسة لجنة اربد الكبرى قام           

هي محسوبيات واملاءات من وزير البلديات وأن التنقلات  لم تكن للمصلحة العامة بقدر ما
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إرضائه لوزير البلديات وأن وزير البلديات قام بإعادة  أو أجريت حسب معارضة الموظف  

 ت منهم وان التعيينـا    حسب الموظفين الأصلاء انتقاماً    على   العمل إلى   عدد من المتقاعدين  

تمت خلال الاجتماع الذي ضم وزير البلديات ومدير مكتبه ورئيس لجنة البلدية ونائبه في              

ومن المخالفات , ملفات الموظفين وذلك حسب الولاء للوزير  إلى   بيت الوزير دون الرجوع   

ن التي تسجل بحق الوزير إلغاء نفق الهاشمي وذلك من أجل أحد التجار الذي يملك مخاز              

نشر صـورة المـشتكي مـع        أن   وعليه فان المحكمة رأت   "...... الطريق   على   تجارية

عـدم اتـسام     إلى   العناوين والعبارات المذكورة أعلاه يشكل عدم احترام للحقيقة بالإضافة        

يجـرم  ........ إدانـة الظنينـين   "  إلى   ، وانتهت المحكمة  "المقال بالنزاهة والموضوعية    

ن قانون المطبوعات والنشر المتمثل بعدم احترام الحقيقة وجـرم           م 5مخالفة أحكام المادة    

ج بعدم التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية         /7مخالفة أحكام المادة    

 تقـرر المحكمـة     1998 لسنة   8ج من قانون المطبوعات والنشر رقم       /46وعملاً بالمادة   

ديناراً والرسوم عن كل جـرم وعمـلاً        كل واحد من الظنينين بالغرامة مائة        على   الحكم

 من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ إحدى العقوبتين وهي الغرامـة مائـة              72بالمادة  

  .175دينار والرسوم 

ويمكن مقارنه هذا الحكم بالحكم السابق عليه، ومقارنه عبارات كل مقـال، فحـين كـان                

الأحيان بلغة حادة في الخطـاب،      المقال في المنازعة الأولي يتسم بالعمومية، وفي بعض         

فإن المقال في المنازعة الثانية يتسم في بعضة بمناقشة وقائع معينـه مثـل إلغـاء نفـق                  

حـساب المـوظفين     علـى    الهاشمي من اجل احد التجار، وإعادة عدد مـن المتقاعـدين          

 علـى   تعين المشتكي عليـه    أن   المحكمة على   الخ، وهي وقائع كان يتعين    ....الموجودون

 ذلك، ولكن في حقيقة الأمر فإن المتهم قد تقدم         على   تها، فيما لو كان هو قد أعان نفسه       إثبا

 الموظف العام، وهو ما يؤكد     إلى   صحة ما نسبة   على   المحكمة ويده فارغة من الدليل    إلى  

  . وجود مشكله حقيقية في الدفاع في هذا النوع من المنازعاتعلى 

هم في إثبات صحة وقائع القذف ويعتبرها فـي         ولكن القضاء في الأردن يعترف بحق المت      

 فـإن اثبـت الوقـائع       الموضوعيةهذه الحالة سببا للحكم بالبراءة من تهمه عدم النزاهة و         

 أن  وتجد المحكمـة  "  وإلا فلا، وتقول احدي محاكم المملكة        الموضوعيةتوافرت النزاهة و  
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333 

‹Ú^¤]Ø’ËÖ] 
وبالتالي فقد ألـزم  ... ... قد نصت98 لسنة 8 من قانون المطبوعات والنشر رقم     4المادة  

القانون المطبوعة تحري دقة الخبر قبل نشره بحيث تقدم للقارئ ما يتفق والحقيقة ولـذلك               

المطبوعة خلافاً للقواعد العامـة فـي        على   فقد ألقي عبء إثبات صحة ما ورد في الخبر        

 أن  اوبم" ، وأضاف الحكم    "عاتق النيابة  على   الإثبات التي تلقي عبء إثبات أركان الجرم      

فان أركان جرم مخالفة    ........الصحفيالظنين لم يقدم أية بينة تثبت ما ورد في التحقيق           

 من قانون المطبوعات والنشر تكون متوافرة حيث قامت الصحيفة بنشر التحقيق            5مادة  ال

 بأن نشرت خبراً مخالفاً للحقيقـة وغيـر   الجريمةشتكي وارد فيه وحققت النتيجة  مواسم ال 

نشر الخبر المخالف للحقيقة مع علمها بأنه غير دقيق، أما فـي مـا               إلى   توانصرفدقيق  

نـشر المـادة     أن   وحيـث ........من قانون المطبوعـات   ) 7(يتعلق بجرم مخالفة المادة     

 مطبوعات من حيث عـدم      7الصحفية كان خلافاً للحقيقة فان من شأن ذلك مخالفة المادة           

،وانتهـي  " بحقـوقهم  مساساة صحفية تشكل احترام المطبوعة لحريات الآخرين ونشر ماد 

 الظنين الجرم المسند إليه وهو مخالفة المادة        ارتكابوحيث ثبت للمحكمة    " انه   إلى   الحكم

بـالحق الشخـصي فـإن       الإدعاء   من قانون المطبوعات والنشر ونظراً لإسقاط     ) 7 و 5(

طبوعـات والنـشر    إدانة الظنين بجرم مخالفة المادة الخامسة من قانون الم         المحكمة تقرر 

إدانة الظنين بجرم مخالفة المادة السابعة من قـانون         ،  والحكم عليه بالغرامة خمسة دنانير    

 .176 " المطبوعات والنشر والحكم عليه بالغرامة خمسة دنانير والرسوم

 إلـى أن    ويمكن ملاحظة أمر هام في تلك المنازعة القضائية، فهي مـن ناحيـة تـشير              

الخبـر كـان     أن    علمها بأنه غير دقيق، ثم عادت وأشارت       الصحيفة قد نشرت الخبر مع    

 من  –عدم دقة الخبر يجعله      أن   خلافا للحقيقة، وهكذا يمكن الخروج باستنتاج أساسي مفاده       

 مخالفا للحقيقية مهما كانت درجة عدم الدقة، وهو أمر لا نراه عـدلا              –وجهة نظر الحكم    

يعني ذلك انه غير حقيقي، فالدقـة        أن   كله، ففي بعض الأحيان تغيب الدقة عن الخبر دون        

                                                           
ــم 176 ــة رق ــسنة 2065المنازع ــحيفة 2004 ل ــشرته ص ــا ن ــا فيم ــص وقائعه ــي تخل ــدد ....... والت بالع

اسـم   إلـى  تضمن المقال الاشارةتحت عنوان قضية تزوير في دائرة الاراضي و   ......... بترايخ...............مرق

  كأحد المشتركين في جرم التزوير في مستندات رسمية صادرة عن دائرة الأراضي وأشار المقـال       .........المشتكي

 أراضي مدينة عمان باسمه ومن ثم قيامـه         من....من حوض عبدون الشمالي رقم    ) .....(حصول الأرض رقم    إلى  

 . من قانون المطبوعات7و5، وقد اتهم المدعي العام الظنين بانه خالف المادتين .........شخص من عائلة إلى ببيعها
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تعني تتبع جزئيات الموضوع، ونشر كل شاردة ووارده فيه، وفي عض الأحيان لا تقـوم               

  .لدواعي الرغبة في إثارة اهتمام القارئ أو الصحف بذلك إما لدواعي المساحة

ينة تثبـت   المشتكي عليه لم يقدم أية ب      أن   والأمر الثاني الذي يمكن تبينه من هذا الحكم هو        

المتهم فـي كثيـر مـن        أن   صحة ما ورد في التحقيق الصحفي، وهو ما يؤكد من جديد          

  .المحكمة ويده فارغة من الدليل إلى الأحيان وفي هذا النوع من الدعاوي يتقدم

الشخصية العامة اثر مهم في الحكم والقـضاء يـراه           إلى   ولإثبات صحة الأفعال المنسوبة   

قيام الـصحيفة بنـشر      أن   وجدت المحكمة " ويقول احد الأحكام    فارقا أساسيا بالنسبة له،     

 من قانون المطبوعات والنشر سيما وان الـصحيفة         5المقال المذكور يمثل مخالفة المادة      

عدم صحة المعلومات التي أوردتها فـي        أو   ذكرت في نهاية المقال بأنها لا تدعي صحة       

تنفي صحة المعلومات الواردة     أو   كدؤت  أن المقال لعدم امتلاك الصحيفة للوثائق التي يمكن      

نشر مثل ذلك الخبر يمثل جـرم        أن   في المقال موضوع الدعوى، وعليه وجدت المحكمة      

، عليـة   "عدم التزامه بالتوازن والموضوعية والنزاهة       إلى   عدم احترام الحقيقة وبالإضافة   

قانون المطبوعات  من  ) 7 و 5(إدانة الظنين بجرم مخالفة أحكام المادتين       " قررت المحكمة   

 .177"والنشر والحكم عليه بغرامة مائة دينار

عدم وجود ما يفيد صحة الخبر ونكول المشتكي علـيهم عـن             أن   وتتواتر الأحكام مؤكده  

،والتـي تـتلخص    2002 لسنة   57إثباته كاف في حد ذاته للحكم عليه ففي المنازعة رقم           

مقالا تحت عنوان   ... في عددها رقم  ....... وقائعها في ما نشرته جريده الأسبوعية بتاريخ      

، وقـدم  "أسرار مقتل المواطن إبراهيم العمايره في زنازين دائرة مكافحـة المخـدرات      " 

من قانون المطبوعات والنشر    ) 7 و 5(المحاكمة بجرم مخالفة احكام المادتين       إلى   المتهمين

يام الصحيفة  ق أن   وجدت المحكمة "، وقالت المحكمة في أسباب حكمها       1998 لسنة   8رقم  

 من قانون المطبوعات والنشر سيما وانه لم        7 و 5بنشر المقال المذكور يمثل مخالفة المادة       

إدانة  إلى   وانتهت المحكمة " يرد في ملف الدعوى ما يثبت صحة المقال موضوع الدعوى           
                                                           

مقـالا  ......... نشرت في عددها رقـم    ......جريده أن   ، وتخلص وقائعها في   2002 لسنة   1973المنازعة رقم    177

 المتبادله بين وزير التعليم ورئيس جامعة البلقاء المقال تتقاطع مع ترويج الملك لـلاردن، منحـه     الاتهامات" بعنوان  

وكان المدعي العام قد احال المتهمين بجرم مخالفة احكام         " المفاعل النووي هل فجرت الخلاف بين طوقان والعبادئ         

  .1998 لسنة 8من قانون المطبوعات والنشر رقم ) 27و 7 و5(المادتين 
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تجهيل الخبـر هـو      أن   ويري القضاء في الأردن   . الظنينين بالغرامة مائة دينار والرسوم    

مصدر يمكن   إلى   والنزاهة، وتجهيل الخبر يعني عدم نسبة الخبر       الموضوعية   نخروج ع 

مصدر معروف بالوصف دون الاسم      أو حتى    التحقق من صحته عن طريق الرجوع إليه،      

 إلـى   سريه المصدر، ويعتبر عدم إسناد الخبـر       على   من حقه الحفاظ   أن   ويري الصحفي 

 فيها الإعلاميين وأهـل القلـم، تقـول         يقع أن   مصدر من أهم العيوب المهنية التي يمكن      

حرية التعبير قـد كفلهـا الدسـتور         أن   المحكمة رأت انه وعلى الرغم من      أن   ”المحكمة  

الأردني، وكذلك قانون المطبوعات والنشر الذي جاء منسجما مع أحكام الدسـتور نـصا              

دود هـذه   وروحا فيما يتعلق بهذا الأمر، ولكن القانون قد جرم أي فعل من شأنه تجاوز ح              

 لهـذه الحريـة     حيـاء إحرية التعبير وإنما جاء      على   الحرية، وان التجريم هنا ليس تعديا     

 على  تقوم إلا إذا جرى التقيد بالتقاليد الصحفية التي تعتمد         أن   وترسيخا لها، والتي لا يمكن    

 النزاهة والصدق والموضوعية في نقل الخبر بين الإفراد العاديين في حياتهم العادية فمن            

باب أولى إتباع هذه القيم من قبل الصحفي الذي تتاح له فرص عريضة غيـر محـدودة                 

بصناعة الرأي العام وصياغة الوجدان الشعبي بهدف عريض يكمن وراء إقـرار حريـة              

 وان الصحيفة كأداة لتصحيح السلوك الاجتماعي لأفراد المجتمع لها أثـرا            التعبير ابتداء ،

الي فان الإخلال بأخلاقيات العمل الصحفي يمثل سلوك محذور         حياة الأفراد وبالت   على   بالغ

بموجب قواعد المنطق العامة والتقاليد الصحفية وأصول ممارسة مهنة الصحافة مما ينقل            

دائرة الفعل المجرم بموجب القانون لتجاوزه القواعد والـضوابط          إلى   هذا الفعل المحذور  

قيام الصحيفة إيراد    أن   فقد رأت المحكمة   " ويضيف هذا الحكم الهام   " التي وضعها القانون    

 طرف محدد  إلى   تستند الصحيفة  أن   ضوع الشكوى بصيغة علمت الصحيفة دون     والخبر م 

قصد التجاوز للقواعـد     على    دليل مصدر هذه المعلومة ذات الخطورة البالغة هو ابتداء       أو  

تبين صحة النبأ هو مـن   إلى أن    مخالفتها، هذا بالإضافة   على   التي قررها القانون والإقدام   

أساسيات السلوك الاجتماعي القويم للفرد العادي فكيف الأمر لمن يـصنع الـرأي العـام               

 إلـى أن    تتحلى بأقصى درجات الموضوعية، هذا بالإضـافة       أن   للمجتمع التي من واجبها   

مـصدر   إلـى    إسناده أو   حرية التعبير لا تشمل ولا تتسع للحرية في اختراع الخبر أساسا          

ذلك كله يعني مـسؤولية الظنـين وإدانتـه         "  إلى أن    ، وانتهت المحكمة  178" علوم  غير م 
                                                           

قــد نــشرت فــي عــددها ......صــحيفة أن ، والتــي تخلــص فــي2000 لــسنة 2185المنازعــة رقــم  178
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ج، لذا تقرر المحكمـة     /7 و 5بارتكاب الفعل المخالف لقانون المطبوعات والنشر بالمواد        

  ".ج من ذات القانون تغريم الظنين مبلغ مائة دينار والرسوم /46وعملا بإحكام المادة 

ضاء الأردني ربما يعطي صوره عن الشكل الذي يراه         حكم حديث صادر من الق     أن   علي

 والقيام بواجبات المهنة، فيقول القاضي الأردني في حكـم          التوازنالقاضي للموضوعية و  

فيما يتعلق بالجرم المسند للاظنـاء  "  انه 2006 لسنة  2150صدر في منازعه حملت رقم      

مارس الصحافة مهمتها بحرية    بان ت ) 4(فأن دور الصحافة وفقا لأحكام القانون في المادة         

في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود              

الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة        على   القانون وفي إطار الحفاظ   

علـق بإحـدى    المادة الصحفية المنشورة تت    أن   وتجد المحكمة . الخاصة للآخرين وحرمتها  

الدوائر الخدمية الهامة والتي يراجعها عددا من المواطنين وبشكل يـومي وان مـن دور               

ما يجري فيهـا وان مـا ورد فـي           على   الصحافة نقد أداء هذه الدوائر من خلال التعليق       

الصحيفة لم يعدو عن كونه وصف لوقائع هذه الدوائر والازدحام الذي تشهده والبطء فـي               

هذا الأمر هو مـن      أن    وتنفيذها وعدم تطوير الأداء، وان المحكمة تجد       إجراء المعاملات 

صميم عمل الصحافة لوضع الجهات الحكومية المعنية في صورة ما يجـري خـصوصا              

"  ،  " عماد باشا المدادحة وهـذه الملاحظـة        "من ذات العدد      ) 3(الصفحة   على   وانه ورد 

لجوازات عماد المدادحة وهـي عـدم       ملاحظة نضعها أمام مدير عام الأحوال المدنية وا       

 على  نحن.... فعالية موظفي أحوال مدني الزرقاء في إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة         

عقب لما عرف    على   هذه الدائرة ستقلب الأمور رأسا     على   يقين بان زيارة واحدة للمدادحة    

                                                                                                                                                    
مكتب الموساد في عمان بدأ توسيع نشاطه، انضمام مجموعة جديده          " مقالا بعنوان   ...............بتاريخ.........رقم

 ـ           " عنصر   35 إلى   رفع عدد عناصره   دد مـن الفتيـات     ، حيث تحدثت الصحيفة تحت هذا العنوان عـن وصـل ع

النـشاطات   علـى    عناصر الموساد المقيمين في الاردن، والذين يـشرفون        إلى   الاردن للانظضمام  إلى   الاسرائيليات

الاستخباريه لجهاز الموساد والذي بدا بتوسيع نشاطه من خلال زيادة العناصر العامله فيه، كمـا قامـت الـصحيفة                   

 50الاردن توطين العملاء مقابـل     على   اسرائيل تفرض "ت عنوان   المذكور وعلى الصفحة الاولى بنشر خبر اخر تخ       

 الاردن في مقابل موافقة الاردن على  مليون دولار50حيث تحدثت الصحيفة عن قيام اسرائيل بعرض " مليون دولار

 ـ              على   ة توطين مئات الفلسطينين الذين كانوا يتعاملون مع اسرائيل وترغب في التخلص منهم، وان الادارة الامريكي

مـن قـانون    ) ج/7 و 5(، وقد قدم الأدعاء العام المتهمين بمخالفة احكام المادتين          "تبذل جهودا لاقناع الحكومة بذلك      

  .1998 لسنة 8المطبوعات والنشر رقم 
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، وبالتالي فان   )عن الرجل من نزاهة وصدق المعاملة فهل نرى المدادحة في الزرقاء قريبا           

الأداء وان الاسـتنجاد     إلـى    ما تجده المحكمة من خلال المادة المكتوبة هدفها الإشـارة         

الأحسن وبالتالي فان الهـدف      إلى   بالمسؤول وطلب اهتمام المسؤولين سيغير من وضعها      

 أو إلـى    تلك الـدوائر   إلى   من نشر المادة ليس نشر الخبر غير الحقيقي، من اجل الإساءة          

ما ورد في هذا المقال يخالف وجوب توخي النزاهة والموضوعية           أو أن     وأفرادها مدرائها

الصفحة  على   وان ما ورد  . في عرض المادة الصحفية، إنما هو طرح لمشكلة تحتاج حلا         

التشهير بهـذه الـدائرة وقـد        أو   الثالثة من الإشادة بمدير عام الجوازات ينفي نية الإساءة        

ما ينشر وفقـا     على   ترد أن    إذا كان هناك معلومات خاطئة     أعطى القانون للجهة الرسمية   

استخدام عبـارة    أن   وان المحكمة تجد  .من قانون المطبوعات  ) 27(للحق الوارد في المادة     

هو للتعبير عن حجم المشكلة فـي تلـك الـدائرة نتيجـة             ) دائرة حكومية أم زريبة غنم    (

المباح ويتوخى منها المصلحة العامة     الازدحام، وان العبارة الملائمة هي احد أركان النقد         

كان الهدف منها    أن   لا للتشهير والإساءة وقد أجاز الفقه استخدام العبارات القاسية في النقد          

ما ورد في المادة الصحفية لا يشكل جرما وإنما          أن   وحيث تجد المحكمة  .المصلحة العامة 

" صحافة بحكم مهمتها تناوله   هو من قبيل النقد المباح بهدف المصلحة العامة الذي تملك ال          
179.  

                                                           
....... بتـاريخ ......بعددها رقـم  ......، وتخلص واقعاتها فيما نشرته صحيفه     2006 لسنة   2150المنازعة رقم    179

ام .... دائرة حكومية ... والتقدم والحضارة لا يلتقيان بأهالي الزرقاء     ... راجعون يفترشون الأرض  الم: (تحت عنوان 

، وورد في هذه المادة بأنه في الوقت الذي تنشر فيه شعارات التطور والحضارة والتكنولوجيا في الدوائر                 )زريبة غنم 

جري وان هذا الأمر حاصل في دائرة الجوازات        تعود للعصر الح   إلى أن    هناك بعض الإدارات تأبى    أن   الحكومية إلا 

هنـاك بطئـا فـي إنجـاز         أن   إلا. في الزرقاء التي تزدحم بمئات المراجعين منذ الصباح الباكر لإنجاز المعاملات          

وان المواطنين يضطرون للوقوف ساعات طويلة وان الكثير من المراجعين هم من كبار الـسن الـذين                 . المعاملات

الأرض لعدم وجود مقاعد للانتظار وان الكراسي الموجودة هي تقدمة من عدة جهات بـدليل                على   يضطروا للجلوس 

وجود اسم هذه الجهة عليها، وانه لا يوجد موظفي استعلامات لتوجيه المواطن وان الكثير من الشكاوي وردت للبيداء 

وفروا المقاعد وإيجاد التنظيم وإدخـال      يولوا اهتماما لهذه الدائرة وان ي      أن   المسؤولين على   وتمنى. حول هذه الدائرة  

 من  7 و 5وقدمت الدعوي بجرم مخالفة المادتين      . غرار مكاتب العاصمة   على   نظام الكمبيوتر ليسهل سير المعاملات    

  .قانون المطبوعات والنشر
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النتيجة التي   إلى   أمران أساسيان للوصول   على   الحكم المشار إليه اعتمد    أن   ومن الواضح 

ملاحظة نضعها أمام   " وصل إليها، الأمر الأول هي لغة الخطاب فقد وجد في ذكر عبارة             

 أحـوال   مدير عام الأحوال المدنية والجوازات عماد المدادحة وهي عدم فعالية مـوظفي           

يقين بان زيارة واحدة  على نحن.... مدني الزرقاء في إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة

عقب لما عرف عن الرجل من نزاهة        على   هذه الدائرة ستقلب الأمور رأسا     على   للمدادحة

وهي عبارة واضح أنها تحمل من      " وصدق المعاملة فهل نرى المدادحة في الزرقاء قريبا       

ما نشر كان صحيحا، وبالتـالي       أن   اكبر مما تحمل من النقد، والأمر الثاني      المودة مقدار   

 إلى  فإن صحة الخبر واللغة الهادئة هما جناحان حلقا بالخبر وخرجا به من دائرة التجريم             

والتي اعتبرهـا مـن قبيـل     " زريبه غنم   "عبارة مثل    إلى   دائرة الإباحة، ولم يلتفت الحكم    

"  علـى أن     تبقي الأهمية الخاصة لهذا الحكم في انه وافـق        و. حجم المشكلة ة إلى   الإشار

استخدام العبارات القاسية في المقال مسموح به فيما لو كان الهدف هو المصلحة العامة              

 يستخدم فـي   أن   ، ولكننا لا بد وان نعترف بان المصلحة العامة تعبير مطاط واسع يمكن            "

وطبيعته الشخـصية ورؤيتـه الذاتيـة       حد سواء وفق لفهم القاضي       على   والبراءةالإدانة  

 الفهم الشخصي للقضاة، وفـضلا      أسيرةللمصلحة العامة، وهو ما يجعل من حرية التعبير         

ترد بالتصحيح   أن   انه كلما كان من حق الجهة العامة       على   عن ذلك فإن الحكم أعاد التأكيد     

ستخدم حقها هذا   فإنه لا موجب لملاحقة الجريدة عما نشرته، خاصة وان الجهة العامة لم ت            

 تـرد  أن   وقد أعطى القانون للجهة الرسمية إذا كان هناك معلومات خاطئة         " ويقول الحكم   

  ".من قانون المطبوعات ) 27(ما ينشر وفقا للحق الوارد في المادة على 

  .نخرج مما عرضناه بعدد من الملاحظات المفيدة أن وهكذا يمكن لنا

ن يسمح في كل الأحوال للصحفي بإثبات صحة ما         القضاء في الأرد   أن   :الملاحظة الأولي 

التكييف القانوني للدعوي التي ينظرهـا هـو         أن   الرغم من  على   الموظف العام  إلى   عزاه

 من قانون المطبوعات، وهي لا تبيح إثبات الوقائع المنشورة، ولكن           7و5و4مخالفة المواد   

بالتـالي يمكـن    القضاء يعتبر انه بصدد نظر دعوي قدح وذم في حق موظـف عـام، و              

الصحفي من إثبات صحة النشر بينما هو في النهاية يوقع عليه عقوبة الغرامة والخاصـة               

 وما بعدها من قانون المطبوعات والنشر، وهو نوع من أنواع التسهيل والـدعم              4بالمواد  

  . لحرية التعبير ينبغي النظر إليه بالتقدير
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تعريف منضبط للمصلحة العامة، فـإن      الرغم من عدم وجود      على    انه :الملاحظة الثانية 

ورائها قصد خدمـة مـصلحة    أن   تبين أن   القضاء في كل الأحوال قد يقبل العبارة الخشنة       

اللغة الهادئة الرقيقة هـي      أن   عامة، ولكنه في الوقت ذاته يأخذ بتفسير المقال كله، ويعتبر         

  . نوع من أنواع توزن المقال وموضوعيته

 إلـى   يـسند  أن   ، فالخبر يجـب   الموضوعيةل الخبر ينفي عنه     تجهي أن   :الملاحظة الثالثة 

عدم رغبته   أو   الأقل معرفته بقطع النظر عن رغبه الصحفي       على   يمكن أو   مصدر معلوم 

  . في الإفصاح عن مصدره

عبارات المقال العامة وعدم وجود وقائع محدده يناقشها، إنما تؤكد           أن   :الملاحظة الرابعة 

  جال التوازنعدم موضوعيته، وخروجه عن م

  

 .القدح والذم بشكل عام .1-3

السبب الذي من اجله يقوم المدعي       على    فروق واضحة تدل   أحكاملم نجد فيما راجعناه من      

 من قانون المطبوعات والنشر، والسبب الذي مـن         7و5و4بالمادة  " ما  "العام بقيد منازعه    

حظنا ان كثير من     من قانون العقوبات، وقد لا     189و188بالمادة   أخرى   اجله يقيد منازعه  

القضاء وقيدت بمواد قانون المطبوعات والنشر كان يمكن         إلى    التي قدمت  الصحفيةالمواد  

ان في أحوال    على    القدح والذم في قانون العقوبات بغير كبير عناء،        أحكامإدخالها ضمن   

ي كثيرة كان المدعي العام يحشد التهم المتوافرة لديه ضد المتهم تاركا للمحكمة ان تقـض              

 بمواد قانون المطبوعات ومواد قانون العقوبـات وغيرهـا          الدعوىبما تراه مناسبا فيقيد     

 علـى   ، وعلي ذلك فسوف يلاحـظ المطلـع       !تاركا للمحكمة ان تختار ما تشاء لما تريد         

 انه فيما عدا الحـالات      2006-2000المنازعات الخاصة بدعاوي التشهير في الفترة من        

القدح والذم فقط فإن غالبيتها بعد ذلك قـد   إلى ك الدعاوي مستندهالنادرة التي قيدت فيها تل    

 مـن قـانون     7و5و4قيدت بجانب مادتي القدح والذم بمواد قانون المطبوعات الـشهيرة           

 القضائية الأساسـية إزاء مـواد       الاتجاهاتإننا يمكن ان نجد عددا من        على   .المطبوعات

  . من قانون العقوبات 189و188صحفيه قدمت ضمن ما قدمت به المادتين 

يجب لقبول الدفاع بحق النقد ان تكون العبارات متلائمة مع الموضـوع وان             . 1-3-1

  . يكون المقال اصلا مما يهم الجمهور
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يعتبر تلاؤم عبارات المقال مع أهمية الموضوع، وكذا الأهمية الاجتماعيـة للموضـوع             

في الفقه والقضاء في الدول التي      محددان أساسيان لإباحة حق النقد، وهو أمر مستقر عليه          

 تأخذ بالنظام اللاتيني بشكل عام ومصر والأردن من بينها، وهو ما يتجه إليه القضاء فـي  

  .سؤ نية المتهمين على بشكل عام، ويعتبر عدم توافره دليلاالأردن 

ركـن   إلـى     إضـافة  ”تقول احدي المحاكم بعد ان شرحت أركان النقد المباح بشكل عام            

الرأي والتعليق وهذا الرأي لابـد      : الثابتة فان الركن الثاني من أركان النقد المباح       الواقعة  

وان يرتبط بالواقعة الثابتة المذكورة ومن خلال المقالة فان المحكمة تجد أنها لم تتعلق بأي               

ما ذكر فان من أركان  إلى إضافة.واقعة وإنما جاءت على أمور كثيرة كانت تحمل الإساءة

اح وهو الأهم وجوب ان تتعلق الواقعة بأمر يهم الجمهور وان ما ورد في المقال               النقد المب 

 خصوصا وانه لم يتضمن الموضوع الذي من الممكن ان يرى فيه            بشيءلا يهم الجمهور    

ومن أركان النقـد المبـاح      .الجمهور ما يحقق الصالح العام ولم يثبت الاظناء ما ورد فيها          

 ولكي تكون العبارة ملائمة ان تصاغ بالـصيغة الملائمـة           أيضا العبارة الملائمة فيتوجب   

طاش ما طاش ونتف اللحى تنتيفا وغيرهـا مـن          :( للموضوع أما ان يذكر عبارات مثل     

فهو يخرج الصياغة عن العبارة الملائمة، خاصة وان هناك فرقا بـين النقـد              ) العبارات  

وبين العبارات التي يتم إيرادهـا      باستعمال ألفاظ قاسية والتي يبررها الفقه في عملية النقد          

وأمـا  . فقط للتشهير والإساءة فالعبارة الملائمة يتوخى منها المصلحة العامة لا التـشهير           

الركن الأخير فهو سلامة النية وهذا الركن يستشف من توافر باقي أركان النقد وطالما أن               

لجمهور وليس فيـه    النقد في المادة الصحفية المنشورة موضوع الدعوى لم يكن لمصلحة ا          

  .180"اعتقاد الناقد صحة ما يبديه فإن سلامة النية تكون غير متوافرة إلى ما يشير

                                                           
ــم  180 ــة رق ــسنة 2294المنازع ــحيفة 2004 ل ــشرته ص ــا ن ــا فيم ــص وقائعه ــددها ......، وتخل ــي ع ف

وإخوان بلا  ... رمح داود (وورد فيه   ) بورتريه(علي الصفحة الثانية منها تحت عنوان       .........ريخبتا...........رقم

بالإضافة ) ولا صوت يعلو فوق الأحباش    ... سماحة الشيخ طاش ما طاش    (و  )....وصندوق يبحث عن فود   ... وعود

حت إبطه ديكا حـبش، وورد فـي   يلبس زيا عربيا ويضع ت  ..... إلى المقال نشر في ذات إطاره كاريكاتور للمشتكي       

لم يخلص منه احد ولم تنج بعهده أي لحية حتى والده حتى داود الـذي رمجـه بكتـاب      (المقال بعض العبارات مثل     

وأقام موطنا له من جديـد      ) فاشتري قطعة الكرسي  (وورد أيضاً   ) لم يرحم أحداً ولم يرحمه أحد     .... الغضب الموعود 

م يزره أحد إلا جابي الكهرباء وأحيانا ما تبقى من ساعي البريد الذي كـان يـزوره                 فاختفى عن الأنظار والعبابيد ول    

وعندما صعد إلى المنبر نتف اللحى تنتيفاً وبدأ بالأصوليين والإسلاميين الوطنيين والأخوان المسلمين ...... آخر العيد
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 حاليا فارغا مثل السلام فأغلقت الجوامع       رسم ما تبقى من معادلة الجهاد فكان المنبر خاويا        ... حربا بدايتها طاخ طيخ   

ذهب البطيخ وانتهى السلام فمدت موائد الحبش على بوفيهات الإخوان وأصـبح            ... بعد الصلاة وتقيد الحجيج بالماء    

هكذا كان صندوق الأوقاف وشيخها المسالم عبد السلام        ... المنبر صلاة جماعة بلا آذان وعمان لا تختلف عن لبنان         

وقد قدمت الدعوي بجرم مخالفة قانون المطبوعات في مادتيه الخامـسة والـسابعة           .) ولم يترك أحدا ينام   الذي لم ينم    

من قانون العقوبات وعمـلاً     ) 189 و 188(من ذات القانون، وبجرم الذم وفقاً لأحكام المواد         ) ج/46(وعملاً بالمادة   

  .من ذات القانون) 358(بالمادة 

وثبت للمحكمة من خلال البيانات الواردة في الدعوى ان المشتكي المدعي " بالإدانه وقالت المحكمة في اسباب حكمها 

بالحق الشخصي قد اشغل عدة مناصب منها وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ورئيسا لجامعة آل البيت                

بية والتعليم وعضو فـي مجلـس    وأميناً عاماً للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في الأردن وانه عضو في مجلس التر            

الإفتاء، وعضو في المجلس الأعلى للإعلام وتجد المحكمة ان المقالة التي تم نشرها عن المشتكي المـدعي بـالحق                   

الشخصي قد أساءت للمشتكي المدعي بالحق الشخصي وان هذا الأمر ثبت للمحكمة من خـلال المـادة الـصحفية                   

منشورة بالإضافة إلى شهادة الشهود الذين ذكروا ان المقال أساء للمـشتكي            المنشورة التي تحمل رسما والعبارات ال     

 .وانه وردهم مكالمات للاستفسار عن ما نشر وان المشتكي قد تأثر بما نشر

 وتجد المحكمة وفيما يتعلق بالمادة الصحفية المنشورة إنها قد تعرضت للمشتكي المدعى بالحق الشخصي بالإسـاءة                

ضع في إطار السخرية من الشخص المقصود في المادة المذكورة، وقـد ذكـر أسـم المـشتكي          وان المقال برمته و   

صراحة فيها ونشرت صورته بطريقة لا يمكن القول معها ان الاظناء قد قصدوا الصفة الوظيفية للمشتكي المـدعي                  

خلال ما ثبت للمحكمة    فان المحكمة تجد ومن     . بالحق الشخصي وهي لا تدع مجالا للشك بان المقصود منها المشتكي          

من الأحباش وانه قام باضطهاد الأخوان المسلمين وانه منع الآذان هي أمور لم يثبت الاظناء صحتها وهي أمور يقع                   

إثباتها عليهم، وأما ما ذكر حول الخطباء فقد ثبت للمحكمة انه تم منع بعض الخطباء ولـم يمنـع الآذان وان منـع                       

 .يمات التي على الخطباء ان يتقيدوا بهاالخطباء تم وفقا للقانون والتعل

 وتجد المحكمة وبالرجوع إلى المادة السابعة من قانون المطبوعات ان الاظناء لم يراعوا نص المادة الـسابعة مـن                   

قانون المطبوعات والتي بينت ان من واجبات الصحفي مراعاة النزاهة والموضوعية في عرض المادة الصحفية وان                

تضمنت السخرية من شخص المشتكي المدعي بالحق الشخصي وتم نشر مـا ورد فيهـا دون أخـذ    المادة المنشورة   

الرأي الآخر المتعلقة به المقال مما يجعل من المادة المنشورة مخالفة لهذه لنص المادة إضافة إلى ذلك فقد تعرضـت     

مية وشخصية عامة بطريقة    إلى الحرية العامة والخاصة للآخرين بعرض صورة لشخص معروف من الناحية الأكادي           

تنال من كرامته مع انه من القواعد المسلم بها انه ينبغي ان لا تتضمن المادة الصحفية ما يحط من قدر الإنسان وان                      

في فعل ذلك خروج عن واجبات الصحفي وآداب المهنة وتخرج الصحافة ككل عن إطار مهمتها في نـشر الـوعي                    

لكي يعتبر الفعل ذما لابد وان تتحقق النتيجة الجريمة بان تنال المادة المنشورة من وتجد المحكمة انه . والفكر والثقافة 

شرف المشتكي وكرامته وحيث ثبت للمحكمة تحقق هذه النتيجة من خلال شهادات الشهود الذين شهدوا بان مـا ورد          

رية والهزء من شخصه، وحيث في المادة الصحفية أساء إلى المشتكي وبينوا بان ما ذكر في المقال هو من قبيل السخ    

ان المادة الصحفية المنشورة قد ورد فيها اسم المشتكي صريحا ووضع صورته بطريقة تدعو إلى السخرية منه فان                  

هذا يدل على وجود القصد الجرمي بنشر هذه المادة للإساءة إليه وبالتالي فان كافة أركان جرمي الذم والقـدح قـد                     

وبالتالي فان للنقد المباح والذي يخرج الأفعال عن إطـار التجـريم            . رامة المشتكي توافرت بأن أساء ما نشر إلى ك      
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كانت  إذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحا أو            . 1-3-2

 إلـى   الواقعة مبهمة ولكن كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات             

ى عليه وفي تعيين ماهيتها،وجب عندئذ ان ينظر المرتكب فعل الذم والقدح كأنـه              المعتد

  .القدح كان صريحا من حيث الماهية أو ذكر اسم المعتدى عليه وكان الذم

اعتبر القضاء الأردني ان محاولات البعض إخفاء اسم المعتدي عليه ولكن الإشارة إليـه              

لا اثر لها في وقـوع الجريمـة، ويعتبـر          يمكن ان يعرف منها      أو   بإشارات يعرف منها  

القدح في تلك الحالة يعتبر وكأنه قد تم صراحة، فالمداورة في الأساليب       أو   القضاء ان الذم  

  .181 شرها ابلغ من شر المصارحةةخلاقيأالإنشائية في كل الأحوال مخبثة 

                                                                                                                                                    
ومن هذه الأركان والتـي     . أركانا يجب ان تتوافر بحيث إذا اختل احد هذه الأركان فانه الفعل عندها يخضع للعقاب              

لى التشويه بحيث افسد ذلـك      اجمع عليها الفقه ان يكون هناك واقعة ثابتة مسلم بها فان كان هناك واقعة وتعرضت إ               

 .معناها وما هي عليه حقيقة فان هذا الركن لا يكون متحققا

  :الرأي والتعليق:  إضافة إلى ركن الواقعة الثابتة فان الركن الثاني من أركان النقد المباح

 لم تتعلق بـأي واقعـة   وهذا الرأي لابد وان يرتبط بالواقعة الثابتة المذكورة ومن خلال المقالة فان المحكمة تجد انها  

  .وإنما جاءت على أمور كثيرة كانت تحمل الإساءة

إضافة إلى ما ذكر فان من أركان النقد المباح وهو الأهم وجوب ان تتعلق الواقعة بأمر يهم الجمهور وان ما ورد في            

ور مـا يحقـق   المقال لا يهم الجمهور بشئ خصوصا وانه لم يتضمن الموضوع الذي من الممكن ان يرى فيه الجمه            

  .الصالح العام ولم يثبت الاظناء ما ورد فيها

ومن أركان النقد المباح أيضا العبارة الملائمة فيتوجب ولكي تكون العبارة ملائمة ان تـصاغ بالـصيغة الملائمـة                   

  :للموضوع اما ان يذكر عبارات مثل

 عن العبارة الملائمة وان هناك فرقا       فهو يخرج الصياغة  ) طاش ما طاش ونتف اللحى تنتيفا وغيرها من العبارات          ( 

بين النقد باستعمال ألفاظ قاسية والتي يبررها الفقه في عملية النقد وبين العبارات التي يتم إيرادهـا فقـط للتـشهير                     

  .والإساءة فالعبارة الملائمة يتوخى منها المصلحة العامة لا التشهير

شف من توافر باقي أركان النقد وطالما أن النقـد فـي المـادة              وأما الركن الأخير فهو سلامة النية وهذا الركن يست        

الصحفية المنشورة موضوع الدعوى لم يكن لمصلحة الجمهور وليس فيه ما يشير إلى إعتقاد الناقد صحة ما يبديـه                   

  .لإختلال ركن الوجوب ورود النقد لمنفعة الجمهور فإن سلامة النية تكون غير متوافرة
 

هذه الأساليب لا تخفى حقيقة المعنى ولا تعين المتوسل بها على الفرار مـن              لمصريه ان   وتذهب محكمة النقض ا    181

المـداور فـى الأسـاليب      "  بان   1933 فبراير سنة    27المسئولية ولا تنجيه من العقاب وقد قالت محكمة النقض فى           

ئي للمطلع خلف ستارها وتستشعرها     الإنشائية بفكرة الفرار من حكم القانون لا نفع فيها للمداور ما دامت الإهانة أترا             

، "إنما تلك المداور مخبثة أخلاقية شرها ابلغ من شر المصارحة فهي أحرى بترتيب حكم القانون                . الأنفس من خلالها  

أن العبارات أو الأساليب الملتوية قد يظن الكاتب أنها تخفـى           "  وقالت   24/4/19333وقضت بهذا المعنى أيضا فى      
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قـد  .....صـحيفة  وتخلص واقعاتها فـي ان       2000 لسنة   1057منازعة تحمل رقم    وفي  

مذيع وستون فضيحة تسببت "عنوان علي الصفحة الأولي ....بتاريخ....رت بعددها رقمنش

بإقصائه من التلفزيون والبلاد تنشر ما تيسر منها،نسخ أشرطة حـرب الخلـيج وباعهـا               

للمحطات التلفزيونية المنافسة حاول إغواء إسبانيتين في فندق بعمان فكان نصيبه الضرب            

تزعم طويلا شلة يدعمها أحـد      " ذات العدد نشرت الصحيفة     وعلي الصفحة الرابعة من     " 

أسرار الفـضائح التـي أطاحـت بالمـذيع          مراكز القوى التي تدير التلفزيون بالريموت،     

المعروف،حاول إغواء فتاتين اسبانيتين في احد الفنادق فكان نصيبه الضرب،نسخ أشرطة           

 فلما مصورا عـن نـشاطات       أضاع حرب الخليج وباعها للمحطات التلفزيونية المنافسة،     

 من  5المحاكمة بجرم مخالفة المادة      إلى   وقد قدمت المنازعة  " الملك في جولته الأوروبية     

قانون المطبوعات والنشر المتمثل بعدم احترام الحقيقة، وجنحة الذم والقدح خلافا للمـواد             

  . من قانون العقوبات359 و189/4و 188

و 188وعن جنحة الذم والقدح خلافا للمواد       " يفة  وقالت المحكمة في معرض إدانتها للصح     

هـو  :  تنص على ان الذم    188 من قانون العقوبات تجد المحكمة ان المادة         359 و 189/4

 من شانها ان تنال من      – ولو في معرض الشك والاستفهام       –شخص   إلى   إسناد مادة معينة  

ك المـادة جريمـة     بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تل      إلى   تعرضه أو   شرفه وكرامته 

ولو في –اعتباره  أو  شرفه أو   هو الاعتداء على كرامة الغير    : تستلزم العقاب ام لا، والقدح    

وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم        . من دون بيان مادة معينة     -معرض الشك والاستفهام  

 يبقى كانت الواقعة مبهمة ولكنه كانت هنالك قرائن لا والقدح اسم المعتدى عليه صريحا أو

المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها،وجب عندئـذ ان         إلى   سناداتمعها تردد في نسبة تلك الإ     

القـدح كـان     أو   ينظر المرتكب فعل الذم والقدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكان الـذم            

 من قانون العقوبات ذكر اسـم       188صريحا من حيث الماهية حيث لم يشترط حكم المادة          

                                                                                                                                                    
 11/12/1933وبهذا المعنى أيضا فى حكم أصدرته فى        " زيده فى انفس القراء إلا ظهورا وتوكيدا        مراده إلا أنها لا ت    

ليس للقاذف أن يتعلل بكون المقال الذي عقد من اجله موضوعا فى قالب أسئلة وانه لـم يكـن يعلـم أن                      " قالت فيه   

القذف فمتى كان المفهوم مـن عبـارات        الأسئلة يعاقب عليه القانون إذا لا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات             

الكاتب انه يريد إسناد أمر شائن إلى شخص المقذوف فان ذلك الإسناد يكون مستحق العقاب أيـا كـان القالـب أو                      

  .25/12/1939الأسلوب الذي صيغ فيه وبهذا المعنى أيضا حكم 
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قد تكون الإسنادات الواقعة عليها صريحة متـى         أو   جرائم الذم صريحا  المعتدى عليه في    

المعتدى عليه وفي    إلى   كانت هناك قرائن قوية لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الإسنادات           

ويعتبر مرتكب الفعل وكأنه ذكر اسم المعتدى عليـه         . تعيين ماهية الإسنادات المنسوبة له    

يث ماهيته خاصة وان المشتكى عليه قد اقـر بـان           وكان الذم والقدح كان صريحا من ح      

  ".المشتكي هو المقصود بالمقال 

انه من المهم ان يكون اسم المشتكي قـد ورد صـراحة فـي               الأردن   ويري القضاء في  

 المهمة في هـذا     حكامكان يمكن الاستدلال عليه بسهولة ويسر، ووفي احد الأ         أو   المقال

 انه لكي يدان الاظناء على ارتكابهم جـرم الـذم            ان المحكمة تجد   "الشأن يقول القضاء    

تكون هنالك قرائنا في حال عدم       أو   والقدح فانه لابد وان يذكر اسم المعتدى عليه صريحا        

 إلـى   وبالرجوع. ذكر الاسم لا يبقى معها شك بان المشتكي هو المقصود في هذا الإسناد            

 عن اسم الشخص المذكور في      المادة المنشورة فان المحكمة تجد ان المشتكي يختلف اسمه        

وان أقوال الشهود لم تجزم بان المقصود بالمقال هو المشتكي إذ لم يجزموا بأنـه               , المقال

بين بان هناك أربعة    ......خصوصا وان الشاهد  ...... هو الشخص الوحيد المعروف باسم    

دت أشخاص لديهم مقرات في الزرقاء ويتعاطون في نفس المجال وان طليقة المشتكي أفا             

بان بعض الأوصاف الواردة تنطبق على المشتكي ومنها البيوت والسيارات مما يعني ان             

ذلك فقد تناقضت أقوال الشهود حـول        إلى   باقي الأوصاف لا علاقة للمشتكي بها، إضافة      

المدعي العام انه لا يعالج      أمام   واقعة علاج المشتكي لأمراض السرطان فقد ذكر المشتكي       

المحكمة بأنه يعالج السرطان وان باقي الشهود لا يعرفـوا إذا قـام             م   أما السرطان ثم ذكر  

المشتكي بمعالجة احد من السرطان، حيث ولد هذا الأمر لدى المحكمة شكا بان المقصود              

وحيث ان الإدانة تستند على الجزم واليقين وليس علـى الـشك            . في المقال هو المشتكي   

ا في أقوال الشهود وتناقضا في شهادة شاهد        والتخمين وحيث ثبت للمحكمة ان هناك تناقض      

النيابة فان ما ينبني على عدم ثبوت ارتكاب الظنينين للجـرم بمواجهـة المـشتكي ممـا                 

  .182" يستوجب وجوب إعلان براءتهما عن الجرم المسند إليهما

                                                           
........ بتـاريخ ......عددها رقم في  ........ وتخلص وقائعها فيما نشرته صحيفة     2005لسنة  431المنازعه رقم    182

حيث ورد في هذه المقال ان الأردنيين يقبلون على الوهم والسحر           ) الأردنيون يقبلون على شراء الوهم    (تحت عنوان   

دون جدية حقيقة ولكن بهدف التسلية حيث أورد تحليلا نفسيا لسبب اللجوء إلى مثل هذه الطرق ومنها التسلية والسعي 
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ان وجود مصلحة خاصة للمتهم من النشر ينسخ المصلحة العامة ويجعل مـن   . 1-3-3

  .در عن دوافع شخصيه لا تتوافر به أركان حق النقدكل ما يكتبه صا

 من المستقر عليه في القضاء الأردني انه فيما لو ثبت ان للناشر مصلحة خاصة فيما نشر،

ان هناك شبهة انتقام من المشتكي فإنه لا يمكن لمثل هذا الصحفي بان يعتـصم بحـق                 أو  

  .بة كان المصلحة العامةيطلب إعفاؤه من العقاب بحجة ان دافعه للكتا أو النقد،

الصفحة الأخيرة مـن     على   نشرت مقال .......تخلص وقائعها في ان صحيفة    وفي دعوي   

مطلوب من مـدير مؤسـسة التـدريب        " تقول فيها   ......في زاوية .....بتاريخ.....العدد

لا ادري إذا كان    " وقد ورد فيها    " ولو بشكل خاطف     إلى الأردن    زيارة خاطفة ... المهني

 الأردن  ام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد المطارنة متواجـدا الآن داخـل           مدير ع 

وحين اكتب الشقيق بهذا الأسلوب الساخر أكون قد قـصدت          ... الشقيق أم خارجه كالمعتاد   

ما أعني فما يحدث هو أمر خارج عن المألوف ويكاد يترك ألف ألف علامة استفهام على                

                                                                                                                                                    
 الطرق وانه في كل عام يسطع نجم الشيخ فلان والحاجة فلانة في عالم الشعوذة والـسحر وان                  إلى المكاسب بأسهل  

الأوراق تختلط لتشمل المعالجين بالقران الذين يدعون القدرة على الشفاء وان المواطن هـو الـذي يبقـى ضـحية                    

يخ محمد المغربي وورد في     وأورد المقال ان من مشاهير السحر والشعوذة شخص يدعى الش         , الاستغلال وبيع الوهم  

انه أردني، ان له فيلا فخمه متعددة الغرف والمداخل، وانه أصبح محطة لوجهـة ألاف               :أوصاف لهذا الشخص وهي   

السياح العرب والخليجيين، انه وحسب ادعاء الشيخ بأنه قادر على علاج مرض السرطان، وان نشاطاته في منزلين                 

 .في مدينة عمان والزرقاء

ادة الصحفية عن هذا الشخص بأنه يضع أشرطة كاسيت بصوت مرتفع أحيانا تتلو القران وأحيانا أخرى                وورد في الم  

وانه جنى ثروة طائلة بعد ان كان عـاطلا         . تردد أغاني جورج وسوف وانه يعالج بواسطة الجن والسحر والشعوذة         

  .عن العمل وان اغلب زبائنه من النساء والفتيات المراهقات

 طارق مثالا آخر من هؤلاء المشاهير في ذلك المجال وهو الشيخ العلمي وبين أسباب لجوء النـساء                  ثم أورد الظنين  

إلى هذه الوسائل والتي ورد منها حرصهن على المستقبل لحل خلافات الزوجية والفضول في معرفة مـا سيحـصل        

عوذة كالضرب بالودع وفتاحة الفنجان وبين في المقال أساليب الش. مستقبلا واعتقادهم بان هذه الوسائل تصلح أبناؤهن

واورد آراء تبين الفرق بين الشعوذة والمداواة بالقران الكريم وان احدهم وهو الشيخ محمد سعادة ذكر بأنه لا يدعي                   

كما . علم الغيب ولا يدعي القدرات الخاصة ولكنه يقوم بقراءة القران والشفاء عند االله وانه لا يتقاضى أجرا على ذلك

لرأي القانوني حول ممارسات الشعوذة والحملة الرسمية للحد من هذه الظاهرة واورد كذلك رأيا لأخـصائيين                اورد ا 

  .نفسيين حول هذا الموضوع
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لكن ما وصلني   " واستمر يقول "....ت كمياوما اي تتقاضاه جدوى هذه السفريات والمبالغ الت    

من معلومات حول هذا الرجل قد يشيب له الرأس، فهل يعقل ان يكون للمؤسـسة منـزل                 

يتيما ويقرر النزول في فندق الراديسون سـاس علـى          ...... فخم في مدينة العقبة ليتركه    

ازعم " وأضاف  " لسفريات  حساب المؤسسة ذاتها وليقوم بأخذ مياومات مرتفعه على هذه ا         

بان وزير العمل الحالي امجد المجالي يحرص على المال العام كما يحرص علـى مالـه                

الشخصي وازعم ان معالي أبو هزاع لن يتوانى ولو للحظة واحدة في فتح تحقيـق فـي                 

فإذا هي تتـسبب    ....... قضية مياومات الرجل والمبالغ التي يتقاضاها من هذه المؤسسة        

وقد قدم الادعاء العام    ".  ميزانية الدولة لتدفعها كمياومات لمديرها الطائر دوما         باستنزاف

 من قانون المطبوعات والنـشر، وبجـرم      7 و 5المحكمة بجرم مخالفة المادة     الدعوى إلى   

 من قانون العقوبات، وقد أدانت المحكمة الصحفي وقالت تسبيبا          189 و 188مخالفة المادة   

تب ومن خلال شهادات شهود المشتكي تجد المحكمة ان المقصود          من خلال هذه الك   " لذلك  

بالاتصالات الواردة في المقال ليست شؤونا صحفية تمس الصالح العام كما ادعى الظنين             

وإنما هو لغايات المطالبة بقيمة فواتير الجريدة وان هذا الأمر تستشفه المحكمة من قولـه               

ة بقوة أيضا وهو ضـرورة احتـرام الـصحفي          أمر آخر لابد من الإشارة إلي     " في المقال   

وهيبة الصحفي فلا يعقل مثلا ان نترك لعطوفته أكثر من ثلاثين رسالة طالبين الحـديث               

ان الصحيفة لا تستعطي الأموال     " وورد أيضا   " معه دون ان يكلف نفسه عناء الرد علينا         

 أغناهـا عـن     وليست بحاجة لها أصلا وان الكريم قد أفاض عليهم من واسع كرمه ممـا             

، وان العبارة الأخيرة مستغرب ان ترد في        "حصر علاقتها بالأشخاص بالمصلحة المادية      

معرض مقال يتعلق بالصالح العام كما ورد على لسان الظنين فما علاقة مياومات المدير              

العام وهو الموضوع الرئيسي في المقال كما يدعي مع استجداء الأموال من قبل الصحيفة              

ي هذه الفقرة ؟ مما يدل دلالة قاطعة على كيدية المقال وإنها نشرت على خلفية               كما ورد ف  

أجور الإعلان التي لم يتم صرفها وفقا للكتب التي وجهها الظنين للمدير العـام ولـوزير                

فواقعة المطالبة بأجور الإعلان وكذلك الاتصال لثلاثين مرة كـان بـسبب هـذه              . العمل

شتكي على اتصالات الظنين حول الفـواتير كـان بـسبب    الأجور وكذلك فان عدم رد الم     

وجوده في مؤتمرات واجتماعات هو الدافع لنشر مثل هذه المقال، وعليه فان المحكمة تجد              

المدير العام وبأنـه يهـدر       إلى   ان القصد قد توجه لدى الظنين بنشر المقال بهدف الإساءة         
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نقد المباح الذي يدخل فـي إطـار        أموال الصالح العام مما يخرج هذا المقال عن إطار ال         

وقد توافر في هذا الفعل ركن العلانية وعليه فان المحكمة تجد وجـوب             . الحرية الصحفية 

  .183" إدانة الظنين بصفته المذكورة عن جرم القدح 

 بـصرف   –وهكذا أوضح الحكم بجلاء ان اختلاط المصلحة الخاصة مع مصلحة عامـه             

يجعل المقال كله صادر عن رغبـة فـي الانتقـام            –موهومة   أو   النظر عن أنها حقيقية   

  . والتشفي خارجا عن حق النقد

لا بد للملاحقة بجريمة القدح من شكوى من المجني عليه وإلا وجـب وقـف               . 1-3-4

  .الملاحقة عن تلك الجريمة

 من قانون العقوبات تجعل دعاوى      364وحيث ان المادة    " انه   على   استقر القضاء الأردني  

 المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي وحيـث ان         اتخاذوالتحقير متوقفة على    الذم والقدح   

 إجراء فـي هـذه الـدعوى    اتخاذالمشتكي لم يتقدم بإدعاء بالحق الشخصي فإنه لا يجوز     

بخصوص جرمي الذم والقدح إلا بعد الإدعاء بالحق الشخصي ويكون من المتعين وقـف              

 من قانون المطبوعات    41 المادة   أحكامفي  وتجد المحكمة انه ليس     ،  الملاحقة عن الجرمين  

 من قانون العقوبـات بخـصوص جعـل         364 الواردة في المادة     حكاموالنشر ما يغير الأ   

 المعتدي عليه صفة المـدعي الشخـصي،        اتخاذدعاوي الذم والقدح والتحقير متوقفة على       

  184 ".وبالتالي يكون من المتوجب وقف ملاحقة الظنينة عن الجرمين المذكورين

 مقلوبـة   ......وضعت صوره للسيد  .....وفي دعوي مماثله تخلص وقائعها في ان جريده       

وتحدث المقال عن المشتكي وتضمن العديد من العبارات التي تتضمن ذما وقدحاً وتحقيراً             

بعد ان  .....  منذ اليوم الذي غافل فيه نسائم الصباح حاملاً حاجياته من          "من بينها   ....بحقه

                                                           
  .2006 لسنة 1638المنازعة رقم  183
ــم   184 ــة رق ــسنة 53المنازع ــده   2005 ل ــي ان جري ــا ف ــص وقائعه ــددها  .....، وتخل ــشرت بع ن

وتضمن ) حفل لأحد الزملاء الصحفيين، أعراس المجلس الأعلى للشباب         " جاء فيه   تعليقا  .............بتاريخ....رقم

ممثلة برئيس المجلس   .... إتصالات واستفسارات كثيرة تلقتها الملاعب وخلال اليومين الأخيرين من مناطق         ( المقال  

 ـ   ومدير المدينة لحفل أسطوري أقيم لأحد الزملاء الصحفيين وفي قاعة المدينـة الأصـوات ال               س محتجـة رددت نف

 مـن   189/4لذم والقدح بواسطة المطبوعات وفقاً لأحكام المادة        ، وقد قدمت الدعوي الي المحكمة بجرم ا       "الموضوع  

 من قانون المطبوعـات     7 و 5 جرم مخالفة المادة  ، و  من قانون المطبوعات والنشر    41قانون العقوبات وبدلالة المادة     

 وقد قضي فيها . والنشر
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 نفسه وريثاً شرعيا بين مجموعة ورثة لم يجدوا له          افترضحين  .... لهاحتياانكشف طابق   

 إلى   اشتكته ..... في وصية مورثهم فأعلن الحرب والابتزاز على سيدة أخرى تدعى          اسماً

الذم والقـدح ومخالفـة     المحاكمة بجرم    إلى   وقد قدم المدعي العام المتهم     ". مجلس النقابة 

 من  364وحيث ان المادة    " قالت المحكمة في حكمها     من قانون العقوبات، وقد     189المادة  

 المعتدى عليه صفة    اتخاذقانون العقوبات تجعل دعاوى الذم والقدح والتحقير متوقفة على          

 اتخاذالمدعي الشخصي وحيث ان المشتكي لم يتقدم بإدعاء بالحق الشخصي فإنه لا يجوز              

الإدعاء بـالحق الشخـصي     إجراء في هذه الدعوى بخصوص جرمي الذم والقدح إلا بعد           

  .185" ويكون من المتعين وقف الملاحقة عن الجرمين

  .لم توضع في سياق مشين ان بعض الكلمات لا تعتبر بذاتها مشينة ما. 1-3-5

يري القاضي الأردني ان بعض الكلمات وان كانت بذاتها غير مشينه إلا أنها قـد تعتبـر                 

ان كلمة سبور مـأخوذة مـن       " لمحاكم  كذلك وفقا للسياق التي وضعت فيه وتقول احدي ا        

الذم  أو   اللغة الانجليزية وهي تعني الرياضي وهي في حد ذاتها كلمة لا تحمل معنى القدح             

ان وضعت في سياقها الصحيح بل بالعكس فهي تفيد التفتح وتحلي المنعوت بهـا بـروح                

ي توضـع   ذما هـو الـسياق الـذ       أو   رياضية وبهذا فان ما يحدد اعتبار هذه الكلمة قدحا        

..... وبالاطلاع على الخبر الذي تم نشره فان العبارة التي أوردها الخبر في صـحيفة             .فيه

 هي من قبيل القدح وفيها اعتداء على كرامة المشتكي واعتباره كونـه           " شيخ سبور "وهي  

مسجد يقوم بإمامة جموع الناس ويخطب فيهم وهو رجل دين يقوم بواجباته الدينيـة              أمام  

 صفاته ان يكون وقورا وذو حجة وإقناع وهذه العبارة تعد قدحا وتحمـل              والوظيفية ومن 

معنى الاستخفاف برجال الدين الذين لهم بالعادة مكانة لدى الأشخاص الذين يستمعوا لهـم              

حيث نعتت المشتكي بأنه سـبور وهـي مـادة          .وهي عبارة تحط من هذه المكانة الرفيعة      

 صفاته عن المألوف وتفيد تحرره من       وضعت في سياق يحمل معنى خروج المنعوت في       

القيود الاجتماعية والتقاليد وقد وضعت في صياغة مع كلمة الشيخ بحيث أعطـت معنـى          

يفيد بان الشيخ قد خرج عن ما تتطلبه الإمامة في جموع الناس والتي تبث فـي نفوسـهم                  

المادي اللحمة الاجتماعية وهي طريق تسخر وتستهزئ به وبالتالي فان ركني جرم القدح             

ركن العلانية في فعل الظنين حيث قام بقدح المـشتكي           إلى   والمعنوي قد توافرا بالإضافة   
                                                           

 .2005 لسنة 66 المنازعه رقم 185
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" شيخ سـبور  "وحقق النتيجة الجرمية بنشره فعل القدح بان اخذ الناس ينعتونه استخفافا ب           

وقصد بنشره الخبر تحقيق هذه النتيجة ، ووفقا لقناعة المحكمة فان فعـل المـشتكي لـم                 

مادة معينة وفق ما تقتضيه المادة المذكورة لتجريم الفعل إذ ان كلمة سـبور  يتضمن إسناد   

بحد ذاتها لا تعتبر ذما وإنما كما أسلف يحدد معناها موقعها من العبارة الموجهـة ممـا                 

وهكذا فإن العبرة في النهاية     . 186" يستتبع معه إعلان عدم مسؤولية الظنين عن فعل الذم          

  .الكلمات وبالتالي فالعبرة بعبارات المقال مجتمعههو بالسياق التي توضع فيه 

  

ان استخدام الآيات القرآنية في بعض الأحوال يمكن ان يعد قدحا لا ذما ووفقا              . 1-3-6

  .للصيغة التي وضع فيها والملابسات التي صاحبت النشر

ت  حتى في الإعلانـا    –ان استخدام الآيات القرآنية الكريمة       الأردن إلى    يذهب القضاء في  

ذما بحسب السياق الذي يوضع فيه، ففي        أو    قد يعتبر في بعض الأحوال قدحا      -التجارية  

علـى نـشر    ........أقدم المشتكى عليهمـا   ...... ".دعوي تخلص وقائعها في انه بتاريخ       

تحت عنوان تنويه ومناشـدة مـن المؤسـسة         ..... على الصفحة ...... إعلان في جريدة  

الم يئن للـذين امنـوا أن تخـشع         " والسفريات الاقتصادية   المستقلة لإدارة الاستثمارات    

عقد رسمي معقود بين المؤسسة      إلى    حيث تضمن هذا الإعلان الإشارة     "قلوبهم لذكر االله    

المستقلة لإدارة الاستثمارات والسفريات الاقتصادية التي يملكها المعلن وبـين المؤسـسة            

لمحاربين القـدماء وسـالم التـرك، وأن         وا نالاقتصادية الاجتماعية للمتقاعدين العسكريي   

الـدعوى إلـى    وقدم الادعاء العـام     . المؤسسة الاقتصادية قد ألغت العقد من طرف واحد       

، 189،  188 المـواد    حكامالمحاكمة بتهمة الذم والقدح والتحقير بواسطة الصحف وفقا لأ        

ر، وقـد    من قانون المطبوعات والنـش     41 من قانون العقوبات بدلالة المادة       191،  190

أدانت المحكمة الظنينين بجرم القدح والحكم على كل منهما بالحبس مدة شهر والرسـوم،              

أن ما نشر في الجريدة لا يتضمن إسناد         إلى   توصلت المحكمة " وقالت في مدونات حكمها     

                                                           
في عـددها   ....... ، وموجز واقعاتها يخلص فيما نشرته صحيفة      2005لسنة  21الحكم الصادر في المنازعه رقم       186

شيخ سبور في احدى محافظات الشمال قدم ادعية خاصـة          "ما نصه   " أمام وزير الأوقاف  "بعنوان  ..... بتاريخ... رقم

عندما طلب بدعاءه من االله ان ينصر عشيرته فـي معركتهـا مـع              بعشيرته وطالب المصلين ان يرددوا بكلمة امين        

 ".على عشيرة فلان وابعد عشيرتهم عنا ....اللهم انصر عشيرة" العشيرة الاخرى في كفر سوم الشيخ قال
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‹Ú^¤]Ø’ËÖ] 
بغـض   إلـى    مادة معينة للمشتكين من شأنها أن تنال من شرفهما وكرامتهما وتعرضهما          

من قانون العقوبات،   ) 188( هوم جرم الذم الوارد تعريفه في المادة        الناس واحتقارهم بمف  

وبالتالي فان نشر الآية المذكورة يعني ضمنا وصف المشتكين بأنهما مما تنطبق عليهمـا              

 ولـو فـي     –اعتبـاره    أو   شرفه أو   الآية الكريمة وهذا يشكل الاعتداء على كرامة الغير       

دة معينة ويتحقق به جرم القدح، أمـا جـرم           من دون بيان ما    –معرض الشك والاستفهام    

بالكتابة  أو بالحركات أو المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام إلى التحقير فهو كل سباب يوجه

  .187" الظنينين لا يستند لأساس قانوني  إلى وبالتالي يكون إسناد جرم التحقير

 إلى تؤدي أو  الذم،وهكذا فإن استخدام آية كريمه في معرض يجعلها وكأنها لون من ألوان

 علـى  النحو الذي أوردت به هو القيام بنوع من الإسـقاط     على   فهم ان السبب في إيرادها    

  . دانة المتهم بجرم القدح إلى إشخص آخر، كل تلك الاستعمالات قد تؤدي
 
 .احدي الهيئات الرسمية إلى الذم الموجة .1-4

 191بالمادة   الجريمة الموصوفة    الهيئات الرسمية هي الهيئات التابعة للدولة الأردنية وهي       

احد أعضاء أثناء الأمة أو مجلس  إلى من قانون العقوبات والتي تتحدث عن الذم الموجه

 أو  المحـاكم  أو   إحدى الهيئـات الرسـمية     أو إلى    بسبب ما أجراه بحكم عمله     أو   عمله

 أجراه  بسبب ما  أو   أي من موظف أثناء قيامه بوظيفته      أو إلى    الجيش أو   الإدارات ألعامه 

أننا  على   ، ولم تكن تلك الجريمة من الجرائم الشائعة بكثرة في الفترة محل التحليل            بحكمها

  . التي قمنا بتحليلهاحكام العامة، من الأالاتجاهاتيمكن ان نخرج ببعض 

الهيئـة   إلى   حتى يعتبر المقال ذما للهيئة الرسمية يتعين ان يكون الذم موجها          . 1-4-1

  .هاذاتها وليس شخص رئيس

 عقوبات يتعين   191 المادة   أحكامان الذم لكي تنطبق عليه       الأردن على    استقر القضاء في  

ان  " حكامشخص رئيسها وتقول احد الأ إلى الهيئة الرسمية بكاملها لا إلى ان يكون موجها 

رئـيس   إلى   هيئة رسمية وإنما وجهت العبارات في مجملها       إلى   المقال لم يتضمن الإشارة   

                                                           
 .  بداية جزاء عمان2003لسنة 1927القرار رقم  187
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‹Ú^¤]Ø’ËÖ] 
أركان جرم ذم الهيئة الرسمية لم يتم إثباتها من قبل النيابة وعلية إعلان عدم              الوزراء وان   

  .188"مسئولية الظنين

ان نقد الهيئة الرسمية يختلف عن ذمها والعبرة في ذلك بمجمـوع عبـارات              . 1-4-2

  .المقال

المقال فان المحكمـة     إلى   وبالرجوع"  محل الدراسة    حكامتقول احدي المحاكم في احد الأ     

الحث على التمسك بمدى سيادة القانون ووجود قـضاء          إلى   ن المقال بمجمله يهدف   رأت ا 

في المقال في مجموعه دفعة واحده فلا يصح         أو   عادل وكفء وحيث ان العبرة بالقول كله      

الخطاب واعتبار جزء منه ماسا بأحد ما وصرف النظـر عـن بـاقي               أو   تجزئة المقال 

 إلـى   الصالح العام من حيث مطالبة الكاتب     ى   إل وحيث ان موضوع المقال يهدف    . أجزائه

الاهتمام بالجهاز القضائي والحفاظ على استقلاليته من أي تهديد خارجي الأمر الذي يجعل             

 من الدستور الأردنـي هـي       15ان المادة    إلى   حسن النية متوافرا لدى الكاتب، بالإضافة     

 هو ضمان لسلامة المجتمع ذا      السند لإباحة النقد الذي تضمنه المقال حيث ان النقد المباح         

انه وسيله من وسائل كشف العيوب وهذا ما ينطبق على موضوع المقال ذلك انـه مـن                 

الواضح ان الكاتب تعرض للقضاء كان بحكم موقعه كجهة عامه ولم يكن الهدف المساس              

  . 189" هيبته إلى به التعرض
 

                                                           
ــسنة 2059المنازعــه  188 ــي ان صــحيفة2005 ل ــا ف ــشرت م...... وتخلــص واقعاته ــدد ن ــي الع ــالا ف ق

بعنوان لماذا يا بدران وتضمن المقال تساؤلات حملت معني الذم والإساءة لـشخص رئـيس               .......بتاريخ......رقم

 .الوزراء
فـي عـددها   ...... نـشرت بتـاريخ  .......، وتخلص وقائعها في ان جريـده 2002 لسنة 1127المنازعة رقم   189

حيث اشار الكاتب في المقال بان ضـعف القـضاء          )) ام الاقتصادي القضاء والنظ (( مقالا تحت عنوان    ......... رقم

وتراخي وعجز المحاكم عن البت في القضايا الاقتصادية والمالية والمصرفية يؤدي الى فوضى نعيشها في المرحله                

تب في الحالية في اكثر من بلد عربي نتيجة عدم قدرة المحاكم على انصاف المحاميين ورجال الاعمال، كما اشار الكا

مقاله بانه في بعض الاحيان تصدر احكام المحكام تحت تهديد القوة بوقف تنفيذ هذه الاحكام وحيان اخرى يتم تمييـع       

، 1998 لـسنة   8من قانون المطبوعات والنشر رقم      ) 7 و 5(وقد قدمت الدعوي بجرم مخالفة احكام المادتين        .القضايا

  . من ذات القانون189 العقوبات بدلالة المادة  من قانون191والذم والقدح وفقا لاحكام المادة 
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‹Ú^¤]Ø’ËÖ] 
رائع وإهانـة   أربـاب الـش    على   ثارة النعرات العنصرية وإطالة اللسان    إجرائم   .1-5

 . الشعور الديني

أرباب الشعائر مـن     على   هانة الشعور الديني وإطالة اللسان    إتعتبر جرائم إثارة النعرات و    

اضطرابات لا يمكـن     إلى   تكدير السلم العام، وربما أدت     إلى   مجموعه الجرائم التي تؤدي   

مناقشات الدينية  ال على   السيطرة عليها لذلك يتشدد القضاء فيها بشكل عام تشددا قد يصادر          

  .الملاحظات العامة  خرجنا بعدد منحكاموالسياسية، وعند مراجعة تلك الأ

هانـة الـشعور    إحسن النية ليس سببا للإباحة ولا مانعا للعقاب في جـرائم            . 1-5-1

  .الديني، ولا يستقيم لشخص ان يدفع جرما بإتيان مثله

 تطلبها المشرع قد تحققت مجتمعة       أركان الجريمة التي   "ان   الأردن إلى    انتهي القضاء في  

من حيث قيام الظنين ومن خلال الصحيفة التي كان يعمل بها بنشر رسوم مسيئة للرسول               

ولا يرد هذا القول فيما بعـد بـان         صلي االله عليه وسلم ومن شأنها إهانة الشعور الديني          

جريمة سببا  النشر كان بحسن نية إذ ان المشرع لم يجعل لحسن النية عند ارتكاب هذه ال              

لم يتطلب المشرع قصدا خاصا للتجـريم        أخرى   ومن جهة الإباحة   أو   من أسباب التبرير  

ولم يعتبر سوء النية ركنا للإدانة وإنما تتطلب قيام الركن المعنوي بعنصرية العلم والإرادة 

 "190.  

من قانون العقوبـات يـنص      ) 278/1(انه وفقا للمادة    "  تقول المحكمة    ةوفي دعوي مماثل  

لركن الشرعي على أنه وفق ما ذهب إليه الفقه الجزائي بخضوع الفعل المقترف لـنص               ا

ان الركن المـادي لهـذه       إلى   وقد ذهب الفقه الجزائي    .تجريم وعدم قيام أسباب تبرير له     

  :الجريمة يمتاز

اذ لا تتحقق الجريمـة وفـق       ) سلوك مادي ايجابي  (بأنه لا يتحقق الا بفعل       -1

  .ما يعرف بالسلوك السلبي أو الامتناعب) 278/1(مفهوم المادة 
                                                           

فـي عـددها   .....قـد نـشرت بتـاريخ   .....، وتخلص واقعاتها في ان جريـده 2006 لسنة 900المنازعة رقم   190

التي سبق نشرها في احدي الصحف الدنماركيه وبعد ذلك نـشرت مقـال             ةإعادة نشر الرسوم الكاريكاتيري   .......رقم

الإساءة الدنمركية وجاء في المادة الصحفية أنة رغم الاعتـذار الـذي قدمتـه              " ية ضد   تحت عنوان انتفاضة إسلام   

 نتيجة للإساءة للرسول الكريم إلا ان مظاهر الغضب سـيطرت           يصحيفة جلاندز بوسطن الدنمركية للعالم أل إسلام      

  ......"علي المسلمين
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‹Ú^¤]Ø’ËÖ] 
ان هذه الجريمة تعد من جرائم الخطر التي لم يشترط القانون فيها وجـوب               -2

تحقق نتيجة فعلية فالجريمة تحقق بمجرد فعل النشر ولا عبـرة بعـد ذلـك               

للبحث عن مدى تحقق النتيجة ام لا طالما ان فعل النشر بحـد ذاتـه يعـد                 

 .جريمة

لجرائم ذات الشكل الحر وفق ما تضمنه النص القانوني         ان هذه الجريمة من ا     -3

قيامه بفعل   إلى   المعاقب حيث لم يورد تقييدا لصورة الجرم واكتفى بالإشارة        

 .مبرر عليها أو إيراد استثناء أو تقييدها أو النشر دون تحديد صورة النشر

  :وفيما يتعلق بالركن المعنوي وجدت المحكمة الآتي

من قانون العقوبات فانه تبين بمـا لا يـدع مجـالا            ) 278/1(انه بمطالعة المادة   •

التفسير المجافي لقصد المشرع منها ان جريمة إهانة الشعور الـديني            أو   للتأويل

تقوم وتتحقق بإتيان الفاعل نشاطا ايجابيا ماديا يمثله فعل النـشر، ولا يـستتبعه              

 .وجوب تحقق نتيجة حتما مما يدخلها في إطار جرائم الخطر

نصر النية والتي تجد المحكمة ان هذا العنصر يعد من المسائل الموضوعية            ان ع  •

التي تستقل بتقديرها، وهي لا تتطلب من الجاني في جرم إهانة الشعور الـديني              

الإحاطة التامة حتى بنتيجة الفعل إذ يكتفي لقيامها مجرد احتمالية حدوث النتيجة            

يه إتيانها من سـياق الواقـع    وأن على الشخص تداركها ووعيها وانه محظور عل       

 .والظرف الذي بوشرت فيه

لا يستوي الدفع بالقول ان نشر المشتكي عليه لتلك الرسومات كان بهدف إثبـات               •

 .191"الواقعة وإثارة الرأي العام إذ لا يستقيم للشخص ان يدفع جرما بإتيان مثله

                                                           
...... بتـاريخ ......في عددها رقم  .....حيفة والتي تخلص وقائعها فيما نشرته ص      2006لسنة  901المنازعه رقم    191

هجوم كاسح من كافة الجبهات على صحيفة يولانس بوستن الدانماركية بعد أن فـضحتها صـحيفة   "من مقال بعنوان    

وقد تضمن المقال هجود لاذع على الصحيفة الدانماركية واستعرضت مواقف القـوي الـسياسية العربيـة                " المحور

 نشرت هذه الصور التي نشرتها الصحيفة الدانماركية بشكل مصغر، وقد قام مـدعي عـام     لمواجهة القضية، ير أنها   

من قانون العقوبات والخاصة باهانـة الـشعور        ) 278/1(عمان بتحريك الدعوى ضد الصحيفة، بجرم مخالفة المادة         

  .الديني
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 هـي دوافـع     –همنا   في ف  –ويهمنا في الحقيقة ان نقول ان الدافع لإصدار هذان الحكمان           

الرسول الكريم صلي االله عليه وسلم  إلى اجتماعية أكثر منها قانونيه، فنشر الصور المسيئة

قلاقل واسعة في العالم الإسلامي، كان  إلى ، وأدتةوالتي سبق نشرها في صحيفة دنماركي

ا اضطرابات مماثله في الأردن، ليس ضد الحكومة الأردنية ولكن ربم          إلى   يمكن ان تؤدي  

ضد ممتلكات دوله الدنمارك ولم يكن ببعيد قيام المتظاهرين في سوريا بـإحراق سـفارة               

الدنمارك في دمشق، وهو ما دعي المحكمة ان تأخذ المتهمين بالشدة توقيا لقلاقل مماثلـة               

علاقات البلاد بدوله هي في النهاية دوله صديقه، لا دخـل لهـا بمـا تنـشره                يء إلى   تس

  . صحفها

ن قول المحكمة ان حسن النية هو من قبيل البواعـث الـذي لا دخـل لـه                  ويبدوا ذلك م  

 التي تري محكمة الـنقض ان       – بخلاف مصر    – الأردن   بأركانها، وهو أمر صحيح في    

البواعث في جرائم النشر تشكل ركنا في الجريمة، ولكن ألأمر هنـا هـو أمـر القـصد                  

ري وعلق عليهـا بمـا يفيـد        لا تكاد ت   حتى   الجنائي، فالمتهم حين نشر الصور وصغرها     

مقاطعة المنتجات الدنماركيـه     إلى   استهجانه لها، ونفوره منها ومن من نشروها، ودعوته       

رسولنا الكريم لم يكن في حقيقه الأمر يقصد اهانة الشعور الديني بل             على   جزاء الأجتراء 

 ـ             القول ان  الدفاع عنه، ولم يكن يقصد تحقير الرسول الكريم ولكن الأنصار له، وبالتالي ف

القصد قد توافر لديه هو قول فيه نظر، فجريمة إهانة الشعور الديني لا تـستلزم قـصدا                 

خاصا نعم ولكنها تستهدف قصدا جنائيا عاما اقله علم الجاني بان ما ينشره يهين الشعور               

وفـي  . لم تفصح عنه الأوراق فـي الحـالين        الديني وإرادته ارتكاب هذا الفعل، وهو ما      

، ةتفاقم أزمة الرسوم الدنماركي    أمام   ذان الحكمان كان الهدف منهما سد الباب      تقديرنا ان ه  

 أحكـام وجعلها طي النسيان، وهو يتصادم مع دور الصحافة التي دائما ما تتحدث عنـه               

 الأردن من دورها نقل الأخبار والآراء وتعريف الجمهور بما يدور في        الأردن   القضاء في 

  . والعالم
 
رموز دينيه متعارف عليها لتأكيد معني سياسي لا يعتبـر           أو   راتاستخدام إشا . 1-5-2

  . إهانة للشعور الديني
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 الصليب  – محل الدراسة فإن القضاء الأردني يري ان استخدام رموز دينيه            حكاموفقا للأ 

 666هانة للشعور الديني، ففي منازعة تحمل رقـم         إ لتأكيد معني سياسي لا يعتبر       –مثلا  

صـورة  .... نشرت بعـددها رقـم    ........ ، تتحصل وقائعها في ان صحيفة     2005لسنة  

مصلوبا بما يشبه وفقا لمعتقد أتباع الديانة المسيحية صلب السيد المـسيح،            ....... للدكتور

وزيـر  /مقـصودة   افتراءات ومجالس تـشويه     " وألحقت بهذه الصورة مقالا تحت عنوان     

التخطيط غادر الحكومة ولكنة ما زال في الحكم، كما نشرت الـصحيفة المـذكور فـي                

 قـانون   أحكـام المحكمة بجرم مخالفـة      إلى   ذات الصورة، وقد قدمت المنازعة    .... العدد

 من قانون المطبوعـات، وجـرم إهانـة         7 و 5 المادتين   حكامالمطبوعات والنشر وفقا لأ   

 مـن قـانون     41 من قانون العقوبات بدلالة المادة       278 المادة   امأحكالشعور الديني وفق    

وحكمت المحكمة بإعلان عدم مسئولية الظنيين عـن جـرم إهانـة            . المطبوعات والنشر 

 من قانون المطبوعات والحكم عليـة       7الشعور الديني، وإدانة الظنين بجرم مخالفة المادة        

بت للمحكمة ومن خلال أقوال الـشهود       وقد ث " وجاء في حيثيات الحكم   .بغرامة مائة دينار  

والمادة المنشورة ان المقصود بالصورة هو الدكتور باسم عوض االله وتجد أنة لم يرد في               

السيد المسيح بأي إشارة وإنمـا اسـتخدمت إشـارة           إلى   المادة المرفقة والتعليق ما يشير    

ن كافة الجهات   ان المعني بالمادة الصحفية قد عذب وعوقب وهوجم م         على   الصلب للتدليل 

ذلك فأن ما ارتكبه الظنين لا يؤلف جرم إهانة          على   إشارة الصليب وبناء   على   التي وردت 

  ".الشعور الديني لعدم توافر القصد 

 للقارئ الكريم ان يقارن بين هذا الحكم والحكمين السابقين والخاصين بإعادة نـشر             ويمكن

، فالمحكمة هنا اعتـدت     ةلدنماركيالرسوم الكاريكاتورية التي سبق ونشر ت في الصحف ا        

نة الشعور الـديني لأتبـاع      ابالقصد الجنائي العام، واعتبرت انه ما دام المتهم لم يقصد إه          

الديانة المسيحية باستخدام رموهم الديني الأقدس في جدال سياسي فإن جرم إهانة الشعور             

  . الديني لا يتوافر في حق المتهم
 
 . المتعددةانتهاك حرمة المحاكم بأوصافها  .1-6

بدلالة ) أ/38( المادة أحكامتتضمن جريمة انتهاك حرمة المحاكم بأوصافها المتعددة مخالفة 

  .1998 لسنة 8من قانون المطبوعات والنشر رقم ) ج/45(المادة 
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 لـسنة   9 من قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم        15،  14،  13،  11،  6جرم مخالفة المادة    

سمح فيما يتعلق بهذا الجرم، فهو يتعامـل         الأردن   ء في ولابد وان نسجل ان القضا    .1959

  . التي عرضت لناحكاممعه دون حساسية كبيره وهو ما لاحظناه في ألأ

من حق الصحف نشر أخبار الجرائم ما دام لم يرد إليها ما يفيد حظر النـشر                . 1-6-1

  . فيها

ء مـن واجبهـا     من المقرر ان للصحف الحق في نشر أخبار الجريمة باعتبار ان هذا جز            

 علـى   وتري المحكمة بتطبيـق القـانون     " المهني، وفي ذلك تقول احدي محاكم المملكة        

المنازعة أن الجرم المسند للاظناء والمتمثل بنشر تفاصيل حول حادث الحريق يندرج في             

إطار الحرية الصحفية المكفولة بموجب المادة الرابعة من قانون المطبوعات والنشر والتي          

النص الدستوري الذي يكفل حرية الرأي والتعبير والـذي يـضمن للـصحافة             تنسجم مع   

كما تجد المحكمة من   . ووسائل الإعلام حرية نقل المعلومات وتداولها واطلاع الكافة عليها        

أنة قد ورد في للصحيفة بخطر نشر  إلى بأنة لم يرد في ملف الدعوى ما يشير أخرى جهة

 قامت به الصحيفة لا يشكل أية مخالفة للأخلاق العامةوقائع حول الحادث المذكور وان ما  

وقائع الدعوى تجد المحكمة بان ما  على وبتطبيق ما سلف.النظام العام أو الآداب العامةأو 

الأحداث المحيطة به وعلـي هـذا        على   قامت الصحيفة بنشرة هو من قبيل اطلاع الكافة       

بعض الجرائم والقضايا تهم المجتمـع      الأساس فأن أخبار ما يرد في المحاكم فيما يتعلق ب         

بأثرة إذا لم يرد ما يفيد بخطر النشر الأمر الذي تجد المحكمة من خلال بان ما قامت بـه                   

الصحيفة من نشر وإعادة نفيه في اليوم التالي لذات الصحيفة لا يشكل جرما ولا يتوجـب                

أية جهة إنما الهـدف       أو عقابا كون الغاية من النشر لم يكن القصد منها الإساءة لآي فرد           

، وانتهت 192" ما يدور حولهم من أحداث  على  منة المصلحة العامة المتمثلة باطلاع الكافة     

  .إعلان عدم مسئولية الاظناء مما اسند إليهم إلى المحكمة
                                                           

الـصادر  ..... ا رقـم  بعـدده ....... ، وتخلص وقائع النزاع فيما نـشرته صـحيفة        2000لسنة  302 المنازعه   192

" تفاصـيل الاعتـداء   ...... وزير المياه يروي  " و" هجوم صاروخي يحرق منزل حدادين    "تحت عنوان   ....... بتاريخ

حيث تحدثت الصحيفة تحت هذا العنوان عن حريق منزل الدكتور منذر حدادين وزير المياه السابق وقال الـدكتور                   

يق بالدور الثاني بعد سماع صوت مفرقعات وتعرضه لقذيفتين حارقتين          حدادين أن الخادم والجيران ابلغوه بوجود حر      

 شخصا يحتفلون بعيد الميلاد وانتهت الصحيفة بالقول أن دكتور حدادين أكد للعـرب              26فيما كان الدكتور حدادين و    

ونشرت . قتين له اليوم أن رجال التحقيقات عينوا ثقبين في جدار الطابق الثاني من المنزل سببها اختراق قذيفتين حار               
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كما تجد المحكمة ان جميع الوقائع الواردة في المقال         " وفي حكم آخر تقول احدي المحاكم       

 وفـي الـدعوى التحقيقيـة       ..... تمت في الدعوى الشرعية رقم     إجراءاتهي عبارة عن    

 بدايـة جـزاء   ..... صلح جزاء عمان وفي الدعوى رقم..... رقمأصبحت والتي  ....رقم

قدحا يعتبر   أو    مادة تكون ذما   أية من قانون العقوبات فإن نشر       198وعملا بالمادة   , عمان

القدح هو في الواقع بيان صحيح و  أ كان موضوع الذمإذا -هـ..  :إلانشرا غير مشروع    

 محكمـة   أيـة  أمام    قضائية متخذة  إجراءات أثناءابرز   أو   جرى أو    قيل أمر أو   عن شيء 

المحاكمة التي تمت فيهـا تلـك        أو   ,بشرط ان لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر         

 ـ    أو   وحيث ان موضوع الذم   ,  تمت بصورة سرية   الإجراءات  بيـان  عالقدح هو فـي الواق

 أيمحاكم ولم يصدر     أمام    قضائية متخذة  إجراءات أثناءابرز   أو    عما قيل وجرى   صحيح

  .193 سرية فإن النشر يكون مشروعاالإجراءاتقرار من المحكمة بحظر النشر ولم تكن 

  

ولة التي تجعل مرفق العدالة محل شـك تـشكل          ؤالعبارات القاسية غير المس   . 1-6-2

  . العدالة غير مقبول على بذاتها تأثيرا

غيـر أمينـه لوصـف       أو   توحي بمعاني غير عادلة    أو   لا يجوز استخدام عبارات قاسية    

تحقيق بعينه، ان هذا كله يعتبر تـأثيرا فـي سـير     أو   "ما  "الإجراءات المتخذة في قضيه     

العدالة خاصة إذ ما كانت نتيجته جعل الجمهور يشك في حسن سير مرفق العدالة وحياده               

 التي تضمنها   حكامان المحكمة ومن خلال الأ    " م في المملكة    ومهنيته، وتقول احدي المحاك   

الدستور الأردني وكذلك قانون المطبوعات والنشر تجد ان للصحافة دورا اجتماعيا هامـا             

فهي إحدى وسائل الإعلام التي تسهم في نشر الثقافة والعلوم والأخبار وان نـشر أخبـار                

                                                                                                                                                    
نفي الهجوم الصاروخي علي منزل حدادين وجاء في        " الصحيفة في اليوم التالي للخبر المذكور مادة صحفية بعنوان          

الخبر أن مصدر مسئول من مديرية الشرطة أكد أن التحقيقات الأولية تشير بان جميع الشواهد العلمية توضع بـان                   

علـي  ..... در حراري وتحدثت المادة الصحيفة عن هجوم زير الإعلام        الحريق كان من النوع السريع باستخدام مص      

مـن  ) ج/45(بدلالة المـادة    ) أ/38(قدمت الدعوي بجرم مخالفة أحكام المادة       . التي انفردت بهذا الخبر   ..... صحيفة

 لسنة  9م   من قانون انتهاك حرمة المحاكم رق      14، وجرم مخالفة المادة     1998 لسنة   8قانون المطبوعات والنشر رقم     

59.  
 

  .2003 لسنة 731المنازعة رقم  193
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خلال وسائل التعبير المشروعة هـو حـق   من  أو العمل العام وانتقاده من خلال الصحافة    

مكفول لكل مواطن بشرط ان لا ينطوي هذا النقد على آراء تحط في قيمتها الاجتماعيـة                

التي تكون منطويـة علـى       أو   كالتي تكون الغاية منها شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية       

 ـ       أو   محض التحريض بالسمعة   أو   الازدراء الف تلك الأعمال غير المشروعة والتـي تخ

 القوانين إذا ينبغي ان يتوفر بالخبر عدة شروط حتى تشمله الحماية القانونية وهـي               أحكام

صحة الخبر وطابعه الاجتماعي ذلك انه يجب ان تكون الواقعة التـي تـضمنها الخبـر                

من أسندت إليه ذلك ان نشر خبر غير صحيح          إلى   صحيحة في ذاتها وصحيحة في نسبتها     

 ان مصلحة المجتمع تتضرر بنشر الأخبـار غيـر الـصحيحة             بل بشيءلا يفيد المجتمع    

ذلك فانه يشترط ان تكون هناك موضوعية في عرض الخبر بحيث لا يجـوز               إلى   إضافة

ان  أو   ان تستعمل فيه عبارات توحي للقارئ بمدلول مختلف له         أو   ان يضفى عليه مبالغة   

ت تـدل علـى الـتهكم       استعمال عبـارا   إلى   يستعمل الكاتب أسلوب في الكتابة يلجأ فيه      

ومن أهم الشروط أيضا التي لابد من توفرها هو حسن النيـة إذا ينبغـي ان                . والسخرية

تحقيق غاية مشروعة وهي الخدمة للمصلحة العامة ولكشف الأمـور           إلى   يستهدف الكاتب 

التي تهم المجتمع أما إذا كان الهدف من الخبر هو التشهير والانتقام والتهكم والسخرية فان 

المقال الصحفي المنشور في الصفحة السادسة من        إلى   وبالرجوع. ن النية يكون منتفيا   حس

 بينة تثبت صحة ما ورد      أية فان المحكمة تجد انه لم يرد        3/1/2001جريدة الشاهد تاريخ    

في الخبر حتى يكون هناك مصلحة اجتماعية بنشره الأمر الذي يجعل المقال المذكور عار         

تكدير المصلحة العامة والإثـارة     إلى   من قبيل التشهير الذي يهدف    من الصحة وما هو إلا      

كذلك فان العبارات التي جرى استخدامها في المقال الصحفي كانت . والتغرير بالرأي العام

عبارات مبالغ فيها قاسية وغير مسؤولة توحي ان الهدف منها ما هو إلا إثارة الرأي العام                

مما تقدم فان مـا ورد فـي المقـال          . وشبهات عن طريق وضع مجرى العدالة محل شك      

 من قانون المطبوعات والتـي توجـب        5،7 المواد   حكامالصحفي المذكور كان مخالفا لأ    

احترام الحقيقة والتوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية وهذا لم يتوفر            

 أحكامتخالف  كذلك فان ما ورد في المقال من عبارات كانت          .في المقال موضوع الدعوى   

 من قانون انتهاك حرمة المحاكم والتي حظرت نشر أمورا من شانها تأثير             11،15المواد  

 أي جهة من جهات القضاء في      أمام   في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة        



 

 
 

359 

‹Ú^¤]Ø’ËÖ] 
التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف       أو   غيرها أو   النيابة أو   في رجال القضاء  الأردن أو   

النيابـة   إلـى    ى ذلك ان ما ورد في المقال من عبارات كانت منها ما هو موجه             في الدعو 

بان مدقق الحسابات كان يتدخل بأعمال التحقيق ويسير عمـل          (العامة حيث تضمن المقال     

إلى المحكمة حيث    كذلك فقد كان منها موجه    ) المدعي العام وبأنه نصب نفسه مدعيا عاما        

 على  تحويل بعض المتهمين المتورطين أمثال سكرتيرة     تضمن المقال بان المحكمة قامت ب     

 إلى  شاهد مقابل صفقة وهي الحصول على ملفات خاصة تهدف         إلى   خليل السعد من متهم   

إدانة أشخاص في تلك القضية بغض النظر عن  إلى إدانة السعد وبان المحكمة كانت تسعى

ضائية حين أشار المقـال     التزامها بتطبيق القانون كما تضمن المقال طعنا في إجراءات ق         

بان عدم تساوي قيمة الكفالة المالية والبنكية لكافة المتهمين يدل دلالة حقيقيـة ان هنـاك                (

وان تلك العبارات من شانها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في             ). خيار وفقوس 

 إلـى   هةذلك فان ما ورد من عبارات موج       إلى   الدعوى المطروحة أمامهم القضاة إضافة    

 إلـى    من قانون العقوبات التي عاقبت على الذم الموجه        191المحكمة كانت تخالف المادة     

المحاكم حيث ان العبارات التي سبق الإشارة إليها كانت تشكل ذم بالمعنى المقصود فـي               

 من ذات القانون لأنها كانت تتضمن إسناد مادة معينة من شانها ان تنال مـن                188المادة  

 .194" امة الشرف والكر
                                                           

على الـصفحات   .......بتاريخ.......، والتي تخلص واقعاتها فيما نشرته صحيفة      2001 لسنة 858المنازعة رقم    194

حيث تضمن المقال بن مدقق     ) ترصد ما لم تنشره الصحافة في قضية التبغ غيت        (.... الأولى والسابعة تحت عنوان     

دخل في إجراءات التحقيق ويسير عمل المدعي العام بشكل مخالف للقانون وبانه نصب نفسه مدعيا               الحسابات كان يت  

عاما بتقريره وان المحكمة قامت بتحويل بعض المتهمين المتورطين امثال سكرتيرة علي فريد السعد من متهمة الى                 

 ـ   .......شاهد مقابل الحصول على ملفات خاصة تهدف لإدانة        ان احـد المحـامين المعـروفين       كما تضمن المقال ب

والمطلعين علي شؤون هذه القضية قال بانه لا يجوز قانونا استثمار متهم من اجل ادانة الاخر مقابل صـفقة غيـر                     

مريحة وبان القانون لا يعترف بالصفقات كما تضمن المقال بان المحكمة كانت تسعى لادانة اشخاص في تلك القضية        

ق القانون او تصفية حسابات سياسية مع اخرين،كما اشار المقال بان قبول الافـراج              بغض النظر عن التزامها بتطبي    

عن اثنين من المتهمين والقبول بمبدأ تخفيض مبلغ الكفالة المالية لكافة المتهمين وعدم تساوي قيمة الكفالـة الماليـة                   

ضية كذلك بان القضية برمتها حيكت من       في تلك الق  " خيار وفقوس "والبنكية لكافة المتهمين يدل دلالة حقيقية ان هناك         

وبقصد الاساءة لـسمعته الشخـصية      ..... اجل تصفية حسابات شخصية مع رئيس مجلس ادارة التبغ ومديرها العام          

 لـسنة   8من قانون المطبوعات والنشر رقـم       ) 7 و 5(وقد قدمت الدعوي بجرم مخالفة احكام المادتين        . والاقتصادية

 11ر العدالة والمتمثل في في نشر طعن بحق قاضي ورجال النيابة خلافا لاحكام المادة             ، وبجرم التاثير في سي    1998

  .من قانون انتهاك حرمة المحاكم
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المادة المنشورة فان المحكمة تجد ان عبء        إلى   وبالرجوع" وفي حكم آخر تقول المحكمة      

إثبات صحة ما ورد في المادة الصحفية المنشورة يقع على كاتب المادة الصحفية ورئيس              

التحرير الذين اعتبرهما القانون فاعلين أصليين في جرائم النشر وتجد المحكمة ومن خلال  

لدفاعية المقدمة انه لم يرد فيها ما يثبت صحة ما نشر ويتضح للمحكمة ومن خلال               البينة ا 

العبارات المنشورة والتي اتسمت بالتشكيك والتعريض بنزاهة القضاء وحياده أنها أخرجت           

المادة المنشورة من إطار الإباحة فتجد المحكمة ان كاتب المادة الصحفية قد ساق أخبـارا               

بارات اتسمت بعدم الملائمة وتضمنت تشكيكا لا يمكـن ان يفهـم            وأبدى رأيا من خلال ع    

 ة للحقيقـة  فوتجد المحكمة ان سرد الوقائع بصورة مخال      . منها ان الهدف هو الصالح العام     

يتضح منها ان الهدف ما هو إلا إثارة الرأي العام عن طريق تعـريض مرفـق العدالـة                  

وتجـد  .  السابقة والأقوال الأخرى   للتشكيك ووضعه محل الشك والشبهة من خلال الأقوال       

المحكمة انه لم يرد من البينات ما يثبت صحة ما ورد في الخبر لكي يكون هناك مصلحة                 

الأمر الذي يجعل منه خبرا عار عن الصحة ما الهدف منه إلا الإثـارة               عامة من نشره،  

ة والموضوعية  والتشكيك والتغرير بالرأي العام وبالنتيجة يجعل منه خبرا لا يتسم بالنزاه          

وقد تضمن الخبر عبارات تعلقت     . خلافا لما تستوجبه المادة السابعة من قانون المطبوعات       

بالمدعي العام والمحكمة والإجراءات القضائية،وان من شان هذه العبارات التـأثير فـي             

القضاة الذين يناط بهم فصل القضايا والتشكيك وتعريض مرفق العدالة للتحقير مما يستتبع             

وأما ما أثاره الظنين في مرافعته النهائية بـان         . ه إدانة الظنين عن الجرائم المسندة إليه      مع

المادة الصحفية هي خبر ولم تتضمن تعليقا من كاتب المادة الصحفية فان المحكمة تجد ان               

كون المادة الصحفية خبرا فهذا لا يعني ان تخرج عن إطار وجوب اتفاقها مع القانون وان 

جد ان العبارات المذكورة بحد ذاتها تشكل تـشكيكا فـي مجريـات التحقيـق               المحكمة ت 

نها التأثير في القضاة النـاظرين للقـضية وحيـث ثبـت            أوالإجراءات التي تمت ومن ش    

للمحكمة ارتكاب الظنين الجرم المسند إليه بإجازة ونشر المادة الصحفية بما تضمنته مـن              

  .195... "  الظنينعبارات وإيحاءات فان المحكمة قررت إدانة
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القـضاء ولكـن لا بـد ان         أمام   لا يكفي ان تتناول العبارات المنشورة دعوي      . 1-6-3

  .تحدث تأثيرا في القضاء

القضاء ولكن يجب ان يكون من شـأن         أمام    المنشورة دعوي  تلا يكفي ان تتناول العبارا    

 مـن  11 المادة كامأحعن مخالفة  " حكامالنشر إحداث التأثير فعلا، وفي ذلك تقول احد الأ      

لا يكفي أن يكون النشر متعلـق بـدعوى         ، تجد المحكمة أنة      حرمة المحاكم  انتهاكقانون  

وتجـد  ر  منظورة حتى يتحقق التجريم بل لابد من أن يكون النشر من شأنه إحداث التـأثي              

المحكمة أن النشر موضوع الدعوى لا يتعلق بدعوى منظورة وأنه ليس من شأنه إحداث              

 انتهاك من قانون 11 المذكورة وبالتالي فإن جرم مخالفة المادة 11مقصود بالمادة التأثير ال

  .196" حرمة المحاكم غير قائم في مواجهة الظنينين

من قانون   13 و 11ادة   الم أحكاممخالفة  أما عن جرم    " وفي حكم آخر تقول محكمة أردنية       

لق بنشر أمور من شـأنها      المتع) 11(أن نص المادة     فتجد المحكمة     حرمة المحاكم  انتهاك

التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل فإن المحكمة تجد أن ما ورد في الخبر المنـشور     

 ولم يثبت للمحكمة أن ما ذكر       ،مجرد تغطية لما ورد في جلسات المحاكمة وتم نشر الخبر         

لنشر  فهو يتعلق با، قد أثر على مجريات الشكوى......في الصحيفة من حيث صفة الشاهد

بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية في المحكمة فإن النيابة لم تثبت سوء             

القول بأن الخبر الذي تم نشره فيما يتعلق بصفة المشتكي الوظيفية كان             إلى   القصد ليصار 

إعطاء معلومة غير صحيحة من أجل التشكيك في مـصداقية           أو   القصد منه قلب الحقائق   

وبناء عليه فإن المحكمة تجد أن ما قام به الظنين هي أفعال غيـر معاقـب                شهادة الشاهد   

مـن  ) 13 و 11( المـواد    أحكامعليها مما يقتضي معه الحكم بعدم مسؤوليته عن مخالفة          

  .197  حرمة المحاكمانتهاكقانون 

                                                           
 .2004 لسنة 2250المنازعة رقم  196
 تحـت    مقالا 156 في عددها    3/1/2005، وتخلص نشرت صحيفة الغد بتاريخ       2005 لسنة   139المنازعة رقم    197

  :عنوان

صلح عمان تواصل النظر في قضية الاعتداء على وزير العدل، وأشار المقال إلى انه تم الاسـتماع إلـى الـشاهد                     "

المشتكي خلف الطاهات بصفته الناطق الإعلامي باسم وزير العدل وفي العدد التالي قامت الصحيفة بتـصحيح هـذا                  

م وزير العدل وانه ليس موظفاً فـي الـوزارة ولا تربطـه صـلة               الخبر نافية ان يكون المشتكي ناطقا إعلامياً باس       
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عن القضاة يتعين ان تليق بجـلال   أو ان العبارات التي توجه لمخاطبة القضاة    . 1-6-4

   .مناصبهم

الحديث عنهم ان يكون ذلك بلغة تتناسب مـع جـلال            أو   يتعين عند تناول شئون القضاة    

" المنصب الذي يشغلونه ويحفظ لهم هيبتهم في المجتمع وتقول احدي المحاكم ان عبـارة               

وها نحن نقترح عليها معاقبة القاضي الذي يخطئ في تنفيذ القـانون فيلحـق بـالمواطن                

تشكل طعن بحـق قاضـي      ...... حاولة منه لتصحيح خطئه   إضراراً لا ضرورة لها في م     

وتعاقب هذه المادة بالحبس مـدة لا تزيـد         من قانون انتهاك حرمة المحاكم      15وفقاً للمادة   

  .198" بكلتا هاتي العقوبتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو على سنة واحدة

هو في تقديرنا أمـر قـد       الحديث عنهم دون احترام      أو   وفي الحقيقة فإن مخاطبة القضاة    

الخطر، فالقضاة هم سدنة العدالة والاحترام ليس لأشخاصـهم ولكـن            إلى   يعرض العدالة 

مستحقيها، وهذا لا    إلى   لجلال ما يؤدونه من دور، وما يتحملونه من عبء إيصال العدالة          

 فـي حـدوده     -نقدهم كما سنري، ولكن يتعين إبداء الاحترام اللازم        أو حتى    يمنع تناولهم 

  . عند الحديث عنهم أو  عند توجيه الخطاب إليهم–المعقولة 

المشتكي عليه ان يثبت حقيقه      على   احد القضاة فإن   إلى   في حالة توجيه القدح   . 1-6-5

  . كل فعل أسنده شأن القدح في حق الموظف العام

 –القضاة فإن من المتصور ان يتعرض القـضاة          إلى   إذ كان من غير المعقول توجيه ذم      

 فـلا احـد     –النقد بمناسبة أعمال قاموا بها       إلى    شان غيرهم من الموظفين العامين     شانهم

 االله ى إلا المعـصوم صـل     –يمكن ان يكون فوق النقد، وكل شخص يؤخذ منه ويرد عليه            

وتجـد المحكمـة ان محكمـة       " الهامة تقول المحكمة     حكام وفي احد الأ   - وسلم   وآلهعليه  

هذه المحكمة لمناقـشة العبـارات       إلى    الدعوى أعادتالاستئناف في قرارها المذكور قد      

مؤامرة بطلهـا قـاض   :  وهي.....الصادرة عن الظنين الموجه للمشتكي بواسطة صحيفة   

                                                                                                                                                    
 5، ومخالفة المـواد      حرمة المحاكم  انتهاكمن قانون   ) 13 و 11 و 6(مخالفة أحكام المواد    قدمت المنازعة بجرم    ".فيها

 . من قانون المطبوعات والنشر46 و41 و7و
 

 .90لسنة 256 أنظر تمييز جزاء رقم 198
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شرعي وتواطأ مع شقيق الزوجة وصديقه وخدع الزوج للتوقيع على شهادة تفيد انه طلق              

 الغش والخـداع    زوجته بالتواطؤ مع احد القضاة الشرعيين الذي حكم للزوجة عن طريق          

وكذلك للتحقق محكمـة الدرجـة      , .....وظهور اسم المشتكي في المقال المنشور بصحيفة      

 وأركـان  والعبارات الصادرة عن الظنين تمثل عناصر        الأفعال كانت هذه    إذا فيما   الأولى

 كانت العبـارة الـصادرة عـن الظنـين     إذاجريمة الذم والقدح الموجهين للمشتكي وفيما  

 كانت العبارة الصادرة عن الظنين الموجهة للمـشتكي مثـل           إذاتكي وفيما   الموجهة للمش 

 عبارة عـن وقـائع      أيضامؤامرة بطلها قاض شرعي هي      , الخداع, الغش, ؤطعبارة التوا 

الموظف المعتـدى عليـه وهـي متعلقـة          إلى    صحة ما عزاه   إثباتصحيحة يسمح للذام    

 كانـت   إذاوفيما  , م العقاب قانونا   جريمة تستلز  وأركانبواجبات وظيفته لم تشكل عناصر      

 للمشتكي تتناسب مع الفعل الذي ارتكبه المـشتكي وتبـرر وصـفه             هعبارات الذم الموج  

وفـي   . الحكم إصداربالتواطؤ والبطل ووصف المحكمة الشرعية بعدم دراسة الملف قبل          

  : من قانون العقوبات تنص على192 تجد المحكمة أن المادة ذلك

فلا , الموظف المعتدى عليه   إلى    صحة ما عزاه   بإثباتسمح له    طلب الذام ان ي    إذا -1

 أو   ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلـك الموظـف           إلاطلبه   إلى   يجاب

  .يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا

 فـيحكم   وإلا,  كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام          فإذا -2

 .ذمعليه بالعقوبة المقررة لل
وبناء على هذا النص وحيث ان كافة الوقائع المنسوبة للمشتكي تتعلق بواجبات وظيفتـه              

 بخصوص حجز الحرية تكون جريمة تستلزم العقاب قانونا فإنه يـسنح للـذام              أيضاوهي  

 طلـب   إذا من ذات القانون فإنه      194وعملا بالمادة   , الموظف إلى    صحة ما عزاه   بإثبات

طلبه  إلى   الموظف المعتدي عليه فلا يجاب     إلى    صحة ما عزاه   تبإثباالقادح ان يسمح له     

 إلـى   ويشترط لإباحة الـذم الموجـه      . ان يكون ما عزه متعلقا بواجبات ذلك الموظف        إلا

  .موظف عام تحقق الشروط التالية

والمشتكي في هذه الـدعوى هـو قاضـي    , موظف عام  إلى   أن يكون الذم موجه    -1

  .موظف العام ويكون هذا الشرط متحققاشرعي وبالتالي ينطبق عليه وصف ال



 

 
 

 

364 

‹Ú^¤]Ø’ËÖ] 
 الوظيفة وان كافـة الوقـائع المنـسوبة         بأعمال المسندة متعلقة    الأموران تكون    -2

 .للمشتكي تتعلق بواجبات وظيفته
 الإسـناد والمقصود بحسن النية ان يكون      ,  صادرا عن حسن نية    الإسنادان يكون    -3

امـة لا عـن قـصد       صادرا عن اعتقاد بصحة وقائع الذم ولخدمة المصلحة الع        

انظر قرار محكمـة الـنقض المـصرية        (لدوافع شخصية    أو   التشهير والتجريح 

القذف والسب والبلاغ الكاذب    ,  ومعوض عبد التواب   8/4/1982الصادر بتاريخ   

وتجـد المحكمـة ان النـشر       ) 95 الناشر دار المطبوعات الجامعية ص     1988

هير لعـدم وجـود     عن قصد التش   أو   موضوع الدعوى لم يصدر لدوافع شخصية     

وان النشر تم عن اعتقاد بصحة الوقائع       ,  الدعوى سابقا  أطراف بين   أصلامعرفة  

 .المسندة وبالتالي فان هذا الشرط يكون محققا
  .الموظف إلى إسناده تم أمران يثبت صحة كل  -4

الزوجـة   عن العبارات المستخدمة وهي مؤامرة بطلها قاض شرعي وتواطأ مع شقيق             أما

 على شهادة تفيد انه طلق زوجته بالتواطؤ مع احد القـضاة            علزوج للتوقي وصديقه وخدع ا  

الشرعيين الذي حكم للزوجة عن طريق الغش والخداع وظهور اسم المشتكي في المقـال              

 والعبارات الصادرة عن الظنين تمثل      الأفعال كانت هذه    إذاوفيما  , ......المنشور بصحيفة 

 كانت العبارة الـصادر     إذاجهين للمشتكي وفيما     جريمة الذم والقدح المو    وأركانعناصر  

مؤامرة بطلها قاضـي    , والخداع, الغش, عن الظنين الموجهة للمشتكي مثل عبارة التواطؤ      

الموظف  إلى  صحة ما عزاه  إثبات عبارة عن وقائع صحيحة يسمح للذام        أيضاشرعي هي   

ريمـة تـستلزم     ج وأركـان  تشكل عناصر    أمالمعتدي عليه وهي متعلقة بواجبات وظيفته       

 الأساس في   الإسناد من قانون العقوبات ان فعل       192فانه يستفاد من المادة     , العقاب قانونا 

 ثبتت صـحته    إذا ان هذا الذم يتعلق بواجبات الوظيفة وفي هذه الحالة           إلايشكل جرم الذم    

 الـذم    يشكل جرم  بالأصل ان الفعل    أي,  فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم     وإلا, فيبرأ الذام 

 جرم الذم الأصل وان كانت تشكل في الأوصاف ان الذام يبرأ اذا اثبت صحته وان هذه إلا

 192الا انها تتعلق بالوظيفة وثبت صحتها مما يترتب عليه ان الذام يبرأ بمفهوم المـادة                

 أما عن التحقق فيما إذا كانت عبارات الذم الموجهة للمشتكي تتناسب            .من قانون العقوبات  

عل الذي ارتكبه المشتكي وتبرر وصفه بالتواطؤ والبطل فـان المحكمـة تجـد ان               مع الف 
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المشتكي هو قاضي شرعي وان ما قام به من إصدار مذكرة إحضار قبل تسجيل الدعوى               

بيومين ومن ثم وفي اليوم التالي لإصدار المذكرة سماع الشهود قبل تسجيل الدعوى أيضا              

وسماع الشاهدين خطيا وتوقيعهما على الشهادة قبل       ...... و........وهي شهادة الشاهدين  

وعـدم  ...... تسجيل الدعوى كما هو ثابت من شهادة الشاهدين في القضية التحقيقية رقم           

وجود شهادتهما في ملف الدعوى ثم تسجيل الدعوى بعد يـومين مـن إصـدار مـذكرة                 

ن وفـصل   شهادة شـاهدين آخـري     إلى   الإحضار وبعد يوم من سماع الشهود والاستماع      

وجود  إلى   أقوال الشاهدين الأخيرين دون الإشارة أصلا      إلى   الدعوى بذات الجلسة استنادا   

شاهدين سبق سماعهما،كل هذه الوقائع الثابتة للمحكمة تبرر العبارات الموجهة للمـشتكي            

   199."وتتناسب مع الفعل الذي ارتكبه المشتكي وتبرر وصفه بالتباطؤ والبطل

القاضي،  إلى   ه ان استطاع الذام ان يثبت صحة الوقائع التي أثبتها         وهكذا يبدوا بوضوح ان   

عبارة الهامة التي وردت فـي      الفان القضاء نفسه يشمله بالحماية ويجعلني أعيد ذكر تلك          

كل هذه الوقائع الثابتة للمحكمة تبرر العبارات الموجهة للمشتكي وتتناسب          " الحكم السابق   

 ".تبرر وصفه بالتباطؤ والبطلمع الفعل الذي ارتكبه المشتكي و

العمل دون القيد في جدول نقابة الـصحفيين، جريمـة إصـدار مطبـوع دون                .1-7

 . مخالفة شروط الترخيص أو ترخيص

                                                           
 علـى   ......بتاريخ....بعددها رقم ..... وتخلص وقائع الدعوي فيما نشرته صحيفة      2004لسنة  33المنازعه رقم    199

) قصة أسـرع طـلاق فـي الاردن       , مؤامرة بطلها قاض شرعي بالاتفاق مع شقيق الزوجة       (الصفحة الاولى عنوان    

,  الزوجـة  مؤامرة بطلها قاض شرعي بالاتفاق مع شقيق      (ونشرت على الصفحة الثامنة من ذات العدد مقالا بعنوان          

خـدع  , القاضي قام بتطليق الزوجة خلال نصف ساعة وحسم القضية في نفس اليوم           , قصة أسرع طلاق في الاردن    

القضية التي سنعرضها عبارة عن قضية طـلاق        (وتضمن المقال   ) الزوج للتوقيع على شهادة تفيد بأنه طلق زوجته       

 النظر فيها وحكم بها بيوم واحد بالتواطؤ مـع احـد            تعتبر من اغرب واسرع القضايا الشرعية التي تم تسجيلها وتم         

القضاة الشرعيين الذي حكم للزوجة عن طريق الغش والخداع الذي اوقعه على زوج لاتمام اجراءات الطلاق والتي                 

، وقد  .....ثم ورد في المقال رواية قصة عن قضية طلاق تم روايتها على لسان صاحبها المدعو              ) تمت بنصف ساعة  

 من قانون انتهاك حرمة المحاكم والمتمثلة بالتأثير        15 و 11 المادتين   أحكاممخالفة  زعه الي المحكمة بجرم     قدمت المنا 

 من  191وجرم مخالفة المادة    .  من قانون العقوبات   189وجرم مخالفة المادة    .في سير العدالة ونشر طعن بحق قاض      

 .قانون العقوبات
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شروط الترخيص من زاوية واسعة فشروط الترخيص لا يمكن          إلى   يجب النظر . 1-7-1

  . ان تكون جامدة

ات البحث فيما إذا كانت المطبوعة قد       وتجد المحكمة أنه ولغاي   " تقول احدي محاكم المملكة     

خالفت تخصصها أم لا فإنه لابد من معرفة مضمون التخصص الذي لا يجوز لها تجاوزه               

كتاب منح الرخصة تجد المحكمة أنته تضمن أنها مطبوعة شـبابية ولـم              إلى   وبالرجوع

ون من  يتضمن هذا الترخيص المواضيع التي يتوجب على المطبوعة تناولها وقد خلى القان           

وبناءاً .ما هي المواضيع التي يجب أن تتناولها هذه المطبوعة أو تعريف المطبوعة الشبابية

من قانون المطبوعات والنشر التـي نـصت        ) 26( المادة   أحكامعليه وفيما يتعلق بمخالفة     

يحظر على المطبوعة المتخصصة الكتابة في غير المجـال         :(من هذا القانون  ) 26(المادة  

تغيير موضوع تخصصها دون الحصول على موافقة مسبقة من الـوزير           و   أ المرخص به 

فإن خروج مطبوعة الإعلام البديل كمطبوعة شبابية عـن         ). بناء على توصية من المدير    

وأن المحكمة تجد   . عدم خروجها على ضوء ذلك إنما يعود تقديره للمحكمة         أو   اختصاصها

أن هذه الكلمة بالتأكيـد  ) شبابية(ي كلمة وعلى ضوء عدم تحديد ماذا تعن    ) شبابية(أن كلمة   

لا تعني فئة الأطفال، فالطفل وفقاً لقانون الأحداث وللمعايير الدولية هو الذي لم يتجـاوز               

للإمام اللغوي أبي منصور عبد الملك بن       ) فقه اللغة (وورد في كتاب    . الثماني عشر عاماً  

واب وتنقل الأحـوال بهمـا بـأن        في أسنان الناس والد   (محمد الثعالبي الباب الرابع عشر      

وتجد المحكمة أن الفئة الشبابية هـي       )). ما دام بين الثلاثين والأربعين    (الرجل يكون شاباً    

فئة مهمة من المجتمع وهي تمثل شريحة كبيرة منه وهم ممن يتأثرون بالأحوال السياسية              

ر القانون فلهم   والاقتصادية والاجتماعية في الوطن ويمارسون حقوقهم السياسية ضمن إطا        

كل مـن   : ( الذي نص على أن    2001لسنة  ) 34(حق الانتخاب وفق قانون الانتخاب رقم       

أكمل الثماني عشر سنة عمره الحق في الانتخاب أعضاء مجلس النواب ولهم أيـضاً أن               

. يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب إذ أن من له ذلك هو من أكمل الثلاثين من عمره               

) 32(قانون الأحزاب رقـم      إلى   فبالرجوع). إن لهم حق تشكيل الأحزاب    ذلك ف  إلى   إضافة

كل تنظيم سياسي يتألف من جماعـة       : (على أن الحزب هو   ) 3( نصت المادة    1992لسنة  

 القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيـق         أحكاممن الأردنيين وفقاً للدستور و    

قتصادية والاجتماعية، ويعمل بوسائل مشروعة     أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والا     
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للأردنيين الحق في تأليف الأحزاب السياسية والانتـساب        :(نصت) 4(وأن المادة   ).وسليمة

على الشروط الواجب توافرها في     ) 5(ونصت المادة   ).  القانون حكامالطوعي إليها وفقاً لأ   

).  والعشرين مـن عمـره     الأعضاء المنتسبين للأحزاب ومنها أن يكون قد أكمل الخامسة        

وبناءاً عليه فإن هذه الفئة التي تملك أن تنتخب وأن تنتخب وأن تشكل أحزاباً مـن أجـل                  

تحقيق أهداف اقتصادية وسياسية واجتماعية هي إذن عماد المشاركة في العملية السياسية            

. رجهوالتي تقوم عليها الديمقراطية ويهمهم الإطلاع على الشؤون السياسية في الوطن وخا           

 الدستور حق العمل والاستثمار     أحكامهذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الأردنيين وفق          

وأن أي تأثر في المجريات الاقتصادية أيضاً يؤثر على هذه الشريحة التي تـشارك فـي                

نهضة الاقتصاد في البلد من خلال كفاءاتها وقدراتها ورؤوس أموالها وهي جـزء مـن               

ذلك فإن  إلى تخيل أن تدور عجلة الاقتصاد من دون هذه الفئة، إضافة       الاستثمار فيه إذ لا ي    

هذه الفئة جزء من المجتمع لها حقوق ولها واجبات تفرضها عليهم القـوانين والـروابط               

الاجتماعية والدينية والأسرية ولهم حق إبداء الر أي ولهم حرية التعبير وهو حق مكفوف              

  ).المحلية أو ء على الساحة الدوليةبموجب الدستور في انتقاد ما يجري سوا

وبالتالي فإنه إذا كان يتوجب على المطبوعة الشبابية أن لا تتعاطى في القضايا الـسياسية               

والاجتماعية والاقتصادية فإن ما يفهم من ذلك أن المواضيع الباقية التي لهم أن يبحثوا فيها 

ون في حيـاة الـشباب إلا أن        هي الرياضة والفنون ومع عدم إنكار أهمية الرياضة والفن        

القول بعدم جواز بحث المطبوعة الشبابية للأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيـه            

استخفاف بأهمية الشباب في المجتمع وفيه إلغاء لفئة كبيرة فاعلة فيه يستند عليها العطـاء               

 ـ        و جـزء لا  الوطني الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذين هم جزء لا يتجزأ منـه وه

الأمـام لا عـزلهم عـن        إلى   وهم عجلة التقدم في الوطن والتي يجب دفعها       . يتجزأ منهم 

عزلهم عن الأمور خارجة وبالتالي فإن لهذه الفئة أن تطلع على ما   أو   مجريات الأمور فيه  

وبنـاءاً  .يخاطبها وما هو موجه لها وأن تقيم وتأخذ ما يناسبها وتنبذ ما لا يتفق مع رؤاها               

لك فإن المحكمة تجد أن بحث مطبوعة الإعلام البديل للأمور الواردة في المطبوعة             على ذ 

وأن بحث  . شباب حق الإطلاع عليها   الموضوع الدعوى إنما هي من المواضيع التي لفئة         

هذه المواضيع على ضوء عدم تحديد الترخيص لماهية المواضيع التي يجب أن تتناولهـا              

وأن . ك لا يخرج هذه المطبوعـة عـن تخصـصها         المطبوعة وعدم وجود نص يحدد ذل     
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تجاوزت القانون وتجاوزت حق النقـد       أو   المحكمة تجد بأنه إذا خالفت المطبوعة الحقيقة      

القضاء وفق ما ورد في قانون المطبوعات وحيث أن        إلى   فإن من أساء له ما نشر أن يلجأ       

 خروجاً عن تخصصها فإن ما قامت صحيفة الإعلام البديل لا يعتبر فعلاً مجرماً ولا يعتبر

من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عـدم        ) 178(المحكمة تقرر، وعملاً بالمادة     

  .200" من قانون المطبوعات والنشر) أ/26(ظناء عن جرم المادة لأمسؤولية ا
 
لا يجوز ان يعمل رئيسا للتحرير إلا المقيدة أسـماؤهم فـي سـجلات نقابـة                . 1-7-2

لو صحح المتهم وضعه وقيـد اسـمه فـي           حتى   الجريمة قد ارتكبت  الصحفيين، تعتبر   

  . سجلات النقابة  بعد إنذار النقابة له

أن الظنين غير   ..... نتجد المحكمة ومن خلال كتاب نقيب الصحفيي      " تقول محكمه أردنيه    

.....  وأن الظنين مارس مهنة رئيس التحرير لصحيفة       نمسجل كصحفي في نقابة الصحفيي    

وثابت ذلك من خلال المبـرزين      .  وفقاً للأصول  نن مسجلاً في نقابة الصحفيي    دون أن يكو  

 أمـام   وتجد المحكمة أن الظنين وفـي أقوالـه       .  الواردين في الملف التحقيقي    2/ ون 1/ن

وأن النقيب قام بتوجيه    ..... المدعي العام قد ذكر بأنه مارس مهنة رئيس التحرير لصحيفة         

وأنه بناءاً على ذلك صحح وضعه وأصبح رئيس مجلس         كتاب له بأن ذلك مخالف للقانون       

المدعي العام يشكل دليلاً كافياً علـى        أمام   الإدارة في تلك الصحيفة وأن ما ورد في إفادته        

وبمـا أن   . القانون أحكامأنه مارس مهنة رئيس التحرير دون ان يكون مسجلاً مخالفاً بذلك            

مـن قـانون نقابـة      ) 18 و 16( للمواد   الظنين ليس صحفياً إلا أنه أعلن عن نفسه خلافاً        

وهي وظيفة يشترط فيمن يمارسها أن يكـون        ......  بأنه رئيس تحرير صحيفة    نالصحفيي

مـن قـانون نقابـة      ) 18 و 16( المواد   أحكامصحفياً مسجلاً فإن الظنين يكون قد خالف        

أما قول الظنين بأنه قد صحح وضعه فإن ذلك لا ينفـي            . 1998 لسنة   15 رقم   نالصحفيي

وعليـه   .ارتكابه الجرم وأنه خالف نص المواد المذكورة وأعلن عن نفسه بهـذه الـصفة             

مـن  ) 18 و 16(ما تقدم فإن المحكمة تقرر إدانة الظنين بجرم مخالفة المواد            إلى   واستناداً

                                                           
قائعها في انه تم منح صحيفة الإعلام البديل ترخيصاً كمطبوعة           والتي تخلص و   2006لسنة  1806المنازعه رقم    200

أ مـن قـانون     /26وقد قدمت المنازعه بجرم مخالفة المادة       . متخصصة شبابية، غير انها تحولت الى سياسية شاملة       

 . المطبوعات والنشر
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مـن ذات القـانون     ) ج/18( وعملاً بالمادة    1998لسنة  ) 15( رقم   نقانون نقابة الصحفيي  

  .201ائتي دينار والرسوم الحكم عليه بالغرامة م

  

  .الإثبات في جرائم القدح والذم وجرائم مخالفة الموضوعية وعدم التوازن. 2

  .اعتماد مبدأ الإثبات الكامل. 2-1

 إثبات ان ما قام بنـشره لا يخـالف مبـدأ            ءعاتق الصحفي دائما عب    على   تلقي المحكمة 

ات الجزئي ولكنها تعتمد مبـدأ      التوازن والموضوعية، وفي هذه الجرائم فإنها لا تقبل الإثب        

ما ورد في الصحيفة وعلى الرغم مـن وجـود          "  تقول   حكامالإثبات الكامل، ففي احد الأ    

بعض الوثائق المنشورة في الواقع إلا انه ومن خلال ما توصلت إليه المحكمة بناء علـى                

 على ان   شهود النيابة ووزن البيانات المقدمة فان هذه الوثائق لا تصلح ولا تعطي مؤشرا            

  .202"واقع شركة مصانع الاسمنت

، .......فــي عــددها رقــم......... تخلــص فــي قيــام صــحيفة203وفــي منازعــه

وجدت المحكمـة   " بنشر تحقيق حول احد البرامج التلفزيونية تقول المحكمة         .......بتاريخ

دة أ وج، أن ما ورد في الما      / 7فيما يتعلق بالجرم المسند للاظناء وهو جرم مخالفة المادة          

الصحفية هو تعليق على البرنامج تضمن وقائع مخالفة للواقع ومنها أن المـشتكي وهـو               

المخرج هو المسئول عن الصرف وبالتالي غياب الرقابة عنه زاد فـي كلفـة البرنـامج                

ذلك وطالما أن الرقابة غابت عن المخرج المذكور فقد وجه له اتهاماً غيـر               إلى   وإضافة

بينـة  ..... والتي اعتمدها الظنين  ..... حيث ورد في إفادة الظنين     مباشر بإهدار المال العام   

دفاعية له الهدف من المادة الصحفية هم الحفاظ على المال العام فورد في الصحيفة بأنه لم           

يعلم أحد أين ذهب فرق المبالغ في أتعاب الكومبارس حيث صـرف للكومبـارس فـي                

رس خلافاً للحقيقة مبلغ ثلاثة دنانير منـع   كومبا400البرنامج الذين ادعت الصحيفة بأنهم    

أن الصرف تم من التلفزيون بمبلغ عشرة دنانير ومن ناحية أخرى تـم اسـتئجار شـقة                 

للمشتكي لأنه يقوم بإخراج البرنامج وأن دعم مدير التلفزيون للبرنامج مبني على العلاقة              

                                                           
 2006لسنة428المنازعة رقم  201
  . حكم سابق الإشارة اليه2005 لسنة 746المنازعه رقم  202
 2006 لسنة 427المنازعة رقم  203
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فزيون للـصالح العـام     الشخصية بالمخرج هي أمور تعلقت بانتقاد المخرج وليس نقداً للتل         

وفق ما ادعى الاظناء، ومن جهة أخرى فان الاظناء لم يثبتوا صحة الوقائع وبالتالي فان               

ج حيـث خلـت    / 7 الاظناء هم في حقيقته جرم مخالفة المادة اقترفهالمحكمة تجد أن ما  

 أما البينة المقدمـة . المادة الصحفية من التوازن والموضوعية في عرض المادة الصحفية 

من الاظناء وهو الاستطلاع المنظم من قبل صحيفة الرأي فان المحكمة تجد ان استطلاع              

هو الأسوأ هو عبارة عن استطلاع من الجمهور لم         ...... البرنامج المذكور بان برنامج   

مخـرج   إلى كلفة البرنامج المذكور ولم يرد إشارة أو  كيفية إعداد البرنامج   إلى   يشر فيه 

فـي  ....... ستطلاع وهذا الأمر ينطبق على الـرأي المقـدم مـن          البرنامج في هذا الا   

والذي تمحورت مقالته على نقد موضوع البرنامج وليس المخرج ولم تـدع            ..... مقالة

المقالة المذكورة ان المشتكي زاد في كلفة البرنامج بسبب غيـاب الرقابـة عنـه مـن                 

ن المخرج ومدير التلفزيون، ان البرنامج تم دعمه لوجود علاقة شخصية بي      أو   التلفزيون

وعليه فان البينة لم تثبت صحة ما ورد في الصحفية وإنمـا هـي آراء نـشرت حـول      

وأما القول بحرية الصحافة لتبرير الفعل المرتكب من الاظناء         " ويضيف الحكم    " البرنامج

الـصحافة والطباعـة    :( من قانون المطبوعات قد نصت    ) 3(فان المحكمة تجد ان المادة      

ان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله ان يعرب عن رأيه بحرية القـول والكتابـة                حرت

إلا ان هذه الحرية مقيدة بان ما       .) والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والإعلام      

تقوم به الصحافة هو في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات العامة والخاصـة               

ة في قانون المطبوعات منها عدم نشر ما يخـالف الحقيقـة، وان           وان حدود القانون المبين   

، وقـد قـررت     "حقائق فيه مخالفة لآداب ومهنة الـصحافة         إلى   نشر موضوع لا يستند   

بجرم مخالفة المـادة    ..... و....رئيس تحرير صحيفة  .......... إدانة الظنينين " المحكمة  

 والحكم على كل منهما بالغرامـة       98لسنة  ) 8(من قانون المطبوعات والنشر رقم      ) ج/7(

 .204" مائة دينار والرسوم

                                                           
التلفزيون / مطلوب فتح تحقيق للقائمين عليه وايقافه عن البث فوراً " ورد في المقال محل الأتهام العبارات التاليه  204

." ألف دينار والمواطنون محبطون من تدني جودته      ) 30( ألف دينار لإنتاج برنامج كولاج، كلفته الحقيقية         130يتكبد  

 ألف دينار لانتاج هذا البرنامج، وذكـرت ذات         130خاصة للمحور أن التلفزيون الاردني صرف       أوضحت مصادر   
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ويلاحظ ان المحكمة قامت بتفنيد ما وجده المشتكي عليهما سندا لما كتبوه، بعد عرضت              

عدم اعتبارها كافيه لإثبات صحة ما ورد        إلى   له دليلا اثر آخر، لتنتهي بعد وزن البيانات       

  . في المقال

  

من مصدر ثابتة عداوتـه      أو   بطريق غير مشروعه،   أو   البينات المأخوذة بالحيلة  . 2-2

  .للمشتكي لا يعتد بها

ان المحكمة تجـد ان     "لا تقبل البينات المأخوذة بالحيلة وتقول احدي المحاكم في حكم هام            

خصوصا وان كافة أقوال شهود النيابة أجمعوا على انها         البينة التي تقدمت بها غير كافية       

كمـا ان   .205" ارة الصحة وتحقق في موضـوع الطفـل       عرفت عن نفسها بأنها من وز     

شـهادة   على   المحكمة في بعض الأحوال ترد دليل الصحفي ان قدرت ان هذا الدليل قائم            

                                                                                                                                                    
ولكن يبدو أن غياب الرقابة والاعتماد .  ألف دينار30المصادر أن التكلفة الحقيقة لبرنامج بهذا المستوى لا يتعدى ال  

 )على مخرج البرنامج في الصرف جعل التكلفة مرتفعة بهذا الشكل 

تم إعطاء  ) كمبرس(رت المصادر ان مشهداً واحداً في وسط البلد اشترك به حوالي أربع مئة شخص معظمهم                 وأشا

لا ! دنانير بينما حاسب التلفزيون عشرة دنانير على كل واحد منهم وأين ذهب باقي المبلغ؟) 3(كل شخص من هؤلاء 

و مدير الإذاعة والتلفزيون أيمن الصفدي حيث دعم الغريب بالأمر ان من أشهر المتحمسين لهذا العمل ه...! أحد يعلم

. البرنامج بكل قوة مع ان الكاتب عجز عن توظيف النص بالشكل المطلوب ولم يستطيع توصيل الرسالة المرجـوة                 

وأكدت ذات المصدر للمحور ان هذا العمل يحمل رسائل سياسية مشبوهة ويهاجم قيم وعـادات الـشعب الأردنـي                   

وبالتالي لا بد من إعادة النظر به والعمل على إيقافه وفـتح ملـف              ) بالوحدة الوطنية (المس  ومؤسساته ويعمل على    

تحقيق فوري بالفساد المالي الذي أصبح يطفو على السطح وأيضا التحقيق مع القائمين على هذا البرنـامج ومعرفـة                  

 ان يدفع التلفزيـون إيجـار شـقة         ومن غير المعقول أيضا   . حقيقة الرسائل التي يحاولون إيصالها للمواطن الأردني      

من جهة أخرى أكـد مطلعـون فـي    . لمخرج البرنامج في شارع الاستقلال فقط لأنه يقوم على إخراج هذا البرنامج 

من قبل أيمن الصفدي مدير الإذاعـة والتلفزيـون         " كولاج"التلفزيون الأردني للمحور ان سبب هذا الاهتمام ببرنامج         

 محدود من قبله للبرنامج هو بحكم العلاقة الشخصية مع مخرج البرنامج وليس اقتناعاً من               والدعم المالي الكبير واللا   

  ". بان البرنامج يستحق هذا الدعم 

  
 .2006 لسنة 378الحكم الصادر في الدعوي رقم  205
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شاهد بينه وبين المشتكي عداوة، وكأنها تطلب من الصحفي التمحـيص الكامـل لـدوافع               

  .206مصادره وأسباب إدلائهم بالمعلومات له 

ثائق حكوميه بينات لا يأتيه الشك من بين يـديها لا مـن             البينات المأخوذة عن و   . 2-3

  . خلفها

معلومات صادره عن وثائق حكوميه غير سـريه فـلا           إلى   ما نشره الظنين يستند   إذ كان   

 باعتبار ان ذلـك يمثـل قمـة الموضـوعية           ،تثريب عليه في ذلك ويتعين قبول ما نشره       

مقـال  فـي   .... . بتاريخ ......دةجريوالتوازن، وفي منازعه تخلص واقعاتها فيما نشرته        

 التلفزيـوني   للإنتـاج  الأردنيةتصاعد الخلاف حول بيع موجودات الشركة       "تحت عنوان   

الخلافات  إلى    وتطرق كاتب المقال   الإعلاميواتهامات بحملات تشهير وعرقلة الاستثمار      

والـى   والإذاعي التلفزيوني   للإنتاج الأردنيةالناشئة عن موضوع بيع موجودات الشركة       

المسؤولين المخولين باتخاذ القرارات بخـصوص       إلى   وجود خطابات ورسائل تم توجيهها    

" قالت المحكمة في تسبيب حكمها بعدم مسئوليه الظنـين          . موضوع بيع الشركة المذكورة   

 هي ذات المعلومات الواردة في كتاب مدير إنماوحيث ان المحكمة تجد ان هذه المعلومات 

                                                           
قـد نـشرت فـي عـددها        ...... والتي يتحصل موضوعها فـي ان صـحيفة        2006لسنة  432في القضية رقم     206

وقـد  ) لماذا يصرون على بيع الحيوانات داخل المدن      : مع أن التعليمات تمنع ذلك    " تحت عنوان   ..... خبتاري.....رقم

ورد في هذا المقال بان تعليمات وزارة الصحة تمنع المتاجرة بالحيوانات داخل المدن وخاصة الكلاب والقطط إلا أن                  

بيع الكلاب عالية جدا وان المـصيبة هـو فيمـا          هناك من يصر على مخالفة التعليمات لان الأرباح التي يجنيها من            

يصيب المجاورين من أذى لان هذه الحيوانات لا تكف عن النباح ليلا ولا نهارا ومن هذه المحلات محل المـشتكي                    

المعروف بماجيك بيردز، وان هذا المحل كثير المخالفات وتلقى عقوبات عديدة وأغلق المحل إلا انه لا يأبه ويـزعم                   

ج مـن ذلـك القـانون       /7تجد ان المـادة     " قالت المحكمة انها    ". وان الروائح الكريهة تنبعث من المحل     بانه مدعوم   

التوازن والموضوعية والنزاهة فـي عـرض       /ج: آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحفي، وتشمل      :(نصت

  .)المادة الصحفية

ادة الشاهد عدنان لا يركن إليها وذلك لوجود عداوة ان شهوتجد المحكمة ومن خلال شهادات شهود النيابة المستمعة        

ما بينه وبين المشتكي حيث ورد على لسانه بان المشتكي رفض دفع حقوقه وان ما ورد في الصحيفة كان صحيحا                    

مئة بالمئة وان الضرر الذي حصل للمشتكي كان بسبب مرض الحيوانات ونفوقها وذلك قبل نشر المقال ثـم عـاد                    

ر ان المحل تأثر من نشر المقال في ناحية واحدة فقط ان الزبائن طالبوا بحقوقهم بسبب ما نشر                  وقال في موقع آخ   

وذكر بان شراكته فسخت مع المشتكي بسبب قرش الحرام وان هذه الأمور كافية لكي لا تطمـئن المحكمـة إلـى                     

  ".شهادة هذا الشاهد
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 17/12/2000دوله رئيس الوزراء بتاريخ      إلى    للاستثمار والموجه  ةالأردنيعام المؤسسة   

 والذي جاء مقالا مقتبسا من كتـاب        9/1/2001وقد تبين للمحكمة ان نشر المقال كان في         

 هـي معلومـات     إنمـا  للاستثمار وان المعلومات الواردة به       الأردنيةمدير عام المؤسسة    

 الأمرالصحفي   أو   من صنع الصحيفة  صادرة من جهة رسمية وليس عبارة عن معلومات         

 وج من قانون    7/1المحكمة ان نشر ذلك المقال كان مخالفا لنص المادة          ه  الذي لا تجد مع   

 أرسـلته المطبوعات والنشر كون المادة الصحفية كانت عبارة عن نقل من الكتاب الـذي              

ركة دولة رئيس الوزراء تشرح به الوضـع فـي الـش           إلى    للاستثمار الأردنيةالمؤسسة  

  ." الفني للإنتاج الأردنية

وان ذلك الكتاب ليس من الكتب التي تحمل الصبغة السرية حتى يتم اعتبارهـا مخالفـة                

 الذي يستوجب على ضوءه     الأمر 1971 لسنة   50 ووثائق الدولة رقم     أسرارلقانون حماية   

أ وج  /7  مخالفا لنص المادة   أيضاعدم اعتبار نشر المقال المنسوب للصحفي الظنين الثاني         

معلومات رسمية   إلى   قانون المطبوعات والنشر طالما ان المقال المنشور كان مستندا         من

صادرة عن جهة حكومية تمثل المصلحة العامة وليس مصلحة شخـصية لمرسـل ذلـك               

الكتاب وناشره وحيث انه لم يتم تقديم الدليل من قبل النيابة على ان ما تم نشره كان بقصد                  

المشتكي وحيث ان النيابة لم تقدم البينة على عدم صحة ما تم نشره في              سمعة   إلى   الإساءة

 التي تقوم عليها الجريمة     الأركانالمقال موضوع هذه الدعوى ولم تقدم جريمة كونه احد          

 وحيـاتهم   الآخـرين  تعتبر ماسة بحرمة     أفعال ةبأي الذي ينفي عن الظنينين قيامهما       الأمر

  207.موضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفيةان المقال لم يراعي ال أو الخاصة

لا يتمسك القضاء بطريقة معينة لإثبات حقيقية أفعال الذم، للمتهم ان يـسلك اي              . 2-4

  .طريق شاء للإثبات

 حتى  لا يتمسك القضاء في المملكة بطريقة معينه لإثبات صحة الوقائع فأجاز هذا الإثبات            

ولما كان نفي   " 2005لسنة   485 رقم   الدعوىي  الاستئناف ف  لو كان بالبينة فتقول محكمة    

الجرم في القضايا الجزائية من الجائز إثباته بكافة الطرق القانونية فانه كان على المحكمة              

                                                           
 .2003لسنة 244القضية رقم  207
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فـسخ القـرار    وعلي ذلـك قـررت      " ان تسمح للمستأنف بتقديم البينات التي يرغب بها       

  .208المستأنف

                                                           
الفـايز ملتـزم    " " تحت عنـوان  .... بعددها الصادر بتاريخ  ....... ا نشرته صحيفة  بدئت وقائع تلك المنازعه بم     208

فقد أظهرت الأشهر ... وزراء يمارسون البزنس علناً ويستغلون كراسيهم"بتعهداتة فماذا عن وزراءة وورد في المقال 

.... ل وكأنهم ليسو وزراء   الماضية ان هؤلاء الوزراء يمارسون أعمالهم الاقتصادية الخاصة مثل باقي رجال الأعما           

المعلومات الأكيدة المتداولة عن ممارسة بعض الوزراء خطيرة وتؤشر على حالة فلتان في الفريق الوزاري وغياب                

الرقابة عنهم ولا أعلم ان كانت جهات الرقابة تعرف بنشاطات هؤلاء الوزراء ان أحد الوزراء يعمل علناً لحـساب                   

ء له في الفريق الوزاري يتم تحويل المشاريع لمكتبه لا لـشيء إلا لأنـه الأكفـأ                 مكتبه الاستشاري وبمساعدة زملا   

والأقدر في الأردن وليس لأنه وزير يستغل موقعه يحدث مثل ذلك بشكل دوري، وكسب مكتب معاليه من وراء ذلك                   

 ـ                 ا عطـاءات   مبالغ طائلة ووزير آخر يحاول إخفاء إمتلاكه لشركة كبرى تعمل على مستوى إقليمـي ويحـال عليه

في الشركة هذا غـيض مـن       ) 1(بالملايين في العراق وفي الأردن ولكن المعلومات الرسمية تؤكد انه الشريك رقم             

فـي  ... فيض والمخفي أعظم فخلف الكواليس تجري الصفقات وتدفع العمولات وتحال العطاءات على المحاسـيب             

بل هناك شركة مباشرة وتبادل مكشوف للمنـافع علـى          حكومة الفايز هناك وزراء متحالفون مع ممثلي هذه الفئة لا           

حساب المال العام وهي حديث كل الناس ولا بد ان الرئيس يعرف تفاصيله كاملة ويعرف أسماء الوزراء المنخرطين               

 2225وقيدت اولا بـالرقم  .  من قانون المطبوعات والنشر7 و5، وقد قدمت المنازعه بجرم مخالفة أحكام المواد    فيه

من قانون المطبوعات ) 5(فة المادة لوعن جرم مخا"  وادانت المحكمة الظنين وقالت في مدونات حكمها  ،2004لسنة  

وبذلك .....وتجد المحكمة ان ما تضمنه المقال معلومات محددة لم يتم تقديم أية بينة            ....1998لسنة  ) 8(والنشر رقم   

.... قة ويتحقق به جرم مخالفة المادة الخامسة المذكورة        للحقي احترامفإنه لم يثبت صحة ما تم نشره، وهذا يشكل عدم           

فإن ذلك يجعل من نشر المقال المذكور مفتقراً إلـى          ...من قانون المطبوعات والنشر   ) 7(أما عن جرم مخالفة المادة      

التوازن والموضوعية في عرض المادة الصحفية ويشكل عدم توازن وموضوعية في عرض المادة الصحفية ويتحقق               

) 5( بجرم مخالفة أحكام المـادة       ......، وانتهت المحكمة الي ادانة الظنين     ج المذكورة /7م مخالفة أحكام المادة     به جر 

ج من  /7 المتمثل بعدم إحترام الحقيقة، وجرم مخالفة أحكام المادة          1998لسنة  ) 8(من قانون المطبوعات والنشر رقم      

من قـانون   ) 72(دنانير والرسوم عن كل جرم وعملا بالمادة        على كل واحد منهما بالغرامة خمسة       .... ذات القانون 

العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ إحدى العقوبات وهي الغرامة خمسة دنانير والرسوم لكل واحد من الظنينـين طـاهر                  

  .وفهد

، وقـضت بفـسخ قـرار       2005 لسنة   485 وقد طعن المتهمين علي القرار امام محكمة الأستئناف والتي قيدته برقم          

نجد ان محكمة الدرجة الأولى قد عللت قرارها بهذا الخصوص بعدم إنتاجيـة هـذه               " حكمة الدرجة الأولي وقالت     م

البينة ولما كان نفي الجرم في القضايا الجزائية من الجائز إثباته بكافة الطرق القانونية فانه كان علـى المحكمـة ان                     

اعيدت الدعوي الي محكمة الدرجة الأولي التي قيـدتها بـرقم           ، وقد   "تسمح للمستأنف بتقديم البينات التي يرغب بها      

فان المحكمة تجد ان هذه المادة لم تتجاوز النقد المباح وان ما            "  وانتهت الي براءة المتهمين وقالت       2005لسنة  519

 ـ                    ور ورد فيها لم يكن القصد منه نشر مادة صحفية مخالفة للحقيقة وإنما هو من قبيل طرح موضوع تداولـه الجمه

 من قانون المطبوعات لا تنطبـق       7 و 5وأصبح بمجرد نشره خاضعاً للنقد وبناء عليه فان أركان جرم مخالفة المواد             
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  قانون المطبوعات والنشر تقـع     عبء الإثبات سؤ القصد في المادة الخامسة من       . 2-5

عاتق  على   عاتق الادعاء العام،أما عبء إثبات حسن القصد في المادة السابعة فيقع          على  

   .المشتكي عليه

يقيم القضاء في المملكة تفرقة واضحة بين التهمة الواردة في المادة الخامسة والتي تمنـع               

 التي تتكلم عن عدم احترام آداب        الوطنية، والمادة السابعة   المسؤوليةنشر ما يتعارض مع     

عاتق النيابة العامـة وفـي       على   الإثبات في التهمة الأولي    عبء   مهنة الصحافة، فتجعل  

 مـن  5وعن جرم مخالفة المادة  " حكام، ويقول احد الأ!!!عاتق المتهم    على   التهمة الثانية 

 هذه المادة مـن     امأحكقانون المطبوعات والنشر تجد المحكمة انه لا بد لقيام جرم مخالفة            

  .توافر الركن المادي والركن المعنوي للجريمة

 بينة تثبت تعارض ما تم نشره مع المسؤولية الوطنية          أيةكما تجد المحكمة انه لم يتم تقديم        

وحيث ان على النيابة عبء إثبات دعواها فان على النيابة تقديم البينة التي تثبت تعارض               

  .يةما تم نشره مع المسؤولية الوطن

 من قانون المطبوعات والنشر المتمثل بعدم احترام آداب مهنة          7وعن جرم مخالفة المادة     

الصحافة وأخلاقياتها تجد المحكمة ان مخالفة هذه المادة المتعلق بعدم احترام آداب مهنـة              

وبخصوص . الصحافة وأخلاقياتها يتعين لتحققه قيام ركن الجريمة المادي وركنها المعنوي

وع الدعوى فان نشر العنوان المذكور والمعلومات التي تضمنها المقال وإيراد           النشر موض 

هذه المعلومات على أنها حقائق فان ذلك يجعل من نشر المقال المذكور يشكل عدم احترام               

 المادة الـسابعة المـذكورة   أحكامآداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ويتحقق به جرم مخالفة    

 من قانون أصول المحاكمـات الجزائيـة    178عملا بالمادة    ” انه إلى   ، وانتهي الحكم  209"
                                                                                                                                                    

وبالتالي فان .... عليه هذا ومن جهة أخرى فان النيابة العامة لم تقدم سوى عدد الصحيفة التي تم نشر المادة الصحفية

 المحكمة بما قدم الاظناء من بينات دفـاع         اقتنعتد المباح وحيث    ما تم نشرة يدخل ضمن حرية الصحافة وضمن النق        

 من قانون المطبوعات والنشر غيـر متوافرة،وعليـه وعمـلا           7 و 5فان المحكمة تجد ان أركان جرم مخالفة المادة         

 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر المحكمة إعلان عدم مسؤولية الاظناء عـن الجـرم                178بأحكام المادة   

  ".المسند إليهم
 

علـي  ...... بتـاريخ ..... قد نشرت في عددها رقـم     .........، وكانت جريده  2004 لسنة   2293 المنازعة رقم    209

، فـضيحة عطـاء الكبـار تهـز وزارة          "فضيحة عطاء الكبار تهز وزارة التربية والتعلـيم         "الصفحة الأولى منها    

فضيحة عطاء الكبار   . لأجهزة الرقابية وضعت يدها على القضية     التربية،يتعلق بخوادم الشبكات والخسائر بالملايين وا     
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 المادة الخامسة من قانون المطبوعات      أحكامإعلان براءة المشتكى عليهم من جرم مخالفة        

 المادة السابعة من قانون المطبوعـات       أحكاموالنشر، والحكم بإدانة الاظناء بجرم مخالفة       

م آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها وعمـلا        المتمثل بعدم احترا   1998 لسنة   8والنشر رقم   

 مـن   26و  22 والمادتين   1998 لسنة   8ج من قانون المطبوعات والنشر رقم       /46بالمادة  

" قانون العقوبات تقرر المحكمة الحكم على كل واحد منهم بالغرامة خمسة دنانير والرسوم 

.!!!  

 ان الادعاء العام عليـه ان       تأصيل قانوني، فالأصل   إلى   وفي الحقيقة فإن هذا الأمر يحتاج     

 على انه على يثبت كافة أركان الجريمة بما في ذلك القصد الخاص لو كان القانون يتطلبه،

عاتق المتهم، وفيما يتعلق بالحكم الـسابق        على   الإثبات عبء   سبيل الاستثناء القي الشارع   

قـانون   بالمـادة الخامـسة مـن    ةففإن الحكم كان واضحا في انه في الجريمة الموصـو         

سلطة الادعاء بينما لم يوضح الحكم من الذي يتعين  على إثباتها يقع  عبء   المطبوعات فإن 

عليه ان يثبت عناصر جريمة مخالفة آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها هل هـي النيابـة               

العامة أيضا أم هو المتهم خلافا للقواعد العامة، ولذلك كان من الغريـب فـي المنازعـة                 

ن يبرئ الحكم الظنين من تهمة مخالفة المادة الخامسة لأن الإدعاء العام لـم              المشار إليها ا  

يثبتها، ولكنه في الوقت ذاته يدينه بالمادة السابعة دون ان يوضح كيف أثبتت أمامه، ومـا                

  . هو دور الإدعاء العام في هذا الإثبات، وما هو الدور الإيجابي للمحكمة في تبيان الدليل

 على  نحو ما ذكرناه هو إلقاء عبء إثبات صحة الوقائع         على   الأصلوعلي الرغم من ان     

 وفقـا   -القواعد العامة    إلى   عاتق الصحفي، إلا ان القضاء الأردني في أحيان كثيرة يعود         

إثبات وقوع الضرر من  عبء النيابة العامة على  ويلقي-لموضوع المقال وظروف نشره 

 تقـول  2005 لـسنة  1997عه تحمل رقم نشر المقال وهو الأصل في الأمور، وفي مناز     

ان الركن المادي للجرم يتضمن ثلاثة عناصر إذا فقدت إحداها فـان الـركن              " المحكمة  

السلوك، ( المادي للجريمة ينهار وتكون الجريمة ناقصة وتعد شروعاً وهذه الأركان هي            

                                                                                                                                                    
. تهز وزارة التربية والتعليم،يتعلق بخوادم الشبكات والخسائر بالملايين والاجهزة الرقابية وضعت يدها على القضية             

 ـ    ) ج/7 و 5(وقد قدم الأدعاء العام الظنين بجرم مخالفة احكام المادتين            لـسنة   8م  من قانون المطبوعات والنشر رق

1998.  
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و القيام بفعل نهى    فالسلوك في الفعل الإيجابي ه    ) والنتيجة الجرمية، وعلاقة السببية بينهما      

عبارة عن التغيير الذي يطرأ في العالم الخارجي        " أما النتيجة الجرمية فهي      .عنه القانون 

المـادة الـصحفية     إلـى    وبـالرجوع ،   "ارتكبهالمحيط بشخص الفاعل بتأثير الفعل الذي       

 على  الاظناء اقتصرت  إلى   المنشورة فان المحكمة تجد ان بينة النيابة لإثبات الجرم المسند         

البينة الخطية وهي الصحيفة المنشور بها المقال ولم تقدم البينة على ما ورد فـي قـرار                 

رئيس  إلى الظن وهو النتيجة الجرمية المترتبة عن نشر المقال بان ما ورد في المقال أساء

ذلك فان النيابة لم تثبت الـركن المعنـوي          إلى   إضافة الخ،.....الوزراء وفريقه الوزاري  

وهو ارتكاب الجرم عن وعي واردة بقصد تحقيق النتيجة الجرمية وهي الإساءة            للجريمة  

 من قانون الأصول    178 المادة   أحكاموعملا ب " ، وانتهت المحكمة   "لرئيس الوزراء وفريقه  

وقـد أيـدت محكمـة        ".الجزائية إعلان عدم مسؤولية الاظناء عن الجرم المسند إلـيهم         

وفي " ، وقالت في أسباب حكمها 2006لسنة 801ف رقم هذا القرار في الاستئنا   الاستئناف  

ذلك نجد أن الركن المادي في هذه الدعوى لم يتحقق حيث أن نشر المقال في الجريدة دون 

هذه النتيجـة وأن هـذا       إلى    النيابة أن نشر المقال لم يحقق نتائج جرمية ولم يؤدي          إثبات

ثبت ولم يرد في بيناتها أن نـشر هـذا          رئيس الوزراء كما أن النيابة لم ت       إلى   المقال أساء 

المقال في الصحيفة فيه مخالفة للحقيقة وبشكل يخلو من النزاهة والموضوعية هذا في مـا      

يتعلق بالركن المادي كما لم تثبت النيابة أيضا تحقق الركن المعنوي وهو القصد الجرمي              

 وفريقـه   الوزراءئيس  ر إلى   الإساءة الجريمة بقصد تحقيق النتيجة الجرمية وهي        والإرادة

 جرم  أركان تحقيق النتيجة الجريمة فان      يثبتالوزاري،وحيث لم يثبت القصد الجرمي ولم       

  . 210" قانون المطبوعات والنشر لم تحقق   من7 و5مخالفة المادتين 

 من قانون   189/4 المادة   أحكاموبالنسبة لجرم مخالفة    " تقول المحكمة    أخرى   وفي منازعه 

كمة ترى ان قرار الظن الصادر عن النيابة العامة لم يتضمن أي امـر              العقوبات فان المح  
                                                           

باعتقادي إنكـم وحكـومتكم     " مقالا جاء فيه    ........ بتاريخ......قد نشرت في عددها رقم    ........وكانت جريده  210

كسبتم الجولة الثانية ولكن ظاهرياً أو واقعياً فلا أعتقد ان حكومة مرت على بلادنا منذ تأسيس لدولة أصابها الـوهن                    

هل يا دولة الرئيس مرت على بلادنا وضوح للمحسوبية         .لمفاجئة حتى هذه اللحظة   من لحظة ولادتها غير الطبيعية وا     

والواسطة كما وضحت في حكومتكم التي خلال شهرين وقبل حصولها على الثقة قامت بتعيينات تضم قوائم من أولاد 

 مـن قـانون   7 و5، وقد قدمت الدعوي بجرم مخالفـة احكـام المـادة    "المحسوبين عليها بالدرجة الأولى والخاصة   

 .المطبوعات والنشر
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هذا الجرم فلم يتضمن ما هي العبارات التي يعتبرها قرار الظن بانها تشكل ذم               إلى   يشير

 من ضمن الجرائم المسندة للاظناء دون اسناد فعـل          189/4وان مجرد وضع نص المادة      

ذم في اسناد النيابه لا يكفي ولا يعتبر قـرار          معين يشكل هذا الجرم ودون بيان عبارات ال       

  .211" الظن في هذه الحالة كافيا لتقديم الاظناء للمحاكمة 

قصد المتهم مـن     إلى   المحكمة وحدها هي التي من حقها تفسير المقال للوصول        . 2-6

  .عباراته

 إلـى  انه في كل الأحوال وللوصول  على   - وفي مصر ايضا     – الأردن   استقر القضاء في  

 المتهم وإثباته فإن المحكمة هي المنوط بها وحدها تفسير عبارات المقال واستخراج             قصد

 إذ تقول المحكمة الأستئنافيه     2004 لسنة   1791مكنوناته، وهذا واضح من المنازعة رقم       

وباستعراض هذه العبارة وتدقيق محتواها ومـع مـا          " 2005لسنة  93في الأستئناف رقم    

لنظام النأمين الصحي ولما لمحكمتنا من صلاحية في ذلك نجـد           تضمنته المقالة من انتقاد     

أن العبارة جائت عامة وليس من شأنها أن تنال من هيبة الحكومة ولا يـستدل منهـا أن                  

جبيب المواطنين بطريقة غير مشروعة لأن الدولـة عنـدما تلجـأ          إلى   الحكومة تمد يدها  

انوني وحيث أن العبارات الواردة     نص ق  إلى   لتحصيل ما للدولة من حقوق لا بد أن تستند        

بعيد ان الدولة تلجأ لمد يدها للحـصول عـل الحقـوق             أو   قريب إلى   في المقالة لا تشير   

المترتبة لها بطريقة غير مشروعة هذا من ومن جهة اخرى فان العبارات الـورادة فـي                

فـي  المقالة عبارة عن كلام عام لم يقصد به الكاتب شخص في عينه من كبار الموظفين                

حين لم تقدم النيابة الدليل بأن الكاتب يقصد انسان بعينه ولهذا وتاسيسا لما تقدم نقـرر رد                 

  .212"الاستئناف وتاييد القرار المستانف واعادة الاوراق لمصدرها 

                                                           
الصادرة .... قامت في عددها رقم   ..........،والتي تخلص وقائعها في ان جريده     2003 لسنة   471المنازعة رقم    211

قصة شراء سيارات بمليون دينار لوزارة التربية والتعليم، وزعت على أصحاب           " بنشر مقال تحت عنوان     ...... يوم

 5جرم مخالفة أحكام المادتين     ، وقد قدمت الي المحاكمة      "رس تدلف فوق رؤوس الطلبه      والمدا.... العطوفه والسعادة 

 . من قانون العقوبات189، وجرم مخالفة المواد . من قانون المطبوعات والنشر7و
ونحن نـشهد ان الحكومـات      "مقال جاء فية،    ........ بتاريخ.......قد نشرت في العدد رقم    .........كانت جريده  212

، وقـد   " في الدخول الى جيب المواطن كما ان البعض من الكبار محترف في الدخول الى جيب الحكومـة                   محترفة

لـسنة  1790،وقيدت بـرقم    من قانون المطبوعات والنـشر    ) 7 و 5(مخالفة المادة   قدمت الدعوي الي المحكمة بجرم      

وتجد المحكمة انه " بت لذلك بالقول  وقد قررت محكمة الدرجة الأولي بعدم مسئولية الظنين عما اسند اليه وسب        2004
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في حالة النشر عن طريق الرمز فإن المحكمة هي التي تقدر ما إذ كان الرمز كافيـا                 . 3

  .سمعته على نشرالمشتكي، واثر ال على للدلاله

يعطي القضاء الأردني لمحكمة الموضوع بشكل مباشر وحصري الحق في ان تستدل من             

شخصية المشتكي، وهي التي تقدر حصرا مإذ كان النشر بالطريقة           على   الرموز المنشوره 

 الدعوىذلك من    على   سمعته في المجتمع ام لا، ويمكن الأستدلال       إلى   التي نشر بها يسئ   

وثبت للمحكمة ومـن    "  والتي تقول المحكمة في الحكم الصادر فيها         2005لسنة  301رقم  

خلال البينات المقدمة من النيابة ان المقصود من هذا المقال هو المشتكي لانطباق الرموز              

صـحيفة   إلـى    وان المحكمة تجد ومن خلال دراسة الشكوى المرسلة        والاوصاف عليه، 

 والتي اوردت فيها انها بسبب خطأ طبيـب   الراي ان الظنينة قد عرضت مشكلتها الصحية      

وتم ايراد اسم الطبيب الذي قامت بمراجعته بالرموز وان واقعة مراجعتها للطبيـب لـم               

ينكرها الاخير وكما وردت في المادة الصحفية المنشورة من خلال طلبه منها اتعاب عملية 

ح مشكلة تعرضت التنظير ووصفه علاج البرازين وان ما ورد في رسالتها عبارة عن طر      

لها وحرصت الصحيفة على على ذكر اسم الطبيب في المادة الصحفية بـالرموز منعـا               

وبما انه من واجب الصحافة وفقا للمادة السادسة تـوفير منبـر             .للاساءة للطبيب المذكور  

للمواطنين لعرض مشكلاتهم في اطار الحفاظ على الحريات والحقـوق واحتـرام حريـة         

                                                                                                                                                    
 من توافر الركن المادي والمعنوي للجريمة بحيث يتعين         - المادة الخامسه    –لا بد لقيام جرم مخالفة احكام هذه المادة         

ان يعلم مرتكب الجرم بان ما يتم نشره لا يحترم الحقيقة ويخالف الحقيقة ويتعارض مع مبادئ الحرية والمـسؤولية                   

جد المحكمة ان ما تم نشره هو مقال يتعلق بالتامين الصحي ولا تجد المحكمة ان المقال موضوع الدعوى                  وت.الوطنية

قد تضمن أي امر مخالف للحقيقة او أي امر يتعارض نشره مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنيـة ولا يقـوم بـه                      

 .بالتالي الركن المادي للجريمة

 المطبوعات والنشر تجد المحكمة ان مخالفة هذه المادة المتعلق بعدم التوازن             من قانون  7اما عن جرم مخالفة المادة      

والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية يتعين لتحققه قيام ركن الجريمة المادي وركنها المعنوي ويتمثـل                

 هـذا الـركن     الركن المادي بنشر ما يشكل عدم توازن وموضوعية ونزاهة في عرض المادة الصحفية،والى جانب             

المادي يتعين توافر الركن المعنوي والذي هو قصد ارتكاب الجريمة ولا تجد المحكمة به ما يـشكل عـدم تـوازن                     

وموضوعية في عرض المادة الصحفية ولا أي مخالفة للمادة السابعة المذكورة ولا يقوم به الركن المادي للجريمـة                  

  .المذكورةولا يتحقق به جرم مخالفة احكام المادة السابعة 
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خرين وقد حافظت الصحيفة على هذه الحرية بعدم ذكر الاسم الصريح           الحياة الخاصة بالا  

عـدم   أو   رئيس التحرير الذي يملك نـشرها      إلى   للطبيب وبما ان المشتكية وجهت رسالة     

لا  أو   نشرها واستخدمت الصحيفة اشارات رمزية للطبيب الذي قد تنطبق عليه الاوصاف          

 الذين ادلوا باقوالهم في هذه القضية       تنطبق وقد تعني طبيبا اخر غيره خصوصا ان الشهود        

هم من ذات القطاع الذي يعمل به والذين شهدوا بان ما ورد في الصحيفة لم يغير نظرتهم                 

فان  له وان ما قامت به الظنينة الاولى لا يؤلف جرما مما يستتبع اعلان عدم مسؤوليتها،              

تنشر صراحة المقصود في    المحكمة تجد انه ليس في نشر الرسالة المذكورة طالما انها لم            

هذا المقال ما يخالف اداب مهنة الصحافة خصوصا وان الصحيفة لم تبدي رايـا حـول                

الرسالة المنشورة ولم تتبنى ما ذكرته الظنينة الاولى كما ثبت للمحكمة ان الكثيرين مـن               

دي المواطنين يوجهوا مثل هذه لارسالة من خلال الزاوية المذكورة وان نية الاساءة والتع            

على حرية وحرمة الاخرين غير متوافرة ولو قصدت الصحيفة الاساءة لوضعت الاسـم             

كاملا بحيث يعلم جميع من يقرا الزاوية اسم من تسبب بالخطا الطبي الذي ذكر بانه وقـع       

عليها وحيث ان القصد الجرمي غير متوافر فان اركان وان ما قام به لا يؤلف جرما فان                 

 .213 بعدم مسؤولية الظنين رئيس التحريرهذا الامر يستوجب الحكم

ان المحكمة ومن خلال البينات المقدمة والتي تقتنع بها         " تقول المحكمة    أخرى   وفي دعوي 

تجد ان ما تم نشره من خبر في الصحيفة انما هو عبارة عن خبر تم ذكر اسم الطفل مـن         

ر بها اذ ان هناك الكثير التشهي أو عائلة الطفل إلى مقطع واحد وبالتالي فانه لم يتم لتعرض

وتجد المحكمة ان الظنينة الثالثة لـم       " عاهد"من الاشخاص الذين يحملون هذا الاسم الاول        

سوى تسليط الضوء على هذا النـوع مـن         " المعلومة"يكن لها ايه غاية من نشر هذا النبأ         

                                                           
 في زاوية رسائل الى رئيس التحرير رسالة من الظنينة          ........ بتاريخ ......رقموفي عددها ...... صحيفة نشرت 213

حيث قامت الظنينة الاولى بشرح مشكلتها المتمثلة بمراجعـة  " معاناتي كبيرة بسبب خطأ طبيب   "الاولى تحت عنوان    

 وانها طلبت   16 عيادته في الزرقاء ويسكن في الزرقاء شارع         تقع" س.ح.س"لطبيب اخصائي امراض داخلية يدعي      

منه فحص منظار فطلب منها مبلغ ثمانون دينار وطلبت بان يكتب لها علاجا لان المبلغ لـيس بمقـدورها تقديمـه                     

فوصف لها مهدئ للاعصاب يدعى برازين وانها منذ اخذت العلاج ساءت حالتها وذهبت الى طبيب نفسي وتكـرر                  

مستشفيات وانها تقاعدت وانفقت اموالها على العلاج واضطرت لبيع بيتها وخسرت صحتها وبيتها وعملها              دخولها لل 

  .وكل ذلك بسبب خطأ طبيب
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هير بعائلتـه   التـش  إلى   ما يشير  أو   الحالات الاجتماعية طالما انها لم تذكر اسم والد الطفل        

التشهير بعائلة  أو وطالما لم يتم اثبات القصد الجرمي لدى الظنينة الثالثة والمتمثل بالاساءة          

الطفل عاهد والتي ثبت من خلال بينات الظنينة الثالثة قد اوردت معلومات صحيحة وهي              

لركن وحيث ان الجريمة قد فقدت ركنها احدى اركانها وهو ا         .تلك المتمثلة بواقعة الانتحار   

المعنوي والمتمثل بقصد الاساءة والذي لا تجده المحكمة متوافرا في هذه الـدعوى فانـه               

وعلى ضوء ثبوت صحة المعلومة والتي تم نشرها بالصحيفة والمتعلقة بانتحـار الطفـل              

  .214" وعدم وجود أي غلط بها 

  

لا بد ان تكون الصوره الشخصية قد نشرت بموافقة صـريحة مـن المـشتكي وان                . 4

  . ستخدم بطريقة يسمح بها ولا تسئ اليهت

باستخدام الصوره الشخصية للمشتكي في غير الغرض الذي         الأردن   لا يسمح القضاء في   

تم من اجلها التقاطها، وانه إذ ما تخلي المشتكي عن صورته طواعية وسمح بنشرها فـي                

قـضايا  وفي احـدي ال   .ظروف معينه فانه من الممكن إعادة استخدامها في ذات الظروف         

 وجدت المحكمة ان الظنين الثاني قام بالتقاط صورة المشتكية وصديقاتها           "تقول المحكمة   

، الا  5/7/2000على اساس نشرها في موضوع سياحي حيث جرى نشر الصور بتاريخ            

 بنشر الصورة مرة ثانية تحت عبـارة        -مستغله وجود الصور لديها   –ان الصحيفة قامت    

الاسـاءة   إلى   ضمن تعليق لا علاقة له بالسياحه لهذا مما ادى        تدل على انها التقطت ليلا و     

لسمعة المشتكية ولحرمة حياتها الخاصة سيما وان عاداتنا وتقاليدنا لا تقبل تواجد الفتايات             

  .215" ليلا بمفردهم في اماكن عامه يتناولون النرجيله 

                                                           
 والـذي   ......... في عددها الصادر بتـاريخ     .........جريدة نشرت   2003لسنة  283تخلص وقائع القضية رقم      214

اني طفل ضحية من ضحايا الانتحار خلال شـهرين فـي جبـل     تحت عنوان اكتشاف ث......قامت بكتابته الصحفية 

ياست من  "الحسين وجاء فيه ان الطفل المتوفي عاهد انتحر نتيجة ياسه من الحياة وانه وجد على صدره عبارة تقول                   

 .وقد قضت المحكمة بعدم مسئوليه الأظناء".الحياة واريد حياة اخرى 
 مـن عـددها     39علـى الـصفحة     ........... بتاريخ....... نشرت صحيفة  2003لسنة  1389في القضية رقم     215

وهي طالبة جامعية برفقة إحدى صديقاتها وهي تمسك بنارجيلة حيـث جـرى             ....... صورة للمشتكية   ....... رقم

وقد ادانـت   ).من طقوس عمان الليلة   ..... فتاتان ونارجيلة (وضع تعليق أسفل الصورة في ملحق تلك الجريدة بعبارة          

 . نيني بمائة دينار غرامهالمحكمة الظ
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هادتها وورد ذلك   ان المشتكية قد افادت في ش     المحكمة  تجد  " وفي حكم آخر تقول المحكمه      

ايضا في شهادات شهود النيابة انها قامت وبناء على طلب السفارة ولغايات تابين الفقيـد               

فولي باعطاء الصورة التي يظهر فيها فولي والتي التقطها والدها بمناسبة زيـارة الفقيـد               

 فان  لمنزله مهنئا بقدوم مولودة المشتكية وقد تم نشر هذه الصورة على الانترنت وبالتالي            

الموقع والحصول على هذه الصورة ولم يكن لدى المـشتكية           إلى   بامكان أي كان الدخول   

  .مشكلة بنشر الصورة على الانترنت

وبالتالي فان المشتكية ارتضت واسهمت ان تنشر الصورة التي تظهر فيها بروب النـوم              

ى الانترنت التي   ومع الدبلوماسي الذي تم اغتياله وزوجته وبعد واقعة الاغتيال مباشرة عل          

مناوئون لامريكا وهو موقع لا يحمل كلمة مرور خاصة    أو   بالامكان ان طلع عليهااصدقاء   

بافراد السفارة والتي تمنع أي شخص من الاطلاع عليها ودون شعورها باي تهديد علـى               

ان المشتكية وهي من قامت بنشر       إلى   وبناء على ما ذكر وحيث توصلت المحكمة      .حياتها

ى موقع علني مع امكانية اطلاع أي كان عليهـا وان قيـام الـصحيفة نـشر                 الصورة عل 

في حياتهـا الخاصـة ولـم        أو   الصورة وبالتعليق الوارد عليها لا يشكل مساسا بالمشتكية       

 إلى   وانتهت المحكمة  ."216المشتكية بنشر الصورة     إلى   يتوافر القصدالجرمي وهو الاساءة   

  .إعلان براءة الأظناء

شرت الصحيفة صورا للمشتكيين لا علاقة لها بموضـوع التحقيـق           ن أخرى   وفي دعوي 

أما ما ورد في موضـوع جريمـة         "الصحفي المنشور، فإدانة المحكمة الصحيفة وقالت       

الأغوار الذي نشرت فيه صورة المشتكيات فان المحكمة لا تجد ان للظنينة علاقة بنـشر               

                                                           
نـــشرت فـــي عـــددها .......... ان صـــحيفة2003 لـــسنة 401تخلـــص وقـــائع القـــضية  216

 الدولة تواصل النظر بقضية اغتيال الدبلوماسي وتستمع الى         أمن"تحقيق تحت عنوان    ..............بتاريخ........رقم

 النوم وفي يدها وليدتها وتجلس بـين        ملابسوهي ترتدي   ...... صورة للمشتكية  ت وقد نشر  الإثباتخمسة من شهود    

 الأمر الذي "الدبلوماسي لورنس فولي وعدد من افراد اسرته "الدبلوماسي فولي وزوجته وقد تم التعليق على الصورة     

يفهم منه ان المشتكية رانية هي ابنة البلوماسي الأمريكي على خلاف الواقع وان مثل هذا الامر يهدد سلامة وامـن                    

  . خصوصا وانها كانت السكرتيرة الخاصة للدبلوماسي المغدورالمشتكية
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إدانـة   إلى   لقسم الفني، وانتهت  الصور وإلحاقها بالموضوع وان هذا الأمر هو مسؤولية ا        

  .217الصحيفة بالغرامة عشرين دينار

لو كان النشر نتيجة خطأ تقصيري فيمـا هـو           حتى   ويبدوا تشدد القضاء في نشر الصور     

........ ، والتي تخلص واقعاتها في انه بتـاريخ       2003 لسنة   752ثابت من المنازعة رقم     

على الصفحة التاسعة عشر وكان     .. ...العدد رقم ..... تم نشر تحقيق صحفي في صحيفة     

وقد تضمن المقال صورا    " الحكومة تدعم رغيف الخبز مجددا    " يتعلق بمادة القمح ومعنونا     

ماركـات  " من ضمنها صورة لغلاف دقيق يحمل اسم الفرخة ودون أسفل الصورة عبارة             

ة حقيقية ثم تبين ان الماركة هي مارك" وهمية ليست مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة 

وجدت المحكمة ان قيام الصحيفة بنشر المقـال        " ومسجله وفي هذه الواقعة تقول المحكمة       

 من قانون المطبوعات والنشر، حيث ثبت       7 و 5 و 4 المادتين   حكامالمذكور يمثل مخالفة لأ   

عدم تمتع المقال بـالتوازن      إلى   للمحكمة عدم صحة المعلومات الواردة بالمقال، بالإضافة      

وعن الادعاء بالحق الشخصي، فـان      . ية والنزاهة في عرض المادة الصحفية     والموضوع

المحكمة وجدت ان البينات المقدمة من قبل المدعي بالحق الشخصي لم تثبت ان انخفاض              

بيع منتجات المدعي بالحق الشخصية كان نتيجة نشر المقال موضوع الدعوى وهو الأمر             

نتيجة عناصر الضرر المـادي غيـر متـوافرة         الذي ينفي وجود علاقة السببية وتكون بال      

وعليه قررت المحكمة عدم اعتماد التعويض عن الضرر المادي الـوارد ضـمن تقريـر     

الخبرة، أما فيما يتعلق بالضرر المعنوي فقد وجدت المحكمة ان نشر المقال بالصور التي              

الي قررت المحكمة ورد فيها يشكل تعديا على السمعة والاعتبار المالي للجهة المدعية وبالت

ورد في تقرير الخبرة بخصوص الضرر المعنوي، لما تقدم تقـرر المحكمـة،              اعتماد ما 

 من قانون المطبوعـات والنـشر       4 المادة   أحكامإدانة الظنين محمد وطاهر بجرم مخالفة       

والمتمثل بعدو تقديم الأخبار والمعلومات في إطار الحفاظ على الحريات والحقوق، وبجرم            

 المـادة   أحكام من ذات القانون بعدم احترام الحقيقة، وبجرم مخالفة          5 المادة   أحكاممخالفة  

ج من ذات القانون بعدم التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الـصحفية،             /7

 تقـرر المحكمـة     1998 لسنة   8ج من قانون المطبوعات والنشر رقم       /46وعملا بالمادة   

                                                           
 .سابق الإشارة اليه.2006 لسنة 378الحكم الصادر في الدعوي رقم  217
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. 218" بالغرامة عشرة دنانير والرسوم عن كـل جـرم          الحكم على كل واحد من الظنينين       

ويبدوا جليا ان المحكمة اعتبرت ان نشر الصورة الخاطئة يـشكل بذاتـه عـدم احتـرام               

 الوصول إلى   السمعة، وفي الحقيقة فإن المحكمة اضطرت      على   الحقيقية، فضلا عن تعديه   

لـذي مـا كانـت      تتمكن من جبر الضرر الذي أصاب المشتكين، وا        حتى   هذه النتيجة إلى  

  . تستطيع جبره فيما لو قضت بالبراءة

كى عليه الثـاني    تشمال تخلص وقائعها في ان      2004 لسنة   2265وفي منازعه تحمل رقم     

المحل الذي يعمل فيه     أمام    وهو يأخذ قيلولة   ......وكمصور صحفي قام بتصوير المشتكي    

الأول مـشتكى عليـه      وقـام ال   4 على الصفحة رقم     ...... العدد .....ونشرها في صحيفة  

ينام على قارعة الطريق وقد أنهكه التعب يحاول ان يغفو عله يحلم       " بالتعليق عليها بعبارة    

كثيرون يحلمـون   .... بعمل مناسب ودخل يكفيه وأسرته حاجة طلب العون من الآخرين         

بجرم الـذم   المحاكمة   إلى   وقد قدمت القضية  " ولكن أحلاما قليلة تتحقق على أرض الواقع        

 إلـى    من قانون العقوبـات، بالإضـافة      190 و 189 و 188 المواد   حكامالتحقير خلافا لأ  و

تجـد المحكمـة ان نـشر       " وقالت المحكمة   .  من قانون المطبوعات   7 و 4مخالفة المواد   

صورة المشتكي المدعي بالحق الشخصي بالصورة التي تمت وما ورد من اعتداء علـى              

 المـادة الرابعـة مـن      أحكاميحقق جرم مخالفة    حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها و     

                                                           
 مـن   46 و 41من قانون المطبوعات والنشر، بدلالة المادتين       ) 27 و 7 و 5 و 4(كانت المنازعه قد قدمت بالمواد       218

  .ذات القانون

 حيث صدر قـرار عـن   424/2001 محكمة الصلح بحق المشتكى عليهم تحت الرقم وابتداءا تم تحريك شكوى لدى  

 مـن   188محكمة الصلحة بالدعوى المذكورة بادانة المشتكى عليهم بجرم الذم والقدح والتحقير خلافا لاحكام المادة               

  .دينارقانون العقوبات والحكم بحبس كل واحد من المشتكى عليه مدة شهرين وتغريم الجريدة مبلغ مائة 

 يقـضي بفـسخ قـرار    1510/2002ثم جرى استئناف القرار، حيث صدر قرار عن محكمة الاستئناف تحت الرقم           

  .محكمة الصلح لتمكين المشتكى عليهم من تقديم دفوعهم وبيناتهم

 حيث تـم  -بعد ان تم اعادة القضية من محكمة الاسئناف الى محكمة الصلح التي اصدرت قرارها الاول في الدعوى    

 قررت محكمة الصلح احالة اوراق الدعوى الى مدعي عام على اعتبـار ان              -2068/2002يد الدعوى تحت الرقم     ق

 من قانون المطبوعات والنشر وبالتـالي يكـون         46 و 27 و 7و  5 و 4الافعال المسندة للمشتكى عليهم يحكمها الماود       

  .الاختصاص لمحكمة البداية لنظر الدعوى

، وصدر فيها الحكـم     752/2003ن قبل محكمة البداية حيث تم قيد الدعوى تحت الرقم           وبالنتيجة تم نظر الدعوى م    

  .المتقدم
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أما المادة السابعة من ذات القانون فإنها تنص علـى ان آداب            ،  قانون المطبوعات والنشر  

 فهذه المادة تلـزم الـصحفي بـاحترام         ......مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحفي    

خاصـة، وإن نـشر     الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم ال         

صورة المشتكي بالوضع الذي تم النشر به لا يحترم الحريات العامة للآخـرين ويمـس               

أ مـن   /7بحرمة الحياة الخاصة للمشتكي المدعي بالحق الشخصي ويشكل مخالفة للمـادة            

، 188أما عن جرم الـذم والقـدح والتحقيـر خلافـاً للمـواد              .قانون المطبوعات والنشر  

وحيث ان ما تم نشره لم يتـضمن إسـناد مـادة معينـة      عقوبات، من قانون ال  189،190

،  من قانون العقوبات فإن النشر المذكور يخرج عن جرم الذم          188للمشتكي بمفهوم المادة    

وحيث ان نشر صورة المشتكي والتعليق أسفلها لم يتضمن إسناد مادة معينة للمشتكي فإنه              

 ". من قانون العقوبات359ادة  والم188لا يخرج عن جرم القدح بمفهوم المادة 

 359 و 189/4 و 188بجرم القدح وفقا للمواد     .........ينإدانة الظنين  إلى   وانتهت المحكمة 

 من قانون العقوبات تقرر المحكمة الحكم على كل         359من قانون العقوبات وعملا بالمادة      

 أحكـام الفـة    بجرم مخ  ، كما إدانتهما  واحد منهما بالغرامة خمسة وعشرين دينار والرسوم      

 حرية الحياة الخاصة للآخرين     احترام من قانون المطبوعات والنشر المتمثل بعدم        4المادة  

 تقـرر   1998 لسنة   8ج من قانون المطبوعات والنشر رقم       /46وعملا بالمادة   . وحرمتها

 .المحكمة الحكم على كل واحد منهما بالغرامة مائة دينار والرسوم عن كل جرم

  

ان يمتنع عن تطبيق النص القانوني لو تبين له مخالفته للدسـتور،            من حق القاضي    . 5

  . ويعتبر هذا الأمتناع من مسائل الواقع التي يجوز لمحكمة الاستئناف مراقبته فيها

لا يوجد في المملكة محكمة دستوريه ولكن من حق القضاة ان يمتنعوا عن تطبيق الـنص                

فالدستور هو القانون الأسمى والذي لا تجـوز        القانوني فيما لو تبين لهم مخالفته للدستور        

دستوريه نصوص   مدى   مخالفته، وفي المواد الجزائية فإنه يتعين التشدد في شأن التأكد من          

القوانين، ومن جميع ما اطلعنا عليه، ورغم وجود العديد من المواد غير الدستورية التـي               

القـضاة فـي تأصـيل       أو   ينتحكم قضايا التشهير، فإننا لم نلحظ جهدا قانونيـا للمحـام          

موضوعات عدم الدستورية، إلا في حكم واحد نري انه أصاب فيما انتهي إليه وقدم لنـا                

إن الفقرة ب مـن     وجدت المحكمة   " وجها مشرقا للقضاء في المملكة، وتقول فيه المحكمة         
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  من قانون المطبوعات والنشر تخالف القواعد العامة المقررة بموجب القـوانين           41المادة  

الأمر الـذي   , من الدستور الأردني   103الجزائية النافذة المفعول والتي أشارت إليها المادة        

كما أن افتراض المشرع توافر القصد الجرمي في جرائم         . يجعل تلك الفقرة غير دستورية    

المطبوعات الدورية المقامة على رئيس التحرير يشكل أخلالاً بالحدود التي تفـصل بـين              

سلطة من سلطات الدولة المقررة للسلطة التشريعية فـي مجـال إنـشاء             ولاية ومهام كل    

الجرائم وتقرير عقوبتها لا يشمل منع المحاكم عن القيام بمهمتها الأصـلية فـي مجـال                

التحقيق من قيام أركان الجريمة وعناصرها الأمر الذي يجعل مباشرة أي سلطة لمهام هي              

عملها هذا مخالف للمبـدأ الدسـتوري       في الأصل من اختصاص السلطة القضائية يجعل        

من الدستور الأردني التـي     101/1القائم على الفصل بين السلطات ومخالف كذلك للمادة         

أيضا فإن الاستثناء الوارد الفقرة ب من       . اعتبرت المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها      

 6/1ضى المادة   ون المطبوعات يشكل مساساً بمبدأ المساواة المقرر بمقت       ن من قا  41المادة  

القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقـوق         أمام   من الدستور الأردني الذي اعتبر الأردنيون     

لهذا كله وحيث أن الدستور هو أعلى وأسمى القـوانين وأن سـيادة القـانون           . والواجبات

 الدستور واجبة التطبيق عند تعارضـها مـع         أحكامتقتضي ضمان سيادة الدستور فتكون      

تقدم تقرر المحكمة الامتناع عن تطبيق الفقـرة ب مـن            وعلى ضوء ما  .  العادية القوانين

 وتعديلاته الأمر الذي ينبغـي  1998 لسنة 8 من قانون المطبوعات والنشر رقم       41المادة  

معه الرجوع للقواعد العامة في قانون العقوبات والبحث في توافر أركان وعناصر الجرم             

  219" المسند للظنين الأول 

                                                           
   2002 لسنة 876القرار رقم  219
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<Ý^Â2000< <

المحكمة التـي     رقم الدعوى  م

  أصدرت الحكم

  المواد محل الاتهام  ملخص الدعوى

 927نشرت صحيفة العرب اليوم بعددها رقم   بداية جزاء عمان  95/2000  1

حشد (( الصادر بتاريخ  مقال تحت عنوان 

حيث تضمن )) عربينالفعاليات لتقسيم العرب 

المقال عبارات من شأنها أثارت النعرات 

العنصرية و الذم الموجه الى الحكومة و دولة 

 .رئيس الوزراء

أصدرت محكمة البداية قرارها بالدعوى رقم 

 بإدانة المشتكي عليها، إلا ان محكمة 95/2000

 فسخ 427/2001الاستئناف قررت بالقرار رقم

و اعلان عدم قرار محكمة الدرجة الأولى 

  . مسؤولية المشتكي

اثارة النعرات -1

العنصرية و النيل من 

الوحدة الوطنية خلافا 

 من 150لاحكام المادة 

  .قانون العقوبات

الذم خلافا لاحكام -2

 بدلالة 191المادة 

 87 و 77المادتين 

ج من /23عقوبات و 

قانون المطبوعات و 

  .النشر

مخالفة أحكام -3

ادة و الم) د/7(المادتين 

من قانون ) ج/46(

المطبوعات و النشر 

 1998 لسنة 8رقم 

  .بالنسبة للمشتكي عليه

 384قامت صحيفة شيحان في عددها رقم   بداية جزاء عمان  337/2000  2

 بنشر ريبورتاج 29/2/92الصادر بتاريخ 

صحفي تناولت فيه الصحيفة قصة معاناة أحد 

الزوجات بسبب زواجها من شخص متزوج، 

لزوج قد أعاد زوجته السابقة بعد ان وكيف أن ا

قام بطلاقها، طلاق بائن بينونه كبرى وقد نشرت 

تلك الصحيفة صورة وثيقة طلاق تتضمن بان 

  .المدعي بالحق الشخصي قد طلق زوجته

العام بتاريخ  بعد صدور قانون العفو

 تم إسقاط دعوى الحق العام في 15/11/1992

" لشخصي هذه القضية أما فيما يتعلق بالحق ا

 جرم الذم و القدح 

خلافا لاحكام المواد 

 من قانون 189 و 188

  .العقوبات
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فقد صدر في هذه القضية حكم من " الحق المدني 

محكمة الدرجة الأولى وتم استئنافه ومن ثم صدر 

  قرار آخر لمحكمة الدرجة الأولى

 8/6/96قامت صحيفة الحقيقية وبعددها بتاريخ   بداية جزاء عمان  .98/2000  3

تجاوزات (( بنشر مادة صحفية تحت عنوان 

وقد جاء العنوان )) خطيره في دائرة الجمارك

على الصفحة الاولى من الصحيفة و بالقلم 

العريض، بينما قامت الصحيفة و على الصفحة 

الخامس بالحديث مفصلا عن قضايا الفساد التي 

تعصف بدائرة الجمارك حيث زعمت الصحفية 

رك في جمرك الرمثا يعملون ان موظفي الجما

لحساب مدير الجمارك، كما تحدثت الصحفية عن 

قيام بعض موظفي الجمارك بتلقي الرشوة 

 .بالإضافة الى عدد كبير من التجاوزات الاخرى

 18/3/1999بعد صدر قانون العفو العام بتاريخ 

تم اسقاط دعوى الحق العام في هذه القضية أما 

فقد "  الحق المدني "فيما يتعلق بالحق الشخصي 

صدر في هذه القضية حكم من محكمة الدرجة 

الأولى وتم استئنافه ومن ثم صدر قرار آخر 

  .لمحكمة الدرجة الأولى

عدم التقيد باخلاق -1

المهنة و ادابها و تقديم 

مادة صحفية غير 

موضوعية و غير 

متوازنة خلافا لاحكام 

من قانون ) 9(

المطبوعات و النشر 

  .93 لسنة 10رقم 

الاساءة لكرامة -2

الافراد و الاضرار 

بسمعتهم خلافا لاحكام 

 من ذات 40/8المادة 

 .القانون

نشر مادة صحفية -3

غير صحيحة خلافا 

و ) 28(لاحكام المادتين 

  .من ذات القانون) 48(

الاساءة الى موظف -4

عام اثناء قيامه بوظيفته 

و الاساءة الى هيئة 

رسمية و ادارة عامة 

ام المادة خلافا لاحك

من قانون ) 191(

العقوبات و بدلالة 

و ) 188(المادتين 

189/4  

 12/4/2000صحيفة البلاد الاسبوعية بتاريخ   بداية جزاء عمان  1057/2000  4

 قد نشرت على الصفحة اولى عنوان 350العدد 

مذيع وستون فضيحة تسببت باقصائه من "

التلفزيون والبلاد تنشر ما تيسر منها ،نسخ 

 حرب الخليج وباعها للمحطات التلفزيونية اشرطة

المنافسة حاول اغواء اسبانيتين في فندق بعمان 

جرم  -1

 من 5مخالفة المادة 

قانون المطبوعات 

والنشر المتمثل بعدم 

  .احترام الحقيقة

جنحة  -2
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ونشرت على الصفحة "  فكان نصيبه الضرب 

تزعم طويلا شلة :" الرابعة من ذات العدد عنوان 

يدعمها احد مراكز القوى التي تدير التلفزيون 

اسرار الفضائح التي اطاحت بالمذيع  بالريموت،

حاول اغواء فتاتين اسبانيتين في احد  وف،المعر

الفنادق فكان نصيبه الضرب ،نسخ اشرطة حرب 

الخليج وباعها للمحطات التلفزيونية المنافسة 

،اضاع فلما مصورا عن نشاطات الملك في 

  جولته الاوروبية

ذم والقدح خلافا للمواد ال

 359 و 189/4و 188

  من قانون العقوبات

قامت صحيفة السبيل الاسبوعية بعددها الصادر   بداية جزاء عمان  1058/2000  5

 قد نشر مقالا تحت 324 رقم 7/3/2000بتاريخ 

 ))اغلاق السفارة الروسية في عمان((عنوان 

وجدت المحكمة ان نشر الخبر المذكور دون 

ن صحته يتعارض مع مبادئ التحري ع

المسؤولية الوطنية بحيث يشكل مساسا بالعلاقات 

  .الدبلوماسية و يعكر صفو العلاقات بين الدول

مخالفة أحكام المادتين 

من قانون ) ج/7 و 5(

المطبوعات و النشر 

  1998 لسنة 8رقم 

  

 قامت صحيفة السبيل الاسبوعية بعددها الصادر  بداية جزاء عمان  2185/2000  6

 قد نشر مقالا 318 رقم 25/1/2000بتاريخ 

مكتب الموساد في عمان بدأ توسيع ((تحت عنوان 

نشاطه، انضمام مجموعة جديده رفع عدد 

  )) عنصر35عناصره الى 

مخالفة أحكام المادتين 

من قانون ) ج/7 و 5(

المطبوعات و النشر 

  1998 لسنة 8رقم 

  

حدث الاسبوعية بعددها الصادر قامت صحيفة ال  بداية جزاء عمان  2186/2000  7

 بنشر مقال على الصحفة 8/5/2000بتاريخ 

خفايا الكواليس (( الخامسة منه تحت عنوان 

  ).الساخنه في المؤتمر البرلماني الدولي

حيث تحدثت الصحيفة تحت هذا العنوان بان 

 قد شارك و استمع ..………المشتكي الدكتور 

برلمان الى كلمة الوفد الاسرائيلي المشارك بال

الدولي المنعقد في عمان، وان لجنة التنسيق العليا 

لاحزاب المعارضة ستضطر الى مقاطعته وفصله 

من عضويتها على اعتبار ان موقفه يندرج تحت 

  .اطار التطبيع مع اسرائيل

مخالفة احكام المادتين 

من قانون ) 7 و 5(

المطبوعات و النشر 

  1998 لسنة 8رقم 

  

 18/3/1999بعد صدر قانون العفو العام بتاريخ    عمانبداية جزاء  2000 /5  8

تم إسقاط دعوى الحق العام في هذه القضية أما 

 256المواد 

من القانون  258و257و
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فقد " الحق المدني " فيما يتعلق بالحق الشخصي 

صدر في هذه القضية حكم من محكمة الدرجة 

الأولى وتم استئنافه ومن ثم صدر قرار آخر 

  .لمحكمة الدرجة الاولى

  .المدني

 كان قد استلم من  1999في الشهر الثامن من عام   بداية جزاء الزرقاء  254/2000  9

الشاهد أحمد علي ذيب في الوكالة العربية للتوزيع 

 دينار ليقوموا 600من الكتب المختلفة بمبلغ 

بتوزيعها علي حسابه وتبين ان الظنين كان يقوم 

ن باسم الوكالة ببيع الكتب بدفتر فواتير معنو

العربية لتسويق الكتب وهي مؤسسة غير موجودة 

واقعيا وتبين أن الظنين لا يحمل اي ترخيص لبيع 

 .الكتب وتوزيعها

تجد المحكمة وبعد الرجوع الي اسناد النيابة أن 

 من قانون المطبوعات هي مادة اجرائية 46المادة 

قد بحثت في اقامة الدعوي الجنائية ولم تتضمن 

  أو تحدد عقاباجرما 

 46مخالفة أحكام المادة 

من قانون المطبوعات و 

 لسنة 8النشر رقم 

1998.  

  

<Ý^Â2001< <

المحكمــة التــي   رقم الدعوى  م

  أصدرت الحكم

  المواد محل الاتهام  ملخص الدعوى

قامت صحيفة اليرموك الأسبوعية بعددها   بداية جزاء اربد  212/2001  1

 17/12/2000 الصادر بتاريخ 412رقم 

في حديث مع (( بنشر مقال تحت عنوان 

العزايزة التعديل علي (( و )) قاضي اربد 

حيث ) قانون الشيكات لم يحد من كثرتها

تحدثت الصحيفة تحت هذا العنوان عن 

تعديل قانون الشيكات وأن هذا التعديل لم 

يعمل علي تقليص استخدام الشيكات وجاء 

هذا المقال علي لسان قاضي محكمة بداية 

  ..……اربد 

صدر في هذا الدعوى قرار محكمة بدايـة        

 بتـاريخ   212/2001اربد  تحت الـرقم      

28/6/2001.  

  

ج من  /48مخالفة أحكام المادة 

 8قانون المطبوعات والنشر رقم 

 من 15 المعدل بالمادة 1998لسنة 

قانون المعدل لقانون المطبوعات 

 ودلالة 99 لسنة 30والنشر رقم 

  . القانونأ من ذات /42المادة 
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قامت صحيفة العرب اليوم بعددها رقم   بداية جزاء عمان  551/2001  2

 بنشر 26/12/1999 الصادر بتاريخ 952

هجوم صاروخي (( مقال تحت عنوان 

وزير المياه (( و )) يحرق منزل حدادين

)) يروي للعرب اليوم تفاصيل الاعتداء

حيث تحدثت الصحيفة تحت هذا العنوان 

 و ..……دكتور عن حريق منزل ال

تعرضه لقذيفتين خارقتين حارقتين فيما 

 شخصا اخر 26كان الدكتور حدادين و 

  .يحتفلون بعيد الميلاد

صدر في هذا الدعوى قرار اول تحت 

 11/2000 /7 بتاريخ 302/2000الرقم 

و الذي تم استئناف من قبل النيابة العامة 

حيث تم فسخ القرار، ثم صدر القرار 

 551/2001خ تحت الرقم الثاني بعد الفس

  28/6/2001بتاريخ 

بدلالة ) أ/38(مخالفة أحكام المادة -1

من قانون ) ج/45(المادة 

 لسنة 8المطبوعات و النشر رقم 

1998.  

 من قانون 14مخالفة المادة -2

 لسنة 9انتهاك حرمة المحاكم رقم 

59. 

  

 4 تم نشر خبر بجريدة الدستور بتاريخ  بداية جزاء عمان  223/2001  3

 تحت زاوية صباح الخير مفاده 10/97/

ان المشتكي عطل تنفيذ قرار محكمة العدل 

 .العليا

 اسقاط 8/4/1999قررت المحكمة بتاريخ 

دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو 

  1999 لسنة 6العام رقم 

الاساءة لسمعة و كرامة الافراد -1

 . عقوبات188خلافا لاحكام المادة 

 من قانون 40 مخالفة المادة-2

  93المطبوعات و النشر لعام 

  

قامت صحيفة الشاهد الاسبوعية وبعددها   بداية جزاء عمان 1614/2001  4

 27/12/2000 الصادر بتاريخ 27رقم 

اسرار جديده في قضية بنك ( مقال بعنوان 

 تقريرا بفساد البنك وصلت 34) (البتراء

 )لكنه طنش.... الى محافظ البنك المركز 

لمحكمة بالاستناد الى شهادة وجدت ا

المشتكي و الى ما ورد في عبارات المقال 

بان المشتكى عليه لم يتوخ الدقة و النزاهة 

و الموضوعية في عرض المادة الصحفية 

  مما اساء الى سمعة المشتكي

) 7 و 5(مخالفة احكام المادتين -1

من قانون المطبوعات و النشر رقم 

 .1998 لسنة 8

 189/4لاحكام المادة  الذم خلافا -2

  من قانون العقوبات
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 26قامت بجريدة الشاهد بعددها رقم   بداية جزاء عمان  935/2001  5

 خبر مفاده ان 1/2001 /1الصادر بتاريخ 

مدير الشؤون القانونية في دائرة ضريبة 

الدخل تم تحويله الى جهات رقابية و امنية 

 .حول قيامه ببعض التجاوزات

لخبر يتضمن عبارات وجدت المحكمة ان ا

القدح بالاضافة الى ان الخبر غير صحيح 

وعليه قررت المحكمة ادانة الظنين الاولى 

عن التهم المسندة اليه، واعلان عدم 

مسؤولية الظنينة الثانية كونها مالك 

الجريدة و لاتسال كفاعله اصلية و لا 

تكون مسؤوله جزائيا ما لم يثبت تدخلها 

  .بارتكاب الجريمه

 من قانون 5الفة احكام المادة مخ-1

 .المطبوعات و النشر

القدح و الذم خلافا لاحكام المواد -2

   عقوبات359 و 189 و 188

نشرت صحيفة الشاهد في    بداية جزاء عمان  935/2001  6

 وعلى الصفحة الثالثة خبر 28عددها رقم 

وقد تضمن " ملفات مشبوهة"تحت عنوان 

انونية في مدير الشؤون الق( الخبر ما يلي 

ضريبة الدخل تم تحويله الى  جهات 

رقابية وامنية عالية المستوى للتحقيق معه 

حول توقيعه على بعض الاستمارات 

والملفات المالية الخاصة بالضريبة ،المدير 

اياه اعترف للجهات الرقابية والامنية 

بحقيقة الملفات الملغومة التي ارغم على 

 الاكيدة تفيد التوقيع عليها ،معلومات الشاهد

تورط مدير عام سابق بهذه الفضائح 

والتجاوزات التي وصلت قيمتها عدة 

 ) .ملايين من الدنانير 

بعد صدر قانون العفوالعام بتاريخ 

 تم اسقاط دعوى الحق العام 18/3/1999

في هذه القضية أما فيما يتعلق بالحق 

فقد صدر في " الحق المدني " الشخصي 

حكمة الدرجة هذه القضية حكم من م

الأولى وتم استئنافه ومن ثم صدر قرار 

  آخر لمحكمة الدرجة الاولى

بجرم  القدح خلافا  -1

 من 189 ودلالة المادة 188/2للمادة 

  قانون العقوبات

بجرم مخالفة احكام  -2

 من قانون المطبوعات 5المادة 

والمتمثلة بعدم احترام الحقيقة وعملا 

  ج من قانون العقوبات/46بالمادة 

 عدم نشر الحقيقة خلاف للمادتين -1قامت صحيفة حوادث الساعة الأسبوعية   بداية جزاء عمان  1803/2001  7
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 الصادر بتاريخ 288بعددها رقم 

"   بنشر قصة تحت عنوان 23/8/2000

 ألف دولار في التليفزيون 600الفساد ب 

تقرير الرقابة اكد اجحافها بحقهما والتسرع 

كما نشرت ذات الصحيفة  " في توقيعهما

 تحت 290 رقم  بالعدد6/9/2000بتاريخ 

مسلسل فساد التليفزيون مستمر " عنوان 

 ..…راتبه اعلى من المدير العام عينه 

  ".عينه مستشارا له.…و

 من قانون المطبوعات 46 و 5

  والنشر 

 الذم بواسطة المطبوعات خلاف -2

  . من قانون العقوبات189للمادة 

 نشرت جريدة الشاهد 3/1/2001بتاريخ   عمانبداية جزاء   858/2001  8

 وعلى الصفحات الاولى 28بعددها رقم 

والسابعة مقالا صحفيا بقلم الظنين الثاني 

الشاهد ترصد ما لم تنشره (تحت عنوان 

حيث ) الصحافة في قضية التبغ غيت

تضمن المقال بن مدقق الحسابات كان 

يتدخل في اجراءات التحقيق ويسير عمل 

عام بشكل مخالف  للقانون وبانه المدعي ال

نصب نفسه مدعيا عاما بتقريره وان 

المحكمة قامت بتحويل بعض المتهمين 

 من ……المتورطين امثال سكرتيرة 

متهمة الى شاهد مقابل الحصول على 

 ..…ملفات خاصة تهدف لادانة 

  .صدر اربع قرارات عن هذة القضية

) 7 و 5( مخالفة احكام المادتين -1

 المطبوعات و النشر رقم من قانون

 .1998 لسنة 8

بجرم التاثير في سير العدالة -2

والمتمثل في في نشر طعن بحق 

قاضي ورجال النيابة خلافا لاحكام 

 من قانون انتهاك حرمة 11المادة 

  .المحاكم

  

<Ý^Â2002< <

ــي   رقم الدعوى  م ــة الت المحكم

  أصدرت الحكم

  المواد محل الاتهام  ملخص الدعوى

تقدم المشتكى عليه موسى لدائرة المطبوعات   بداية جزاء عمان  3086/2002  1

والنشر بمخطوط تحت اسم استحق اللعنة من 

أجل إجازته حيث تم الموافقة على إجازته 

شريطة أن يقوم المشتكى عليه بحذف 

وشطب بعض العبارات التي تشتمل على 

تحقير إحدى الديانات والمذاهب المكفولة 

ساءة إليه إلا أن حريتها بالدستور والإ

المشتكى عليه لم يقم بهذا الشطب بل قام 

اهانة الشعور الديني  .1

) 278/1(خلافا لاحكام المادة 

من قانون العقوبات بالنسبة 

 .للمشتكى عليه الاول

مخالفة احكام المادة   .2

من قانون ) د/34(و ) 35(

 8المطبوعات و النشر رقم 

للمشتكى  بالنسبة 1998لسنة 
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بطباعة هذا المخطوط بعد تغيير اسمه من 

استحق اللعنة إلى اسم شجري أعلى الذي لم 

يعرض على دائرة المطبوعات والنشر في 

مطبعة الجامعة الأردنية التي لم تقم بدورها 

بإيداع ثلاثة نسخ من المخطوط لدى دائرة 

 . والنشر المطبوعات

صدر في هذه القضية قرار اول لمحكمة 

 قاضيا بانه قد 214/2001البداية تحت الرقم 

تم اجازت الكتاب موضوع الدعوى و ان 

العبارات تحت عنوان يوسف و عبداالله هي 

من صفحات كتاب المجاز و بالتالي قررت 

المحكمة عدم مسؤولية الظنين الاول و ادانة 

قم بايداع نسختين من الظنين الثاني كونه لم ي

  .الكتاب

ولدى استئناف هذا القرار من النيابة العامة 

تحت صدر قرار عن محكمة الاستئناف تحت 

 ، حيث قرار محكمة 863/2002الرقم 

الاستنئاف فسخ قرار محكمة الدرجة الاولى 

وذلك لاجراء خبرة لتبيان المعنى الحقيقي 

  لعبداالله و يوسف الوارد في الكتب

 اعادة الاوارق لمحكمة البداية حيث وعليه تم

تشكلت الدعوى البداية تحت الرقم 

3086/2002  

  

 .عليه الثاني

  

نشرت صحيفة الشاهد مقالات في اعدادها   بداية جزاء عمان 2257/2002  2

, 64 و 61 و 60 و 59 و 58ذوات الارقام 

فساد مالي بمئات الالوف (تحت عناوين 

اختلاسات ( و) ..…الدنانير بمستشفى 

قصة (و ) وادوية فاسدة في وزارة الصحة

الطفايله ( و )تزوير بطاقات التامين الصحي

تورط ابن ( و) مطرودون من رحمة الحكومة

فنان (و ) وزير في محاولة قتل سائق والده

  ).  معروف يعتدي على فتاتين في عمان

مخالفة احكام المادتين -1

من قانون المطبوعات ) د/7(

  .1998 لسنة 8و النشر رقم 

 191مخالفة المادة -2     

 من قانون العقوبات 

 

  

بتاريخ  الدستور اليوميه   نشرت جريدة  بداية جزاء عمان  1127/2002  3

 مقالا 12410 في عددها رقم 14/2/2002

 5(كام المادتين مخالفة اح-1

من قانون المطبوعات ) 7و 
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القضاء و النظام (( تحت عنوان 

حيث اشار الكاتب في المقال ))  الاقتصادي

بان ضعف القضاء و تراخي و عجز المحاكم 

عن البت في القضايا الاقتصادية و المالية و 

ى نعيشها في المصرفية يؤدي الى فوض

المرحله الحالية في اكثر من بلد عربي نتيجة 

عدم قدرة المحاكم على انصاف المحاميين و 

رجال الاعمال، كما اشار الكاتب في مقاله 

بانه في بعض الاحيان تصدر احكام المحكام 

تحت تهديد القوة بوقف تنفيذ هذه الاحكام و 

  .  حيانا اخرى يتم تمييع القضاياأ

  .1998 لسنة 8و النشر رقم 

 الذم و القدح وفقا لاحكام -2

 من قانون 191المادة 

 189العقوبات بدلالة المادة 

 .من ذات القانون

  

 10476نشرت جردة الراي في عددها رقم         بداية جزاء عمان  41/2002  4

 وعلى الصفحة الاولى مـن  16/5/99تاريخ  

طبيـب اسـنان    "لقسم الثاني خبرا بعنـوان      ا

وقـد اوردت   " يعتدي على احدى مريضاته     

تفاصيل الخبر  المتضمن ان طبيب الاسنان        

اقدم بالاعتداء على احدى الفتيـات اللـواتي        

يعالجن لديه عن طريق تخديرها بخحبـوب       

 اكتـشافها   عنـد مخدرة ودونت الفتاة شكوى     

الامر لدى شرطة جرش التي القت القـبض        

على الطبيب وتم تحويله الى مـدعي عـام         

  .جرش الذي باشر بالتحقيق معه 

جرم نشر تحقيق  

أمام النيابة العامة خلافا للمادة 

   مطبوعات38

 18/4/2001بتـاريخ   البلاد  نشرت جريدة  بداية جزاء عمان  890/2002  5

.......  مقـالا عـن      403في عددها رقـم     

 يعتبر  يتضمن بانه من الطائفة البهائية و انه      

  .الانتفاضة انتحارا

مخالفة احكام المادتين -1

من قانون المطبوعات ) 27(

  1998 لسنة 8و النشر رقم 

الذم و القدح و التحقير -2

 و 188خلافا لاحكام المادة

 من قانون 190 و 199

 و 358العقوبات بدلالة المواد 

 من قانون 360 و 359

  .العقوبات

 فـي  2/1/2002رت جريدة البلاد بتاريخ    نش  بداية جزاء عمان  1973/2002  6

((  مقـالا تحـت عنـوان        440عددها رقم   

الاتهامات المتبادلة بين وزير التعليم و رئيس       

جامعة البلقاء المقال تتقاطع مع ترويج الملك       

للاردن، منحه المفاعل النووي هل فجـرت       

 و 5(مخالفة احكام المادتين 

قانون من ) 27و 7

 8المطبوعات و النشر رقم 

  1998لسنة 
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  )الخلاف بين طوقان و العبادي

  

أن المشتكي عليه وفي العدد الصادر في   بداية جزاء عمان  962/2002  7

 من جريدة المسائية نشر مقالا 21/8/99

فخري قعوار رئيس رابطة الكتاب ((بعنوان 

ورد .......)) الأردنيين يرد على الدكتور 

فيه أن المشتكي له إتصالات بمؤسسات 

  بية وأنه يتلقى أموالاً منهاأجن

الذم و القدح خلافا لاحكام 

 360  و 359 و 358المواد 

من قانون العقوبات بدلالة 

احكام قانون المطبوعات و 

  .النشر

  

 عثر موظفي الضابطة 14/1/2003بتاريخ   بداية جزاء عمان  352/2002  8

العدلية على عدد من الكتب الممنوع تداولها 

لها الى الاردن في المكتبة و توزيعها او ادخا

  .العائدة ملكيتها للمشتكى عليه

ب و /46مخالفة احكام المواد 

ج من قانون المطبوعات /46

ا /31و النشر و بدلالة المادة 

  .من ذات القانون

 نشرت جريدة الشاهد 22/8/2001بتاريخ   بداية جزاء عمان  2151/2002  9

 مقالاً على الصفحة 60في عددها رقم 

وزير البلديات يعيث فساداً (ة بعنوان الخامس

إعادة المتقاعدين للبلديات ,في بلدية اربد

وتنقلات ظالمة في تعليلة للوزير في ...

  ) .منزل رئيس اللجنة والغاء مشاريع حيوية

 و 5(مخالفة احكام المادتين 

من قانون المطبوعات و ) 7

  1998 لسنة 8النشر رقم 

  

بتاريخ  الشاهد الاسبوعية  شرت جريدةن  بداية جزاء عمان  57/2002  10

 مقالا تحت 62 في عددها رقم 5/9/2001

في ...... اسرار مقتل المواطن (( عنوان 

  ))  زنازين دائرة مكافحة المخدرات

 و 5(مخالفة احكام المادتين 

من قانون المطبوعات و ) 7

  1998 لسنة 8النشر رقم 

  

  

<Ý^Â2003< <

المحكمة التـي     رقم الدعوى  م

  ت الحكمأصدر

  المواد محل الاتهام  ملخص الدعوى

قامت جريدة الهلال الأسبوعية بالعدد رقم   أمن الدولة  103/2003  1

 علي 14/1/2003 الصادر بتاريخ 111

"  بنشر مقال تحت اسم 16الصفحة 

عائشة في البيت النبوي عصمها االله من 

وقد تعمد الظنين " وقع الذباب علي جسدها

سمعتها وكرامتها المس بهيبة الدولة و

والاساءة الي كرامة الافراد وزعزعة 

أوضاع المجتمع الاساسية والترويج الي 

نشر خبر في جريدة من شانة المس 

بهيبة الدولة وسمعتها وكرامتها 

والاساءة الي كرامة الافراد 

ع الاساسية وزعزعة أوضاع المجتم

والترويج الي الانحراف ونشر 

اشاعات كاذبة سندا لاحكام المادة 

  . من قانون العقوبات150

اطالة اللسان علي ارباب -2



 

 
 

399 

Ð{{uø{¹] 
الانحراف ونشر اشاعات كاذبة و 

  التطاول علي ارباب الشرائع السماوية

الشرائع السماوية من الانبياء سندا 

 من قانون 273لاحكام المادة 

  .العقوبات

محكمة بدايـة     731/2003  2

  جزاء عمان

 1532صحيفة اللواء وفي العـدد رقـم        

 قد نـشرت علـى      27/11/2002اريخ  ت

مؤامرة بطلهـا   (الصفحة الاولى عنوان    

, قاض شرعي بالاتفاق مع شقيق الزوجة     

ونـشرت  ) قصة أسرع طلاق في الاردن    

على الصفحة الثامنة من ذات العدد مقالا       

مؤامرة بطلها قـاض شـرعي      (بعنوان  

قصة أسـرع   , بالاتفاق مع شقيق الزوجة   

بتطليـق  القاضي قام   , طلاق في الاردن  

الزوجة خلال نصف ساعة وحسم القضية      

خدع الزوج للتوقيع على    , في نفس اليوم  

وتـضمن  ) شهادة تفيد بأنه طلق زوجته    

القضية التي سنعرضـها عبـارة      (المقال  

عن قضية طلاق تعتبـر مـن اغـرب         

واسرع القضايا الشرعية التي تم تسجيلها      

وتم النظر فيها وحكم بها بيـوم واحـد         

د القضاة الشرعيين الذي    بالتواطؤ مع اح  

حكم للزوجة عن طريق الغش والخـداع       

الذي اوقعه على زوج لاتمام اجـراءات       

ثـم  ) الطلاق والتي تمت بنصف سـاعة     

ورد في المقال رواية قصة عن قـضية        

  .طلاق تم روايتها على لسان صاحبها

  

 11جرم مخالفة احكـام المـادتين       

 من قـانون انتهـاك حرمـة        15و

ة بالتأثير في سير    المحاكم والمتمثل 

  .العدالة ونشر طعن بحق قاض

 من قانون 189جرم مخالفة المادة  

 .العقوبات

 من قانون 191جرم مخالفة المادة 

  .العقوبات

بدايــة جــزاء   197/2003  3

  شمال عمان

جريدة الدسـتور كتـب وفـي زاويـة          

ملاحظة من تلك الـصحيفة فـي العـدد         

 4 الـصفحة    3/1/2001 تاريخ   12277

امـام رئـيس جامعـة      "نـوان   وتحت ع 

ان جامعــة اليرمــوك مــن "اليرمــوك 

الجامعات الفتية وانهـا مـصدر فخـر        

واعتزاز حيث تخرج الاف الطلبة في كل       

عام وان قسما كبيرا من الطلاب جـاءوا        

من خارج ابد ويسكنون فـي اسـكانات        

 .ومنازل الجامعة 

 من 359 و358جرم مخالفة المادة 

  .قانون العقوبات
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اما ان يقـف هـؤلاء      " وجاء في المقال    

عـة كالاصـنام    الرجال على ابواب الجام   

وكانهم ليسوا حرسا على الجامعة فهـذة       

مسالة يجب اعادة النظر فيهـا بـسرعة        

ومراجعتها خصوصا واننا ما زلنا فـي       

  "بداية الفصل الجامعي الاول

  

بدايــة جــزاء   494/2003  4

  عمان

 وفي عدد جريـدة     11/6/1200بتاريخ  

 تـم نـشر     11472مية رقـم    الراي اليو 

تحقيق حول موضـوع تـاخير الفـصل        

بالدعاوي المنظورة امام المحاكم و قـد       

تضمن التقرير مقابلات و استماع لاراء      

 .بعض الاشخاص

صدر في هذا الدعوى قرار اول تحـت        

 و الذي تم اسـتئناف      876/2002الرقم  

من قبل النيابة العامة حيـث تـم فـسخ          

اني بعد الفسخ   القرار، ثم صدر القرار الث    

  494/2003تحت الرقم 

 27  و 5(مخالفة احكام المواد -1

من قانون المطبوعات و  ) 46و 

  .النشر 

 الذم و القدح خلافا لاحكام -2

 من قانون 359 و 358المواد 

  .العقوبات

 انتهاك حرمة المحاكم خلافا -3

 من قانون انتهاك 15لاحكام المادة 

 حرمة المحاكم

  

يــة جــزاء بدا  404/2003  5

  شمال عمان

هذه الكفاءات  التي يتحدث     "بمقال بعنوان   

تـم نـشره فـي      " عنها وزير البلديات    

 6الصحيفة بموافقة الاول على الـصفحة    

 الصادر بتاريخ   35من عدد الجريدة رقم     

 حيث تضمن المقـال ذمـا       14/8/2003

 التي تـم    ........وقدحا بشان المشتكية    

عضوا في  تعيينها من قبل وزير البلديات      

مجلس بلدية الزرقاء والتي ذكـر عنهـا        

المقال بانها لا تحمـل شـهادة الثانويـة         

العامة وتستخدم اسم الشهرة بـدلا مـن        

اسمها الحقيقي  كما تضمن المقال بانهـا        

مطلوبة قضائيا لعدة قضايا منها اثنتـان       

في المحكمة  وقضايا جزائيـة وقـضيتا        

احتيال وواحدة ابتزاز حيث اجبرت احد      

  .شخاص على التوقيع بالقوة الا

الذم و القدح خلافا لاحكام المواد -1

  . من قانون العقوبات359 و 358

 من 191 جرم مخالفة المادة -2

  قانون العقوبات

بدايــة جــزاء   1895/2003  6

  عمان

 بتـاريخ   76قامت صحيفة الشاهد بالعدد     

 بنشر مقال تحت عنـوان      12/12/2001

 و 4(جرم مخالفة أحكام المواد -1

من ) 27 و 7 و24 و 23 و 5
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لبـة  جمعية أمريكية تنـصب علـى الط      (

وأن الـوزارة لا    ) الأردنيين في عمـان   

تعترف بشهادتها وإنها لا تعمـل ضـمن       

  .التراخيص 

  .قانون المطبوعات و النشر

 ن جرم مخالفة أحكام المادتي-2

أ و ب و المادة /189/4 و 188

  .  من قانون العقوبات76

يــة جــزاء بدا  285/2003  7

  عمان

قامت جريدة الرأي اليومية فـي شـهر        

 بنشر أخبار عن    2001حزيران من عام    

المشتكي تتعلق بقـضية منظـورة أمـام        

(( القضاء، وذلك تحت مقـال بعنـوان        

 مليـون  28إخلاء سبيل متهم بـاختلاس      

كما نـشرت الجريـدة     .)) دولار أمريكي 

المذكورة بعدد أخر مقالا تحـت عنـوان      

رر تأجيل النظر بقضية    جزاء عمان تق  ((

ــغ   ــتلاس مبل ــون دولار 28اخ  ملي

  )).أمريكي

جرم مخالفة أحكام  -1

من قانون ) 46 و 7 و5( المواد 

  .المطبوعات و النشر

جرم مخالفة أحكام  -2

 . من قانون العقوبات189/4المادة 

  

بدايــة جــزاء   471/2003  8

  عمان

قامت صحيفة الشاهد في عددها رقم رقم       

 بنشر  11/12/2002 الصادرة يوم    128

قصة شراء سيارات   ( مقال تحت عنوان    

بمليون دينار لوزارة التربية و التعلـيم،       

وزعت على أصحاب العطوفه و السعادة      

و المــدارس تــدلف فــوق رؤوس .... 

  ).الطلبه

 و 4(جرم مخالفة أحكام المواد -1

من قانون ) 27 و 7 و6 و 5

  .المطبوعات و النشر

 جرم مخالفة أحكام المادة -2

  . من قانون العقوبات189/4

بدايــة جــزاء   244/2003  9

  شمال عمان

 قامت جريدة الـراي     9/1/2001بتاريخ  

مقال تحت عنوان تصاعد الخلاف     بنشر  

حول بيع موجودات الـشركة الاردنيـة       

 واتهامات بحملات تشهير وعرقلة     ......

الاستثمار الاعلامي وتطرق كاتب المقال     

وع بيـع   الى الخلافات الناشئة عن موض    

 والى  .......موجودات الشركة الاردنية    

وجود خطابات ورسائل تم توجيهها الـى       

المسؤولين المخولين باتخـاذ القـرارات      

بخصوص موضوع بيع الشركة المذكورة     

.  

من  ) 7(جرم مخالفة أحكام المواد 

  .قانون المطبوعات و النشر

  

بدايــة جــزاء   1389/2003  10

  عمان

 صحيفة  نشرت29/11/2000تاريخ 

 من 39العرب اليوم وعلى الصفحة 

 صورة للمشتكية 1291عددها رقم 

) ا/7) (4(مخالفة أحكام المادتين 

  .من قانون المطبوعات و النشر
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وهي طالبة جامعية برفقة إحدى ....... 

صديقاتها وهي تمسك بنارجيلة حيث 

جرى وضع تعليق أسفل الصورة في 

فتاتان (ملحق تلك الجريدة بعبارة 

  )من طقوس عمان الليلة..... ونارجيلة

ول صدر في هذا الـدعوى قـرارين الا       

 و الثاني تحـت     933/2001تحت الرقم   

  حيث تم فسخ القرار     1389/2003الرقم  

الاول بموجب قرار محكمة الاسـتئناف      

  886/2003رقم 

بدايــة جــزاء   191/2003  11

  عمان

 نشرة جريدة المراه 8/8/2001بتاريخ 

 مقالا 258ددها رقم الاسبوعية وفي ع

فضائح بالجملة تلاحق (تحت عنوان 

  ...........).شركة 

) 7(و ) 5(مخالفة احكام المادتين 

  .من قانون المطبوعات و النشر

بدايــة جــزاء  752/2003  12

  عمان

 تم نشر تحقيق 10/12/2000بتاريخ 

صحفي في صحيفة العرب اليوم العدد 

 على الصفحة التاسع عشرة وكان 1302

الحكومة تدعم (علق بمادة القمح ومعنونا يت

وقد تضمن المقال ) رغيف الخبز مجددا

صورا من ضمنها صورة لغلاف دقيق 

يحمل اسم الفرخة ودون أسفل الصورة 

ماركات وهمية ليست مسجلة ( عبارة 

  ).لدى وزارة الصناعة والتجارة 

 5 و 4(جرم مخالفة احكام المواد 

من قانون المطبوعات ) 27 و 7و

 46 و 41و النشر، بدلالة المادتين 

  .من ذات القانون

  

بدايــة جــزاء   284/2003  13

  عمان

 وفي عدد جريدة 11/6/1200بتاريخ 

 نشر الجرية 364المجد الاسبوعية رقم 

نص اتفاقية امنية و (مقالا تحت عنوان 

سياسية بين الاردن و جبهة النضال 

حيث )  تيار سمير غوشة –الشعبي 

بان ( تحت هذا العنوان تحدثت الصحيفة

حكومة الراوبدة قبل اقل من عامين قامت 

بفك التحالف الاردني مع حركة حماس و 

اخراج قادتها الاردنيين من الاراضي 

الاردنية نظرا لانهم ما يزالون يقاتلون 

العدو الصهيوني و يعارضوا اتفاق 

بان (( و اضافت الصحيفة ) اوسلو

على حكومة ابو الراغب اقدمت مؤخرا 

) 27و 7و 5(مخالفة احكام المواد 

  .من قانون المطبوعات و النشر 
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ابرام اتفاقية امنية و سياسية مع جبهة 

 تيار سمير غوشة –النضال الشعبي 

نظرا لانها تعمل تحت سقف اتفاق اوسلو 

و تشارك بمنصب وزير في السلطة 

  ))الفلسطينية 

بدايــة جــزاء   1237/2003  14

  عمان

 وفي عدد جريدة 4/2/2003بتاريخ 

 منه 46 على الصفحة 11830الرأي رقم 

وتحت عنوان الرأي يفتح ملف المجلات 

وفيها أورد ) 1(الثقافية في الأردن 

الكاتب معوقات هذه المجلة ثم استطرد 

بالقول عن عجز وزارة الثقافة على 

رعاية هذه المجلة ثم وصف كتاب المجلة 

بأنهم كسبه وتهكم على وزير الثقافة 

أن النقاد الكسبه كتبوا ( لحالي بقوله ا

ويكتبون في تجربة الشاعر الوزير في 

كل عدد وكأنها تجربة ظهرت فجأة أو تم 

  ).اكتشافها على حين غرة 

من ) 7(مخالفة أحكام المادتين 

 8قانون المطبوعات و النشر رقم 

 و 41، بدلالة المادتين 1998لسنة 

  . من ذات القانون46

  

دايــة جــزاء ب  283/2003  15

  شمال عمان

جريدة الجـوردان تـايمز فـي عـددها         

 والـذي   29/9/2002الصادر بتـاريخ    

قامت بكتابته الصحفية رنا الحسيني تحت      

عنوان اكتشاف ثاني طفل ضـحية مـن        

ضحايا الانتحار خلال شهرين في جبـل       

الحسين وجاء فيه ان الطفل المتوفي عاهد 

انتحر نتيجة ياسه من الحياة  وانه وجـد         

ست من الحياة   ئي"لى صدره عبارة تقول     ع

  ".واريد حياة اخرى 

من ) 7و5(مخالفة أحكام المواد 

  .قانون المطبوعات و النشر 

  

بدايــة جــزاء   408/2003  16

  عمان

 12046 وفي عـددها     الرأيان صحيفة   

 قامت بنشر تحقيـق     10/9/2003تاريخ  

 الدولـة   أمـن "كتبه الظنين تحت عنوان     

تيال الدبلوماسي  تواصل النظر بقضية اغ   

 وقد  الإثباتوتستمع الى خمسة من شهود      

 صورة للمـشتكية رانيـة وهـي        تنشر

ترتدي روب النوم وفي يـدها وليـدتها        

وتجلس بين الدبلوماسي فولي وزوجتـه      

الدبلوماسي "وقد تم التعليق على الصورة      

  " وعدد من افراد اسرته .....

من ) 7و5(مخالفة أحكام المواد 

  .ت و النشر قانون المطبوعا
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<Ý^Â2004< <

ــي   رقم الدعوى  م ــة الت المحكم

  أصدرت الحكم

  المواد محل الاتهام  ملخص الدعوى

بداية جزاء شمال     337/2004  1

  عمان

صحيفة الميثاق الاسبوعية لقيامه بتاريخ 

 بنشر مقال عن بلدية مرج الحمام في 7/4/2004

بلدية مرج _ منه على الصفحة الاولى 66العدد 

 وعلى الصفحة الثانية اقوالا –خربانة الحمام 

 ...... على مكتب وزير البلديات –وصور  منها 

 اخر موديل من –بلدية مرج الحمام خربانة 

 بالاضافة الى مجموعة  من –حاويات النفايات 

الاقوال والصور تبين حالة بعض الشوارع 

والحاويات ذات الاشكال السيئة من حيث الحفر 

  والنظافة

 نفة أحكام المادتيجرم مخال

 من قانون 189 و 188

 .العقوبات

  

بداية جزاء شمال     284/2004  2

  عمان

 نشرت الصحيفة مقالا مكتوبا 13/3/2004بتاريخ 

فتح الملف الاسود لهيئة "من الظنينة تحت عنوان 

 تذاكر – الرقابة معدومة –مبالغ خيالية "و " التامين

  "م  والحكومة اخر من يعل–سفر بعشرات الاف 

جرم مخالفة أحكام -1

من قانون  ) 7(المواد 

  .المطبوعات و النشر

 جرم مخالفة أحكام -2

  من 189 و 188 نالمادتي

  .قانون العقوبات

3  2096/
2004  

 الـصادر   89ان صحيفة المحور وفـي عـددها          بداية جزاء عمان

 قد نشرت تحقيقا حول عنوان      9/9/2004بتاريخ  

  :هام وعاجل وعلى الصفحة الاولى

المحور تفجر كارثة انتشار الديدان والحشرات في      "

وورد في هذه الـصفحة     " ارز صنوابت وهارفست  

الشركة الموزعة للارز عرضت علـى المحـور    "

اعلانات بالاف الدنانير بعد ان ضـمنت سـكوت         

وقد نشر على   " معظم الصحف اليومية والاسبوعية   

الصفحة الاولى صـورة فـاتورة تحمـل اسـم          

  ......."شركة ال: "المشتكية

  

بجرم  -1

  من قانون 5مخالفة المادة 

  المطبوعات

بجرم  -2

الذم عقوبات وفقا للمواد 

  .190 و189 و188

 19 تاريخ   800ان صحيفة شيحان في العدد رقم         بداية جزاء عمان  855/2004  4

 25 قد نشرت على الـصفحة       2000 شباط   25 -

جرم مخالفة أحكام -1

 و 41 و 27 و 7المواد و 
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بعد اسـتقدامها اتـضح ان جـواز        (مقالا بعنوان   

المكتب تنصل مـن المـسؤولية      !! رسفرها مزو 

الخادمة : وزارة الداخلة !! والعائلة خسرت الخادمة  

وتضمن ) تم تسفيرها الى مطونها والمشكلة انتهت     

المقال ان عائلة اسـتقدمت خادمـة سـيرلانكية         

بواسطة احد المكاتب وان مديرية الاقامة والحدود       

اكتشفت ان جـواز سـفر الخادمـة مـزور وان           

داخل جواز السفر لا تعود اليهـا       الصورة والاسم   

  .وانه تم تسفير الخادمة الى بلدها اثر هذه القضية

  من قانون 44 و 42

  .المطبوعات و النشر

 189جرم مخالفة المادة -2

  .من قانون العقوبات

  

5  2250/
2004  

......... لأردنشاهد على الحكومة يحدث فـي ا        بداية جزاء عمان

أصر عطوفة المـدعي    ......... يلقي القبض على  

العام والأنظمة واللوائح المتخلفة على تجعله غير       

أما عطوفة المدعي العام فقـد كـان        ....... سعيد

  ............عذره أقبح من ذنبه

  

جرم مخالفة أحكام -1

 من 7 و 6 و 5المواد و 

قانون المطبوعات و 

  .النشر

المواد جرم مخالفة -2

من 191 و 189 و 188

  .قانون العقوبات

 11جرم مخالفة المادة -3

 من قانون انتهاك 15و

  .حرمة المحاكم

المشتكى عليه حسين العموش قام بنـشر صـورة           بداية جزاء عمان  128/2004  6

 فـي عـدد      .....مـع النائـب   ...... المشتكية  

مقتنع تماما معلومات أشارت إلـى ان       ...( جريدة

لخـوض  ......  ترشـيح النائـب      ضياع فكـرة  

إنتخابات رئاسة مجلس النواب كانت بعد ان أقنعته        

  )هذه الأمور بأمر الانسحاب

جرم مخالفة  -1

 من 7 و 4أحكام المادتين 

  .قانون المطبوعات والنشر

جرم الذم  -2

والقدح والتحقير خلافاً 

 و 189 و 188للمواد 

   من قانون العقوبات190

7  1516/
2004  

العثور على محل للنوفوتيه يملكه تنظيم القاعدة       (   انبداية جزاء عم

أجهزة الأمن إعتقلت أبو نحلـة      ) ( في الرصيفة   

والعجوري وعثرت على قنابل ومـسدسات فـي        

  ).....لمتهم بقتل ا...... منزل 

مخالفة جرم  -1

من قانون ) 5(المادة 

  .المطبوعات

 الفة خ جرم م -2

من ) 189( المادة احكام

  .قانون العقوبات

8  12571 /
2004  

بـصفته  .....  قام المدعو    16/10/1999بتاريخ    بداية جزاء عمان

بتوجيه كتـاب إلـى وزيـر       ...... رئيس جمعية   

جرم مخالفة أحكام -1

 من قانون 7 و 5المواد و 
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أنها تقوم بتنظيم   ....... الثقافة نسب فيه للمشتكية     

مسيرات خيرية للمكفوفين لجمع تبرعات باسـمهم       

دون أن يعرف موجه الكتاب لمصلحة من تجمـع         

ورد بهذا الكتاب بأن المشتكية     هذه التبرعات كما    

تقوم بعمل حفلات مختلطة بين الفتيات والـشباب        

  .ولا يهمها الا المظاهر والشكليات 

 وقام كذلك المشتكى عليه ومـن خـلال جريـدة          

تاريخ )  122( الحدث الأسبوعية في عددها رقم      

 صرح بان رئـيس لجنـة الـشرق         30/3/1998

......  ( .قام بتكليـف رئيـسة      ........ الأوسط  

كونهـا كانـت سـكرتيرته ،       ) ويقصد المشتكية   

وبالتالي قدمت الشكوى كذلك ضد رئيس تحريـر        

  .الصحيفة 

وبصفته رئيس نادي   .... أما المشتكى عليه الثاني     

بتوجيـه  1999 /16/10فقد قام وبتـاريخ     ..... 

كتاب إلى معالي وزير الثقافة جاء فيه انـه لـيس         

تبارية تخولهـا   للمشتكية أي صفة شخصية أو اع     

التحدث باسم المكفوفين فـي المملكـة الأردنيـة         

الهاشمية أو جمع التبرعات باسـمهم أو التحـدث         

  .بلسانهم 

) 225(وقد قامت صحيفة السبيل في عددها رقـم         

 بنشر مقال مفاده أن أعـضاء       24/3/1998تاريخ  

ينوون إنـشاء اتحـاد     ..... ونادي  ..... جمعية  

، وان  ......  باسـم    يمثلهم باسم اتحـاد يمـثلهم     

اجتماع الاتحاد أريد منه أن يكون حدثا صوريا تم         

من خلاله تعيين سيدة لا علاقة لها بتقديم الخدمات         

الاجتماعية للمكفـوفين ممثلـه عـن المنظمـات         

الأردنية العاملة في هذا المجال نقلا عـن بيـان          

، وبالتـالي قـدمت     ..... ونـادي   ..... جمعية  

   تحرير صحيفة السبيلالشكوى كذلك بحق رئيس

  .المطبوعات و النشر

 جرم الذم والقدح -2

 188والتحقير خلافاً للمواد 

 من قانون 190 و 189و 

  العقوبات

  

 و 188جرم مخالفة المواد   اعلان بعنوان تنويه وفك ارتباط   بداية جزاء عمان  31/2004  9

  .عقوبات من قانون ال189

بداية جزاء شمال     287/2004  10

  عمان

 على الصفحة الاولى من 17/3/2004بتاريخ 

فضائح مالية وادارية تهز " بعنوان 99العدد رقم 

وتم تكمله نشر المقال " هيئة التامين  يا حكومة 

 7جرم مخالفة المادة -1

من قانون المطبوعات 

  .نشروال
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 1/على الصفحة الخامسة من العدد المبرز ن

وتضمن المقال المنشور الاشارة الى رواتب  

لة ئ للموظفين ،والى تهرب دائم من الاسخيالية

الموجهة من الصحيفة الى هيئة قطاع التامين وان 

ساب هذه الرواتب كان بالاستناد الى جدول تاح

يبين كشفا باسماء ورواتب الموظفين والذي 

حصلت عليه الصحيفة بما يتوافق مع اجابة وزير 

الصناعة والتجارة على سؤال النائب مصطفى 

 هيئة التامين ومن ضمن الاسئلة العماوي حول

والاستفسارات طلبه المتمن تزويده بكشف باسماء 

الموظفين وغيرهم ممن يعملون بعقود بهيئة قطاع 

تنظيم التامين وبيان رواتبهم كما اشار المقال الى 

اجوبة وزير الصناعة والتجارة الموجهة للنائب 

مصطفى العماوي حول الكفاءات الموجودة لدى 

والى موضوع استئجار مبنى بان اجرته الهيئة 

 283 الف دينار وان تكلفة اثاه بلغت 73السنوية 

الف دينار وجميع ذلك ورد على لسان وزير 

 وقد .......الصناعة والتجارة باجوبته الى النائب 

 من 5تم نشر صورة لكل منهما على الصفحة 

  .المقال 

جرم مخالفة المواد -2

 من قانون 189 و 188

  .العقوبات

بداي جزاء شمال     527/2004  11

  عمان

شتائم واتهامات متبادلة بين موظفي ديوان الخدمة       

  المدنية والمؤسسة 

 قنبلة التوير  تنفجر في حماية البيئة 

ــر  ..... و......  و.....:......د ــاموا بتزوي ق

 التقارير 

..... و..الـسابق غيـر مـتفهم       الوزير  :.......د

 متورط في القضية 

ــدكتور  :.......م ــق لل ــامي ...... لا بح  اته

والقضاء سوف يقول كلمته الفصل في      ..بالتزوير  

 القضية 

 شـتمني فـي     ......و.. متورط   .....: ........

  .مكتبي 

 و 188جرم مخالفة المواد 

  . من قانون العقوبات189

12  1790/
2004  

وزوجته ينظمان معرضاً مع الاسـرائليين    .......   مانبداية جزاء ع

مهرجانــا ....... وزوجتــه ........ ،،،، يقــيم 

سياحياً في مرج الحمام بمشاركة اسرائليين مـن        

جرم مخالفة أحكام المادتين 

 من قانون 7 و 4

  .المطبوعات والنشر
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  رجال الاعمال والفنانين

  

13  1572/
2004  

 الـصادر بتـاريخ     350لاد في العدد    بصحيفة الب   بداية جزاء عمان

  قد قام الظنين بنشر مقـال علـى          12/4/2000

الصفحة الاولى والرابعة حول معلومات عاريـة       

عن الصحة باتهام المشتكي بنسخ اشرطة حـرب        

الخليج وبيعها الي محطات تليفزيزنيـة منافـسة        

واتهامة بمحاولة اغواء اسبانيتين في احدى الفنادق       

  .وتعرضة للضرب

 188مخالفة أحكام المادة-1

 من قانون 359 و198و

  .العقوبات

 5مخالفة أحكام المواد -2

 من قانون المطبوعات 7و 

  والنشر

14  2223/
2004  

 الصادر  39بصحيفة الاتجاة الاسبوعية  في العدد         بداية جزاء عمان

  قد نشر مقـالات تحـت        19/10/2002بتاريخ  

......  عنوان طليقها احرقها الديدان تلتهم جـسد        

 مـن   11ونشر تفاصيل هذا المقال على الصفحة       

ذات الصحيفة حيث ذكرت الـصحيفة ان طليـق         

وهو المشتكي قام بحرقها تنفيذا لتهديدات      ....... 

سابقة من اجل منعها من الزواج من اي شـخص          

  .اخر

ــادة  ــام الم ــة أحك مخالف

ــانون 189/4 ــن قـ  مـ

 41العقوبات بدلالة المادة    

  .من قانون المطبوعات

15  1433/
2004  

ــة   ــة بداي محكم

  جزاء عمان

قضية المومسات وبائعات الهوى    ( أن هذه القضية    

هـي ذات   ) يضعن هواتفهن على كبائن التلفونات    

القضية التي تم تحليلها في الدراسة الأولى التـي         

قمتم باعدادها وعلى ذات المادة الصحفية  ولكـن         

قام المدعي العام بتحريكها مـرة اخـرى بتهمـة          

دة ولقد حكمت المحكمة بوقف الملاحقة عـن        جدي

  .هذه القضية لسبق الفصل فيها بقرار قطعي

والشاذين في عمان   ) المومسات  ( ترويج عناوين   

وتم وضع صورة للهاتف العمومي وعليـه رقـم         

  هاتف 

  

16  1641/
2004  

ــة   ــة بداي محكم

  جزاء عمان

 أقــدم المــشتكى عليهمــا 24/4/2003بتــاريخ 

على نشر إعلان في جريدة     .. .......و......... 

تحت عنوان تنويـه    ) 34( الدستور على الصفحة    

ومناشدة من المؤسسة المستقلة لإدارة الاستثمارات      

الم يئن للذين امنـوا أن      ( والسفريات الاقتصادية   

حيث تضمن هذا الإعلان    ) تخشع قلوبهم لذكر االله     

الإشــــارة المباشــــرة للمؤســــسة    

  ....... و..................

 و  188جرم مخالفة المواد    

 من  198 و 190  و    189

  .قانون العقوبات
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 بنـشر   ولى قامت الظنينة الا   16/6/2003بتاريخ    بداية جزاء عمان  471/2004  17

 منها بقلم الصحفي الظنين     37مقال على الصفحة    

الثاني تضمن حوارا مع الظنـين الرابـع حـول          

 الانتاج الفني الاردني وجاء  فـي ذلـك الحـوار           

 قامت  ......وعلى لسان الظنين الرابع ان وزارة       

بالقضاء على أي ملمح حقيقي يعزز خطابا ثقافيـا         

اردني الوجه عربي الرؤى انساني الملامح فـي         

ظل بيروقراطية  اختزلت الوزارة  فـي عبـارة          

ن في ين الحقيقيياستقبل فلان وودع فلان وان المثقف

غـي  الوزارة جرى استبعادهم وتطفيشهم كمـا ال      

ملتقى عمان الثقافي كمنبر حيوي لرصد تفاصـيل        

ومفردات الحياة الثقافية في الاردن بسائر ابعادها       

  .وتجلياتها 

 تم  18/3/1999عد صدر قانون العفوالعام بتاريخ      

اسقاط دعوى الحق العام في هذه القضية أما فيما         

فقد صدر  " الحق المدني   " يتعلق بالحق الشخصي    

ن محكمة الدرجة الأولـى     في هذه القضية حكم م    

وتم استئنافه ومن ثم صدر قرار آخـر لمحكمـة          

  الدرجة الاولى

جرم مخالفـة أحكـام     -1

 من قانون   7 و   5المادتين  

  .المطبوعات والنشر

جرم مخالفـة المـواد      -2

  . من قانون العقوبات189

18  1154/
2004  

ــزاء  ــة ج محكم

  عمان

رئيس جمعية متخصصة بالبيئـة فـي الرصـيفة         

ا على قطعة أرض مجانية من قبـل        حصل مؤخر 

احدى الشركات الانتاجية لقاء اغلاقه ملفا خاصـا        

بالبيئة وسكوته عن بعض التجاوزات التي تحدث       

  .في الرصيفة وتخص البيئة

وقد قال قال الخبثاء ان قطعة الارض في موقـع          

متميز في الرصيفة وقد استغلها الرئيس لـصالحه        

ويا هـلا   .. راتوقام بتأجيرها لتكون كراجا للسيا    

  .جمعيات بيئية

جرم الذم والقدح خلاف    -1

ــواد  ــام الم  و 188لاحك

  . من قانون العقوبات189

جرم مخالفـة أحكـام     -2

 مـن قـانون     7المادتين    

  .المطبوعات والنشر

  

19  1517/
2004  

ــزاء  ــة ج محكم

  عمان

تفاجأ المدعي بالحق الشخـصي  بنـشر أقـوال          

 ـ        ذكورة منسوبة له وعلى لسانه في الـصحيفة الم

كيـف يـرون    :   وتحت عنوان  18على الصفحة   

وأنـا  (وجاء في المادة الآتـي      ) الحكومة الجديدة   

 سـنوات   8شاب عاطل عن العمل منذ اكثر مـن         

وليس كسلا مني بل بحثت عن عمل ولكـن دون          

فائدة وها أنا لااملك مصروفي اليومي ولو كنـت         

 7 و   5 و 4بجرم مخالفـة    

  .ونشر مطبوعات 
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فاسداً لتوجهت لسرقة أو أي عمل غير مـشروع          

  من الانفاق على نفسي والعيش كباقي        حتى أتمكن 

ولكن في المقابل  فان هذه الاوضـاع        ,,, الشباب  

التي وصلنا لها كلها من الحكومة التي لا تجد لها          

عملا سوى اقرار الـضرائب وزيـادة الاسـعار         

وتعيــين فــلان بالواســطة ووضــع الــشخص 

  )الغيرمناسب في المكان المناسب 

20  2293/
2004  

" فضيحة عطاء الكبار تهز وزارة التربية والتعليم          بداية جزاء عمان

فضيحة عطاء الكبار تهز وزارة التربية ،يتعلـق        

بخوادم الشبكات والخسائر بـالملايين والاجهـزة       

  .الرقابية وضعت يدها على القضية 

فضيحة عطاء الكبار تهز وزارة التربية والتعلـيم        

خوادم الـشبكات والخـسائر بـالملايين       ،يتعلق ب 

  .والاجهزة الرقابية وضعت يدها على القضية 

 7 و   5 و 4بجرم مخالفـة    

  .مطبوعات ونشر  

  

21  2065/
2004  

ــزاء  ــة ج محكم

  عمان

....... تضمن المقال الاشارة الى اسم المـشتكي        

كأحد المشتركين في جرم التزوير في مـستندات        

وأشار المقال  رسمية صادرة عن دائرة الأراضي      

مـن حـوض    ) 812(إلى حصول الأرض رقـم      

 من أراضي مدينة عمان     25عبدون الشمالي رقم    

باسمه ومن ثم قيامه ببيعها إلى شخص من عائلـة      

.......  

 و  5(مخالفة المـادة    جرم  

من قانون المطبوعات   ) 7

  والنشر

22  1791/
2004  

 :  العبارات محل قرار الظن   بداية جزاء عمان

 ان الحكومات محترفة في الـدخول       ونحن نشهد "

الى جيب المواطن كما ان الـبعض مـن الكبـار           

  "محترف في الدخول الى جيب الحكومة 

 و  5(مخالفة المـادة    جرم  

من قانون المطبوعات   ) 7

  والنشر

ــة    506/2004  23 ــة بداي محكم

  .جزاء عمان

قامت صحيفة الدستور بنشر التحقيـق الـصحفي        

 33266مـن العـدد     الوارد على الصفحة الثامنة     

 بائع يانصيب يرفعون مـذكرة      113"تحت عنوان   

وورد في هـذا التحقيـق ان       " الى مكافحة الفساد    

 بائع يانصيب رفعوا مذكرة موجهة الى ثلاث        113

جهات وهي وزارة التنميـة الاجتماعيـة ووزارة        

........ العمل ومكافحة الفساد اتهموا فيها الاتحاد       

الـصحيفة هـذه    بعدة تجاوزات وقـد اقتبـست       

  :التجاوزات ومنها 

 و  5(مخالفة المـادة    جرم  

من قانون المطبوعات   ) 7

  والنشر
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وجود ارقام رابحة متشابهة حيث فـاز بالجـائزة         

 الف دينار احد الارقام وبـنفس       20الاولى البالغة   

  .الاصدار وفاز نفس الرقم بجائزة ترضية 

 عدم نشر صـور الفـائزين بغايـات اعطـاء           -

 مصداقية لليانصيب  

 وضع عبارات بخط صغير في بطاقة اليانصيب        -

أي " ان قيمة الجائزة مشروطة بنسبة البيع        تتضمن

من اجمالي البطاقـات  % 20نسبة البيع اذا كانت      

 الف  50 أي ان الجائزة ال    5يتم تقييم الجائزة على     

 . الاف 10تصبح 

يتم تحصيلها علـى    % 11 وان الضريبة البالغة     -

بعض الجوائز ولا يتم تحصيلها على جوائز اقـل         

  .قيمة 

 الصادر  39بصحيفة الاتجاة الاسبوعي  في العدد         بداية جزاء اربد  51/2004  24

  قد نشر مقـالات تحـت        19/10/2002بتاريخ  

عنوان طليقها احرقها الديدان تلتهم جـسد بثينـة         

 مـن   11ونشر تفاصيل هذا المقال على الصفحة       

ن طليـق   ذات الصحيفة حيث ذكرت الـصحيفة ا      

وهو المشتكي قام بحرقها تنفيذا لتهديـدات       ...... 

سابقة من اجل منعها من الزواج من اي شـخص          

  .اخر

جنحة الذم والقدح -1

 357خلافا لاحكام المادتين 

  من قانون 359و 

  .العقوبات 

جنحة نشر معلومـات    -2

غير صحيحة خلافا لاحكام    

ــادة  ــانون 27الم ــن ق  م

  المطبوعات

25  1683/
2004  

 و 80 في العددين ا كركاتيرياتم نشر مقالين ورسم    اية جزاء عمانبد

 من جريدة الملاعب الأسبوعية وذلك في عام        81

 وان الصحفي الذي كتبها هو المشتكى عليه        2003

الثاني وان المشتكى عليها الثالثـة هـي رئيـسة          

التحرير للصحيفة وان المقالان قد تضمنا إسـاءة        

وان ...... النــادي  ولعائلتــه و......للمــشتكي 

 ........ . ( العبارات كانت جارحة وغير لائقـة     

لاعبو فريـق   ) .... ( قلب حساس وطفل بريء     

 أجبروا مكرهين على ترك الملعب بعـد أن         .....

 ) .....طخطخة   ) ... ( ............تدخل حكيم   

 ...... قلب حساس وطفل بـريء ،        .......... (

يـاء الـصغار    حساس عصبي مثل الأطفال الأبر    

سرعان ما ينفجر غاضباً وسرعان ما ينسحب من        

أية بطولة مثله مثل الأطفال الأبرياء الذين يأخذون        

 و 27جرم مخالفة المواد 

 من 44 المادة  و42المادة 

  قانون المطبوعات والنشر
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نغوي هكذا كان ومـا     .. الحياة على محمل الجد     

زال حتى الآن يعتقد انه يجلـس علـى كرسـي           

نغوي ما زال غلباوي خصوصاً     .. متحرك دوار   

نان فلينا إذا لم يشرب الحليب وبلاش عصبية يا عد      

 ،)تركت السفينة

 .....و.... فهو تصرف بطريقة غيـر رياضـية      

 .....أساء إلى الرياضة الأردنية وإلـى النـادي         

العريق صاحب الإنجازات والبطـولات الكبيـرة       

لم يكن قراره صـائباً     .. أساء إلى تاريخه وسمعته   

وكاد ان يتسبب بمجزرة ومهزلة داخل الملعب كي        

ومصلحة إنتخابية مكشوفة   يتمكن من تحقيق منفعة     

  ...عنوانها تسجيل مواقف ورجولة غير حقيقية

  

<Ý^Â2005< <

ــي   رقم الدعوى  م ــة الت المحكم

  أصدرت الحكم

  المواد محل الاتهام  ملخص الدعوى

1  210/2005  

  

ــة   ــة بداي محكم

  جزاء عمان

حيفة الجزيرة الأسـبوعية بنـشر      قامت ص 

مقال عن أزمة   ) 59( مقال في عددها رقم     

مكاتب الجامعات السودانية في الأردن من      

تخصـصا  ) 67(حيث تسجيل طلاب في      

وهمية ، أكثر من    ) 61( حقيقية  ) 6( منها  

طالــب مــسجلين علــى أوراق ) 2000(

المكتب فقط ، وتبعا لهذا الخبر قام مكتـب         

لجامعيـة وفـي عـدد      الصداقة للخدمات ا  

بالرد على ما نشر في      ) 60(الجريدة رقم   

المدعي بالحق  ( بان المشتكي   ) 59( العدد  

في قلبه حقد اسود    )  ....... ( الشخصي  

على الجامعة والقائمين عليها وانـه قـام        

بابتزاز وتهديد الجامعة بابتزاز رخـيص      

وانه قام بقلب الحقـائق لتحقيـق أهـداف         

نـه كـان مـستعد      مشبوهة وشريرة ، وا   

  )لتزوير الوثائق وسرقتها

 ) 42 و27(مخالفة المادة جرم 

  .من قانون المطبوعات والنشر

جرم الذم والقدح خلاف لاحكام 

 من قانون 189 و 188المواد 

  .العقوبات

ــة    2292/2005  2 ــة بداي محكم

  جزاء عمان

خلص نفسه من الـديون وحـصل علـى         

كمشين بمئات آلاف ثم ورطـوه بعـد أن         

تفاصيل أكبـر   ... أراضيه ومزرعته رهن  

جرم الإساءة لكرامة الأفراد 

 من 150للمادة وسمعتهم خلافاً 

 .قانون العقوبات
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عملية نصب في الأردن بطلها نائب رئيس       

 وجه إنذاراً   ......وزراء أسبق ووزيران    

لنائب رئيس الوزراء الأخير رفض دفـع       

المبالغ وهو بالمناسبة نائب رئـيس وزراء       

  أسبق وتقلد مناصب سياسية عالية المستوى

 6 و 5 و 4(جرم مخالفة المواد 

 من قانون )27 و 7و 

  .المطبوعات والنشر

هذه القضية تتعلق بممارسة العمل الصحفي   بداية جزاء عمان  1139/2005  3

  .دون التسجيل في نقابة الصحفيين

وان جميع القرارات الـصادر فـي هـذه         

سباب القضية احتوت على بيان مفصل للا     

الموضوعية للحكم لـذا يرجـى التلطـف        

  :بقراءتها من متن تلك القرارات

  2005 /140القرار الاول رقمه 

قررت المحمة براءة الظنين من الجرم 
  . المسند اليه 

 أنه   نقابة الصحفيين    من قانون ) 16(المادة  

لا يجوز لأي مؤسسة صحفية في المملكة       

استخدام أي شخص في أي عمل صـحفي        

هم ؤم يكن من الأعضاء المدرجة أسما     إذا ل 

  .في سجل الصحفيين الممارسين 

 من ذات القـانون    18ولقد أشارت المادة    

إلى أنه يحظـر علـى غيـر الـصحفيين          

الممارسين مراسـلة الـصحف الأجنبيـة       

والإعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي   

عبارة تعطي هذا المعنـى وأشـارت ذات        

عاقـب  المادة إلى أن من يخـالف ذلـك ي        

بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا         

تقل عن مـائتي دينـار ولا تزيـد علـى           

  .خمسمائة دينار 

  .من قانون المطبوعات والنشر 10المادة 

لا يجوز لغير الصحفي ممارسـة مهنـة        

الصحافة باي شكل من اشكالها بما في ذلك        

مراسلة المطبوعـات الدوريـة ووسـائل       

نفسه على انـه    الاعلام الخارجية او تقديم     

صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عملـه        

 18 و16بجرم مخالفة المادتين 

من قانون نقابة الصحفيين وبدلالة 

 من قانون المطبوعات 10المادة 

  . والنشر 
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  .على كتابة المقالات

ولقد تم الطعن بطريق الاستئناف بهذا 
الحكم من قبل مساعد النائب العام  وورد 
في قرار حكم محكمة الاستئناف رقم 

  :  الآتي 1055/2005

قررت المحكمة فسخ القرار لسماع الشهود 

  . ووزن البينة بعدها

  : 1139/2005اني رقمه القرار الث

  قررت المحكمة اعلان براءة الظنين 

) 355(صحيفة المرآة نشرت في عـددها         بداية جزاء عمان  746/2005  4

 مقالا كتبه الظنين عبد     21/7/2004تاريخ  

ما مفاده  " اسمنت غيت   "  تحت عنوان    االله

ان هناك فسادا ماليـا وسـرقات لأمـوال         

لا تلتزم بمعايير   ...... الشركة وان شركة    

صناعة الاسمنت الذي فيه تهديد لـسلامة       

البناء في الأردن وان الشركة تتحايل فـي        

استقدام عمالة أجنبية باستخدام التزوير في      

ردنيـة  المهن المطلوبة وان الكفـاءات الأ     

مجمدة من اجل أن يتركوا العمـل مقابـل         

تعويضات ضئيلة وأضاف بأن الشركة لا      

  .تلتزم بمعايير السلامة العامة لعامليها

من ) 7 و 5(مخالفة المادة جرم 

  قانون المطبوعات والنشر

صلح عمان تواصل النظـر فـي قـضية           بداية جزاء عمان  139/2005  5

مقـال  الاعتداء على وزير العدل، وأشار ال     

إلى انه تم الاستماع إلى الشاهد المـشتكي        

خلف الطاهات بصفته الناطق الإعلامـي      

باسم وزير العدل وفي العدد التالي قامـت        

الصحيفة بتصحيح هذا الخبـر نافيـة ان        

يكون المشتكي ناطقا إعلامياً باسم وزيـر       

العدل وانه ليس موظفاً فـي الـوزارة ولا         

  .تربطه صلة فيها

 و  11 و   6(مواد  مخالفة أحكام ال  

 حرمـة   انتهـاك من قانون   ) 13

  .المحاكم

حفل لأحد الزملاء الصحفيين ، أعراس      (   بداية جزاء عمان  53/2005  6

( وتضمن المقال   ) المجلس الأعلى للشباب    

إتــصالات واستفــسارات كثيــرة تلقتهــا 

الملاعب وخلال اليومين الأخيـرين مـن       

ممثلة برئيس المجلس ومـدير     ....  مناطق

لــذم والقــدح بواســطة جــرم ا

المطبوعات وفقاً لأحكام المـادة     

 مــن قــانون العقوبــات 189/4

 مـن قـانون     41وبدلالة المادة   

 .المطبوعات والنشر



 

 
 

415 

Ð{{uø{¹] 
ينة لحفل أسطوري أقيم لأحد الـزملاء       المد

الصحفيين وفي قاعة المدينـة الأصـوات       

  .....المحتجة رددت نفس

 مـن   7  و 5 جرم مخالفة المادة  

  النشرقانون المطبوعات و

بداية جزاء شمال     4/2005  7

  عمان

ان حوادث الساعة وهي مطبوعة دوريـة       

تصدر اسبوعيا  قامت بنشر تحقيق فيالعدد       

 تحـت عنـوان     19/6/202 بتاريخ   383

مخفر صويلح سجل واقعـة اختفائهـا ،        "

وقد نرى في لمقـال     "اغتصبوها ام قتلوها    

صورة لطفلة غطيت عينها باللون الاسود      

الثانية وتحت نفس العنوان    وعلى الصفحة   

وردت ذات الصورة مكتوب فـي اسـفلها        

وقـد  " اهقة المختفية عن الانظار   ر الم ...."

ورد في التحقيق ان هذه المراهقة حفزتهـا      

عوامل اجتماعية لتسلك طريقا منحرفا وان      

هذا الامر كان سببه التفكك الاسري فـي        

عائلتها وانها نتيجة ذلك شعرت بالحرمات      

قوقها من ان تعـيش كبـاقي       من ابسط ح  

  "زميلاتها ولتحقيق مبتغاها 

اثناء هروبها وسـعت شـبكة      "ورد كذلك   

علاقاتها مع الشباب حيث وصل تعـدادهم       

 شـابا ملبيـة دعـواتهم       65الى اكثر من    

للخروج معهم الى اماكن موبوءة والخلـو       

معهم بل اعتبرت نفسها فتـاه غريقـة لا         

ذائل تخشى الماء وورد انها تمارس كل الر      

بعيدة عن القيم الاخلاقية ،تـارة تخطـف        

وبايدي خفية محفظة او خلـوي مـواطن        

وتارة اخرى تخرج مع سـائقي سـيارات        

الاجرة الظرف السئ خلق منها انسانة ذات       

خبرة طويلة في الانحراف حتـى بـدات        

  .تستشري الحالة وتدب في جسدها

 من قـانون    6 جرم مخالفة المادة  

 .المطبوعات والنشر

لذم والقدح خلاف لاحكـام     جرم ا 

 من قـانون    189 و   188المواد  

  .العقوبات

ــة    1374/2005  8 ــة بداي محكم

  عمان

 قلمــت جريــدة 28/11/2001بتــاريخ  

) 74( الشاهد الأسبوعية في عددها رقـم       

بنشر عنوان على الصفحة الأولـى منهـا        

للمدعي العام ونـشرت    ..... مفاده تحويل   

د عنوان  على الصفحة الثامنة من نفس العد     

مفاده بتهمة الافتـراء والـشهادة الكاذبـة        

 7  و   5(مخالفـة المـادة     جرم  

من قـانون المطبوعـات     ) 45و

 .والنشر

من  ) 11( مخالفة أحكام المواد    

 . حرمة المحاكمانتهاكقانون 
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تحويل رئيس المجلس القـضائي الـسابق       

  .للمحكمة ....... 
 358 و 188جرم مخالفة المـادة     

  .من قانون العقوبات

قامت صحيفة الإعلام البديل بعددها رقـم         بداية جزاء عمان  2059/2005  9

  بكتابة مقالين  من كتابـة وتحريـر          48

نفايـات نوويـة    " الظنين اتحت عنـوان     

مشيرا فيه الي ان الزلزال الـذي       " اسرائلية

سيضرب الاردن سـيكون ناجمـا عـن        

النفايات النووية التي ستلقي فـي البحـر        

خر تحت غنوان لماذا يـا      الميت  ومقالا ا   

وتضمن المقال تـساؤلات حملـت      ...... 

معني الـذم والإسـاءة لـشخص رئـيس         

  الوزراء

  7 و 5مخالفة أحكام المواد -1

  .من قانون المطبوعات والنشر

جنحة ذم هيئـة رسـمية      -2   

 مـن   191خلافا لاحكام المـادة     

  .قانون العقوبات

 تـاريخ   3 الانباط  رقـم      في عدد صحيفة    بداية جزاء عمان  576/2005  10

 قام بنشر مقال تحت عنـوان       3/5/2005

ورد فيه ان لكل    "ابن الدكنجي والكنترول    "

مهنة امراضها الخاصة فعمـال المنـاجم       

 بالربو وان ما من احـد نـاقش         نيصابو

الامراض التي تصاحب ابناء المهنيين وما      

تتركه مهنة الاباء في الابناء واورد مثـالا        

نجي  حيـث ورد فـي       على ذلك ابن الدك   

هذه الحالة تـدعو للتامـل اذا مـا         " مقاله

الـذي كـان    " ....."قورنت بابن الدكنجي    

 .....يعاني هو الاخر كما ابـن الحـاج         

" .... "لم يحـز عليـه      ..... ولقب الحاج   

الذي بقي متمترسا في الحارة لا يفارقهـا        

عكس السائق الذي يقل ركابا في رمضان       

راضه متعددة فهو   للعمرة وابن الدكنجي ام   

يرى كل المتع وما تشتهي الانفس لكـن لا       

يستطيع لمسها فهذا اسباحة لـراس مـال        

الوالد كما انه لا يـستطيع الـشراء  مـن           

الدكنجي الاخر المنافس للوالـد لان ابـاه        

" وذكر في موقع اخـر      .." سيمصع رقبته 

فكل شيء موجود على طريقـة شـم ولا         

حقا تذوق هذه الامراض هي التي دعت لا      

 الى قطف كل ما في يـد الاخـرين          .....

والى احساسه الدائم بالحرمان رغم النقود       

من   7 و 5مخالفة أحكام المواد 

  .قانون المطبوعات والنشر
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التي بين يديه بعد ان تعلم عـدم انفاقهـا          

اضافة الى سلوك اختلاسي في حال اغفلت       

عين الوالـد عـن مرطبـان الحلـوى او          

مرطبانابزر فهو لا يستطيع ان ياخذ ما هو        

  "اكبر 

وزراء يمارسون البزنس علناً ويـستغلون        بداية جزاء عمان  519/2005  11

فقد أظهرت الأشهر الماضـية     ... كراسيهم

ان هؤلاء الـوزراء يمارسـون أعمـالهم        

الاقتصادية الخاصة مثـل بـاقي رجـال        

ــسو وزراء   ــأنهم لي ــال وك .... الأعم

ارسـة  المعلومات الأكيدة المتداولة عن مم    

بعض الوزراء خطيرة وتؤشر على حالـة       

فلتان في الفريق الوزاري وغياب الرقابـة       

عنهم ولا أعلم ان كانت جهـات الرقابـة         

تعرف بنشاطات هؤلاء الوزراء ان أحـد       

الوزراء يعمـل علنـاً لحـساب مكتبـه         

الاستشاري وبمساعدة زملاء له في الفريق      

الوزاري يتم تحويل المـشاريع لمكتبـه لا    

إلا لأنه الأكفأ والأقدر فـي الأردن       لشيء  

وليس لأنه وزير يستغل موقعه يحدث مثل       

ذلك بشكل دوري، وكسب مكتب معاليـه       

من وراء ذلك مبالغ طائلة ووزيـر آخـر         

يحاول إخفاء إمتلاكه لشركة كبرى تعمـل       

على مستوى إقليمي ويحال عليها عطاءات      

بالملايين في العراق وفـي الأردن ولكـن        

رسمية تؤكد انه الشريك رقـم      المعلومات ال 

في الشركة هذا غـيض مـن فـيض         ) 1(

والمخفي أعظم فخلف الكـواليس تجـري       

ــال   ــولات وتح ــدفع العم ــصفقات وت ال

في حكومـة   ... العطاءات على المحاسيب  

 هناك وزراء متحالفون مع ممثلي هذه       ....

الفئة لا بل هناك شركة مباشـرة وتبـادل         

 ـ      ام مكشوف للمنافع على حساب المال الع

وهي حديث كل الناس ولا بد ان الـرئيس         

يعرف تفاصيله كاملـة ويعـرف أسـماء        

  .الوزراء المنخرطين فيه

  من 7 و 5مخالفة أحكام المواد 

  .قانون المطبوعات والنشر

ــة    1997/2005  12 ــة بداي   من 7 و 5مخالفة أحكام المواد باعتقادي إنكم وحكومتكم كـسبتم الجولـة       محكم
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تقد ان  الثانية ولكن ظاهرياً أو واقعياً فلا أع        جزاء عمان

حكومة مرت على بلادنا منذ تأسيس لدولة       

أصابها الوهن من لحظة ولادتهـا غيـر        

  .الطبيعية والمفاجئة حتى هذه اللحظة

هل يا دولة الرئيس مـرت علـى بلادنـا          

وضوح للمحسوبية والواسطة كما وضحت     

في حكومتكم التي خلال شـهرين وقبـل        

حصولها على الثقة قامت بتعيينات تـضم       

لاد المحسوبين عليها بالدرجة    قوائم من أو  

  الأولى والخاصة

  .قانون المطبوعات والنشر

ــة    66/2005  13 ــة بداي محكم

  جزاء عمان

 ..... بالاحتيــال و..... ه إدعــت عليــ.

وتم وضع  ) صحفي للإيجار   .... بالابتزاز  

مقلوبـة وتحـدث     ..... صورة المشتكي 

ضمن العديـد مـن     المقال عن المشتكي وت   

العبارات التي تتضمن ذما وقدحاً وتحقيراً      

منذ اليوم الذي غافل فيه نـسائم       .... بحقه

بعـد ان   ..... الصباح حاملاً حاجياته من   

حـين إفتـرض    .... انكشف طابق إحتياله  

نفسه وريثاً شرعيا  بين مجموعة ورثة لم        

يجدوا له إسماً في وصية مورثهم فـأعلن        

 سيدة أخرى تدعى    الحرب والابتزاز على  

  ً... اشتكته إلى مجلس النقابة.....

الذم والقدح بواسطة جرم 

المطبوعات وفقاً لأحكام المادة 

 من قانون العقوبات 189/4

 من قانون 41وبدلالة المادة 

 .المطبوعات والنشر

 من 7و 5جرم مخالفة المادة  

  .قانون المطبوعات والنشر

  

  

 قامت صحيفة الراي    18/9/2002اريخ  بت  بداية جزاء عمان  301/2005  14

 في زاوية رسائل الـى      1693وفي عددها   

رئيس التحرير بنشر رسالة مـن الظنينـة        

معاناتي كبيرة بسبب   "الاولى تحت عنوان    

حيث قامت الظنينة الاولـى     " خطأ طبيب   

بشرح مشكلتها المتمثلة بمراجعة  لطبيـب       

تقع " ....."اخصائي امراض داخلية يدعي     

 الزرقاء ويسكن فـي الزرقـاء       عيادته في 

 وانها طلبت  منه فحص منظار       16شارع  

 وطلبت بان   ان دينار يفطلب منها مبلغ ثمان   

يكتب لها علاجا لان المبلغ ليس بمقدورها       

تقديمه فوصف لها مهدئ للاعصاب يدعى      

برازين وانها منذ اخذت العـلاج سـاءت        

حالتها وذهبت الى طبيب نفـسي وتكـرر        

 من 7و 5و 4جرم مخالفة المادة 

  .قانون المطبوعات والنشر
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 وانها تقاعدت وانفقت    دخولها للمستشفيات 

اموالها على العلاج واضطرت لبيع بيتهـا       

وخسرت صحتها وبيتها وعملها وكل ذلك      

  .بسبب خطأ طبيب 

نشرت صحيفة الاعلام  لبديل الاسـبوعية         بداية جزاء عمان  666/2005  15

سـم   صـورة للـدكتور با     20بعددها رقم   

عوض االله وزير التخطيط السابق مصلوبا      

بما يشبة وفقا لمعتقد اتباع الديانة المسيحية       

والحقت بهذه الصورة   . صلب السيد المسيح  

افتـراءات ومجـالس    " مقالا تحت عنوان  

وزير التخطـيط غـادر     /تشوية مقصودة   

الحكومة ولكنة ما زال فـي الحكـم كمـا          

  21نشرت الصحيفة المذكور فـي العـدد        

   الصورةذات

ــانون   -1 ــام ق ــة أحك مخالف

المطبوعات والنشر وفقا لاحكـام     

ــادتين  ــانون 7 و5الم ــن ق  م

  .المطبوعات

إهانة الشعور الديني وفق -2

 من قانون 278أحكام المادة 

 من 41العقوبات بدلالة المادة 

  .قانون المطبوعات والنشر

بدايــة جــزاء    500/2005  16

  الزرقاء

هلال نشرت صحيفتي العرب اليوم وال

....... مقالين مضمونهما أن المستشفي 

الحكومي تقوم بحجز طفل الظنين الاول 

بسبب تراكم مبالغ علي ذويه وذلك حيث 

أدخلت الظنينة سهام الي المستشفي وقامت 

بوضع مولود وحضر زوجها الظنين الثاني 

الي المستشفي وغادرا المستشفي معا دون 

كثر أن يقوما بأخذ الطفل وتم الاتصال بأ

من مرة من المستشفي الي والد الطفل 

فرفض وتم نشر المقالين المذكورين مما  

  .احدث ضررا للمستشفي

مخالفة أحكام قانون المطبوعـات     

 و  4والنشر وفقا لاحكام المادتين     

 من قـانون المطبوعـات      7 و 5

ــادة  ــة الم ــن ذات 41وبدلال  م

  .القانون

  

حدى محافظات الشمال قدم    شيخ سبور في ا     بداية جزاء عمان  21/2005  17

ادعية خاصة بعشيرته وطالب المصلين ان      

يرددو ا بكلمة امين عندما طلب بدعاءه من       

االله ان ينصر عشيرته في معركتها  مـع         

" العشيرة لاخرى في كفر سوم  ،الشيخ قال       

على عشيرة فلان   ....اللهم انصر عشيرة    

  ...وابعد عشيرتهم عنا 

د جرم الذم والقدح خلافـا للمـوا      

 188 وبدلالة المواد    359 و 358

  . عقوبات189و

ــة    205/2005  18 ــة بداي محكم

  جزاء عمان

ورد في عدد صحيفة الجزيرة رقم صـفر        

ــاريخ   ــى ت ــسنة الأول  18/12/2000ال

ــيك  ( ــرار وش ــت وق ــة اعترف الحكوم

الفساد يعصف بالمؤسسة   .... بخصخصتها

جرم الذم والقدح خلافـا للمـواد       

ــانون  191 و 188 ــن قـ  مـ

  .العقوبات
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( .......  

وورد على الصفحة الرابعة من العدد بان       

اداً وتلاعباً في المؤسسة المدنيـة      هناك فس 

ــا ــود منه : وأوردت الــصحيفة عــدة بن

استيضاح ديوان المحاسبة بوجود خـسارة      

في المؤسسة نتيجة مخالفات في العطاءات      

والعروض لم يتم الإجابة عليه وكـذلك ان        

بسحب الوديعة العائدة للمؤسـسة البالغـة       

خمسة ملايين قد صدر من مجلس الوزراء       

وائـدها تغطـي خـسائر      والتي كانـت ف   

المؤسسة وان هذا يعني عدم إمكانية تغطية       

المؤسسة، كما ورد فيه ان هنـاك شـللية         

...... يتزعمها المدير الإداري المـشتكي      

بالإضافة إلى ما ورد فيها حـول المـواد         

الغذائية كوجود تسوس في مادة الـصنوبر       

ووجود مواد غيـر صـالحة للاسـتهلاك        

تاب بهـا مـن     البشري والتي تم توجيه ك    

المدعي العام كذلك شراء مواد غير قادرة       

المؤسسة علـى بيعهـا بـسبب سـعرها         

كالشوكلاته وكذلك خلط مادة الجوز القديم      

بالجوز الجديد وبيعه للمواطن علـى انـه        

جديد وانه صدر كتاب من وزارة الماليـة        

حول تدهور الأوضـاع فـي المؤسـسة        

والتوصية بضرورة تشكيل لجنة لغايـات      

  ). د الأسباب الرئيسية في أوضاعهاتحدي

الـصادر بتـاريخ    ) 2(وفي عددها رقـم     

شـيبس  (  ورد تحت عنـوان      1/1/2001

ورد ........ ) وتمور فاسدة في المؤسسة     

في هذا العدد العديد من مواضـيع فـساد         

المواد الغذائية وبان المدير العـام أحمـد        

العساف قام بشراء قشطة بوك بناء علـى        

 الملغي وانه تـم مخالفـة       مبدأ رسم البيع  

المبدأ على الرغم من إلغائه عنـدما دفـع         

قيمة البضاعة للتاجر على الرغم منه انـه        

يتوجب دفع ثمن ما يباع من البضائع، وان        

المدير العام المذكور قام بنقل مراسل  لأنه        

( كان يقرأ صحيفة الجزيرة وانه تم توزيع        
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علـى  ) المرتديلا والزيتـون والـشيبس      

ق قبل التأكد من صحتها وسـلامتها       الأسوا

وان هذا الأمر استخلصته الـصحيفة مـن        

كتب موجهة من المدير العام إلى الأسواق       

بوقف بيعها بعد ان تبين إنها غير صالحة        

على ضوء وردود الفحوصات المخبريـة      

  .من وزارة الصحة

الـصادر بتـاريخ    ) 4(وفي عددها رقـم     

بـالرغم  (  ورد تحت عنوان     15/1/2001

 تأكيدات رئيس الوزراء على وجـوده       من

  :وتأكيداً لما نشرته الجزيرة 

ويستمر مسلسل الفساد في المؤسسة     (..... 

.( .......  

 نـشرت الجريـدة     30/10/2002بتاريخ    بداية جزاء عمان  556/2005  19

طـوق الخـلاف    ( خبرا تحـت عنـوان      

والمدرسة اعتبرت سلوكة غير    ...عشائريا  

مساعد محـافظ مادبـا يـصفع    /حضاري  

وتم ايـراد هـذا     ) طالبة اعتدت علي ابنتة   

  .الخبر بالصحيفة بطريقة مخالفة للحقيقة

الذم والقدح وفقا لاحكام المادتين     

   من قانون العقوبات189 و188

جريــدة  نــشرت ال18/7/2005بتــاريخ   بداية جزاء مادبا 559/2005  20

الجزيره وهي جريدة اسبوعية دورية وفي      

  مادة صحفية تتعلق بالسيد      229العدد رقم   

عبد الحفيظ احمد العلاوي وكان بجانـب        

  .المادة الصحفية صورة للمشتكي

الذم والقدح وفقا لاحكام المادتين     

ــن 359 و358 و189 و188  م

  .قانون العقوبات 

ــة   1380/2005  21 ــة بداي محكم

  جزاء عمان

نعـي الـصحافة    " مة القوانين المؤقتة  حكو

وتقبل التعازي للرجال في سجن الجويـدة       

مهجع جيم وللنساء في نقابة الصحفيين وان 

فـي دائـرة    ........ غداء المجبرين عند    

  .المطبوعات والنشر 

الصحافة اكثر وطنية من رئيس الحكومـة       

ان الرئيس هو اكثر المتحمسين لاصـدار       "

ى شكل قـانون    التعديلات التي صدرت عل   

مؤقت للعقوبات والتي كان المقصود منها       

الاطاحة بالحرية الصحفية بكل ما تعنـي       

  "كلمة الاطاحة من معنى 

ــانون   م-1 ــام ق ــة أحك خالف

المطبوعات والنشر وفقا لاحكـام     

 من قـانون    7 و 5 و   4المادتين  

  المطبوعات

 مـن قـانون     5مخالفة المادة   -2

 لـسنة   45العقوبات المؤقت رقم    

2001.  
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السرية التـي حيـك بهـا القـانون دون          "

استشارة اولـى الامـر مـن القـانونيين         

يؤمن بالعمل  ....... والصحفيين تؤكد ان    

الفردي ويتعامل مع الصحف بانها عدو في       

لذي اثبتت هذه الصحف بانها اكثر      الوقت ا 

وطنية مما يدعونها وانها أي الصحف هي       

التي تنحاز للوطن في الوقت الذي يختبـئ        

به البعض خلف مصالحه المادية وشركاته      

الخاصة التي نهبت الوطن باسم العطاءات      

المحايدة تارة وباسم دعم الاستثمار تـارة       

  "اخرى 

 مـن   انـسلخ ......... اما وزير الاعلام    "

جلده الصحفي وراهـن علـى الكرسـي        

الوزاري الذي لا يدوم طويلا وثانيهما ان       

الرجل غايب طوشة وهو التفسير الاقرب      

  .للعقل و المنطق

حكومة القوانين المؤقتة اسـتغلت غيـاب       

مجلس النواب لتمرير ما تريـد ضـاربة        

عرض الحائط بمصلحة المـواطن الـذي       

  .باتت تعتبره في اقل اولوياتها 

  

<Ý^Â2006< <

المحكمة التي   رقم الدعوى  م

  أصدرت الحكم

  المواد محل الاتهام  ملخص الدعوى

بدايــة جــزاء    808/2006  1

  الزرقاء

الوقائع الثابتة بهذة القضية تتمثل في انة 

 تم ضبط كتب مصورة 5/6/2006بتاريخ 

 كتاب 54لدي الظنين وذلك حيث تم ضبط 

للشاعر مظفر النواب وهو ممنوع تداولة كما 

" مقامر أم حالم بالسلطة" ..... ضبط كتاب 

جسر بلا نوافز " دون اذن نشر وكتاب 

وم ممنوع تداولة بالاسواق وثبت أنة يق

بطباعة وتصوير هذة الكتب دون موافقة 

  .المطبوعات

طبع مطبوعات غير مرخص 

باصدارها ونشر دون تفويض 

خطي من مالكها خلافا لاحكام 

 من قانون المطبوعات 36المادة 

 من قانون 51والنشر والمادة 

  .حماية حق المؤلف

ــزاء   525/2006  2 ــة ج   تقدمت هـذه الـشكوى مـن قبـل دائـرة           محكم
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بوعات والنشر بعد أن كانـت تقـدمت        المط  عمان

بشكوتين سابقتين على نفس موضوع الرسوم      

وعلى ذات عدد الجريـدة ضـد كـل مـن           

رئـيس تحريـر المحـور      ....... الصحفي  

رئيس تحريـر شـيحان     ........ والصحفي  

على جرم اهانة الشعور الـديني للمـواطنين        

. [  من قـانون العقوبـات       378خلافاً للمادة   

 ]لقضايا المرسلة لكم وهما من ضمن ا

 وحيث لم يصدر قرار من المـدعي العـام         

بتوقيفهما في هاتين الشكوتين وقام بتحويلهما      

الى محكمة الصلح في عمان فأرادت تقـديم        

هذه الشكوى بتهم جديدة يكون فيها التوقيـف        

وجوباً وهي اثارة النعرات والحـض علـى        

 150النزاع بين الطوائف وفق احكام المـادة       

ت، وجرم اطالة اللسان علـى اربـاب        عقوبا

 273الشرائع من الانبياء وفق احكام المـادة        

عقوبات واهانة الشعور الديني مرة اخـرى       

 5ومخالفة قانون المطبوعات والنشر المادتين      

  . 7و 

 :قرر المدعي العام 

منع محاكمة المشتكى عليهما عن جرم اطالة       

م اللسان على ارباب الشرائع من الانبياء لعد      

 قيان الدليل 

وقف ملاحقة المشتكى عليهما عـن جنحـة        

 278اهانة الشعور الديني وفقا احكام المـادة        

 . عقوبات لسبق ملاحقتهما عن هذا الجرم 

 5الظن عليهما بجنحة مخالفة احكام المادتين 

 .  مطبوعات 7و

ارسال صورة طبق الاصل عن ملف الدعوى       

عـن  الى مدعي عام أمنة الدولة لملاحقتهما       

 عقوبات كونها مـن     150جرم مخالفة المادة    

 اختصاص محكمة أمن الدولة 

ووفقا للأصول الجزائية فان قرار المدعي 

 الذي هو –العام يخضع لرقابة النائب العام 

 وقرر النائب العام الموافقة –اعلى درجة منه 
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 . على قرار المدعي العام 

بالنسبة للملف الذي ارسل الى مدعي عام أمن 

فقد قرر مدعي أمن الدولة منع : دولة ال

محاكمتهما ولكن وكالعادة لم يعلل قراره ولم 

يسمح لنا الحصول على نسخة من هذا 

 . القرار

 أمام محكمة 525/2006وقد نظرت الدعوى 

 5بداية جزاء عمان عن جرم مخالفة المادتين 

  . مطبوعات 7و

تى الشهر الثامن لعـام     ان المشتكى عليه وح      بداية جزاء عمان  428/2006  3

 وهو يمارس مهنة رئيس التحرير في       2005

صحيفة البيداء دون ان يسجل فـي النقابـة         

إسمه كصحفي وعلى أثر ذلـك قـام نقيـب          

الصحفيين بتوجيه كتـاب للمـشتكى عليـه        

متضمناً أنه خالف قانون نقابة الصحفين حيث       

صحح المشتكى عليه مسماه الـوظيفي إلـى        

بدلاً من رئـيس    ...) ..رئيس مجلس إدارة    (

تحرير وأنه إعترف أمام المدعي العام وأثناء       

إستجوابه بأنه مارس مهنة رئاسة التحريـر       

وبـين قـرار الظـن بـأن        ..... . لصحيفة  

المشتكى عليه كان يكتب مقالاً أسبوعياً فـي        

الصحيفة وهذا الأمر لا يـشترط أن يكـون         

  .الظنين صحفياً مسجلاً

 من 18 و16جرم مخالفة المادة 

  .قانون الصحافة والنشر

4  1806/
2006  

ويتلخص قرار الظن بأنه تم مـنح صـحيفة           بداية جزاء عمان

الإعلام البديل ترخيصاً كمطبوعة متخصصة     

إلا أن هذه المطبوعة دأبـت علـى        . شبابية

مخالفة شروط ترخيصها منذ بداية صدورها      

ولم تتقيد وتلتزم بشروط الترخيص وأنه تـم        

 لها إلى أنها مستمرة بـنفس       توجيه الإنذارات 

  .النهج وقرر المدعي العام الظن عليها

 من قانون 26مخالفة نص المادة 

  .الصحافة والنشر

5  1420/
2006  

ــاريخ    بداية جزاء عمان ــه وبت ــن بأن ــرار الظ ــتلخص ق ي

 تمكــن مــوظفي دائــرة   14/6/2006

المطبوعات والنشر من ضبط مجموعة مـن       

فـي  ... ..الكتب معروضة للبيع في مكتبـة       

منطقة العبدلي قبل إجازة الكتب من قبل دائرة   

جرم للظنن بيع كتب ممنوعة لم 

يتم إجازتها من قبل دائرة 

من ) 31(المطبوعة وفقاً للمادة 

) 8(قانون المطبوعات والنشر رقم 

  .98لسنة 
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  .المطبوعات

  

6  1844/
2006  

يتلخص قرار الظن في القضية التحقيقية رقم         بداية جزاء عمان

 ،  19/6/2006بانه وبتاريخ   ) 2605/2006(

للنشر والتوزيع  ..... ولدى التفتيش على دار     

التي تعود للظنين تم ضـبط أربعـة كتـب          

  :معروضة للبيع في هذه الدار وهي 

الزرقاوي الجيل الجديد، والفتنة المقدسـة،      ( 

وتبين بأن  ) والعراق يحترق، وخارج الجسد     

  .نالكتب غير مسموح دخولها إلى الأرد

  

 جرم بيع كتب ممنوعة لـم يـتم        

إجازتها من قبل دائرة المطبوعـة      

مــن قــانون ) 31(وفقــا للمــادة 

لسنة ) 8(المطبوعات والنشر رقم    

فانه لابد والبحث في قانونية     ) 98(

الضبط المحرر من قبل مـوظفي      

  .دائرة المطبوعات

  

ــة    429/2006  7 ــة بداي محكم

  جزاء عمان

 تـاريخ   12664جريدة الرأي في عددها رقم      

 والتي جائت   33 على الصفحة    24/5/2005

الإعـلان الطبـي وتـضليل      ( تحت عنوان   

المواطنين والتـي ذكـر فيهـا ان بعـض          

الأشخاص هم أصحاب خزعبلات وإعلانات     

مضللة للمواطنين مـستنداً للـربح الـسريع        

على حساب المواطنين وأخلاقيات    .والرخيص

المهنة وهو الأمر الـذي يـشكل  ذم وقـدح       

قير بحق المشتكي كونه موجه ضده ذلك       وتح

قد نشر إعلان قبـل     ........... ان المشتكي   

نشر هذا المقال في جريدة الوسـيط يتعلـق         

  .)بأسرع وسيلة لعلاج دوالي الساقين

مخالفة أحكام قانون المطبوعات    -1

 7 و 5والنشر وفقا لاحكام المادتين     

  .من قانون المطبوعات

مـواد  جرم الذم والقدح خلافا لل   -2

  360359 و و358

  

8  2569/
2006  

 نشرت صـحيفة البيـداء      4/6/2006بتاريخ    بداية جزاء عمان

على الصفحة السادسة عشر من عددها رقـم        

مقالاً من إعداد وكتابة المشتكى عليهما      ) 81(

سـيرك بجانـب    (الثالث والرابعة بعنـوان     

) مستشفى إبن الهيثم والعيون يا وزير الداخلية 

 المقال إلى عدم حـصول      حيث أشارت مادة  

الجهة المشتكية على التـراخيص اللازمـة       

لإقامة السيرك وأن وجود هذا السيرك سيغلق       

مدخل الطوارئ لمستشفى إبن الهيثم ويسبب      

إزعاجاً للمرضـى وأن متنفـذين أوصـلوا        

الكهرباء للسيرك قبل حصوله على موافقـة       

  .الأمانة

مخالفة أحكام قانون المطبوعات    -1

 7 و 5قا لاحكام المادتين    والنشر وف 

  .من قانون المطبوعات

جرم الذم والقدح خلافا للمـواد     -2

من قـانون العقوبـات     ) 189/4(

  .)359(وعملا بالمادة 
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اعادة نشر الرسوم الكركاتيرية في صحيفة   بداية جزاء عمان  901/2006  9

 بتاريخ 148المحور بالعدد رقم 

 وبعد ذلك نشر مقالا تحت 10/11/2005

ان فزعة متأخرة تضمن عتابا  لعدم عنو

تحريك الفعاليات للاستنكار بالاضافة الي 

اطلاق حملة اعلامية عبر جريدة المحور 

لمقاطعة البضائع الدنمركية وذلك في العدد 

  .2/2/2006 بتاريخ 159

إهانة الشعور الديني بحدود المـادة      

   من قانون العقوبات1 /278

عادة نشر الرسوم الكركاتيرية في صـحيفة       ا  بداية جزاء عمان  900/2006  10

  2/2/2006 بتاريخ 1112شيحان بالعدد رقم 

نشر رسوم مسيئة من شأنها إهانة      

الشعور الديني وفقا لأحكام المـادة      

  . من قانون العقوبات1 /278

11  2294/
2004  

تاريخ ) 205(صحيفة الشاهد في عددها رقم        بداية جزاء عمان

انية منها تحت    على الصفحة الث   16/6/2004

... رمـج داود  (ورد فيـه    ) بورتريه(عنوان  

وصندوق يبحث عـن    ... وإخوان بلا وعود  

ولا ... سماحة الشيخ طاش ما طـاش       ) (فود

بالإضـافة إلـى    ) صوت يعلو فوق الأحباش   

المقال نـشر فـي ذات إطـاره كاريكـاتور          

يلبس زيا عربيا ويـضع     ......... للمشتكي  

المقـال  تحت إبطه ديكي حبش، وورد فـي        

لم يخلص منه احد ولم     (بعض العبارات مثل    

تنج بعهده أي لحية حتى والده حتى داود الذي 

لم يـرحم   .... رجمه بكتاب الغضب الموعود   

فاشـتري  (وورد أيضاً   ) أحداً ولم يرحمه أحد   

وأقام موطنا له مـن جديـد       ) قطعة الكرسي 

فاختفى عن الأنظار والعبابيد ولم يزره أحـد        

اء وأحيانا ما تبقى من ساعي      إلا جابي الكهرب  

...... البريد الذي كان يـزوره آخـر العيـد    

وعندما صعد إلى المنبر نتف اللحـى تنتيفـاً         

وبدأ بالأصـوليين والإسـلاميين الـوطنيين       

... والأخوان المسلمين حربا بدايتها طاخ طيخ     

رسم ما تبقى من معادلة الجهاد فكان المنبـر         

غلقـت  خاويا حاليا فارغـا مثـل الـسلام فأ        

... الجوامع بعد الصلاة وتقيد الحجيج بالمـاء      

ذهب البطيخ وانتهى السلام فمـدت موائـد        

ة قـانون المطبوعـات فـي       مخالف

مادتيه الخامسة والـسابعة وعمـلاً      

  من ذات القانون) ج/46(بالمادة 

 188(بجرم الذم وفقاً لأحكام المواد    

من قانون العقوبات وعملاً    ) 189و  

  من ذات القانون) 358(بالمادة 
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الحبش على بوفيهات الإخوان وأصبح المنبر      

صلاة جماعة بلا آذان وعمان لا تختلف عن        

هكذا كان صندوق الأوقاف وشيخها     ... لبنان

المسالم عبد السلام الذي لم ينم ولم يترك أحدا    

  .)ينام

ــة    426/2006  12 ــة بداي محكم

  جزاء عمان

تم نشر إعلان تبليغ حـضور صـادر عـن          

زاء عمان في الدعوى رقـم      محكمة صلح ج  

المتضمن دعـوة المـشتكية     ) 7713/2000(

رانيا للحضور إلى تلك المحكمة وذلـك فـي    

وانه ورد  ) 10935(عدد صحيفة الرأي رقم     

في الإعلان عبارة مضافة فيها مساس بكرامة       

وهي من التابعية الأردنية تتهرب     ( المشتكية  

من وجه المحضرين وتتواجد في الملاهـي        

  )والنواديالليلية 

جرم مخالفة المادة الخامـسة مـن       

  .قانون المطبوعات والنشر

مـن  ) أو ج /7(جرم مخالفة المادة    

 .قانون المطبوعات والنشر

بجرم الذم والقدح خلافـاً لاحكـام       

   من قانون العقوبات189المواد 

 2428عدد ملحق صحيفة العرب اليوم رقـم          بداية جزاء عمان  431/2006  13

 نشر مادة صحفية تحت     26/1/2004تاريخ  

) الأردنيون يقبلون على شراء الوهم    (عنوان  

حيث ورد في هذه المقال ان الأردنيين يقبلون        

على الوهم والسحر دون جدية حقيقة ولكـن        

بهدف التسلية حيث أورد تحليلا نفسيا لسبب       

اللجوء إلى مثل هذه الطرق ومنهـا التـسلية         

ي والسعي إلى المكاسب بأسهل الطرق وانه ف      

كل عام يسطع نجم الشيخ فلان والحاجة فلانة        

في عالم الشعوذة والسحر وان الأوراق تختلط   

لتشمل المعالجين بالقران الذين يدعون القدرة      

على الشفاء وان المواطن هو الـذي يبقـى         

وأورد المقـال   , ضحية الاستغلال وبيع الوهم   

ان من مشاهير السحر والـشعوذة شـخص        

وورد فـي أوصـاف     ......... يدعى الشيخ   

  :لهذا الشخص وهي 

 انه أردني* 

 ان له فيلا فخمه متعددة الغرف والمداخل* 

وانه أصبح محطة لوجهـة ألاف الـسياح        * 

 العرب والخليجيين

انه وحسب ادعاء الشيخ بأنه قـادر علـى         * 

بجرم الذم والقدح خلافـاً لاحكـام       

 مــن قــانون 189 و188المــواد 

د من  /41العقوبات و بدلالة المادة     

  . قانون المطبوعات والنشر
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 علاج مرض السرطان

ان نشاطاته في منزلين في مدينـة عمـان    * 

 .والزرقاء

ية عن هذا الـشخص     وورد في المادة الصحف   

بأنه يضع أشرطة كاسيت بـصوت مرتفـع        

أحيانا تتلو القران وأحيانا أخرى تردد أغاني       

جورج وسوف وانه يعالج بواسـطة الجـن        

وانه جنى ثروة طائلة بعد     . والسحر والشعوذة 

ان كان عاطلا عن العمل وان اغلب زبائنـه         

  .من النساء والفتيات المراهقات

لا آخر من هـؤلاء     ثم أورد الظنين طارق مثا    

المشاهير في ذلك المجال وهو الشيخ العلمي       

وبين أسباب لجوء النساء إلى هذه الوسـائل        

والتي ورد منها حرصهن على المستقبل لحل       

خلافات الزوجية والفضول في معرفـة مـا        

سيحصل مستقبلا واعتقادهم بان هذه الوسائل      

  .تصلح أبنائهن

رب وبين في المقال أساليب الشعوذة كالـض      

بالودع وفتاحة الفنجـان واورد آراء تبـين        

الفرق بين الشعوذة والمداواة بالقران الكـريم       

وان احدهم وهو الشيخ محمد سعادة ذكر بأنه        

لا يدعي علم الغيـب ولا يـدعي القـدرات          

الخاصة ولكنه يقوم بقراءة القـران والـشفاء        

  .عند االله وانه لا يتقاضى أجرا على ذلك

نوني حـول ممارسـات     كما اورد الرأي القا   

الشعوذة والحملة الرسمية للحـد مـن هـذه         

الظاهرة واورد كذلك رأيا لأخصائيين نفسيين      

  .حول هذا الموضوع

ــزاء   436/2006  14 ــة ج محكم

  عمان

 426/2006ذه القضية تشبه القضية رقـم       ه

وهي نفس المشتكية  ونفس الموضوع ولكن       

المشتكى عليهم مختلفين وقد استندت محكمة      

الدرجة الأولـى علـى ذات الاسـباب فـي          

القضيتين فنحيل الى تلك القضية منعاً للتكرار       

  . والاطالة 

وقائع هذه القضية تتلخص في ان المـشتكى        

جرم مخالفـة المـادة      

الخامسة من قـانون المطبوعـات      

  .والنشر

( بجرم الذم وفقاً لأحكـام المـواد        

  .من قانون العقوبات) 189
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وى إساءة أمانـة لـدى      قد أقام دع  .... عليه  

محكمة صلح جزاء عمان وسجلت تحت الرقم   

....  وحصل المشتكى عليـه      7215/2000

بالنــشر .... علــى إذن بتبليــغ المــشتكية 

باعتبارها مجهولة مكان الإقامة وقام المشتكي      

عليهما بنشر تبليغ في صحيفة العرب اليـوم        

 8/10/2000 والصادر بتـاريخ     1239عدد  

( هـو   ....   المـشتكية    ذكر فيه ان عنوان   

تتواجد في فندق نزل الخيـام والمنتزهـات        

  )والساحة الهاشمية 

ــددها     بداية جزاء عمان  434/2006  15 ــي ع ــصحيفة ف ــاريخ 324ال  ت

 بنشر مادة صحفية تحت      قامت 30/7/2003

بعض المكاتب نصبت علـيهم ولا      ( عنوان  

: وجود لأسمائهم في سـجلات الجامعـات        

طلاب الجامعات السودانية يطالبون بمحاكمة     

المكاتب استوفت منهم مبالغ    !!!/ تجار العلم   

وورد !!) لا تعتـرف " التعليم العالي"خيالية و   

في هذه المادة صورة لإيصال صـادر عـن         

لمشتكية المدعية بالحق الشخصي  كما      الجهة ا 

ورد فيها بان عددا كبيرا انتسابهم وفوجئـوا        

وعلى الرغم من ذلك بـان أسـماءهم غيـر          

موجودة في سجلات الجامعة وان تـسجيلهم       

صوري، وان الإيـصالات أثبتـت تـسديد        

الطلاب رسوم الانتـساب لجامعـة البحـر        

الأحمر والذي تأكدت الصحيفة مـن خـلال        

لمراكز الخارجية للجامعة انـه لا      الاتصال با 

يوجد لهم اسم، وان هؤلاء الطلاب تعرضوا       

  .لعملية نصب

مخالفة قـانون المطبوعـات فـي       

مادتيه الخامسة والـسابعة وعمـلاً      

  من ذات القانون) ج/46(بالمادة 

 188(بجرم الذم وفقاً لأحكام المواد    

  .من قانون العقوبات) 189و 

16  1638/
2006  

مالك صحيفة المحـور وان     .... ان الظنين     انبداية جزاء عم

الظنين قام بنشر مقال في عدد الصحيفة رقم        

 علـى الـصفحة     23/12/2004 تاريخ   103

موضوعها ) بطلت تفرق (الأخيرة وفي زاوية    

مطلوب من مدير مؤسسة التدريب المهنـي       (

زيارة خاطفة إلى الأردن ولـو بـشكل        ... 

  :ورد فيها ) خاطف

.... مدير عـام مؤسـسة      لا ادري إذا كان     (

 مـن   7 و 5جرم مخالفة المـادة     * 

 .قانون المطبوعات والنشر

 189 و   188جرم مخالفة المادة    * 

  .من قانون العقوبات
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متواجدا الآن داخل الأردن    ....... المهندس  

وحـين اكتـب    ... الشقيق ام خارجه كالمعتاد   

الشقيق بهذا الأسلوب الساخر أكون قد قصدت  

ما أعني فما يحدث هو أمـر خـارج عـن           

المألوف ويكاد يترك ألف ألف علامة استفهام       

على جدوى هذه السفريات والمبـالغ التـي        

  .تكمياوماتقاضاها 

لكن ما وصـلني    : (ثم أشار وبالعبارة التالية     

من معلومات حول هذا الرجل قد يشيب لـه         

الرأس، فهل يعقل ان يكون للمؤسسة منـزل        

فخم في مدينة العقبة ليتركه المطارنة يتيمـا        

ويقرر النزول في فندق الراديسون ساس على   

حساب المؤسسة ذاتها وليقوم بأخذ مياومـات       

هذه السفريات، وذكر أيضا فيها     مرتفعه على   

...... ازعم بـان وزيـر العمـل الحـالي         (

يحرص على المال العام كما يحرص علـى        

لـن  ...... ماله الشخصي وازعم ان معالي      

يتوانى ولو للحظة واحدة في فتح تحقيق فـي         

قضية مياومات الرجل والمبالغ التي يتقاضاها      

فإذا هـي تتـسبب     ....... من هذه المؤسسة  

نزاف ميزانية الدولة لتدفعها كمياومـات      باست

  )لمديرها الطائر دوما

نشرت صحيفة البيـداء    22/1/2006بتاريخ    بداية جزاء عمان  369/2006  17

وريـة  وهي إحدى المطبوعات الأسبوعية الد    

والتي يعمل المشتكي عليه مديرا للتحرير فيها      

خبرا ) 62(على الصفحة الرابعة من عددها      

موظفة تتـآمر علـى     (صحفيا تحت عنوان    

من إعداد المشتكى   ) وزير التنمية الاجتماعية  

عليه وحيث أشارت مادة الخبر الصحفية إلى       

وجود موظفة في الوزارة متخصـصة فـي        

 الـسرية والتـي     تهريب الوثائق والمعلومات  

لانهـا كاملـة    ) توب موديـل  (توصف بأنها   

الأوصاف وتتعلق بالوزير والأمـين العـام       

ومدراء آخرين وان الموظفة التي لم يشر إلى        

اسمها لم تـستجب للتحـذيرات والتهديـدات        

المتكررة لانها تعتقد وكما أشار الخبر إنهـا        

واصلة وايدها طايله وقد أشار الخبـر فـي         

 مـن   7 و 5جرم مخالفة المـادة     * 

  .قانون المطبوعات والنشر
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قرار إعدام الموظفة أصـبح     ( نهايته إلى ان    

  ) مجرد وقت وقد أعذر من أنذر 

ــة    582/2006  18 ــة بداي محكم

  جزاء عمان

 81صحيفة الشاهد نشرت في عددها رقم 

(  خبرا تحت عنوان 16/1/2002تاريخ 

قصة البيانات المتبادلة بين أبناء عشيرة 

اسم الشباب ،،،، ولجنة الشرفاء تتهم ب...... 

  ) . متنفذا من نفس العشيرة بالوقوف خلفها 

  : وتضمن الخبر أن البيان ورد فيه 

قد تردد عل مسامعنا في الآونة الأخيـرة        * 

قتلتها انانيتهـا   .... بأن قلة من أبناء عشيرة      

وعملت على اصدار بيان فيه مـن الاسـاءة         

لصين من هـذه    البالغة الى كل الشرفاء والمخ    

العشيرة وهؤلاء القلة انقادوا الـى اشـخاص       

وصلوا الى مراكز مرموقـة وحتـى مـن         

اصحاب المعالي أبت انانيتهم التنازل عنهـا       

فكان استياؤهم من أن يكونوا أصحاب معالي       

العين سبباً في اصدار ذلك البيان السيئ الذكر        

لحرمان غيره من أبناء العشيرة الوصول الى       

 اليه حتى يبقى متصدراً في      أي منصب وصل  

مسماه حتى الممات ،،،، لذا فان ما صدر عن    

قلم هذه القلة لا تمثل الا رغبـات شـخص          

يسيء لهذه العشيرة ورجالاتها الذين يدركون      

ما يمر به الاردن والمنطقة للنيل منه ومـن         

  . أمنه ووحدته الوطنية 

وعلمت الشاهد أن الاتهامات الأولية تؤكد      * 

 عالي المستوى ومتنفذ سابق هو      بأن مسؤولاً 

من يقف خلف هذه البيانات والـذي يـساغل         

بعض الشباب الواعد لتنفيذ مأربـه ومأرقـه        

وطموحاته المنقوصة عبرهم أو من خـلال        

نشر تقارير صحفية واعلامية تؤكد للنـؤول       

الحكومي بصورة غير مباشرة بـان اهـالي        

يعانون من ظروف اقتصادية    ....... عشيرة  

كونهم في قرى منسية من كل شـيء        صعبة  

  . خدمة لأغراض مشبوهة للغاية 

 5بجرم مخالفة أحكام المـادتين      * 

  . من قانون المطبوعات والنشر7و

19  1753/
2006  

 5بجرم مخالفة أحكام المـادتين      * أن صحيفة المحور نشرت في عـددها رقـم           بداية جزاء عمان
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(  تحت العنـوان     22/6/2006تاريخ  ) 179(

 قضية ساخنة بالرغم من الضجة التي أثيرت      

رئـيس مجلـس    ... يترأس وفدا إلى اليونان   

مقالا ) النواب يتحدى مشاعر الشعب الأردني    

  :ورد فيه 

ان رئيس مجلس النواب ووفد نيابي غـادر   ( 

إلى اليونان متحديا بذلك مشاعر الأردنيـين       

الذين يعانوا الفقر وان مثل هذا الأمر يثيـر         

الكثير من التساؤلات وان هذا الأمـر أثـار         

شارع الأردني عن هدر أموالـه      تساؤلات ال 

التي يدفعها من جيوبه كضرائب من أجل بناء    

الوطن وبناء البنية التحتيـة وورد ان الـذي         

يشاهده المواطن عكس ذلك تماما حين يشاهد       

إمعانا في زيادة عدد الوفود بل الأدهى مـن         

ذلك توسيع دائرة المنتفعين من قبل الأمانـة        

طـاقم  العامة للمجلس من خلال اصـطحاب       

تلفزيوني كامل معداته من اجل تغطية أعمال       

الوفد ليثبت بان الوفد الذي يرأسـه رئـيس         

المجلس إلى اليونان يجتمع مـع المـسؤولين        

ويناقش معهم قضايا الوطن ولا يقضي جـل        

وقته فـي الفنـادق ذات النجـوم الخمـسة          

  .المكندشة

  .لنشر من قانون المطبوعات وا7و

ــزاء   427/2006  20 ــة ج محكم

  عمان

الـصادر  ) 46(في عدد صحيفة المحور رقم    

  : وتحت عنوان 30/10/2003بتاريخ 

مطلوب فتح تحقيق للقائمين عليه وايقافـه       ( 

 ألـف   130التلفزيون يتكبد   / عن البث فوراً    

،  كلفته الحقيقيـة     .... دينار لإنتاج برنامج    

 مـن   ألف دينار والمواطنون محبطون   ) 30(

  .)تدني جودته

أوضحت مـصادر خاصـة للمحـور أن        * 

 ألف دينـار    130التلفزيون الاردني صرف    

لانتاج هذا البرنامج ، وذكرت ذات المصادر       

أن التكلفة الحقيقة لبرنامج بهذا المـستوى لا        

ولكـن يبـدو أن     .  ألف دينار    30يتعدى ال   

غياب الرقابة والاعتماد على مخرج البرنامج      

التكلفة مرتفعة بهذا الشكل    في الصرف جعل    

 7بجرم مخالفة أحكام المـادتين      * 

  .من قانون المطبوعات والنشر
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( 

وأشارت المصادر ان مشهداً واحـداً فـي        * 

وسط البلد اشترك به حوالي أربع مئة شخص        

تم إعطاء كل شخص من     ) كمبرس(معظمهم  

دنانير بينما حاسـب التلفزيـون      ) 3(هؤلاء  

عشرة دنانير على كل واحد منهم وأين ذهب        

 ...!لا أحد يعلم! باقي المبلغ؟

مر ان من أشهر المتحمـسين      الغريب بالأ * 

لهذا العمل هو مدير الإذاعة والتلفزيون أيمن       

الصفدي حيث دعم البرنامج بكل قوة مع ان        

الكاتب عجز عن توظيـف الـنص بالـشكل         

المطلوب ولم يـستطيع توصـيل الرسـالة        

 .المرجوة

وأكدت ذات المصدر للمحور ان هذا العمل    * 

يحمل رسائل سياسية مشبوهة ويهـاجم قـيم        

ادات الشعب الأردني ومؤسساته ويعمـل      وع

وبالتالي لا بـد    ) بالوحدة الوطنية (على المس   

من إعادة النظر به والعمل على إيقافه وفـتح         

ملف تحقيق فوري بالفساد المالي الذي أصبح       

يطفو على السطح وأيضا التحقيق مع القائمين       

على هذا البرنامج ومعرفة حقيقـة الرسـائل        

 . للمواطن الأردنيالتي يحاولون إيصالها

ومن غير المعقول أيضا ان يدفع التلفزيون       * 

إيجار شقة لمخرج البرنـامج فـي شـارع         

الاستقلال فقط لأنه يقوم على إخـراج هـذا         

 . البرنامج

من جهة أخرى أكد مطلعون في التلفزيون       * 

الأردني للمحور ان سـبب هـذا الاهتمـام         

ة مدير الإذاع ......  من قبل   "....." ببرنامج  

والتلفزيون والدعم المالي الكبير واللا محدود      

من قبله للبرنامج هو بحكم العلاقة الشخصية       

مع مخرج البرنامج وليس اقتناعاً مـن بـان         

  .  البرنامج يستحق هذا الدعم

تحت عنوان  ) 282( رقم   عدد صحيفة الشاهد    بداية جزاء عمان  378/2006  21

إرهاب الكبار فجر الطفل مصباح العايدة في       (

 من  7 و 5جرم مخالفة المادتين    * 

  قانون المطبوعات والنشر
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الزرقاء وهو طفل ورد في الصحيفة ان زوج        

والدته كان يقوم بتعذيب الطفل إلى ان تسبب        

بوفاته وان ما ورد في الموضـوع مخـالف         

للحقيقة وان المشتكيات لـم تـذكر الوقـائع         

كمـا ورد فـي ذات      .. الواردة في الصحيفة  

خفايـا  ( تحت عنوان    25على الصفحة   العدد  

) جريمة الرعب التي هزت الأغوار الجنوبية     

الذي تضمن قصة وفاة إحدى الفتيـات فـي         

منطقة الأغوار وان زوجهـا تـسبب بـذلك         

(.......) ووضعت صور تعـود للمـشتكية       

  .وباقي أفراد عائلتها

22  2150/
2006  

ــة   ــة بداي محكم

  جزاء عمان

قامت بنشر مقال بقلـم     " البيداء" ان الصحيفة   

تـاريخ  ) 96(في عددها رقم    ...... الظنين  

المراجعـون  : ( تحت عنـوان   17/9/2006

والتقدم والحـضارة لا    ... يفترشون الأرض 

.... دائرة حكومية ... يلتقيان بأهالي الزرقاء    

  )ام زريبة غنم

 من  7 و 5 جرم مخالفة المادتين  * 

  قانون المطبوعات والنشر

تـاريخ  ) 12234(عدد صحيفة الرأي رقـم        بداية جزاء عمان  502/2006  23

ــصفحة 20/3/2005 ــى ال  تحــت 30 وعل

) بين الوهم والخيال  ....علاج الليزر (عنوان  

ورد فيه تطور العلاج بالاشـعة وأن أشـعة         

الليزر فشلت في علاج الامراض مثل تصلب       

 الدموية وبالتحديد مرضى    الشرايين والاوعية 

الدوالي وبين السر وراء عدم تمكن الاطبـاء        

من علاج الدوالي بواسطة الليزر وكان ذلـك    

بطريقة علمية ذلـك أن تخـصص الظنـين         

الاوعية الدموية ، وبين بأن هناك جهاز ليزر        

جراحي يتم بواسطته تدمير الدوالي الأكيـر       

حجكاً ويتم ذلك عن طريق دسـه بواسـطة         

 أي أن ذلك يحتاج الى تخدير وأن هذا         الوريد

الامر يجب أن يتم في مراكـز متخصـصة         

كبرى أو مستشفيات لتجنيب المرضى مخاطر    

الالتهابات وذلك بعد التأكد من كفاءة الاطباء       

اين نحن فـي الاردن مـن       : ( وورد أيضاً   .

الاستخدام العلمي لليزر في علاج الـدوالي ؟        

صـمة  منذ عشر سنوات غزت عيـادات العا      

وجميعها غيرمتخصـصة بـامراض الاوردة    

 مـن   7جرم مخالفة المـادتين     * 

  .قانون المطبوعات والنشر
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الدموية صرعة الليزر وانتشرت الـدعايات      

المغرية التي تزف لنساء الاردن قدرة الليزر       

المضمكونة للتخلص من كافة أنواع الـدوالي       

فكيف تفسر خيبة أمل العديـد مـن هـؤلاء          

النسوة اللواتي ما زلن يدفعن ثمـن عنـاوين         

التي عجـزت   براقة لبعض العيادات الخاصة     

مثيلاتها في دول العالم المتقدم عن تحقيق ما        

  ) تدعيه من نتائج 

كما قامت الصحيفة بنشر مقالة أخرى تحـت        

المجلس النقابي الجديد لأطباء الأردن     (عنوان  

تكرار لتجارب الماضي ام بريق أمـل       .... 

  ).بالتغيير؟

 17عدد صحيفة الدستور الـصادر بتـاريخ          بداية جزاء عمان  432/2006  24

مـع ان   ( تحت عنـوان     2002تشرين أول   

لماذا يصرون على بيـع     /التعليمات تمنع ذلك  

وقد ورد فـي هـذا      ) الحيوانات داخل المدن  

المقال بان تعليمـات وزارة الـصحة تمنـع         

المتاجرة بالحيوانات داخل المـدن وخاصـة       

 ان هناك من يصر علـى       الكلاب والقطط إلا  

مخالفة التعليمات لان الأرباح التي يجنيها من       

بيع الكلاب عالية جدا وان المصيبة هو فيما         

ــذه  ــن أذى لان ه ــاورين م ــصيب المج ي

الحيوانات لا تكف عن النباح ليلا ولا نهـارا         

ومن هذه المحلات محل المشتكي المعـروف       

، وان هذا المحل كثيـر المخالفـات        ....... 

قى عقوبات عديدة وأغلق المحل إلا انه لا        وتل

يأبه ويزعم بانه مدعوم وان الروائح الكريهة       

  .تنبعث من المحل

 مـن   7 و 5جرم مخالفة المـادة     * 

 .قانون المطبوعات والنشر

  

تـاريخ  ) 323(صحيفة المرآة فـي عـددها         بداية جزاء عمان  421/2006  25

 نشرت مـادة صـحفية علـى        23/7/2003

  : تحت عنوان الصفحة الأولى

كارولين أعلنت إسلامها ونائـب المحـافظ       ( 

/  صفعها علـى وجههـا وأعادهـا لأهلهـا        

السليمات طـرد   / الفضيحة التي هزت البلقاء   

كفيلها من مكتبه وخرق حق الاجارة واشعل       

خطباء الجمعة يخصـصون    / الشارع السلطي 

 من قانون   7جرم مخالفة المادة    * 

  .المطبوعات والنشر
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خطبهم للهجوم عليه وبعضهم اصدر فتـوى       

ركـون بقـوة    نواب الأخـوان يتح   / بتكفيره

والمجالي حاول تطويق الأزمة، والاسـتقالة      

عادت عن الإسلام بعـد     / ابعدتة عن القضية  

إخفائها لمدة أسبوع والقاضي الشرعي قـرر       

  )توقيفها بتهمة الردة

26  2501/
2006  

( فقرة  وتحت 294صحيفة الشاهد في عددها   بداية جزاء عمان

  :وعلى الصفحة الثالثة منها ) نشر غسيل 

بعد ان فات الرائحة من صفحته التـي كـان          

يعدها في صحيفة يومية كبرى وجد الزميـل        

اياه ضالته لاعـداد هـذه الـصفحة غيـر          

  الممدوحة في صحيفة اسبوعية مغمورة جداً

 من  7 و 5جرم مخالفة المادتين    * 

  قانون المطبوعات والنشر
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إن الأرقام الواردة في الرسم البياني أعلاه لا تمثل العدد الصحيح من القضايا لان القضية الواحدة آانت في 

  عض الأحيان تأخذ أآثر من رقم في عدة سنوات وبالتالي فان العدد الحقيقي للقضايا هو أقل من ذلكب
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  الوظيفة  الاسم  م

  مدير تحرير في جريدة الغد اليومية   الرنتيسيأسامة   .1

  عمان/مدير مكتب جريدة القدس العربي   بسام بدارين   .2

  ير جريدة شيحانرئيس تحر   بيدرأبوجهاد    .3

  جهاد المومني     .4

  

رئيس تحرير مجلة النشمية ورئيس تحرير سابق 

  لجريدة شيحان

مدير الهيئة الأردنية للشباب  / إعلامي  جميل النمري   .5

  والديمقراطية 

 وكاتب في الأسبوعيةرئيس تحرير جريدة الوطن    الأسمرحلمي    .6

  جريدة الدستور

  باط اليوميةناشر جريدة الأن  رياض الحروب . د   .7

  جريدة العرب اللندنية  شاكر الجوهري    .8

  رئيس تحرير جريدة السبيل الأسبوعية  عاطف الجولاني   .9

  مدير مركز القدس للدراسات   عريب الرنتاوي   .10

كاتب في جريدة الأنباط وناشر جريدة الإعلام   عمر كلاب    .11

  البديل

  رئيس تحرير جريدة الحدث  ناصر قمش   .12

  جريدة العرب اليومصحفي في   يحيى شقير   .13
< <
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  الوظيفة  الاسم  م

  نائب  أدب السعود   .1

  نائب  زهير أبو الراغب   .2

  نقيب الأطباء الأردنيين   زهير أبو فارس.د   .3

  نائب  سليمان عبيدات    .4

  نائب  مصطفى العماوي   .5

  نائب  الدكتور ممدوح العبادي   .6

< <
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  الوظيفة  الاسم  م

  قاضي محكمة صلح جزاء عمان  أحمد الخصاونة    .1

  قاضي صلح عمان  جواهر الجبور   .2

  قاضي محكمة استئناف عمان  زاهي الشلبي   .3

  . رئيس محكمة بداية السلط   عوض ابو جراد . د   .4

 خبير حقوق –مان قاضي استئناف ع  محمد الطراونه . د   .5

  .إنسان 

  قاضي محكمة التمييز  محمد العجارمة    .6

  قاضي محكمة بداية عمان  ير عبد اللطيفذن   .7

قاضي محكمة بداية عمان قاضي   الدكتور نشأت الأخرس   .8

  مطبوعات ونشر

  قاضي محكمة استئناف عمان  وليد كناكرية   .9
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  الوظيفة  سمالا  م

قاضي سابق في الفترة من     / خبير قانوني     أحمد النجداوي.1

 وشغل وظائف قبلهـا     1/1/1971 -1962

متخصص في الجنايات   / في وزارة العدل    

رئيس تحرير لجريدة البعث سابقاً     / الكبرى  

ومثل / ترافع في قضايا مطبوعات ونشر      / 

أمام المحاكم بصفته مشتكى عليه في قضايا       

  . ونشرمطبوعات 

ترافع في عدد من قـضايا      / خبير قانوني       جواد يونس.2

عضو في عدة لجان    / المطبوعات والنشر   

  في نقابة المحامين 

  

ترافع في عدد من قـضايا      / خبير قانوني       حاتم الشريدة.3

عضو في عدة لجان    / المطبوعات والنشر   

  في نقابة المحامين

رئـيس  /رئيس المجلس القضائي الأسـبق        طاهر حكمت.4

عـين  / قاضـي تمييـز     / محكمة التمييز 

  .وزير سابق للعدل /سابق

محـامي  / مدعي عـام وقاضـي سـابق          عبد الرازق أبو العثم .5

له العديـد مـن     / ومستشار قانوني حالي    

  . الكتابات في الجهاز القضائي 

وعلى حد قوله أنه أحيل الى التقاعد عـام         
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 بعد أن حمل على عاتقه ما وصف        1997

الي كـان   " بالثورة القضائية     "– يومئذ   –

يطالب من خلالها بضرورة تعزيز استقلال      

السلطة القضائية في الأردن على نحو مـا        

لمسه في تجربته كقاضـي فـي الكويـت         

 . والأردن 

  

ــد .6 ــدكتور محمـ  الـ

  الحموري

 – استاذ القانون بجامعة كـامبردج       –محام  

العميد المؤسس لأول كلية حقوق بالجامعة      

  .ه ، وزير تعليم اسبق الأردني

محامي مترافع فـي قـضايا المطبوعـات          محمد الصبيحي.7

جريـدة البيـداء    ل ينمـالك مـن ال  والنشر و 

  .الأسبوعية

متخـصص  / محامي جريدة الرأي اليومية     مضر الجيرودي.8

محاضر في  / في قضايا المطبوعات والنشر   

  المجلس الأعلى للإعلام
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3
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 دخول الإتفاقية دور النفاذ بالنسبة للأردن لأمم المتحدةهيئة ا

 الاتفاقية

   

تاريخ 

  تبني

الجمعية 

العامة 

للأمم 

المتحدة 

 لها

تاريخ 

الدخول حيز 

 النفاذ

وضع 

المصادقة

تاريخ 

 التوقيع

تاريخ 

الانضمام/التصديق

   

  تاريخ 

ريدة النشر بالج

 الرسمية

 التحفظات

العهد الدولي الخاص

ــة ــالحقوق المدني ب

 والسياسية 

16-

12-
1966 

   

23-3-
1976  

  

-6-30تصديق
1972 

28-5-1975 

عدد الجريدة 

  الرسمية

)4764(  

  تاريخ

)15-6-

2006( 

   

-- 

العهد الدولي الخاص 

بالحقوق الاقتـصادية

والاجتماعية والثقافية

16-

12-
1966 

3-1-
1976 

-6-30تصديق
1972 

28-5-1975 

عدد الجريدة 

  الرسمية 

)4764(  

  تاريخ 

 )15-6-

2006( 

-- 

البروتوكول الاختياري

 الملحق بالعهد الدولي

16-

12-
1966 

23-3-
1976 

-- -- -- -- -- 

                                                           
   www.nchr.org.المصدر موقع المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن 1



 

 
 

 

446 

Ð{{uø{¹] 

ــة ــوق المدني للحق

ــشأن ــسياسية ب وال

تقديم شكاوي من قبل

  الأفراد

ختياريالبروتوكول الا 

الثاني الملحق بالعهد

الــدولي الخــاص

ــة ــالحقوق المدني ب

والــسياسية، بهــدف

  إلغاء عقوبة الإعدام

 15-

12-
1989  

 

11-7-
1991 

-- -- -- -- -- 

ــة ــة الدولي الاتفاقي

ــضة تجنيــد لمناه

المرتزقة واستخدامهم

 وتمويلهم وتدريبهم

4-12-
1989 

20-10-
2001 

-- -- -- -- -- 

الاتفاقيـــة بـــشأن

ــلية ــشعوب الأص ال

والقبلية في البلـدان

 المستقلة

27-6-
1989 

5-9-
1991 

-- -- -- -- -- 

ــة ــة الخاص الإتّفاقي

بمــساواة العمــال

والعاملات في الأجور 

29-6-
1951 

23-5-
1953 

-- 
22 – 9 

- 1966
-- -- -- 

ــة ــة الخاص الإتّفاقي

 فـي مجـال   بالتّمييز

 الاستخدام والمهنة 

25-6-
1958 

15-6-
1960 

-- -- -- -- -- 

ــة ــة الاتّفاقي وليالد

للقضاء على جميـع

ــز ــكال التمييـ أشـ

العنصري 

21-

12-
1965 

   

4-1-
1969  

  

 1974-5-30 --مامانض

عدد الجريدة 

  الرسمية 

)4764(  

  تاريخ 

 )15-6-

-- 
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2006( 

الاتفاقية الدولية لقمع

جريمـــة الفـــصل

العنصري والمعاقبـة

 عليها 

30-

11-
1973 

18-7-
1976 

-- -- -- -- -- 

ــة الخاصــة الاتّفاقي

التّمييز فـيبمكافحة  

  مجال التّعليم

14-

12-
1960 

22-5-
1962  

-- -- -- -- -- 

انشاء لجنة بروتوكول

للتوفيق والمـساعي

الحميدة ينـاط بهـا

البحث عـن تـسوية

قد تنـشأ لأيةّ خلافات

بين الدول الأطـراف

صـةفي الاتّفاقية الخا  

بمكافحة التمييز فـي

 مجال التّعليم

10-

12-
1962 

24-10-
1968 

-- -- -- -- -- 

ــة ــة الدولي الاتفاقي

ــصل ــضة الف لمناه

العنصري في الألعاب

 الرياضية 

10-

12-
1985 

-5-16انضمام 1-1988
1986 

26-8-1987 -- -- 

اتفاقية بشأن الحقوق 

 السياسية للمرأة

   

20-

12-
1976  

  

7-7-
1954 

 -- -- -- --انضمام

ــة ــة الخاص الإتفاقي

ــرأة ــسية المـ جنـ

 المتزوجة

   

29-1-
1957  

  

11-8-
1958 

-- -- -- -- -- 
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إتفاقية القضاء علـي

جميع أشكال التمييـز

 ضد المرأة 

18-

12-
1979 

3-9-
1981 

تصديق

   

3-12-
1980  

  

1-7-1992 -- 

فقرة  ( 9المادة 

2(  

 ( 15المادة 

  )4فقرة 

 ( 16المادة 

  ) C1,فقرة 

 ( 16المادة 

 ) I,D,Gفقرة

 البروتوكــــول 

ــاري الملحــق الاختي

باتفاقية القضاء على

جميع أشكال التمييـز

  ضد المرأة 

)(CEDAW -OP
1999 

10-

12-
1999 

22-12-
2000 

-- -- -- -- -- 

 حقوق الطفل اتفاقية
20-

11-
1989 

2-9-
1990 

-8-29تصديق
1990 

24-5-1991 

عدد الجريدة 

  الرسمية 

) 4787(   

  تاريخ

)16-10-

2006( 

   )14( المادة 

   )20( المادة 

  )21( المادة 

 البروتوكــــول 

الاختيــاري لاتفاقيــة

لطفل بـشأنحقوق ا 

بيع الأطفال واستغلال

الأطفال فـي البغـاء

  المواد الاباحية وفي

)(SC-CRC-OP 
2000  

25-5-
2000 

18-1-
2002 

-9-6 توقيع
2000 

-- 

عدد الجريدة 

  الرسمية 

 )4787(   

  تاريخ 

 )16-10-

2006( 

   

   

   

-- 

   عدد الجريدة                الاختياري البروتوكول



 

 
 

449 

Ð{{uø{¹] 

لاتفاقية حقوق الطفل

بشأن اشتراك الأطفال

فـــي المنازعـــات

  المسلحة

)AC-CRC-OP (
2000 

25-5-
2000 

12-2-
2002 

-9-6 توقيع
2000 

  الرسمية --

  )4787(   

  تاريخ 

 )16-10-

2006( 

   

   

-- 

الحد الأدنـى اتّفاقية

 لسن الاستخدام 
26-6-

1973 
19-6-

1976 
-- -- -- -- -- 

اتّفاقية حظـر أسـوأ

 فالطأشكال عمل الأ
17-6-

1999 
19-11-

2000 
-- -- -- -- -- 

ــضة ــة مناه اتفاقي

التعذيب وغيره مـن

المعاملـة أو ضروب

 القاسـية أوالعقوبة

اللاإنسانية أو المهينة

10 -

12-84 
19 

26-6-
1987 

تصديق
13-

11-
1991 

13-12-1991

عدد الجريدة 

  الرسمية 

)4764(  

  تاريخ 

 )15-6-

2006( 

-- 

البروتوكول الاختياري

ــضة ــة مناه لاتفاقي

التعذيب وغيره مـن   

ضروب المعاملـة أو

العقوبة القاسـية أو

اللاإنسانية أو المهينة

18-

12-
2002 

22-6-
2006 

-- -- -- -- -- 

ــا ــة الرضـ اتفاقيـ

بالزواج، والحد الأدنى

لسن الزواج وتسجيل

 عقود الزواج

7-11-
1962 

9-12-
1964 

-7-1 توقيع
1992 

-- -- -- 

ــة ــة الخاص الإتّفاقي

 بسياسة العمالة 

   

9-7-
1964 

   

15-7-
1966 

   

-- 

   

-- 

   

-- 

   

-- 

   

-- 
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اتفاقية الحرية النقابية

حماية حق التنظـيمو

 النقابي

   

9-7-
1948 

4-7-
1950 

-- -- -- -- -- 

اتفاقيــة الخاصــة

بتطبيق مبادئ الحـق

في التنظـيم النقـابي

وفــي المفاوضــة

 الجماعية

1-7-
1949 

18-7-
1951 

-- 
12- 12 

- 1968
-- -- -- 

ــة ــة الخاص الاتّفاقي

 بالرق
25-9-

1926 
9-3-

1927 
-- 

   

5-5-
1959  

  

-- -- -- 

البروتوكول المعـدل

1926لاتّفاقية الرق 

   

23-

10-
1953 

7-12-
1953 

-- -- -- -- -- 

التكميليــة الاتّفاقيــة

لإبطال الرق وتجـارة

الرقيق والمؤسـسات

والممارسات الشبيهة

 بالرق 

30-4-
1956 

30-4-
1957 

-9-27 توقيع
1957 

-- -- -- 

-6-28 اتّفاقية السخرة
1930 

1-5-
1932 

-- -- -- -- -- 

اتّفاقية تحريم السخرة 

   

  

25-6-
1957 

17-1-
1959 

-- -- -- -- -- 

اتّفاقية حظر الاتجـار

بالأشخاص واستغلال
2-12-

1949 
25-7-

1951 
-- -- -- -- -- 
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 بغاء الغير

بروتوكــول منـــع

الاتجار بالأشـخاص

ــساء ــة الن وبخاص

ــه ــال وقمع والأطف

ــه، ــة علي والمعاقب

 ممالمكمل لاتّفاقية الأ

ــة ــدة لمكافح المتح

الجريمة المنظّمة عبر

 الوطنية

15-

11-
2000 

لم يعمل به 

 بعد
-- -- -- -- -- 

ــة ــة الاتفاقي الدولي

لحماية حقوق جميـع

ــاجرين ــال المه العم

 وأعضاء أسرهم

18-

12-
1990 

لم يعمل به 

 بعد
-- -- -- -- -- 

بروتوكــول مكافحــة

تهريــب المهــاجرين

ــر ــق الب ــن طري ع

والبحر والجو المكمِّل

لاتفاقية الأمم المتحدة

ــة ــة الجريم لمكافح

المنظّمة عبر الوطنية
2000 

15-

11-
2000 

لم يعمل به 

 بعد
-- -- -- -- -- 

بشأن خفـض ةاتّفاقي

حالات انعدام الجنسية
1 

   

30-8-
1961 

   

13-12-
1975 

   

   

-- 

   

   

-- 

   

   

-- 

   

   

-- 

   

   

-- 

اتّفاقية بشأن وضـع

ــديميالأشــخ اص ع

 الجنسية

   

28-9-
1954 

   

6-6-
1960 

   

-- 

   

-- 

   

-- 

   

-- 

   

-- 

ــة ــة الخاص الاتّفاقي

 بوضع اللاجئين
28-7-

1951 
22-4-

1954 
-- -- -- -- -- 
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البروتوكول الخـاص

 بوضع اللاجئين

18-

11-
1966 

4-10-
1971 

-- -- -- -- -- 

اتفاقية منع جريمـة

ــة ــادة الجماعي الإب

إبادة(والمعاقبة عليها   

 ) الجنس البشري

9-12-
1948 

12-1-
1951 

-4-3 توقيع
1950 

-- -- -- 

عـدم تقـادم اتّفاقية

ــرب ــرائم الحـ جـ

والجرائم المرتكبة ضد

 الانسانية

26-

11-
1968 

11-11-
1970 

-- -- -- -- -- 

اتفاقيـــة جنيـــف 

 الجرحىلتحسين حال 

والمرضــى بــالقوات

المسلحة في الميـدان

 )الأولى(

12-8-
1949 

21-10-
1950 

-5-29تصديق 
1951 

-- 

عدد الجريدة 

  الرسمية 

)4815(  

  تاريخ 

)15-3-

2007( 

-- 

اتفاقيـــة جنيـــف 

لتحسين حال جرحـى

ــى ــى وغرق ومرض

ات المسلحة فـيالقو

 )الثانية(البحار 

12-8-
1949 

21-10-
1950 

-5-29تصديق
1951 

-- 

عدد الجريدة  

  الرسمية 

)4815(  

  تاريخ 

)15-3-

2007( 

-- 

اتفاقية جنيف بـشأن 

معاملة أسرى الحرب

 )الثالثة(

12-8-
1949 

21-10-
1950 

-5-29تصديق
1951 

-- 

   

عدد الجريدة 

  الرسمية 

)4815(  

  تاريخ 

-- 
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)15-3-

2007( 

اتفاقية جنيف بـشأن 

ــخاص ــة الأش حماي

المدنيين فـي وقـت

 )الرابعة(الحرب 

   

12-8-
1949 

   

21-10-
1950 

   

تصديق

   

   

29-5-
1951 

   

-- 

   

   

عدد الجريدة 

  الرسمية 

)4815(  

  تاريخ 

)15-3-

2007( 

-- 

البرتوكول الإضـافي

ــق الأول الملحـــ

ــف ــات جني باتفاقي

ــول, 1977 البرتوك

الإضافي الأول الملحق

ــف ــات جني باتفاقي

ــي  ــودة ف 12المعق

1949أغسطس  /آب

ــق ــةوالمتعل  بحماي

ــات ضــحايا المنازع

 المسلحة الدولية

8-6-
1977 

7-12-
1979 

-5-29تصديق
1951 

-- 

سينشر هذا  

البرتوكول بالعدد 

 القادم

-- 

البرتوكول الإضـافي

الثـــاني الملحـــق

ــف ــات جني باتفاقي

 البروتوكول, 1977

 الثــانيالإضــافي

ــات ــق باتّفاقي الملح

12جنيــف بتــاريخ 

ــسطس  ،1949أغ

ــة ــق بحماي والمتّعلّ

 ضحايا المناّزاعـات 

8-6-
1977 

7-12-
1978 

-5-29تصديق
1951 

-- 

عدد الجريدة 

  الرسمية 

)4815(  

  تاريخ 

)15-3-

2007( 

-- 
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المسلّحة غير الدولية 
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4
<íéÞ…ù]<ÝøÂý]<Øñ^‰çe<íÛñ^Î< <

  

<l^Ş]íéÂ]ƒý]J< <
  )(Mood – Beatم .م.شركة النوارس للبثّ ذ   -

  ).(Playالشركة الحديثة للإعلام   -

  ).مزاج(شركة الشبكة العربية للإعلام   -

  ).أهلين(شركة الدقة للبثّ الإذاعي والتلفزيوني   -

  ).صوت الغد(شركة الأردن الدولية للبث الإذاعي   -

  ). فن أف أم( مديرية التوجيه المعنوي / القيادة العامة للقوات المسلحة  -

  ).عمان نت) (صوت المجتمع(شركة ديفيد كتّاب وشريكه   -

  ).روتانا(شركة الكون للبثّ الإذاعي والتلفزيوني   -

  ).حياة(شركة السلام للإعلام المسموع   -

  ).نجوم(الشركة الدولية لخدمات الإعلام   -

  ).وطن(وني شركة الروائع للبث الإذاعي والتلفزي  -

  .(Melody)الشركة الأردنية للراديو والتلفزيون   -

  ).إذاعة القرآن الكريم(وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات   -

  ).يرموك أف أم ( جامعة اليرموك   -

  ).معان ( جامعة الحسين بن طلال   -

  ).أمن( مديرية الأمن العام   -

  ).مدينةصوت ال(شركة البداد للإعلام والاتصالات   -

  
íéÞçèˆË×jÖ]<l^Ş]< <

  )أرضي+ تلفزيون فضائي (  .(ATV)الشركة الأردنية المتحدة للبث التلفزيوني   -

  )تلفزيون فضائي(  ).المجد(قناة المجد الفضائية   -

  )تلفزيون فضائي(  ).أطفال السلام(شركة فن الرؤيا للدعاية والإعلان   -
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  )زيون فضائيتلف(  ).نورمينا(ركة نورمينا للإعلام ش  -

  )تلفزيون فضائي(  ).Supertech(شركة أفضل تقنية للبث الفضائي   -

  )تلفزيون فضائي(  .(Smart-Way.TV)شركة النجاح الإعلامية   -

 Signal) الإشارة الأولى/ ركة جيل للبث والإنتاجش  -

One).  

  )تلفزيون فضائي(

 Sevenشركة أرابسكو للصناعة والتجارة   -

Stars.TV).(  

  )فزيون فضائيتل(

  )تلفزيون فضائي(  .(stock TV)ركة فيلكا للإعلام والبث الفضائي ش  -

  )تلفزيون فضائي(  .(WTV)م .م.ركة وطن الفضائية للبثّ ذش  -

محطة أرضية متنقلة (  .ركة أم الخير للإعلامش  -

SNG(   

الشركة العربية لخدمات البث الإذاعي والتلفزيوني   -

ABS.  

ة محطة أرضية متنقل(

SNG(   

  )كيبل تلفزيوني(  .JCSالشركة الأردنية لخدمات الكيبل التلفزيوني   -

  
íéÚçéÖ]<Ìv’Ö] 

  عربية يومية سياسية  رأيـصحيفة ال  -

  أردنية يومية مستقلة  تورــصحيفة الدس  -

  أردنية يومية مستقلة  ومــصحيفة العرب الي  -

  أردنية يومية مستقلة  دــصحيفة الغ  -

  أردنية يومية مستقلة  اطـحيفة الأنبص  -

  أردنية يومية مستقلة  ارــصحيفة الدي  -

  أردنية يومية مستقلة تصدر باللغة الانجليزية صحيفة الجوردان تايمز  -
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  أسبوعية سياسية اجتماعية مستقلة  صحيفة شيحان  -

  أسبوعية سياسية شاملة  صحيفة الحياة  -

  ملة مستقلةأسبوعية شا  صحيفة اللواء  -

  أسبوعية سياسية مستقلة  صحيفة المحور  -

  املةشأسبوعية سياسية   صحيفة الهلال  -

أسبوعية دولية شاملة مستقلة تصدر بـاللغتين         صحيفة الحقيقة الدولية  -

  العربية والانجليزية

  أسبوعية سياسية شاملة  صحيفة الكلمة  -

  أسبوعية سياسية شاملة  صحيفة الحرية  -

  أسبوعية سياسية شاملة  لحدثصحيفة ا  -

  أسبوعية سياسية شاملة  صحيفة الشاهد  -

  أسبوعية سياسية شاملة  صحيفة الجزيرة  -

  أسبوعية سياسية شاملة  صحيفة المواجهة  -

  أسبوعية سياسية شاملة  صحيفة الاخبارية  -

أسبوعية سياسية تصدر عن حـزب الـشعب          صحيفة الاهالي  -

  ."حشد " الديمقراطي الاردني 

  أسبوعية سياسية مستقلة  صحيفة البلاد  -

  أسبوعية نسائية  صحيفة المميزة  -

  سياسية عربية قومية  صحيفة المجد  -

  أسبوعية سياسية شاملة  صحيفة الهدف  -

  أسبوعية سياسية مستقلة  صحيفة حوادث الساعة  -

  أسبوعية سياسية مستقلة  صحيفة السبيل  -

  شاملةأسبوعية سياسية   صحيفة البيداء  -

  أسبوعية شاملة مستقلة  صحيفة المقصد  -

أسبوعية سياسية يصدرها الحـزب الـشيوعي         صحيفة الجماهير  -
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  الاردني

  أسبوعية سياسية شاملة  صحيفة الاردن  -

  أسبوعية سياسية شاملة  صحيفة الوطن  -

  أسبوعية تصدر باللغة الانجليزية  صحيفة ذا ستار  -

   إعلانية شاملةأسبوعية سياسية  صحيفة المرآة  -

  أسبوعية مجانية إعلانية شاملة  صحيفة الاوطان  -

  أسبوعية سياسية ثقافية  صحيفة الوحدة  -

  مستقلة أسبوعية  صحيفة المشهد الاسبوعي  -

  أسبوعية إعلامية إعلانية اجتماعية  صحيفة أسرار المجتمع  -

  أسبوعية سياسية شاملة  صحيفة الوطن  -

  ة برلمانية مستقلةأسبوعي  صحيفة صوت الأمة  -

  نسائية متخصصة  صحيفة النشمية  -

صحيفة الشورى البرلمانيـة      -

  الاسبوعية

  رلمانية متخصصةبأسبوعية 

  أسبوعية نقابية متخصصة  جريدة المنبر النقابي  -

  أسبوعية اقتصادية متخصصة  صحيفة الوطن الاقتصادي  -

  أسبوعية محلية  صحيفة محليات جرش  -

  أسبوعية سياحية متخصصة  ياحةصحيفة عالم الس  -

  أسبوعية سياحية متخصصة  صحيفة البيدر السياحية  -

  أسبوعية سياحية متخصصة  صحيفة بوابة العالم السياحية  -

  أسبوعية رياضية متخصصة  صحيفة الملاعب رياضية  -

  
lø]< <

  مجلة شرقيات  -

  مجلة ليالينا  -

  مجلة المشاهير الشهرية  -
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  مجلة أنت  -

  ة العربيةمجل  -

  مجلة المستور الشهرية  -

  مجلة جوردان لاند  -

  مجلة أمانينا الاجتماعية  -

  مجلة السادة الاقتصادية  -

  مجلة السياحة الاسلامية  -

 Luxuryمجلة   -

  مجلة بوابة الشرق الأوسط  -

  مجلة مرياج شهرية تعنى بأمور الزواج  -

  مجلة الاريج شهرية اجتماعية متخصصة  -

  ة شام شهريةمجل  -

  مجلة أقلام  -

  مجلة أفكار  -

  

5
<l]…æ‚Ö^e<á^ée<íéfè…‚jÖ]<Ö]<á…ù]<»<êñ^–ÏÖ]<‚ãÃ¹]<^ãÛ¿Þ<< <

  

وقد شملت البرامج التدريبية المشار إليها العديد من المواضيع والتي يمكن تصنيفها كما 

  يلي 

  القانون المدني ● 

  اكمات المدنية المواد المستحدثة في قانون أصول المح

  إدارة الدعوى المدنية

  الوساطة لتسوية النزاعات المدنية

  الوساطـة ومهاراتها

 التحكيم القضائي 
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 حقوق المؤمن عليهم في الضمان الاجتماعي

  الدورة المتخصصة في قانون ضريبة الدخل 

 قانون المالكين والمستأجرين 

 قانون العمل 

  دورة متخصصة في القانون المدني 

  لقانون الجزائيا● 

  المواد المستحدثة في قانون أصول المحاكمات الجزائية 

  الطب الشرعي

 الأدلة الجرمية والطب الشرعي

 أصول التحقيق

  دورة متخصصة في القانون الجزائي

  الدورات المتعلقة بقضاء بالأحداث

  دور القاضي والمدعي العام في قضايا الأحداث وفقاً للمعايير الدولية

  ذهني في منهاج التدريب للمختصين بالتعامل مع الأحداث جلسة عصف 

 العدالة الجنائية للأحداث 

  القانون التجاري 

  دورات مشـروع تطويـر القانـون التجـاري 

 دورة متخصصة في القانون التجاري

 الأعمال المصرفية المتخصصة 

 المعاملات الإلكترونية 

  الملكية الفكرية 

  مساءلةقواعد السلوك القضائي وال

 قواعد السلوك 

 طرق التعامل مع الأشخاص غير الممثلين بمحامين

  القاضي وكيفية التعامل مع المحيط الاجتماعي والخارجي

  . ورشة عمل متخصصة في التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد القضاة
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 حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني 

 فقه المساواة

 محاضرة حول الأعلام والقضاء 

 ندوة السنوية الثالثة حول القانون الدولي الإنساني ال

  المهارات● 

 دورات حاسوب

 دورات اللغة الانجليزية

 دورات اللغة الفرنسية

  تصنيفات الدعاوى الحقوقية والجزائية

 دورات تدريب المدربين●

  تدريب مدربين في مجال القانون الدولي الإنساني

 تعزيز قدرات المدربين

  .تأهيل مدربين
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   1المرفق رقم 

مناقشة مسودة دراسة اتجاهات القضاء "تقرير حول أعمال مؤتمر 

  "الأردني في التعامل مع قضايا المطبوعات والنشر
  2007 ديسمبر 1 – نوفمبر 30هوليداي ان عمان 

  
 .اتجاهات النقاش خلال الورشة -1
 
 . ململاحظات واقتراحات وتوصيات المشاركين في ورشة الع -2

  

  .قائمة المشاركين بالمؤتمر -3
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مناقشة مسودة دراسة اتجاهات القضاء الأردني  "أعمال مؤتمر 

  "في التعامل مع قضايا المطبوعات والنشر
  2007 ديسمبر 1 – نوفمبر 30هوليداي ان عمان 

  

مناقشة مسودة دراسة "حرية الصحفيين مؤتمر وعلى مدار يومين نظم مركز حماية 

بفندق هوليداي إن " الأردني في التعامل مع قضايا المطبوعات والنشراتجاهات القضاء 

عمان، وقد افتتح المؤتمر عطوفة القاضي منصور الحديدي نيابة عن معالي وزير العدل 

  .حرية الصحفيينو مركز حماية رئيسأيمن عودة ونضال منصور 

دراسة في : لالقول الفص"حرية الصحفيين أعد دراسة تحت عنوان ووكان مركز حماية 

، قام بإعدادها 2006 – 2000اتجاهات القضاء الأردني في قضايا المطبوعات والنشر 

فريق من الباحثين برئاسة الباحث الرئيسي المحامي المصري نجاد البرعي وعشرة 

 صفحة، وتعرضت 440باحثين مساعدين، وجاءت الدراسة في خمسة فصول وبلغت 

من إجمالي المنازعات % 87 منازعة بنسبة 131ي  منازعة من إجمال114بالتحليل لـ 

  .المتعلقة بقضايا المطبوعات والنشر في الفترة الخاضعة الدراسة

 صحفيا، 14 قاضيا و 12 مشاركا منهم  62وقد شهد المؤتمر مشاركة كبيرة وفعالة بلغت 

 طلاب بالمعهد القضائي، بالإضافة إلى الرئيس السابق لمحكمة النقض 5 محاميا، 19

 جانب فريق العمل بالدراسة، وفريق العاملين بمركز إلىالمصرية، وقاضي ايطالي، هذا 

  .حماية حرية الصحفيين

وقد استعرضت الجلسة الأولى التي رأسها نضال منصور رئيس مركز حماية وحرية 

الصحفيين منهجية الدراسة والصعوبات التي واجهت فريق العمل ، وعدد القضايا التي 

  .ل ، والقضايا التي لم تحلل وأسباب ذلك خضعت للتحلي

وفي الجلسة الثانية التي رأسها القاضي جهاد العتيبي الناطق الإعلامي باسم المجلس 

 وتأثيرها على استقلال السلطة لاقتصاديهاوالقضائي   نوقشت البيئة السياسية والاجتماعية 

اختتمت بعدها أعمال اليوم القضائية في الأردن، وأوضاع  السلطة القضائية في الأردن و

  .الأول
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وبدأت أعمال اليوم الثاني بجلسه ادارها المحامي الأردني المعروف والناشط في مجال 

الدفاع عن حرية التعبير محمد قطيشات واستعرضت تجارب من نظم قضائية مختلفه 

ي حول التعامل مع قضايا النشر، منها الخبرة القضائية الأوربية والتي قدمها القاض

الايطالي باولو مايكل ، كما قدم المحامي الأردني المتخصص في قضايا الأعلام سامر 

زريقات استعراضا لتوجهات القضاء في الولايات المتحده الأمريكية، كما قدم المستشار 

احمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض السابق في 

  .النقض المصرية في قضايا القذف والسبمصر عرضا لأهم اتجاهات محكمة 

 محمد الإنسانوفي الجلسة الثانية التي رأسها القاضي الأردني والناشط في مجال حقوق 

الطراونه جرى تقييم قوانين النشر في الأردن على ضوء القواعد الدولية ، كما جرت 

 2000فترة من مناقشة واستعراض اتجاهات القضاء الأردني في قضايا القدح والذم في ال

  . ، والتعليق عليها 2006إلى 

مناقشة التوصيات الخاصة بورشة ل نضال منصور رأسهاوخصصت الجلسة الأخيرة التي 

  . العمل 

  

  : وقد تركزت المناقشات حول عدة محاور أساسية هي

  : البيئة السياسية المحيطة بالقضاء-1

وع القضاء، والسبب أن  المناقشات أن هناك تراجعا بعد الخمسينات في موضأكدت

القوانين تكرس العشائرية  والقيم السائدة هي العشائرية، وأكد بعض المشاركين على ان 

هامش الحريات الاجتماعية في الخمسينات كان أعلى منه الآن ولم تكن السلطة التنفيذية 

 تتغول على باقي سلطات الدولة على النحو الذي يتم اليوم ، وارجعت بعض المناقشات

السبب في ذلك إلى زيادة المد الإسلامي، مشيرا إلى  إن الدساتير الأردنية المتعاقبة 

وضعت بطريقة المنحة وليست بطريقة العقد وبالتالي فان الحريات والحقوق الواردة فيها 

هي منح من السلطات وليست حقوقا انتزعت انتزاعا، وأكد بعض المشاركين على أن 

  .طية وإنما هامش صغير الديمقراطية يتعرض للاختناقالأردن لم يعد به ديمقرا

  :الصعوبات التي تواجه القضاة -2
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كانت التوجهات العامة للمناقشات تؤكد على ان النصوص والقوانين لا تكفي وحدها 

لتحقيق العدالة وان الأهم هو القاضي نفسه الذي يطبق النصوص لذا لابد من الاهتمام في 

عض القضاة الحاضرين ان هناك مشكلة في التكييف القانوني القاضي ذاته كما اشار ب

القاضي الأردني يعاني من " وقال بعض الحاضرين ان . لقضايا المطبوعات والنشر

 من قانون استقلال القضاء والتي يمكن اعتبارها 16إرهاب وظيفي بسبب وجود المادة 

ردني من عدم وجود حرية تشكل أحكاما عرفية ضد القضاة ، وبالتالي يعاني القاضي الأ

  .كافية

كما أشار احد القضاة الحاضرين الى ان القاضي يطبق القانون حتى لو كان رأيه 

الشخصي يخالف ذلك ، لان القاضي يحاسب على تطبيق القانون، كم أكد على أن بيئة 

العمل القضائي بيئة صعبة نتيجة تراكم العمل وتكدسه ، كما ان القضاء يتحمل أخطاء 

مشيرا إلى أن سبب ارتفاع وانخفاض عدد قضايا المطبوعات والنشر . طات الأخرىالسل

إنما يرتبط  بدائرة المطبوعات والنشر ويتحكم بها قناعات مدير الدائرة الذي يحرك 

هذا بالإضافة إلى أن العديد من التشريعات لا يوجد لها تفسيرات . القضايا على الصحفيين

لثقافة القانونية متدنية أو شبه متدنية، كما أشار احد أو توضيحات واضحة  كما أن ا

الصحفيين المشاركين الى أن الصياغة المطاطة لمواد قانون المطبوعات والنشر لها اثر 

  .سلبي على حرية الصحافة والإعلام

  

  . استقلال القضاء-3

 القاضي أشار اكثر القضاة الذين تحدثوا خلال جلسات النقاش الى ان الاستقلالية يصنعها

بنفسه وليس الجهاز الإداري أو التشريعات، وأكد احد السادة المحامين على انه يجب أن 

تكون هناك معايير واضحة وثابتة لتعيين القضاة غير مرتبطة بشخص الوزير أو رئيس 

المجلس القضائي الأعلى، حيث أن مسألة تنسيب وزير العدل بتعيين القضاة نوع من 

 والضغط يقلال القضاء، هذا بالإضافة إلى أن الضغط الاجتماعأنواع التدخل في است

المالي له اثر سلبي على القضاء، حيث يجب أن يكون القاضي في وضع جيد من 

الناحيتين المادية والاجتماعية حتى يؤدي رسالته بشكل أفضل، كما أن الصحافة لها تأثير 
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حفيين لنقل القضاة والتأثير سلب على استقلال القضاء حيث يمكن إن تؤدي مقالات الص

  .على ترفيعهم

واعتبر احد كبار المحامين الذين حضروا المناقشات أن التفتيش القضائي ليس له اثر كبير 

على استقلال القضاء فهم يخضعون فقط إلى المجلس القضائي الأعلى، كما أن المدعيين 

ائيا، ومن ثم فان  أن يشرف عليهم إداريا وليس قضلالعامين هم قضاة ولوزير العد

إشرافه لا يؤثر على استقلالهم ، على أنه أشار إلى أن هناك عدد من العيوب التي تؤثر 

 : منهاءعلى استقلال الفضا

o  دور وزير العدل في إيفاد القضاة للدورات والبعثات يعتبر شكلا من أشكال

 .الرشوة المبطنة

o الدرجات وكان من القضاة تطبق عليهم أحكام لخدمة المدنية فيما يتعلق ب

 .الضروري ان يكون لهم كادر خاص يختلف عن درجات الخدمة المدنية

o  إن القضاة محرومون من التنظيم وتشكيل التنظيمات أو أي هيكل يدافع عنهم أو

 .يمثلهم بما في ذلك حق الانتساب إلى أحزاب سياسية

قلون وقضاة غير كما جري التأكيد على ان القضاة ليسوا شيئا واحدا فهناك قضاة مست

مستقلين، وذلك لأن القاضي بشر يتأثر بواقع وضغط المجتمع ، وامكانية التأثير ومداه 

تتحكم فيها طبيعة القاضي نفسه ، كما شدد الأتجاة العام في النقاش على ان مطالبة السلطة 

التنفيذيه للقضاة في بعض القضايا بسرعة البت في قضية ما انما يحمل بذاته إيحاء 

لرغبة في صدور الحكم بشكل معين ، وهو ما يعد شكلا من أشكال التدخل في اعمال با

كما أن القضاء الطبيعي لم يعد يختص بكل القضايا حيث أصبحت . السلطة القضائية 

محكمة أمن الدولة تنظر في العديد من قضايا حرية الرأي والتعبير وهو ما يؤثر سلبا 

 .لحرية الرأي والتعبير

عض الصحفيين الحاضرين على ضرورة رفع كفاءة القضاة والمدعين العـامين           كما شدد ب  

فيما يتعلق بقضايا المطبوعات مشددين على ان القضايا تعامل ببطء شديد مما ينعكس سلبا              

  . على الصحفي المتهم 

  

  :القضاء وحرية الصحافة. 4
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 كما أبدى طالب بعض المحامين باستحداث سجل في قضايا المطبوعات والنشر وحدها،

البعض ملاحظة حول تأخر وبطء إجراءات التقاضي من قبل المدعي العام في جرائم 

المطبوعات والنشر ، وهو ما ارجع البعض سببه إلى عدم وجود قاضي إحالة وقاضي 

 . تحقيق في جميع أنواع الجرائم

ه، هذا كما أشار بعض المشاركين إلى أن القضاة يعتبرون الصحفي متهما حتى تثبت براءت

بالإضافة إلى أن التكييف القانوني في قضايا المطبوعات والنشر يجري التلاعب به فتجد 

قضايا مطبوعات تذهب إلى محكمة أمن الدولة والسبب في ذلك يكون عادة لأسباب 

 .سياسية

 على 2000وأكد القضاة المشاركون على أن القضاء الأردني شهد انفتاحا منذ عام 

وأصبحت هناك تقارير سنوية تصدر عن أعمال الجهاز القضائي الإعلام والمجتمع 

 . وزادت الشفافية  ومن وقتها زاد انتقاد القضاء والهجوم عليه

وأكد بعض السادة المحامين المشاركين على ان الغرامات في الأردن وسيلة جباية وليست 

 ولكن حتى في عقوبة جذرية، وهو امر يبدوا ليس فقط في الغرامات الخاصة بالمطبوعات

الغرامات الخاصة بمخالفات السير مشيرا إلى تراجع مستوى القضاء في الأردن ومؤكدا 

على أن القاضي ما دام يمارس القضاء على أنه وظيفة وليس رسالة فسوف يستمر 

 .التراجع ويزداد

وقد انتقد بعض الحاضرين من القضاة ما ذهبت اليه الدراسة من ان المدعين العامين 

 من مادة قانونية وبشكل عشوائي ، مؤكدا ان ذلك يتم بأكثرون القضايا الى المحاكمة يحيل

على اساس قانوني سليم ، حيث إن توجيه المدعي العام اكتر من تهمة بحق المشتكي عليه 

فيه ضمانة للمتهم حيث يجعل القاضي قادرا على تلمس البراءة للمتهم ،  كما أن الأحكام 

اضي وحده ولكن السلطة التنفيذية والتشريعية وفي بعض الأحوال لا يتحمل وزرها الق

 المحامي نفسه، وهو ما يدعو إلى ضرورة تعديل التشريعات بحيث تسمح بحرية أكبر

 .للقاضي في تقدير العقوبة ورفع مستوى المحامين 

 على ضرورة عدم اعتبار الأحكام التي نوالإعلامييوشدد الحاضرون من المحامين 

ق الصحفيين والإعلاميين أسبقيات جنائية تسجل عليهم، كما أشاروا إلى أن عدم تصدر بح

وجود محكمة دستورية بالأردن يعد انتقاصا من وضعية القضاء، خاصة مع وجود العديد 
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من القوانين المؤقتة والتي تخالف الدستور وهذه المحكمة الدستورية تعتبر صمام آمان 

  .المؤقتة التي لها اثر سلبي على حرية الرأي والتعبيرلحماية المواطنين من القوانين 

وأشار احد كبار المحامين الحاضرين على ان هناك فرزا طبقيا يؤدي بشكل أو بآخر الى 

التأثير على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في البلاد ، وتساءل عن سبب إحالة 

ون المطبوعات والنشر قد حدد الصحفيين إلى محكمة أمن الدولة على الرغم من أن قان

  .على سبيل الحصر الاختصاص لمحكمة البداية لنظر الدعاوي المتعلقة بالصحفيين

وحول الدعوة الى الاقتداء بالمبادئ الدولية للتشريعات الخاصة بجرائم المطبوعات والنشر 

ريع قال احد الحاضرين أن الفلسفة التشريعية السليمة لأي تشريع تقتضي أن يكون التش

 ةانعكاسا لواقع المجتمع، وهذا هو السبب الحقيقي للاختلاف بين التشريعات الأوروبي

والأمريكية من جهة وبين التشريعات العربية من جهة أخرى حيث أن السبب في ذلك هو 

كما أشار إلى أن هنالك اختلاف بين أهمية مفهوم . لاختلاف البيئة السياسية والاجتماعية

 .الغربية والدول العربية وهو الأمر الذي يقتضي اختلاف بالتشريعاتالسمعة في الدول 

 لماذا لا تـستعين المحـاكم بخبـراء         نيالإعلاميوتساءل عديد من الحاضرين خاصة من       

مختصين من اجل الفصل في موضوع النزاهـة والموضـوعية فيمـا يتعلـق بـدعوى                

ير صـحيحة ينـشرها إذا      كم تساءلوا لماذا يجرم الصحفي عن تقار      . المطبوعات والنشر 

  .تعلقت تلك التقارير بالأمن أو الاقتصاد القومي؟ 

واقترح عدد من الحاضرين ان تكون هناك محكمة خاصة لنظر المنازعـات القـضائية              

المتعلقة بالصحفيين وقانون المطبوعات والنشر، وطالب البعض بحصانة الصحفي وعـدم     

وضوع خاص بالإرهاب والمخـدرات     اجباره علي كشف مصادره حتى لو تعلق الأمر بم        

 .والدعارة
 
  :العشائرية وتأثيرها على القضاء. 5

فيما يتعلق بتأثيرات الوضع العشائري والمالي على القـضاة اكـد كثيـر مـن                -1

 والستينات كان القـضاة     تالمشاركين على انه في فترة ما بعد العشرينات وحتى الخمسينا         

يرا ولكن كان قضائهم نزيها ومستقلا، واكـد        أقرب ما يكونوا للعشائرية وكان بعضهم فق      

المشاركون ايضا على ان العشائرية لم تكن يوما مثلبة وإنمـا مرجعيـة وصـمام أمـان      
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للمجتمع الأردني، وذهب البعض الى ان العشائرية تعد دفع لاستقلال القضاء وحـصانته             

بـالأخص  أن    أن مسالة العشائرية  هي مسالة أزليـة           " وقال بعض المشاركين    .ومناعته

المجتمع الأردني هو مجتمع قبلي  عشائري منذ النشأة  وبرأيي الشخصي أن العـشائرية               

 ما تكون  عن موضوع هذه الدراسة وخصوصا وإنها تركز على علاقـة الـصحافة                 دابع

بالقضاء ومدى تعامل القضاء مع قضايا المطبوعات والنشر وبالتالي لا علاقة للعـشائرية             

ولو بقيت الدراسة بهذا الـشكل لكـان        .  مجال لبحثه في هذه الدراسة     بهذا الموضوع  ولا   

 ".هناك تشكيك واضح المعالم في نزاهة القاضي الذي ينتمي إلى عشيرة معينة 
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  . 2ملاحظات واقتراحات وتوصيات المشاركين في ورشة العمل. 2
ر إنشاء محكمة دستورية عليا ، للفصل في مدى موافقة القـوانين التـي تـصد               -2

للدستور على أن يتم مناقشة القانون على نطاق واسع قبل أن يمر بالمراحـل التـشريعية                

  . المنصوص عليها في الدستور 

عقد دورات فنية ومعمقة للمدعين العامين والقضاة حول قضايا الإعلام ، وإعادة             -3

 ـ           وزراء دراسة قانون المطبوعات والنشر وتقديم المقترحات الواردة بهذه الندوة لرئاسة ال

 .والمجلس القضائي ومجلس النواب 

تشجيع مشاركة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مثل تلك            -4

 .الأنشطة الهامة

 توصية لدى رئيس المجلس القضائي بالـسماح بمناقـشة الأحكـام الـصادرة               -5

وتنـاول  بموضوع  القضايا الصحفية على اوسع نطاق بقصد الاستفادة من هذه الأحكـام              

 .الجانب السلبي بها لتحسين وتطوير بنية تلك الأحكام 

 .الحد من الإحالة إلى محكمة امن الدولة  -6

 من قانون المطبوعات والنشر بإضافة وجوب نظر قضايا         42تعديل نص المادة     -7

 .المطبوعات أثناء التحقيق من قبل مدعي عام مختص 

 .لمطبوعات والنشر عقد دورات تدريبية للسادة الصحفيين حول قانون ا -8

تعديل قانون المطبوعات والنشر بإضافة جواز إسقاط دعوى الحق العـام تبعـا              -9

 .لإسقاط الحق الشخصي في قضايا المطبوعات 

التحاور حول التشريعات الناظمة للإعلام  واهم التعديلات التي يجب أن تتم على              -10

 .ا هذه التشريعات لتصبح حرية الصحافة بالقدر الذي نبتغيه جميع

 عمل تدريب  متخصص للقضاة في مجال قضايا المطبوعات والنـشر  وفـي               -11

المصطلحات المتعلقة بالإعلام واطلاع القضاة على تجارب الدول المتقدمة  فـي قـضايا              

 .المطبوعات والنشر 

                                                           
 ىين كما هي مع ملاحظة انه رغم تكرار بعضها فإننا حرصنا عل اثبتنا توصيات المشارك 2

  .  اهميتها ىاثباتها اشارة ال
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 .إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الصحفيين  -12

 .ر نقل عبء الإثبات على المشتكي المدعي في قضايا المطبوعات والنش -13

 .وجود قضاة متخصصين منذ مرحلة التحقيق وحتى استئناف القرار  -14

العمل على إمكانية اطلاع القاضي على الأحكام التي تصدر في محـاكم دوليـة               -15

 .وعربية في قضايا المطبوعات والنشر 

 . تزويد قضاة المطبوعات  بالمراجع والمؤلفات  لعدم توفرها في الأردن -16

طبوعات  والنشر بحيث تـصبح الأحكـام المتعلقـة          العمل على تعديل قانون الم     -17

 .بالمطبوعات قابلة  للتمييز للعمل على وجود اجتهادات  لمحكمة التمييز في هذه القضايا 

العمل على عقد ورشات عمل واجتماعات متكررة بـين الـصحفيين والقـضاة              -18

يخدم المصلحة  والمحامين  لتعزيز العلاقة  بين كل هذه الجهات  وتضييق الهوة بينهم بما               

 .العامة  والعدالة  في نهاية الأمر 

ضرورة وضع هيئة متخصصة في قضايا المطبوعات  لدى محكمة الاستئناف إذ             -19

 .لا يكفي تعيين قاضي مطبوعات  لدى محكمة الدرجة الأولى فقط 

تأهيل عدد من القضاة للتعامل مع قضايا المطبوعات والنشر من خـلال دورات              -20

عقد لقاءات دورية بين الـسلطة التـشريعية والقـضاة والمحـامين     تدريبية متخصصة  و 

والصحفيين ،إضافة إلى عقد دورات توعوية للصحفيين ، وتأهيل خبراء صحفيين ليكونوا            

 .عونا للمحامين والقضاة في مثل هذه القضايا 

إجراء الخبرة الفنية على المقال الصحفي من خبراء ذوي اختصاص وعدم تركها             -21

  .والموضوعيةضي وحده ، خاصة فيما يتعلق بجرم عدم مراعاة التوزان لتقدير القا

استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية من عدة نواحي في التعيين والترقية والفصل             -22

 .والأمور المالية 

 .عدم اعتبار قضايا المطبوعات والنشر من السوابق التي تسجل بحق الصحفيين  -23

قية لحقوق الإنسان والحريات الأساسـية فـي        السعي لإيجاد الضمان لحماية حقي     -24

 .الأردن 

 .تعزيز ثقة المواطنين بسيادة القانون وإعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان  -25
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السعي لتعديل قانون المطبوعات  الحالي حتى يتمكن المواطنـون والـصحفيون             -26

 .على السواء من التعبير عن آرائهم  بحرية 

ل المسؤولية المدنية للصحفي ، مع ابرام عقود التامين  الأخذ بنظام التأمين في مجا -27

 . جماعية عن طريق نقابة الصحفيين

هدم وازالة مكان احتجاز المتهمين المحاط بسور حديدي في القاعة التي يتم نظر  -28

قضايا المطبوعات فيها بقصر العدل ، لأن ذلك يؤدي الى اهانة الصحفيين المتهمين 

 .وارهابهم

 المتعلق بالغرامات المفروضة على الصحفيين بحيث يكون هنـاك           تعديل القانون  -29

إمكانية لتقسيطها وليس دفعها مرة واحدة لان ذلك يعني إيقاع عقوبة السجن على الصحفي              

 .بسبب عدم إمكانية دفعه للمبلغ 

عدم طلب تقدير الضرر قبل التثبت من الإدانة في قضايا المطبوعات ، وارجـاء        -30

 .ة حتى لا تؤثر على سير الدعوى وقناعات القاضيذلك إلى نهاية القضي

تزويد كافة قضاة الأردن وخصوصا في المحافظات البعيدة عن العاصمة بـأخر             -31

 .نسخة من قانون المطبوعات والنشر 

 . منح قضايا المطبوعات صفة الاستعجال  -32

انفتاح المجلس القضائي على الإعلام واعتباره شريكا لا خصما حتى لـو قـام               -33

 . م بنقد اداء المجلس الأعلا

تأسيس لجنة مشتركة بين المجلس القضائي ونقابة الصحافيين لإحالـة القـضايا             -34

المتعلقة بالحكم على موضوعية وتوازن المواد الصحافية إلـى لجنـة متخصـصة مـن               

 .  الصحفيين

 . انشاء وظيفة قاض التحقيق في قضايا الصحافة  -35

 .عات إنشاء محكمة مطبوعات بدل تخصيص قاضي مطبو -36

وجود قاض أو محكمة لتسويات حل النزاع بين الخـصوم قبـل الـدخول فـي                 -37

 . المحاكمة 

إقرار الصفة الرقابية للصحافة ووسائل الإعلام والاعتراف بان الصحافة تـشكل            -38

 . سلطة رابعة رقابية
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توسيع عمل وحدة المساعدة القانونية للصحفيين بمركز حماية وحرية الصحفيين           -39

محامين بلجنة دفاع دائمة ومجانية في قضايا الصحافة المتـصلة بحريـة            ومطالبة نقابة ال  

 . الرأي والتعبير

التأكد من ان الأتفاقات الدولية التي صدقت عليها المملكة يجري تطبيقها مباشرة  -40

امام القضاء باعتبار ان لها اولويه حتى على القانون الوطني إذ كانت صالحة للتطبيق 

 . المباشر 



 

 
 

 

474 

Ð{{uø{¹] 

لمشاركين بالمؤتمرقائمة ا. 3  
 
 

 الصفة الاسم

 رئيس محكمة النقض المصرية السابق  السيد احمد مدحت المراغي  .1

 إدارةمحامي بالاستئناف ورئيس مجلس   السيد نجاد البرعي  .2

 جماعة تنمية الديمقراطية بمصر

اية وحرية الصحفيين مرئيس مركز ح  السيد نضال منصور  .3  

ات ايطالي قاضي مطبوع  السيد باولو ميكالي  .4  

 باسم الإعلاميقاضي تمييز والناطق   السيد جهاد العتيبي  .5

 المجلس القضائي 

 قاضي تمييز   السيد محمد العجارمة  .6

خبير في /قاضي محكمة استئناف عمان  السيد محمد الطراونة  .7

   الإنسانمجال حقوق 

 قاضي محكمة استئناف عمان  السيد ياسر الشبلي  .8

ي محكمة استئناف عمانقاض  السيد زاهي الشلبي  .9  

 قاضي محكمة استئناف عمان  السيد وليد كناكرية  .10

 قاضي محكمة استئناف عمان  السيد جواد الشوا .11

رئيس محكمة بداية السلط :قاضي  السيد عوض ابو جراد  .12  

قاضي محكمة بداية عمان وقاضي   السيد نشأت الاخرس  .13

 مطبوعات سابق

مان المناب بنظر قاضي محكمة بداية ع  السيد نذير شحادة  .14

 دعاوى المطبوعات والنشر 

 قاضي محكمة صلح عمان  السيد احمد الخصاونة  .15

 قاضي محكمة صلح عمان   السيدة جواهر الجبور  .16

 المعهد القضائي   بلال الساكتالسيد .17
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 الصفة الاسم

 المعهد القضائي   ناريمان الخيريالسيدة .18

 المعهد القضائي   امجد الشريدةالسيد .19

عهد القضائيالم   ريم الذنيباتالسيدة .20  

 المعهد القضائي   عمار الحنيفاتالسيد .21

 محامي   احمد النجداويالسيد .22

 محامي   مضر الجيروديالسيد .23

 محامي   غسان كوكشالسيد .24

رئيس لجنة الحريات النقابية/محامي   فتحي ابو نصارالسيد .25  

 محامي   علي ديرانيالسيد .26

 محامية   نانسي دبابنةالسيدة .27

 محامي   صلاح المعايطةالسيد .28

عضو مجلس نقابة المحامين/محامي    فتحي درادكةالسيد .29  

 محامي   حمد العموشالسيد .30

 محامي   اياد حمارنةالسيد .31

 محامي   ماجد عربياتالسيد .32

 محامي   فاروق الواكدالسيد .33

 محامي   محمد الغلايينيالسيد .34

 محامي   مامون كوكشالسيد .35

 محامي  السيد رضوان ابو حسان .36

يةمحام   علا القريوتيالسيدة .37  

 محامية   رنا المنصورالسيدة .38

 محامي   خالد خليفاتالسيد .39

 محامي   احمد العمريالسيد .40

 محامي   سامر زريقاتالسيد .41
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 الصفة الاسم

مدير وحدة المساعدة القانونية /محامي  السيد محمد قطيشات .42

حرية الصحفيينوبمركز حماية   

 نائب سابق   سليمان عبيداتالسيد .43

سفارة الامريكيةال/المكتب الصحفي    ماديسون كونوليالسيد .44  

النرويج والدنمارك/سفير سابق    عمر صبري كمنتوالسيد .45  

ناشر صحيفة النشمية /صحفي   جهاد المومنيالسيد .46  

رئيس تحرير جريدة الحدث /صحفي   ناصر قمشالسيد .47  

وكاتب مقال في جريدة الدستور /صحفي   حلمي الاسمرالسيد .48

 اليومية 

ة القدس مدير مكتب جريد/صحفي   بسام بدارينالسيد .49

عمان /العربي   

كاتب مقال في جريدة الانباط/صحفي   عمر كلابالسيد .50  

جريدة العرب اللندنية /صحفي   شاكر الجوهريالسيد .51  

وكالة الانباء الاردنية بترا /صحفي   مشهور ابو عيدالسيد .52  

مدير تحرير جريدة الاخبارية /صحفي   اسامة الرامينيالسيد .53

 الاسبوعية 

ناشر صحيفة المرآة/صحفي   جمال المحتسبالسيد .54  

مدير قسم العربي والدولي في /صحفي   محمد ابو رمانالسيد .55

 جريدة الغد 

مدير تحرير في جريدة الدستور /صحفي   حمدان الحاجالسيد .56  

جريدة الحدث الاسبوعية /صحفية   ايمان ابو قاعودالسيدة .57  

مراسلة اخبارية في تلفزيون /صحفية   هديل غبونالسيدة .58

ATV " الغد "  

باحث ومدير مشروع البرلمان للجميع   السيد محمد حسين النجار .59
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 الصفة الاسم

 بجماعة تنمية الديمقراطية بمصر

جامعة اليرموك/طالبة صحافة   هيام عوضالسيدة .60  

حرية ومنسقة إدارية بمركز حماية    صبا المنصورالسيدة .61

 الصحفيين

حرية ومنسقة مشروعات بمركز حماية    انعام حمزةالسيدة .62

 الصحفيين

  

  

   2مرفق رقم ال
  ورقة المستشار احمد مدحت المراغي 

  ".سابقا "رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى 

  عن اتجاهات محكمة النقض المصرية في قضايا الصحافة والنشر 
 ورشة العمل المخصصة لمناقشة نتائج الدراسة التي اجراها مركز حماية وحرية الصحفيين حول إلىالمقدمة 

  .القضاء الأردني في قضايا القدح والذم اتجاهات 

  .عمان – فندق هوليداي ان – 2007نوفمبر 30

  

  .أهمية حرية الصحافة 

تعتبر حرية الصحافة دعامة النظام الاقتصادي في العالم اجمع ،بها تزدهر الديمقراطيـة             

  .فالصحافة الحرة هي الدلالة القاطعة على قيام النظام الديمقراطي أو انزوائه 

، الـرأي لديمقراطية تجد دعامتها في الانتخابات الحرة ،والانتخابات الحرة قوامها حرية           فا

   .الرأيوحرية الصحافة هي اهم صور حرية 

فالصحافة هي التي تعد رأيا عاما متميزا، ولذلك قيل بحق انها مدرسة الشعب ،وتعد حرية   

الحاكم يسعى للوقوف على    الصحافة امتيازا للحكام والمحكومين على حد سواء، فاذا كان          

رغبات شعبه واتجاهاته وميوله حتى تأتي سياسته بما يتفق ورغبة ابناء شعبه مما يجعـل               

 رسوخا وثباتا، فان الصحافة تعد الرقيب الدائم على كافة سلطات الدولـة،ولها             أكثرحكمة  
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 الشعب  فالصحافة اذن لسان  ) بالسلطة الرابعة (تاثير بالغ عليها حتى اصطلح على تسميتها      

  .المعبر وعينه الساهرة 

  

 فـي كنفهـا حقـوقهم       الأفـراد ولا يمكن وجود صحافة حرة قبل قيام ديمقراطية يمارس          

 دولـة، ولـذلك فـان       لأيوحرياتهم، فحرية الصحافة جزء لا يتجزأ من النظام السياسي          

  . نظام سياسي تكون على حرية الصحافة لأي الأوليةالانعكاسات 

افة هذه العلاقات الوطيدة مع الديمقراطية ، فان لها علاقة وطيـدة            واذا كان لحرية الصح   

 شخصية كانت او عامة، فالحريات العامة كحرية التـصويت          الأخرىومباشرة بالحريات   

  .والانتخابات والترشيح تقتضي بلا شك صحافة حرة 

فـة   تمتد لكا  إنما فحسب، الأخرىق علاقتها بالحريات    ولا تنحصر أهمية الصحافة في نطا     

  .مجالات الحياة الاخرى فللصحافة اهمية كبرى في مجال الحياة الاقتصادية

 اقـصى بلـدان     أنشطتهااذ انه بوجود صحافة حرة تزدهر التجارة وتتعد صورها وتغزو           

العالم، فهي اهم وسيلة للدعاية للمنتجات المختلفة،ولنقل اخبار سوق المال بين دول العالم             

 ازدهـار الـصناعة والزراعـة ايـضا         أسبابة الحرة من    المختلفة ،ولا شك ان الصحاف    

 مـن صـناعات متطـورة       الأخرى،فالصحافة الحرة تنقل احدث ما توصلت اليه الدول         

ووسائل تصنيعها ،فحرية الصحافة وحرية الوصول للاخبار تساعدان على تحقيق التنمية           

 أسـرع على نحـو    ومما يؤكد ذلك ان الدولة ذات الصحافة الحرة اكثر تحقيقا للتنميـة،و           

،وبافضل الوسائل من من الدول التي ترزخ صحافتها تحت وصاية السلطة العامـة ايـا               

  .كانت  ثرواتها 

مهم في مجال الحياة الثقافية ،والصحافة الحرة تؤثر على ثقافـة الـشعب              وللصحافة دور 

جال وفي م .لانها تمكن الشعب من الوقوف على كافة الاحداث العالمية في كافة المجالات           

الحياة الاجتماعية فيبرز دور الصحافة في تنمية الاسرة نواة المجتمع ،وحـل المـشكلات            

 للمجتمع كمـشكلة البطالـة وتزايـد        الأخرىالتي قد تنشأ في محيطها وكذلك المشكلات        

   .والإدمانالسكان 

لا  واما على الصعيد الدولي وحل المشكلات التي قد تنشأ في محيطها فان دور الـصحافة              

 تمهد لقيام علاقات دبلوماسية بين الدول في    فإنها عن دورها في المجال الداخلي،     أهميةل  يق
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 والأمـن حال عدم قيامها ،او في تقوية العلاقات الودية اذا كانت قائمة،وفي دعم الـسلام               

 إنما الدوليين ،ولا يقتصر دور الصحافة في المجال الدولي على الميدان السياسي فحسب،           

 مجال الثقافي بين الشعوب المختلفة مما يسهل التفاهم بينها ،وتقوى الروابط،          يمتد ليشمل ال  

وفي المجالي الاقتصادي فانها اداة التبادل وتوطيد الروابط الاقتصادية بكافـة صـورها             

،الامر الذي اضحت معه الصحافة محل اهتمام المنظمات الدولية ،ولذلك فـان موضـوع    

يويا لكافة المؤتمرات الدولية والاقليمية والمحلية      حرية الصحافة كان وسيظل موضوعا ح     

،والندوات والمحاضرات، وقد تضمنت المواثيق الدولية نصوصا تكفل قيامها والمحافظـة           

  .عليها

وحرية الصحافة تنتمي الى القانون الدستوري وذلك لانه فضلا عن ان دساتير معظم دول              

  .دمه تضمنت النص على حرية الصحافةالعالم سواء كان النظام السياسي ديمقراطيا من ع

 ما  إذاوللصحافة صلة وثيقة بالقانون الجنائي فهو الذي ينظم المسؤولية الجنائية للصحفيين            

 تعد مخالفة للقانون،كما تتصل الصحافة بالقانون       أمور تجاوز اطار حرياتهم ،وقاموا بنشر    

ب على النشر ضرر مادي او      المدني فهو الذي ينظم المسؤولية  المدنية للصحفيين اذا ترت         

  .معنوي للغير 

  :حرص الدستور والقوانين على كفالة حرية الصحافة

 التي تحرص عليها الدول الديمقراطية فقـد        الأساسيةولما كانت حرية التعبير من المبادئ       

حرصت الدساتير المصرية الصادرة في القرن العشرين على النص على وجوب احترامها     

 على النص على ان الصحافة حرة والرقابة 1923عام  المصري في،وقد حرص الدستور 

  . محظور الإداري بالطريق إلغاؤها وقفها او أو الصحف وإنذارعلى الصحف محظورة 

 وتقضي 47 على حرية التعبير في المادة 1971 الدستور المصري الصادر في أكدوكذلك 

شره بالقول او الكتابة او التصوير       ون راية التعبير عن    إنسان مكفولة لكل    الرأيبان حرية   

او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون وان النقد الذاتي والنقد البنـاء ضـمان                 

  .لسلامة البناء الوطني 

 مكفولـة   الإعـلام  منه على ان حرية الصحافة والطبع والنشر ووسائل          48ونصت المادة   

  . محظورالإداري بالطريق إلغاؤهااو  او وقفها وإنذارها،والرقابة على الصحف محظورة 
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 بان الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين           206وقضت المادة   

  .في الدستور والقانون 

 مبدأ حرية الصحافة في ممارستها لرسالتها ،وفي اسـتقلالها فـي            207وتضمنت المادة   

اهات الراي العـام واسـهاما فـي        خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ،تعبيرا عن اتج       

تكوينه وتوجيهه في اطار المقومات الاساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقـوق            

والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين وذلـك كـل طبقـا للدسـتور               

  .والقانون 

 ـ  208ونصت المادة    ورة  على ان حرية الصحافة مكفولة والرقابة علـى الـصحف محظ

  . محظور،وذلك كله وفقا للدستور والقانون الإداري بالطريق إلغاءها او وقفها او وإنذارها

  : بشان تنظيم الصحافة ليؤكد حرية واستقلال الصحافة1996 لسنة 96وجاء القانون رقم 

 ترخيصها بالطريق   إلغاءاو تعطيلها او    ) 4المادة(ويحظر الرقابة على الصحف     ) 3المادة(

ويحظر ) 7المادة(ويؤكد حرية الحصول على المعلومات من مصادرها        ) 5لمادةا (الإداري

 الصحفي بسبب المعلومات الصحيحة    بأمناو المساس   ) 9المادة(فرض أي قيود على تدفقها    

 من ذات القانون على مبدأ عام هـو عـدم           41ونصت المادة   ) 7المادة(التي يقوم بنشرها  

  . تقع بواسطة الصحف جواز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي

وطبقا لهذا القانون فانه لا يجوز حبس الصحفي حبسا احتياطيا في القضايا الصحفية وهذا              

تعديل هام ويحقق ضمانة كبيرة للصحفيين ويجنبهم التعرض للحبس الاحتياطي في مراحل 

ية  قانون تنظيم الصحافة حما    وأضافالتحقيق وقبل تقديمهم للمحاكمة وثبوت التهمة قبلهم        

خاصة مقرر ان تكون عقوبة اهانة الصحفي او التعدي عليه بسبب عمله هي ذات العقوبة               

 مـن قـانون     137ر  136ر  133المقررة في حالة اهانة الموظف العمومي وفقا للمـواد          

  ). من قانون تنظيم الصحافة12المادة(العقوبات 

  

بات والصادر في    قانون العقو  أحكام بتعديل بعض    2006 لسنة   147وحرص القانون رقم    

 عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليهـا        إلغاء في مادته الثانية على      2006 يوليه   15

  .  من قانون العقوبات 306ر303ر185ر182في المواد 



 

 
 

481 

Ð{{uø{¹] 
التعبير كمبدأ جوهري والحقوق والحريات      والمشكلة الحقيقية انه  يتعين التوفيق بين حرية       

  .ب حمايتها والتي قد تتأذى بالنشر التي يكفلها القانون والواجالأخرى

 كأسـرار وهذه الحقوق التي يحميها القانون منها ما يتعلق مباشـرة بالمـصلحة العامـة               

العام او   او ما يمس الحياء   )  من قانون العقوبات   85/4المنصوص عليها في المادة     (الدفاع

  ) . عقوبات178المادة (الاداب العامة

 من الدسـتور    45/1 التي نصت عليها المادة      الأفراد كأسرار بالأشخاصومنها ما يتعلق    

بقولها ان حياة المواطنين الخاصة لها حرية يحميها القانون مثل ما يتعلق بدعاوى الطلاق              

 ،وهذه الحقوق متساوية في     الأفراد أسراراو التفريق او الزنا وغيرها مما تمس بطبيعتها         

يق او التـوازن بـين هـذه الحقـوق او            ولذلك فلا بد من التوف     الإعلام مع حرية    الأهمية

 ،وهـذا   الآخـر الحريات او التي قد تبدو متعارضة دون انتقاص أي حق منها لحـساب              

يقتضي تحديد مجال دقيق لكل من هذه الحقوق، هذا التحديد يمكن ان نعبر عنه بان حرية                

 لإعـلام ا ،وان جرائم النشر لا تمس ولا تقيد حرية          الآخرينالنشر تنتهي حيث تبدأ حرية      

ولكنها تمس تجاوز حرية التعبير ،وذلك ان الحماية التي كفلها الدستور لحريـة التعبيـر               

 اقترنت ممارستها بمخاطر تهدد     إذا فقدت هذه الحرية قيمتها الاجتماعية او       ما إذاتنحصر  

  .حريات المواطنين دون سبب مشروع 

 فـي النظـام     الأصلتور هي    والتعبير التي كفلها الدس    الرأي ان حرية    الأمروالواقع من   

الديمقراطي ولا تقوم الا بها ،هذه الحرية لا يجوز تعطيل مضمونها ولا يجـوز تقييـدها                

باغلال تعوق ممارستها ولا يجوز للسلطة العامة فرض وصاية على مضمونها ،وتهـدف             

حرية التعبير الى ان يظهر من خلالهما ضوء الحقيقة جليا فـلا يـدخل الباطـل بعـض              

  .ولا يعتريها بهتان ينال من محتواها عناصرها 

  :  المحكمة الدستورية العليا المصرية وحرية الصحافةأحكام

 في  1995 ابريل   15واكدت المحكمة الدستورية العليا هذه المبادئ في حكمها الصادر في           

  ) .637 الجزء السادس ص أحكاممجموعة (  قضائية5لسنة 6القضية رقم 

ماية حرية النشر وعدم تعطيل مضمونها وفي الوقـت         وحرص القضاء في مصر على ح     

 التـي   الأخرىذاته لم يسمح بالمساس بحريات المواطنين دون سبب مشروع او الحقوق            

  .كفلها الدستور
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وقد اتخذ القضاء المصري موقفا متشددا في تقرير المسؤولية في جرائم النشر،وقد وصل             

 عقوبـات   195 من المادة    الأولىالفقرة   الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه        إلى الأمربه  

 او المحرر المسؤول عن قسمها الـذي حـصل فيـه            -،من معاقبة رئيس تحرير الجريدة    

 للجرائم التـي ترتكـب بواسـطة        أصلياالنصراذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا         

  . من الدستور 165 ر 86 ر 67 ر 66 المواد لأحكام لمخالفتهاصحيفته وذلك 

ون العقوبات يعاقب رئيس تحرير الجريدة او المحرر المسؤول عن القـسم الـذي              كان قان 

 بـصفته فـاعلا اصـليا       195حصل فيه النشر اذا لم يكن ثمة رئيس تحرير وفقا للمادة            

 على انه يعفى من المسؤولية 195واضافت المادة  للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته ،

  : هاتين الحالتينإحدىالجنائية في 

ذا اثبت ان النشر حصل بدون علمه وقدم منذ بدء التحقيق كل مـا لديـه مـن                  ا -1

  . للمساعدة على معرفة المسؤول المباشر عما نشر والأوراقالمعلومات 

او اذا ارشد في اثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقـدم كـل مـا لديـه مـن           -2

قـم بالنـشر    المعلومات والاوراق لاثبات مسؤوليته واثبت  فوق ذلك انه لو لم ي           

 .آخرلعرض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة او لضرر جسيم 

 انـه   إلـى  للجريمة كان يرجع     أصلي مسؤولية رئيس تحرير الجريدة كفاعل       أساسوكان  

بحكم وظيفته يقوم بالاشراف على كل ما يتم تحريره ويسيطر على كل ما ينـشر وذلـك                 

نائية لرئيس التحرير كانت وفقـا لقـانون          بها فالمسؤولية الج   الإذنيمنع نشرا للكتابات او     

 ولو صادف   الإشرافعادة وبصورة عامة دوره في       العقوبات تلازمه متى ثبت انه يباشر     

انه لم يشرف بالفعل على اصدار العدد المتضمن الجريمة فلا يـستطيع ان يـدفع هـذه                 

ا عن وقت النـشر     المسؤولية العمدية باثبات انه لم يطلع على المقالة المنشورة لكونه غائب          

 ،فمسؤولية رئيس التحرير مسؤولية افتراضية جـاءت علـى خـلاف            الإدارةعن مكان   

 عن العمل الذي ثبت بالدليل إلاالمبادئ العامة والتي تقضي بان الانسان لا يكون  مسؤولا 

الذي يعد  " العلم"المباشر انه قام به فعلا ولم يقتصر قانون العقوبات على افتراض عنصر             

 جوهريا وشرطا لا غنى عنه لتصور وجود ارادة متجهة نجو ارتكاب الجريمة بل              عنصرا

 رئيس التحرير من المسؤولية الجنائية ،ولـو اسـتطاع          لإعفاء إضافيا كان يتطلب شرطا  

 عدم علمه بما نشر وهو ان يؤدي دورا ايجابيا بتقديم منذ بدأ التحقيق كل ما لديه من   إثبات
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دة على معرفة المسؤول عما نشر فاثبات انتفاء العلم بالنشر لا المعلومات والاوراق للمساع

  .المسؤولية فتوافر الشرطين معا امر ضروري لدفع المسؤولية الجنائية يكفي وحده لانتفاء

فاذا لم يقم بتحقيق هذين الشرطين او قام بتحقيق واحد منهما فقط دون الاخر فلا تـزول                 

 رئـيس التحريـر مـن    إعفـاء لعملية الى صعوبة    عنه المسؤولية مما يؤدي من الناحية ا      

المسؤولية والتسليم بامكان قيامها على الرغم من اثبات تخلف القصد الجنائي لديه وهـو              

امر يعد خروجا صارخا على المبادئ العامة الدستورية وتلك التي تحكم قانون العقوبـات              

 لا يسال الشخص الا وعلى الاخص على مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية الذي يقضي بان

عن الجريمة التي ارتكبها او ساهم في ارتكابها بل يعد خروجا على مبدأ قرينـة البـراءة          

 من الدستور والذي يقضي بان المتهم برئ حتـى تثبـت            67المنصوص عليها في المادة     

ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه متى لم يصدر حكم بات                

  .لدعوى في ا

 يجب ان تنصرف ليس فقط الى ماديات الجريمة ولكن ايضا الـى الـركن       الإمكانيةوهذه  

بالجريمة افتراضا يكاد ان يكـون غيـر قابـل          " العلم"المعنوي مما يستلزم عدم افتراض      

لاثبات العكس ،ولا يتصور في جريدة كبيـرة تتعـدد طبعاتهـا وصـفحاتها ومقالاتهـا                

 أدبية أكانتالمادة الصحفية والتي تتناول مجالات ختلفة سواء        ورسوماتها وتتعدد وتتنوع    

ام سياسية ام اجتماعية ام دينية ام اقتصادية والتي تتعلق باخبار او تعليقات او تحقيقات ان                

يكون بامكان رئيس التحرير العلم بكافة الموضوعات ومـضامينها وجميـع مقاصـدها             

 شخصيا من نزاهة وحقيقة كل      يتأكدات وان   ويكشف ما يمكن ان يعاقب عليه قانون العقوب       

  .خبر معه للنشر او منقول من وكالات الانباء المختلفة او من شبكات الانترنت 

  

  :عدم دستورية المسؤولية الجنائية المفترضة لرئيس التحرير 

 لـسنة   59 في القضية رقم     1997وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة اول فبراير         

 عقوبـات   195ستورية بعدم دستوية ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة            قضائية د  18

او المحرر المسؤول عن قسمها الذي حصل فيه النشر         –من معاقبة رئيس تحرير الجريدة      

  . بصفته فاعلا اصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته–اذا لم يكن ثمة رئيس تحرير 



 

 
 

 

484 

Ð{{uø{¹] 
مـن  ) 2( حكمها ان رئيس التحرير يظل وفقا للبند       عليا في ل المحكمة الدستورية ا   وأوردت

عقوبات مسؤولا كذلك عن الجرائم التي      " 195المادة"الفقرة الثانية من النص المطعون فيه       

تضمنها المقال ولو اثبت انه لو لم يقم بالنشر لفقد وظيفته في الجريدة التي يعمل بهـا او                  

 التحقيق عن مرتكب الجريمة     ثناءأ ،اذ عليه فوق هذا ان يرشد        آخرلتعرض لضرر جسيم    

 أيـا  و المعلومات لاثبات مسؤوليته وهو ما يعني انـه           الأوراقوان يقدم كل ما لديه من       

كانت الاعذار التي يقدمها رئيس تحرير الجريدة مثبتا بها اضطراره الـى النـشر فـان                

ولون عـن    قد لا يعرفهم هم المسؤ     أشخاصالمسؤولية الجنائية لا تنتفي الا اذا ارشد عن         

المقال او غيره من صور التمثيل وهو ما يتعارض مع مبدأ شخصية المسؤولية الجنائيـة               

 إلا التي تفترض الا يكون الشخص مسؤولا عن الجريمة لا ان تفترض عليهـا عقوبتهـا              

باعتباره فاعلا لها او شريكا فيها ، واستطردت المحكمة الى القول انه لا يتـصور فـي                 

 محيطا  التحرير وتتزاحم مقالاتها وتتعدد مقاصدها ان يكون رئيس         جريدة تتعدد صفحاتها  

بها جميعا نافذا الى محتوياتها ممحصا بعين ثاقبة كل جزئياتهـا ،ولايـزن كـل عبـارة                 

تضمنتها بافتراض سوء نية من كتبها ولا ان يبقيها وفق ضوابط قانونية قد يـدق الامـر                 

 فيه اذا افترض مسؤوليته جنائيا بناء علـى         بشانها فلا تتحد تطبيقاتها وان النص المطعون      

 في  الإهمالصفته كرئيس تحريريتولى شؤون الجريدة مشرفا عليها فلا يكون مناطها الا            

ادارتها وحال ان الاهمال والعمد نقيضان لا يتلاقيان بل ان رئيس تحرير الجريدة يظـل               

 محرر مسؤول يباشر    دون غيره مسؤولا عما ينشرفيها لو تعددت اقسامها وكان لكل منها          

  .عليه سلطة فعلية 

 عقوبات والتي تقر المسؤولية الجنائية لرئيس       195وانه لما كانت الفقرة الاولى من المادة        

التحرير مرتبطة  بفقرتها الثانية التي تحدد صور الاعفاء ارتباطا لا يقبل التجزئـة فانـه                

  .ابطال الفقرة الاولى وزوالها استتبع فقرتها الثانية 

  : قد اكدت المحكمة الدستورية العليا في احكامها على وجوب كفالة حرية الصحافةو

 قـضائية دسـتورية بـان    22 لسنة 25 في القضية رقم 2001مايو سنة  5فقضت بجلسة   

 ،علـى تقريـر     1923 منذ دستور سنة     –الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعا       

 المشروع الدستوري ان يكون النص عليها       الحريات والحقوق العامة في صلبها قصدا من      

في الدستور قيدا على المشرع العادي فيما يسنه من قواعد واحكام وفي حـدود مـا اراده                 
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الدستور لكل منها من حيث انطلاقها او جواز تنظيمها تشريعيا فاذا خرج المشرع فيمـا               

د في الدسـتور    يقرره من تشريعات على هذا الضمان الدستوري بان قيد حرية او حقا ور            

مطلقا او اهدر او انتقض من ايهما تحت ستار التنظيم الجائز دستوريا وقع عمله التشريعي 

  .مخالفا للدستور 

 –التي رددت ما اجتمعت عليه الدساتير المقارنـة         47 نص المادة    –تضمن الدستور القائم    

 الحريـة   حرية التعبير عن الاراء والتمكين من عرضها ونشرها سواء تقررت بوصـفها           

الاصل التي لا يتم الحوار المفتوح الا في نطاقها ،ذلك ان ما توخاه الدستور مـن خـلال               

 هـم ان يكـون      – وعلى ما اطرد عليه قضاء المحكمة الدستورية         –ضمان حرية اتعبير    

التماس الاراء والافكار وتلقيها عن الغير ونقلها اليه غير منحصر في مصادر بذواتها تحد              

 وان تتعدد مواردها وادواتها سعيا لتعدد الاراء        – بل قصد ان تترامى افاقها       –من قنواتها   

وابتغاء ارسائها على قاعدة من حيدة المعلومات ليكون ضوء الحقيقة منارا لكـل عمـل               

ومحورا لكل اتجاه بل ان حرية التعبير ابلغ ما تكون اثرا في مجال اتـصالها بالـشؤون                 

فقد اراد الدسـتور بـضمانها ان        احي التقصير فيها ،   العامة وعرض اوضاعها تبيانا لنو    

تهيمن على مظاهر الحياة في اعمق منابتها بما يحول بن السلطة وفرض وصايتها علـى               

العقل العام والا تكون معاييرها مرجعا لتقييم الاراء التي تتصل بتكوينه ولا عائقـا دون                

على الاراء التي تتولد عنها بـاغلال       تدفقها ومن ثم لم يعد جائزا تقييد حرية التعبير وقفا           

تعوق ممارستها سواء من ناحية فرض قيود  مسبقة على نشرها او من ناحيـة العقوبـة                 

 الأفكـار اللاحقة التي تتوخى قمعها اذ يتعين ان ينقل المواطنون من خلالها وعلانية تلك              

 ـ –ولو عارضتها السلطة العامة     –التي تجول في عقولهم ويطرحونها عزما        داثا مـن    اح

جانبهم وبالوسائل السلمية لتغيير قد يكون مطلوبا ومن ثم وجب القول بان حرية التعبيـر               

التي كفلها الدستور هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي فلا يقوم الا بها ولا ينهض مستويا 

الا عليها ،وما الحق في الرقابة الشعبية النابعة من يقظة المواطنين المعنيـين بالـشؤون               

لعامة الحريصين على متابعة جوانبها وتقرير موقفهم من سلبياتها الا فرع مـن حريـة               ا

التعبير ونتاج لها وهي التي ترتد لخلق االله ومن اجل هذا جعلها الدستور مصونة فلا تمس                

.  
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 ومن ثـم فقـد      أثرابلغ   والأ أهمية الأكثروان حرية الصحافة تعد من صور حرية التعبير         

 اووقفها اوالغائها إنذارها وحظر الرقابة على الصحف او 48ص المادة  بن–كفلها الدستور 

 سلطة شعبية مستقلة تمارس رسـالتها       -206 بنص المادة    –بالطريق الاداري واعتبرها    

 208 ر 207على الوجه المبين في الدستور والقانون كما اكد الدستور بـنص المـادتين              

 مبدأ حريـة    – 1980اء على تعديله سنة     المضافتين اليه ضمن مواد اخرى نتيجة الاستفت      

الصحافة واستقلالها في مباشرة رسالتها محددا لها اطرها التي يلزم الاهتداء بها وبمـا لا               

يجاوز تخوفها او ينحرف عن مقتضياتها فاستلزم ان تؤدي الصحافة رسالتها في خدمـة              

هه في اطار المقومات المجتمع تعبيرا عن اتجاهات الراي العام واسهامها في تكوينه وتوجي

الاساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامـة واحتـرام الحيـاة             

 في –الخاصة للمواطنين بل لقد بلغ من عناية الدستور بحرية الصحافة حدا ان ردد مجددا 

 منه فيما تضمنته من كفالة حرية       48 صدر المادة    208 بنص المادة    –حفاوة غير مسبوقة    

   .إداريا إلغائهاالصحافة وحظر الرقابة على الصحف او انذارها او وقفها او 

وانه ادراكا من الدستور بان حرية الصحافة تغدو خاليا وفاضها خاويا وعاؤها مجردة من              

 209 في اصدار الصحف فقد ضمن بنص المـادة          الأشخاصأي قيمة اذا لم تقترن بحق       

 المملوكة لها لرقابـة     الأموال وتمويلها   وللأحزاب الاعتبارية العامة والخاصة     للأشخاص

  .الشعب على الوجه المبين في الدستور والقانون 

 إصدارا ارساء اصل عام يعزز للصحافة       –وان الدستور قد هدف بنصوصه سالفة الذكر        

 من خلال الاطر التي قررها بما يجعلها طليقة من أي قيود            - ضمانات حريتها  -وممارسة

لتها او تحد بغير ضرورة من فرص اصدارها او اضـعافها بتقلـيص             جائرة ترهق رسا  

دورها في بناء المجتمع وتطويره ليؤمن من خلالها افضل الفرص التي تكفل تدفق الاراء              

والانباء والافكار ونقلها الى القطاع الاعرض من الجماهير متوخيـا دومـا ان يكـرس               

عام الذي يدور فوق منابرها بديلا عن       بالصحافة قيما جوهريا يتصدرها ان يكون النقاش ال       

الانغلاق والقمع والتسلط ونافذة لاطلال المواطنين على الحقائق التي لا يجوز حجبها عنهم 

،ومدخلا لتعميق معلوماتهم فلا يجوز طمسها او تلوينها خاصة في عـصر آذان احتكـار              

وباتـت المعرفـة   عليها بعد ان تنوعت مصادرها  المعلومة فيه بالغروب واستحال الحجر    

 في التعبير والقول امـرا لازمـا لتكفـل          الأفرادمطلبا ضروريا لكل الناس وغدت حرية       
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 والمعلومات ودورا فاعلا من خلال الفرص التي تتيحها فـي           بالآراءللمواطن نهرا فياضا    

 التي يؤمن بها ويحقق بها تكامل شخصيته ولتؤتي ثمارها في بناء            الآراءالتعبير عن تلك    

 والتـأليف  الأصليةفرد والجماعة وتنمية روافد الديمقراطية وتاكيد الهوية المصرية         قيم ال 

بين منابع التراث وتيارات الحداثة والمعصرة وتكريما لحرية الصحافة التي كفل الدستور            

ممارستها بكل الوسائل اطلق الدستور قدراتها في مجال التعبير ليظـل عطاؤهـا متـدفقا      

ع فلا تكون القيود الجائرة عليها الا عدوانا على رسالتها يهـيء            تتصل روافده دون انقطا   

لانفراط عقدها ومدخلا للتسلط والهيمنة عليها وايذانا بانتكاسها ،ولئن كان الدستور قد اجاز 

فرض رقابة محدودة عليها فان ذلك لا يكون الا في الاحوال الاستثنائية ولمواجهة  تلـك                

 منه ضمانا لان تكون الرقابة عليها موقوته زمنيا         48لمادة  المخاطر الداهمة التي حددتها ا    

فلا تنفلت من كوابحها ومن ثم فقد صار متعينا على المشرع ان يضع من القواعد القانونية 

 فـي   – اصدار او ممارسة حريتها ويكف عدم تجاوز هذه الحرية           –ما يصون للصحافة    

م اخلالها بما اعتبره الدسـتور مـن        الوقت ذاته لاطرها الدستورية المقررة بما يضمن عد       

 الأفراد وأصبحمقومات المجتمع ومساسها بما تتضمنه من حقوق وحريات وواجبات عامة 

 إبـداعهم  ونتـاج    وآرائهـم   ومؤسسات المجتمع المدني جميعا مطالبين في نشر افكارهم       

ة التعبير  بمراعاه هذه القيم الستورية لا ينحرفون عنها ولا يتناقضون معها والا غدت حري            

  .وما يقترن بها فوضى لا عاصم من جموحها وعصفت بشططها بثوابت المجتمع

وان من حق الافراد في اصدار الصحف ان يستصحب بالضرورة حقـوقهم وحريـاتهم              

العامة الاخرى التي كفلها الدستور يباشرونها متالفة فيما بينها متجانسة فـي مـضمونها              

د كل منها الاخر في نسيج متكامل وكان من المقرر ان متضافرة توجهاتها تتساند معها ويع

السلطة التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق  حدها قواعد الدستور التي تبين تخوم            

الدائرة التي لا يجوز اقتحامها  بما ينال من الحق محل الحماية او يؤثر في محتواه ذلـك                  

لالها فلا يجوز تنظيمـه الا فيمـا وراء         ان لكل حق دائرة يعمل بها ولا يتنفس الا من خ          

حدودها الخارجية فاذا اقتحمها المشرع كان ذلك ادخل الى مصادرة الحق او تقييده بمـا               

يقضي بالضرورة الى الانتقاص من الحريات والحقوق المرتبطة به متى كان ذلك وكـان              

 في قـانون     الاعتبارية الخاصة على النحو المبين     الأشخاصاتخاذ الصحف التي تصدرها     

 شـكل الـشركات المـساهمة او        1996 لـسنة    96تنظيم الصحافة الصادر بالقانون رقم      
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 الـصحف   إصـدار  حريتهم في    الأفرادالتوصية بالاسهم ما هو الا اداة ووسيلة لممارسة         

  .الامر الذي اختص المشرع بتفويض من الدستور المجلس الاعلى للصحافة بالنظر فيه 

 هذه الشركة يكون    تأسيسترطه من موافقة مجلس الوزراء على       فان النص الطعين فيما اش    

 لسلطة فأطلق الصحف وتمادى إصدارقد اقحم هذا المجلس بغير سند دستوري على مجال     

مجلس الوزراء عنانها دون تحديدها بضوابط موضوعية ينزل على مقتضاها بما يـضمن             

منبت الصلة باطرهـا التـي      مساحة كافية لممارسة هذه الحرية وكان النص بهذه المثابة          

قررها الدستور على النحو المتقدم فانه يتمحض احكاما لقبضة السلطة التنفيذية على عملية             

اصدار الاشخاص الاعتبارية الخاصة للصحف واخضاع تلك العمليـة لمطلـق ارادتهـا             

وجعلها رهن مشيئتها وهو ما يفرغ الحق الدستوري في اصدار الصحف وملكيتهـا مـن               

 لنصوص  – بالتالي   –مقوضا جوهره عاصفا بحريتي التعبير والصحافة ومخالفا        مضمونه  

  . من الدستور 211ر 2096ر 208ر 207ر 206 ر48 ر47المواد 
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  الأسبابفلهذه 

من قانون شركات المساهمة    ) 17(من المادة   ) 7(قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند       

 159ية المحدودة الصادر بالقانون رقم  والشركات ذات المسؤولبالأسهموشركات التوصية 

 وذلك فيما تضمنه مـن اشـتراط        1998 لسنة   3 بعد تعديله بالقانون رقم      – 1981لسنة  

 الشركة التي يكون غرضها او من بـين اغراضـها           تأسيسموافقة مجلس الوزراء على     

  .اصدار الصحف

 أول بجلـسة در  وقد اكدت المحكمة الدستورية العليا على حرية الصحافة بحكمها الـصا          

 بحكمها ان   فأوردت: قضائية دستورية    18 لسنة   59ة رقم   ي  في القض   1997فبارير سنة   

 بما  الإداري بالطريق   إلغاءهاالدستور كفل للصحافة حريتها ولم يجز انذارها او وقفها او           

 او  أعقابهـا يحول كاصل عام دون التدخل في شؤونها او ارهاقها بقيود ترد رسالتها على              

 من خلال تقليص دورها في بناء مجتمعها وتطويره متوخيا دوما ان يكرس بهـا               اإضعافه

 لإطـلال قيمة جوهرية  يتصدرها ان يكون الحوار بديلا عن القهـر والتـسلط ونافـذة                

المواطنين على الحقائق التي لا يجوز حجبها عنهم ومدخلا لتعميق معلوماتهم فلا يجـوز              

ملا موضوعيا محددا لكل مادة مضمونها الحق وفقا        طمسها او تلوينها بل يكون تقييمها ع      

للدستور فلا تكون ممارستها الا توكيدا لصفتها التمثيلية وطريقا الى حرية ابعـد تتعـدد               

 من  الأخصمظاهرها وتتنوع توجهاتها بل ان الصحافة تكفل للمواطن دورا فاعلا وعلى            

 التي يؤمن بها ويحقق بهـا       الآراءخلال الفرص التي تتيحها معبرا به بواسطتها عن تلك          

تكامل شخصيته فلا يكون سلبيا  منكفئا وراء جدران مغلقة او مطاردا بالفزع مـن بـاس    

السلطة وعدوانيتها بل واثقا من قدرته على مواجهتها فلا تكون علاقتها به انحرافـا بـل                

   .بأفولهااعتدالا والا ارتد بطشها عليها وكان مؤذنا 

الصحافة التي كفل ممارستها بكل الوسائل اطلق قدراتها فـي   يةوان الدستور وتوكيدا لحر 

مجال التعبير ليظل عطاؤها متدفقا تتصل روافده دون انقطاع فلا تكون القيـود الجـائرة               

عليها الا عدوانا على رسالتها يرشح لانفراطها ،ولئن كان الدستور قد أجاز فرض رقابة              

 ، ولمواجهة تلك المخاطر الداهمة التي حددتها        الاستثنائيةمحددة عليها، فذلك في الأحوال      

 من الدستور ، لأن تكون الرقابة عليها محددة تحديداً زمنياً وغائياً ، فلا تنفلـت                48المادة  

  .كوابحها 



 

 
 

 

490 

Ð{{uø{¹] 
وإن حق الأفراد في الحرية يجب أن يوازن بحق الجماعة في الـدفاع عـن مـصالحها                 

أن النظم العقابية جميعها تتقيد بأغراضـها       الحيوية ، انطلاقاً من إيمان الأمم المتحضرة ب       

النهائية ، التي تكفل لكل متهم حداً أدنى من الحقوق التي لا يجوز النزول عنها أو الإخلال     

  .بها 

 الجنائي إلا إنصافاً وبما يحول دون إساءة اسـتخدام العقوبـة            الاتهامفلا يكون الفصل في     

اض البراءة باعتباره أصلاً ثابتـاً يتعلـق        تشويها لأهدافها ويندرج تحت هذه الحقوق افتر      

بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها ، وليس بنوع أو قدر العقوبة المقررة لها ، ولأن مـؤداه                 

  .دليل ، فلا يفترضها المشرع  ألا تعتبر واقعة تقوم بها الجريمة ، ثابتة بغير

ليها ، أصلان كفلهما وأن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان ع

 ، فلات يجوز أن تأتي السلطة التشريعية عملا يخـل بهمـا             67 و   41الدستور بالمادتين 

 المخول للسلطة القضائية في مجال التحقق من قيـام          الاختصاصوعلى الأخص بانتحالها    

 الجريمة بأركانها التي حددها المشرع ، بما في ذلك القصد الجنائي إذا كان متطلبا فيها إلا               

 بالنشر الصادر عن رئيس تحرير الجريدة ، يفيد         الإذن أن   افتراضأن النص المطعون فيه     

علمه يقينا بالمادة التي تضمنها المقال بكل تفصيلاتها ، وأن محتواها يكون جريمة معاقبا              

عليها قصد رئيس التحرير إلى ارتكابها وتحقيق نتيجتها ، مقيما بذلك قرينة قانونية يحـل               

  .الإذن محل القصد الجنائي وهو ركن في الجريمة العمدية لا تقوم بغيره فيها هذا 

 علما من   – وهو أحد أركانها     –وأن الجريمة العمدية تقتضي لتوافر القصد الجنائي بشأنها         

الجاني بعناصر الجريمة التي ارتكبها ، فلا تكون نتيجتها غير التي قصد إلى إحداثها شأن               

أن الجريمة التي نسبها النص المطعون فيه لـرئيس التحريـر           الجريمة العمدية في ذلك ش    

باعتباره فاعلا أصليا لها ، ولا يتصور بالتالي أن تتمحض هذه الجريمة عن إهمال يقـوم                

مقام العمد ، فلا يكون ركن الخطأ فيها إلا انحرافاً عما يعد وفقا للقانون الجنائي سـلوكا                  

تداء وانتهاء لا تتوافر أركانها ما لم يكن رئيس معقولا للشخص المعتاد بل جريمة عمدية اب

التحرير حين أذن بنشر المقال المتضمن قذفا وسبا كان مدركا أبعاده واعيا بأثارة قاصـداً               

  .إلى نتيجته 

 لا  ارتكابهـا وأن إعتبار رئيس تحرير الجريدة فاعلاً أصلياً لجريمة عمدية ومسؤولاً عن            

  . وإلا كان تشويها لخصائص أنهابشيستقيم مع افتراض القصد الجنائي 
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وأن ما تتوخاه كل جريدة ، هو أن يكون اهتمام قرائها بموضوعاتها حيا من خلال تنوعها                

وعمقها وتعدد أبوابها وامتدادها على كامل صفحاتها مع كثرتها ،وتطرقها لكل جديد فـي              

زلتهـا فـي إدارة   العلوم والفنون على تباينها ، فلا تكون قوة الصحافة إلا تعبيراً عـن من            

الحوار العام وتطويره ، لا تتقيد رسالتها في ذلك بالحدود الإقليمية ولا تحول دون اتصالها       

 سواء من خـلال وسـائل طبعهـا أو          –بالآخرين قوة أيا كان بأسها ، بل توفر صناعتها          

دورها ويقارنها تسابق محموم يتوخى أن        تطوراً تكنولوجياً غير مسبوق يعزز     –توزيعها  

قدم الجريدة في كل إصدارتها ، الأفضل والأكثر إثارة لقرائها وأن تتيح لمجموعهم قاعدة              ت

أعرض لمعلوماتهم ومجالا يعبرون فيه عن ذواتهم، وأن يكون أثرها في وجدانهم وصلتهم             

بمجتمعهم بعيداً بل أن الصحافة بأدائها وأخبارها وتحليلاتها ، وإنما تقود رأياً عاماً ناضجاً              

 ببلورة إسهامها في تكوينه وتوجيهه ولا يتصور في جريدة تتعدد صفحاتها وتتزاحم وفاعلاً

محيطا بها جميعا نافذا إلى محتوياتهـا        مقالاتها وتتعدد مقاصدها أن يكون رئيس التحرير      

 سوء نية مـن     بافتراضممحصا بعين ثاقبة كل جزئياتها ولا أن يزن كل عبارة تضمنتها            

  .ضوابط قانونية قد يدق الأمر بشأنها فلا تتحد تطبيقاتها كتبها ولا أن يقسها وفق 

وقد أذن بالنشر لا يكون قد أتى عملا مكونا لجريمة يكون به فاعلا              كما أن رئيس التحرير   

مع غيره ذلك أن الشخص لا يعتبر فاعلاً للجريمة إلا من خلال أعمال باشرها تتصل بها                

 تضمنها النص المطعـون     التيلانية في الجريمة    وتعتبر تنفيذا لها ولئن جاز القول بأن الع       

المقال المتضمن قذفا وسبا في حـق الآخـرين إلا أن            فيه لا تتم إلا من خلال الأمر بنشر       

مسؤولية رئيس التحرير جنائيا عن تحقق هذه النتيجة شرطها اتجـاه إرادتـه لإحـداثها               

ن فيه مسؤوليته جنائيا بناء     ومدخلها علما يقينا بإبعاد هذا المقال وإذ افترض النص المطعو         

على صفته كرئيس تحرير يتولى شؤون الجريدة باعتباره مشرفا عليها فلا يكون مناطهـا              

حريـر  إلا الإهمال في إدارتها حال أن الإهمال والعمد نقيضان لا يتلاقيان بل أن رئيس ت              

نها محرر  عما ينشر فيها ولو تعددت أقسامها وكان لكل م    الجريدة يظل دون غيره مسؤولاً    

  .مسؤول يباشر عليه سلطة فعلية 

 من قـانون    195الفقرة الأولى من المادة     " وإنه متى كان ما تقدم فإن النص المطعون فيه          

  . من الدستور165،86،67،66العقوبات يكون مخالفاً لأحكام المواد 
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  في القضية رقم   3/7/1995كما قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة         

  . قضائية دستورية16 لسنة 35

 الـسياسية الـصادر   الأحـزاب  من قانون  15بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة        

 والتـي تـنص     1979 لسنة   36 المعدل بالقرار بقانون رقم      1977 لسنة   40بالقانون رقم   

  ". مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيهالى أن يكون رئيس الحزب مسؤولاًع

ردت المحكمة بأسباب حكمها أن الدستور كفل للصحافة استقلالها، وخولها أن تعبـر             وأو

 بما يكفـل للجماعـة      هعن رسالتها في حرية، وان تعمل على تكوين الرأي العام وتوجيه          

قيمها ومصالحها الرئيسية، ويصون للمـواطنين حريـاتهم وحرمـاتهم وبمـا يؤكـد ان               

ومـن  ) 208-207المـادتين   (طان القـانون    الصحفيين لا يخضعون في عملهم لغير سل      

 هذا الاستقلال، وعلى صعيد تلك الحرية التي كفلها الدستور للـصحافة            إطارالمتعذر في   

بوصفها سلطة شعبية، ان تكون العلاقة بين رئيس الحزب ورئيس التحرير عما ينشر في              

يباشـر أولهمـا    الجريدة علاقة تبعية، تقوم على سلطة فعلية في مجال الرقابة والتوجيـه             

مواجهة ثانيهما ويكون بها مسؤولا عن عمله باعتباره متبوعا وفقـا لقواعـد المـسؤولية          

  .التقصيرية

وان المسؤولية الجنائية التي قررها النص الملعون فيه في شأن رئيس الحزب، هي فـي               

حقيقتها نوع من المسؤولية بطريق القياس، فقد ألحق المشرع مسؤولية رئـيس الحـزب              

نسيجها، واضافها    من وأقامهاولية رئيس التحرير، وربطهما بها، وجعلها من جنسها         بمسؤ

اليها لتتبعها ثبوتا ونفيا، وليحيلها مسؤولية مفترضة في كل مكوناتها وعناصرها، فلا تقوم             

الجريمة بها بناء على أفعال محددة فصلها المشرع ناهيا رئيس الحزب عن اتيانها بمـا لا        

اعتبر مسؤولية رئيس الحزب دون غيرها هـي التـي تعـد موطئـا              غموض فيه، ولكن    

لمسؤولية رئيس الحزب، ودليلا عليها، تنهض معها وتزول بزوالها، بما يؤكـد تـضامم              

هاتين المسؤوليتين، وأنهما في حقيقتها مسؤولية واحدة، هي تلك التي تقوم في شأن رئيس              

  .التحرير، وخملا عليها

ئيس الحزب لا يتصور تقريرها الا بناء على افتراض مؤداه ان           وان المسؤولية الجنائية لر   

الصحيفة الحزبية زمامها بيده، يستقل بأمورها ويهيمن عليها، وأن اهمالا وقع منـه فـي               

مجال تقييم ما ينشر بها، وهو افتراض لا يستقيم وطبائع الأشياء، وتأباه العدالة الجنائيـة               
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ك من وجهين أولهما أن هذا الافتراض يعنـي ألا          ويناهض مقوماتها، وقواعد إداراتها وذل    

تنشر مادة في الصحيفة الحزبية إلا بعد عرضها عليه ليقوم بتقييمها وفقا لمعـايير ذاتيـة                

يستقل بتقديرها ومراجعتها، ومن ثم يغدو اختصاص رئيس التحرير منعدما في نطاقهـا،             

ا يناقض التنظـيم العقـابي      فلا يباشر سلطانا عليها، وتصير مسؤوليته عنها لغوا، وهو م         

القائم، ذلك أن مسؤولية رئيس التحرير وفقا للنص المطعون فيه، هي الأصل الذي تقـوم               

عليه، أو تتفرع عنه، مسؤولية الحزب، وهو ما يقتضي اثباتها ابتداء لتنهض بها ومعهـا               

لالا عن  وبقوة القانون مسؤولية رئيس الحزب، لكان مؤداه ان تقوم مسؤوليته الجنائية استق           

غيره، ولخصائص ذاتية تكمن فيها محددة ملامحها ولصار لازما ان يراقب مادة النـشر              

في كل جزئياتها، متخليا بذلك عن واجباته الحزبية بتمامها، وقوامها ان يكون في حزبـه               

  .أعرض قاعدة، واكثر نفوذا وابعد تطورا واعمق فيها لآمال أنصاره وطموحاتهم

فان النص المطعون فيه يكون مخلا بمبدأ المـساواة أمـام القـانون             وانه اذا كان ما تقدم      

وبالحماية الواجبة للحرية الشخصية وبضمانة الدفاع، وبشخصية المسؤولية الجنائية وكذلك 

 – بما في ذلك افتراض البراءة       –بالضوابط الجوهرية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة        

ين السلطتين التشريعية والقضائية، ومن ثم مخالفا        حدود العلاقة ب   – فوق هذا    –ومجاوزا  

  . من الدستور465، 69، 67، 66، 41، 40لأحكام المواد 

  .محكمة النقض و قضايا الصحافة والنشر

لمحكمة النقض وهي المحكمة العليا في النظام القضائي المصري الأحكام العديـدة التـي              

ومعلومات وأن الدسـتور كفـل      تسجل فيها حرية الصحفي في نشر ما يحصل عليه من           

حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة و النشر وحرية البحث العلمي والإبداع الثقـافي            

  .والأدبي

  :الأحكاموسنعرض في هذا المقام لبعض هذه 

كفالة الدستور حرية التعبير عن الرأي وحرية الـصحافة والطباعـة والنـشر              .1

 وحرية البحث العلمي والابداع الثقافي

 في القضية رقم    1995 من فيراير سنة     8ضت محكمة النقض المصرية بجلسة      ق

  .ق59 لسنة 1513
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 فـي شـأن سـلطة       1980 لسنة   148بأن النص في المادة الخامسة من القانون        

الصحافة يدل على أن للصحفي الحق في نشر مـا يحـصل عليـه مـن أنبـاء                  

حـدود القـانون    ومعلومات أو احصائيات من مصدرها ما دام ملتزماً في ذلـك            

باعتبار الصحافة تحقق مصلحة المجتمع في أن يعلم أفراده ما يجري فيه حتـى              

يتاح لهم الاطلاع على قدر مشترك من القيم الاجتماعية فتكون رباطاً يجمع بينهم             

وهي سبيله إلى التطور باعتبار أن نشر الخبر الصحيح وتوجيه النقد البنّاء همـا              

العيوب القائمة والتمهيد لظهور جيل جديد يفـضل        الاساس والمنطلق للكشف عن     

القديم والتنبيه إلى الأضرار التي تترتب على التصرفات التي تصدر عن بعـض             

  .الاشخاص والدعوة إلى تلافيها

 علـى أن  47وقد أكد الدستور على الاهمية الاجتماعية للصحافة فنص في المادة   

ه ونشره بـالقول أو بالكتابـة أو   حرية الرأي مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأي   

بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقـد              

  .البناء ضمانة لسلامة البناء الوطني

 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة          48وفي المادة   

و إلغاؤها بـالطريق الاداري    والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أ       

  .محظور

 على أن تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي الابداع الفني           49وفي المادة   

والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك بل ان اداء وسائل الاعـلام             

قد ينطوي على ما يمس شرف أحد الاشخاص في صورة قذف بعبارات قاسـية              

ن أداء هذه الوظيفة غير ممكن بالصورة التي تقتـضيها مـصلحة            بحيث يتبين أ  

المجتمع بدون هذا المساس فإذا ثبت ذلك يتعين اباحة هذا المساس ترجيحاً بـين              

  .حقين أحدهما أكثر أهمية من الآخر
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وإذ كان سند اباحة حق النقد والنشر هو تحقيق المصلحة العامة فإن ذلك يوجـب              

مال هذا الحق ومنهـا صـحة الوقعـة أو الاعتمـاد            توافر الشروط العامة لاستع   

بصحتها وطابعها الاجتماعي كشرط لتحقيق المصلحة الاجتماعية التي تقوم عليها          

تلك الاباحة ذلك لان المجتمع لا يستفيد من نشر خبر غير صحيح أو نقد يقـوم                

على تزييف الحقائق أو تشويهها أو يتناول واقعة تمس الحياة الخاصة لـشخص             

 ولاتهم المجتمع في شيء كذلك يشترط لاباحة هذين الحقـين موضـوعية             معين

العرض واستعمال العبارة الملائمة وتعني أن يقتصر الصحفي أو الناقد على نشر            

الخبر أو توجيه النقد بأسلوب موضوعي فلا يلجأ إلى أسلوب التهكم أو السخرية             

ئمة أو أقـسى مـن      أو يستعمل عبارات توحي لقارئه بمدلول مختلف أو غير ملا         

القدر المحدود الذي يقتضيه عرض الواقعة أو التعليق عليها وفـي ذلـك تقـول               

أنه وإن كان للناقد ان يشتد في نقد أعمال خصمه ويقول عليهـا             " محكمة النقض   

فإذا خرج إلى حد الطعن     " ما شاء إلا أن ذلك كله يجب ألا يتعدى حد النقد المباح           

عليه كلمة القانون وضابط ملائمة العبارة هو ثبوت        والتشهير والتجريح فقد حقت     

ضرورتها لتعبير الناقد عن رأيه بحيث يبين بأنه لو كان قد استعمل عبارات أقل              

عنفاً فإن فكرته لم تكن لتحظى بالوضوح الذي يريده، وأن رأيه ان يكن له التأثير               

 التناسب  الذي يهدف إليه وقاضي الموضوع هو صاحب السلطة المطلقة في تقدير          

بين العبارة من حيث شدتها وبين الواقعة موضـوع النقـدمن حيـث أهميتهـا               

الاجتماعية ويشترط للاباحة حسن النية ويعني أن يكون الهدف من نشر الخبر أو             

  .توجيه النقد هو تحقيق مصلحة المجتمع لا التشهير أو الانتقام
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او سبا او اهانـة هـو       المقال الصحفي وإن قست عباراته، مناط اعتباره قذفا          .2

  الى شخص معين، كفالة المشرع للدستور والقانون للصحافة حريتهاالإسناد

 لـسنة   30471 في الطعن رقم     1999 نوفمبر   14قضت محكمة النقض بجلسة     

بان المشرع في الدستور والقانون قد كفل للصحافة حريتهـا بمـا يحـول          ق  60

ها بقيود ترد رسـالتها علـى       كأصل عام دون التدخل في شؤونها أو التغول علي        

أعقابها بحسبانها صوت الأمة ونافذة لاطلاع المواطنين على الحقـائق التـي لا             

يجوز حجبها عنهم سيما فيما يمس حق الجماعة في الدفاع عن مصالحها وحقوق             

المواطنين التي لا يجوز العدوان عليها أو المساس بها، إلا أن المشرع إذ يلتـزم               

 العامة نبراسا، فقد نظم ممارسة هذه الحرية بوضع         والأخلاقارا،  بالقيم الخالدة من  

قيود تستلزمها الوقاية من سطوة أقلام قد تتخـذ مـن الـصحف أداة للمـساس                

 او غير ذلك مـن      إهانةبالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء إن سبا أو قذفا أو            

ها من قدسـية   تحت ستار حرية الصحافة وما ل      إقرارهاى على المشرع    أبافعال يت 

وحماية وبتقدير ان الحرية في سننها لا تتصور انفلاتا من كل قيـد ولا اعتـداءا     

على حقوق الغير ولا تسلطا على الناس وباعتبار انه لا شيء في الوجود يكـون               

مطلقا من أي قيود، والقضاء من بعد، يقيم الحق والعدل، كما هـو مـلاذ كـل                 

القضائية العادلة، وكمـا هـو عاصـم        مستغيث بالحق وكل من يبتغي الترضية       

للصحافة من كل دخيل عليها مسيء اليها، فلا يتأتى لأي احد أيا كـان هـواه أو               

 تتدخل في امورها بما يوهن عزائم أن أمرها كان شأنها أو أيامبتغاه أو لأية جهة    

  . او ترهيبا او ترغيباإرغامارجالها ان اعتداءا او 

ي في جريمتي القذف  والسب كلتيهما لا يتوافر          وأوردت المحكمة أن الركن الماد    

 تضمنت عبارات القذف و السب تحديدا لشخص المجني عليه، وان كـون             إذا إلا

المجني عليه معينا تعيينا كافيا محل للشك معه في معرفة شخصية مسألة واقـع              
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تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، كما أن الأصل أنه لا يعتبـر المقـال               

 قذفا او سبا او اهانة ان هو انصب على فكـرة            – وان قست عباراته     –الصحفي  

في ذاتها او تناول موضوعا دون ان يتعرض لشخص بعينه، ولـو كـان الـذي                

أوحى الى المحرر برأيه واقعة معينة صدرت عن شخص معين ما دام المحـرر              

 ـ                ى قد تناول الفعل في ذاته وحمل رأيا قاصرا على الفعل مجرداً غيـر ممتـد إل

شخص صاحبه ولم يجعل تحديد من صدر عنه ممكنا عـن طريـق العبـارات               

المنشورة ، وكان المرجع في تصرف حقيقته الفاظ القذف او السب او الاهانة هو              

 القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه فـي             إليهبما يطمئن   

  .على الواقعذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطئ في التطبيق القانوني 

 الحكم أن عبارات المقال من قبيل النقد المباح و لا يقصد منها التـشهير               إيراد .3

 .كافيا لقضائه بالبراءة

 706 في الطعـن رقـم       1997 نوفمبر لسنة    14قضت محكمة النقض المصرية بجلسة      

أن الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هـو                ق   6لسنة  

 القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى و لا رقابة عليه فـي ذلـك                إليهطمئن  بما ي 

و أنه متـى كانـت      ,   لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة          

محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات المنـشورة فـي               

ول لا يقصد منه سب الطاعن أو القذف في حقه أو           المقال الذي حضره المطعون ضده الأ     

اهانته و التشهير به و أنه من قبيل النقد المباح و كان النقد المباح هو ابداء الرأي في أمر                   

أو عمل دون المساس بشخص مصدر الأمر أو صاحب العمل بنية التشهير به أو الحـط                

و , قض كان عن واقعـة عامـة      من كرامته و هو ما لم يخطأ الحكم في تقديره ذلك أن الن            

, و لم يثبت أنه قصد بها شخص معين       , كانت عبارات و ظروف الحال هدفها الصالح العام       

  .فإن ما أورده الحكم يكفي لحمل قضائه
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و استقر القضاء في مصر على انه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيهـا أو                 

ليها الناشر و تبين مناحيها و الغـرض        عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم ع       

  .    منها

 اشتمال المقال على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامـة أو خاصـة و                -4

مقتضاه الموازنة بين القصدين توصلاً لأيهما كانت له الغلبـة          , أخرى مقصدها التشهير  

  .في نفس الناشر

 في الطعـن    1998يو لسنة    ما 10قضت محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في         

بأنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عـدم            " ق   59 لسنة   47617رقم  

وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر و تبين مناحيها فإذا اشتمل المقال              

على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة و أخرى يقصد منها               

لتشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين و تقدير أيهما كانت له الغلبة في                ا

نفس الناشر و أن الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو                 

بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليـه فـي ذلـك                  

و إذا كان مـا أورده      , ام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة       لمحكمة النقض ما د   

 الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه تبريراً لقضائه بالبراءة و يـرفض             الابتدائيالحكم  

الدعوى المدنية من أن العبارات الواردة بالجريدة لا يقصد منها المطعـون ضـده سـب                

 إلى ما رتبه عليه و ينبئ عن إلمـام المحكمـة            سائغ و يؤدي  , الطاعن أو القذف في حقه    

بالدعوى و بظروفها عن بصر و بصيرة فإن كل ما يثيره الطاعن في طعنه لا يعـدو أن                  

يكون جدلاً موضوعيّاً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى و اسـتنباط              

  .معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محمكة النقض

ين مناحي العبارات التي يحاكم عليها الناشر و اظهـار مراميهـا             لمحكمة النقض تب   -5

  لتقدير وجود جريمة و ما يستوجب التعويض من عدمه

 71 لسنة   9194 في الطعن رقم     2001 أكتوبر   28قضت محكمة النقض المصرية بجلسة      

  ق

ن بأن تحري الألفاظ للمعني الذي استخلصته المحكمة و تسميتها باسمها المعين في القـانو             

هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة           ) سباً أو قذفاً  (
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و على  , التي تهيمن على الإستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم في مقدماته المسلمة           

ذلك استقرت أحكام محكمة النقض على أنه في جرائم النشر تقدر مرامي العبارات التـي               

الناشر لأنه و إن عد ذلك في الجرائم الأخرى تدخلاً في الموضوع إلا أنه في               يحاكم عليها   

جرائم النشر و ما شابهها يأتي تدخل محكمة النقض من ناحية أن لها بمقتـضى القـانون                 

و ما دامت العبارات    , تعديل الخطأ في التطبيق على الواقعة بحسب ما هي مبينة في الحكم           

الثابتة في الحكم صح لمحكمة النقض تقدير علاقتها بالقانون         المنشورة هي يعينها الواقعة     

من حيث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها و من حيث توفر ما يستوجب التعويض فـي             

و ذلك لا يكون إلا يتبين مناحيها و استظهار مراميها لإنزال حكم القـانون علـى                , عدمه

  .وجه الصحيح

ق القذف بكل صيغة و لو تشكيكية من شأنها          إعادة النشر حكمه كالنشر الجديد تحق      -6

  أن تبقي في الأذهان عقيدة أو ظنّاً أو احتمالاً و لو وقتياً في صحة الأمور المدعاة

 بأن كان بعض ما ورد بالمقال من 2001 أكتوبر 6قضت محكمة النقض المصرية بجلسة 

 يبقى قائماً ما دام     ألفاظ و وقائع قذف منقولة من صحف أخرى سبق نشرها إلا أن الإسناد            

القصد ظاهرا لأنه يستوي في ذلك أن تكون العبارات أو الوقائع التي أوردها المطعـون               

ذلك أن نقل الكتابات التي تتضمن جريمة و إعادة نـشرها           , ضده بمقالة منقولة عن الغير    

و لا يقبل مـن أحـد للإفـلات مـن           , يعتبر في حكم القانون كالنشر الجديد سواء بسواء       

إذ الواجـب   , ؤولية الجنائية أن يتذرّع بأن تلك الكتابات إنما نقلت من صحيفة أخرى           المس

يقتضي على من ينقل كتابة سبق نشرها بأن يتحقق قبل إقدامه على إعادة النشر مـن أن                 

  .تلك الكتابة لا تنطوي على أية مخالفة

التي تصدر علناً    حصانة النشر اقتصارها على الإجراءات القضائية العلنية و الأحكام           -7

  المساس بالشرف و السمعة ضرب من ضروب الخطأ الموجب للمسؤولية

 ق  52 لسنة   1844 في الطعن رقم     1990 من يونيه سنة     17قضت محكمة النقض بتاريخ     

 من قانون العقوبـات علـى أن        190, 189بأن الشارع قد دل بما نص عليه في المادتين          

لقضائيّة العلنية و الأحكام التي تصدر علناً و لا         حصانة النشر مقصورة على الإجراءات ا     

 و لا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلهـا ليـست              الابتدائيتمتد إلى التحقيق    

فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقـال         , علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم و وكلاؤهم       
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إنما , يش و اتهام و إحالة إلى المحاكمة      فيها أو ما يتخذ في شأنها من ضبط و حبس و تفت           

 فيما ينشر بالمقومات الأساسية المنـصوص  يلتزمو من ثم فإنه     , ينشر ذلك على مسؤوليته   

 و هي تمارس رسالتها بحرية في خدمـة         –و أنه و لئن جاز للصحف       , عليها في الدستور  

ولي باعتبارهـا مـن      أو الأ  الابتدائي تناول القضايا بالنشر في مرحلة التحقيق        –المجتمع  

 أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه و إنما هو           إلاالأحداث العامة التي تهم الرأي العام       

محدود بالضوابط المنظمة له و منها أن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع              

اصـة  و الحفاظ على الحريات و الحقوق و الواجبات العامة و احترام حريـة الحيـاة الخ      

  . على شرفهم و سمعهم و اعتبارهم أو انتهاك محارم القانونالاعتداءللمواطنين و عدم 

و لما كان الواقع الثابت في الدعوى أن الصحيفة التي يمثلها المطعون عليه نـشرت بمـا        

 إلـى الطـاعنين     الاتهـام  عن توجيه    – في مرحلة من مراحله      – الابتدائيتناوله التحقيق   

 و ذلك قبل أن يتحدد موقفهما بـصفة         –و الإفراج عنهما بضمان مالي      معرفين باسميهما   

نهائية من هذه التحقيقات الجنائيّة و دون تريّث إلى حين التـصرف النهـائي فيهـا و أن                  

الطاعنين استندا في دعواهما على أن نشر هذا الخبر على هذه الصورة و بهذا التـسرع                

ام المساس بالشرف و السمعة على هذا النحو        و كان لا مراء في      , تضمن مساساً بسمعتهما  

 هو ضرب من ضروب الخطأ الموجب للمسؤولية لا يشترط فيه           – متى ثبتت عناصره     –

أن يكون المعتدي سيء النية بل يكفي أن يكون متسرعاً إذ في التـسرع انحـراف عـن                  

سوء النية  إلى أن   – هذا   –السلوك المألوف للشخص المعتاد و هو ما يتوافر به هذا الخطأ            

  .ليس شرطاً في المسؤوليّة التقصيريّة كما هو شرط في المسؤوليّة الجنائيّة

 حرية الصحافة في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات ليست بالفعل المبـاح                -8

  .على إطلاقه إنما هي محددة بالضوابط المنظمة لها

 ق بأن   58 لسنة   527 في الطعن رقم     1994 من نوفمبر    29قضت محكمة النقض بجلسة     

 بشأن  1980 لسنة   148 من الدستور والرابعة والخامسة من القانون        48النص في المواد    

على أنه ولئن كان للصحفي حرية نشر ما يحصل عليه من أنباء أو             " يدل" سلطة الصحافة   

معلومات، إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمـة               

 ومن ثم فإنه يلتزم بأن يكون النشر لمعلومات صحيحة وفي إطار المقومات الأساسية              له،
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للمجتمع ،والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحتـرام الحيـاة الخاصـة             

  .للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم

بشخص صـاحب    النقد المباح هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس              -9

  .الأمر أو العمل بغية التشهير أو الحط من كرامته

 في الطعن رقم    2000قضت محكمة النقض بحكمها الصادر بجلسة الأول من مارس سنة           

 ق بأن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص   69 لسنة   2972

  .هصاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به والحط من كرامت

 تناول القضايا - وهي تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع–وأنه ولئن جاز للصحف 

 العام، إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح        الرأيبالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التي تهم        

على إطلاقه، وإنما محدود بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر في إطار المقومات              

للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة          الأساسية  

  .انتهاك محارم القانون للمواطنين، وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم، أو

وأنه وإن كان للناقد أن يشتد في نقد أعمال خصومه ويقسو عليهم ما شـاء، إلا ان ذلـك                   

اح، فإذا خرج عن ذلك إلى حد الطعن والتشهير والتجـريح،     يجب ألا يتعدى حق النقد المب     

فإنه يكون قد تجاوز ما شرع من أجله حق النقد وخرج به إلى ما لا يجوز الدخول إليـه،                   

  .وحقت عليه تبعاً لذلك كلمة القانون وحكمه

 من الدستور المقومات الأساسية للمجتمع وعـدت منهـا التزامـه           12وقد تضمنت المادة    

خلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ودعته إلى مراعاة المستوى          برعاية الأ 

الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية، وألزمت الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها وجرم             

عرض الـصور   ) 1( مكررا   178،  178 في ماديته    - تثبيتاً لهذه الأسس   -قانون العقوبات 

الجمهـور فـي     وهي تلك التي تواضع عليها-ا المنافية للآداب العامة   والإعلانات وغيره 

 بحسبان أن نشر هذه الصور أو عرضها أو         -مصر طبقاً لآدابه المرعية وتقاليده الموروثة     

تقديمها من شأنه أن يحرض الشباب على الفجور، وإثارة الفتون في خيالـه،وإيقاظ أحـط      

  . على مسلكهالغرائز في نفسه، وتهوين سلطان الفضيلة

انحراف المجلة المطعون ضدها عن حق النشر والنقد وانطواء ما نشرته من طعـن فـي                

سمعة الطاعنين وتجريحها وزراية بالقيم الدينية والناهضين لحمايتها، بما يمثله ذلك مـن             
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خروج على المقومات الأساسية للمجتمع وما أسنه الدستور والقانون من واجبـات عامـة              

 الأمر الذي ترتب عليه إصابة الطاعنين من جراء ذلك بضرر أدبي تمثل             -اابتغاء رعايته 

في النيل من سمعتهم والحط من كرامتهم والمساس بشرفهم بإلصاق تلك المسوءات بهـم              

وما أورثه ذلك من معاناة ذات نفوسهم في سبيل إرساء قيم حرص المجتمع على إرسائها،               

 لا ينهار فيه أخص ما يحرص عليه، ولا يقوم إلا            به حتى  الالتزامباعتبارها أساسا يتعين    

به، الأمر الذي يوجب تعويضهم بما يجبره وهو ما تقدره المحكمة بالمبلغ الوراد بمنطوق              

  .الحكم

 تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة من إطلاقات محكمة الموضوع مـا               -10

  .دامت لم تخطئ في تطبيق القانون

  ق 49 لسنة   1723 في الطعن رقم     1981 من يونيو لسنه     2لسة  قضت محكمة النقض بج   

بأن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمـر أو             

العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجبـت المـساءلة                 

لأحوال، فحتى يكون النقد مباحاً تعين باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب ا

ألا يخرج الناقد في نقده إلى حد ارتكاب إحدى الوقائع المذكورة، فيجب أن يلتـزم الناقـد                 

العبارة الملائمة والألفاظ المناسبة للنقد وأن يتوخى المصلحة العامة وذلك باعتبار أن النقد             

يكون ثمة محل للتحـدث عـن النقـد         ليس إلا وسيلة للبناء لا للهدم، فإذا تجاوز ذلك قلا           

  .المباح

اشتمال مقال الناقد على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مـصلحة عامـة وتقـدر                

لأيهما كانت الغلبة في نفس الناشر، ولا محل للقول بأن حسن النية يجب أن يقدم في كـل                  

مصلحة عامـة   الأحوال على ما عداه وإلا استطاع الكاتب تحت ستار الدفاع ظاهرياً عن             

  .مزعومة أن ينال من كرامة صاحب الأمر ما شاء دون أن ينال القانون

وأن الأصل أن المرجع في تصرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما تطمئن                

إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليهـا فـي ذلـك                 

  .خطئ في التطبيق القانوني للواقعةلمحكمة النقض ما دام أنها لم ت

وإذا ما كان للناقد أن يشتد في نقده أخصامه السياسيين، فإن ذلك يجب أن لا يتعدى حدود                 

النقد المباح، فإذا خرج إلى حد الطعن والتجريح فقد حقت عليه كلمة القانون، ولا يبـرر                
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باحة حرمات القـانون    نشروه إلى است   عمله أن يكون أخصامه قد سبقوه فيما أذاعوا به أو         

  .في هذا الباب

ولا يشفع في تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات التي استعملت هي مما جـرى                

  .العرف على المساجلة بها لما فيه من خطر على كرامة الناس
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provided the training is continuing. This means that 
there should be weekly visits to press foundations to 
discuss with its leaders the legal problems they are 
facing.  

 
4-2-2 Finalizing the legal protection program that contributes to 

raising legal awareness for journalists and organizing 
practical training courses to train journalists how to 
express their opinions without violating the law. This 
program should also brief journalists on ways to handle 
the slander laws in the kingdom.  

 
4-2-3 Issuing an experimental newspaper edited by the journalists who 

are taking part in legal awareness courses and reviewed 
by the lawyers participating in the courses aimed at 
improving professional competence in order to issue a 
free experimental newspaper enjoying the maximum of 
freedom under the prevalent laws. Further, the issuance 
of such newspaper will serve as continuing practical 
training for journalists and lawyers. 

 
Expanding the categories targeted by the legal protection program so 

that it can reach the largest possible number of media 
people on TV, radio, and websites.      
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ways of organizing and building legal help units and 
how services are extended by these units.  

 
3-3-2 Continuing the efforts that have thus far been exerted by 

collecting the 2006 rulings that could not be added since 
they were still be debated at courts as well as the 2007 
rulings that could be available, sorting, and commenting 
on them. In addition, a one-day session could be 
organized to identify the judicial trends in those rulings 
in comparison with those reached by this study -- a 
mission that we believe should be undertaken by the 
center regularly.  

 
4-3-2 The study calls on the center, given the lack of empirical studies 

on the press and publication cases, to embark on 
commissioning some experts at the Legal Aid Unit to 
write booklets that briefly and explicitly explain the 
defamation laws in the kingdom and the basics of the 
press responsibility as well as the judicial view f those 
laws, especially those crimes stated in Articles 5, 7, and 
9 and other articles of the Press and Publication Law. 
This book or booklet should be distributed to the 
students of the Judicial Institute through their 
administration and to lawyers through the Bar 
Association.   

 
4.2 Raising Legal and Professional Awareness for Journalists: 
 
The study has definitely proved that raising the professional and legal 

awareness of journalists will help in avoiding the 
negative impacts of slander laws and other laws 
regulating the freedom of expression. Hence, the study 
recommends the following: 

 
4-2-1 Designing an internal training program for leading journalists on 

the concepts of slander, and ways to develop the various 
journalistic work and alternative legal formulas, 
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justified verdicts. Specialized trainers from the Judicial 
Institute can do this and use it to train the students of the 
Judicial Institute how to deal with the publication cases.  

 
3-2 Training Lawyers, and Creating a New Generation of Lawyers 

Who are Specialized in Defending Cases of Freedom of 
Expression  

 
Reviewing the legal defense demonstrated by the majority of lawyers 

in slander cases of  the study has shown that there is dire 
need to develop the skills of lawyers who are interested 
in working in the field of providing legal support for 
media people. Therefore, the study recommends that the 
Center for the Protection and Freedom of Journalists 
adopt a program to improve the professional competence 
of lawyers and improve the unit extending legal help to 
media people as follows:     

 
2-3-1 Providing in-depth training for 50 lawyers to prove the 

unconstitutionality before the judiciary in Jordan, use 
this argument in Jordanian courts, cite international 
agreements before a Jordanian judge, file slander 
lawsuits, and prove the real acts of slander crimes. This 
should include the training of judicial applications not to 
mention the advanced Arab and international 
applications of slander crimes and criminal precedents in 
the various countries that a Jordanian judge might deem 
applicable in such cases. The number of participants 
should not exceed 25 lawyers and enough practical and 
theoretical practices should be offered in the meantime.  

 
2-3-2 Expanding the work of the legal help unit, and providing this 

unit with new lawyers, and providing them with regular 
training with the purpose of raising their professional 
competence. The capabilities of lawyers should be 
boosted in such cases through dispatching the unit's 
lawyers to Arab and European countries to look into the 
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should not be sacked by anyway other than disciplinary 
action, provided that disciplinary action and moving 
judges be the job of the High Judicial Council according 
to clear rules that cannot be subject to estimation.  

 
As to raising the professional competence, the study recommends that 

the Center for the Protection and Freedom of Journalists 
start, in collaboration with the High Judicial Council and 
the Judicial Institute and in coordination with the 
Ministry of Justice, integrated training programs for at 
least 100 young judges and attorney generals in Jordan 
with the purpose of teaching them how to deal with 
slander cases. This should be done as follows:  

 
2-2-2-1 Organizing a three-day training discussion in which 25 judges 

and attorney generals take part to know at least how to 
adjust claims in slander cases, the criterion of goodwill, 
the criminal intention in such cases and its applications. 
Moreover, they should know how to deal with the laws 
contradicting the constitution, provide reasons for the 
verdicts delivered in slander cases, describe cases, and 
know the need for resorting to experience in order to 
determine the criteria of imbalance and subjectivity and 
the acts contradicting the profession's rules of conduct 

 
2-2-2-2 Dispatching the best three trainees in each training course to 

an advanced training course on slander cases in the 
United States and Europe to benefit from the 
international experience in this domain . 

 
 Training judges who have not been selected, giving them a one-day 

advanced course in Europe in order to discuss the latest 
developments on slander cases, and keeping them 
abreast of the latest developments on such cases. 

 
2-2-2-4 Designing a training guideline including theoretical and 

practical practices of slander cases in addition to 
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media for the purpose of spreading lenient judicial interpretations and 
verdicts in such cases.  
 
2-2-3 Organizing visits for deputies, senators and judges nominated 

by the High Judicial Council to developed or developing 
countries so that they can meet with legislators and judges and 
discuss similar legislations and alternative laws that can be 
borrowed.  

 
In this regard, the study calls for reconsidering the amendments to the 
Press and Publication Law No. 27 of 2007, which have added new 
criminal laws and hefty fines impeding the freedom of expression of 
the press.  
 
 

2.2 Supporting the Independence of the Judicial Authority 
 
The study has proven that the Judicial Authority in Jordan is suffering 

from many problems that judicial authorities in various 
Arab countries are suffering from. The Judicial 
Authority is somehow dependant on the Executive 
Authority, and its members are generally deprived of the 
freedom of expression and of forming special 
independent unions. Therefore, the study recommends 
that large-scale discussion be initiated with judges, 
lawyers, and others to ensure real independence of the 
Judicial Authority, which is based on solid legal clauses 
that can make the High Judicial Council only for the 
men of the Judicial Authority and exclude the men of 
the Executive Authority, who execute its wills 
irrespective of their names and titles. This should take 
place, provided the judicial inspection is directly 
affiliated with the High Judicial Council, which should 
supervise the judiciary's budget that is part of the 
general budget. Judges in Jordan should also be able to 
form their own unions, the appointment of judges with 
putting them to the test should be abolished, and judges 
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1-2 - Improving the legislations of the freedom of expression and its 
judicial applications 
 
 
The legislations governing the freedom of expression in the kingdom 
are very backward in comparison with the international laws on 
slander. This does not help the enhancement of discussing public 
issues that are of concern to the public opinion. In addition, lenient 
laws help in supporting the freedom of expression. Hence, the study 
recommends that the Center for the Protection and Freedom of 
Journalists cooperate closely with the Ministry of Justice, the High 
Judicial Council, experts from the Judicial Institute of Jordan, deputies 
and senators, and legal experts to do the following:  
 
2-1 – 1 Measuring, reviewing and assessing the laws regulating the 
freedom of expression and media in Jordan or relevant laws, including 
the Press and Publications Law as well as its amendments, the Access 
to Information Law, the Penal Code, and the Code of Penal Procedure 
in view of the Jordanian constitution, the international agreements that 
Jordan signed, and the internationally-recognized guidelines in order 
to enact bills to replace those laws. Dialogue should also be initiated 
with media people, deputies, judges and others so as to rally support 
for these bills and endorse all or some of them. 
 
2-2-2 Translating the laws regulating the freedom of expression and 

media in the developing countries and democratic countries 
like the United States and Europe, comparing these laws with 
the laws enforced in the kingdom, and distributing them to the 
members of the Cabinet (deputies and senators) so that they 
can use them when legislating.  

 
3-3-2 Gathering and analyzing the judiciary's trends in the developing 
countries like Ukraine and India and developed countries like the 
United States and others, and distributing them to judges in Jordan. 
This will enable judges to benefit from the various judicial 
experiences in reaching verdicts as to the freedom of expression and 
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even if the defendant adjusts status after the press association 
issued an ultimatum.    

 
The study concludes that the judiciary in the kingdom depends on full 
evidence as to the crimes of slander, subjectivity and imbalance. This 
means that a journalist is tasked with everything attributed to the 
plaintiff. In addition, the judiciary does not take into consideration the 
information obtained by tricks, illegal ways, or from a source that has 
clear enmity towards the plaintiff. The information taken from official 
documents shall be considered unquestionable pieces of evidence.  
 
The study has also stressed that the judiciary does not follow a certain 
method in order to prove slander, and that the defendant can follow 
any way to prove it.  
 
It has also stressed that among of the important judicial conclusions is 
that a photo must have been published by clear approval from the 
plaintiff and used lawfully and harmlessly.  
 
Finally, the study has revealed a significant judiciary practice to 
refrain from enforcing a law article contradicting the constitution. The 
conclusion has been that the judiciary in Jordan sees that a judge has 
the right to refrain from enforcing a law article if it contradicts the 
constitution. The court of appeals can monitor judges when exercising 
this right. 
 

3. The Final Recommendations:  
 
The Jordanian judiciary's verdicts and applications in the field of 
slander cases are better than the laws enforced.  This is what can be 
derived from this additional study. This prompts us to offer some 
recommendations that can be an ambitious action plan aimed at 
achieving justice and helping the defenders of legality improve and 
update not only the Jordanian legislative structure but also the 
professional skills of judges in such cases, and helping lawyers to do 
their roles more professionally.  
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1. Goodwill cannot be a reason for permissibility or punishment 

in the crimes of offending religious sentiments. It is 
inappropriate for a person to fight crimes by committing similar 
ones.      

 
2. Using well-known religious symbols or signs is not considered 

offence of religious sentiments.   
 
On the different ways of violating the sacredness of courts, the 
following are some of the most important issues the study has 
observed:  
 

1. Newspapers have the right to publish the news of crimes unless 
they have received something banning that. 

 
2. Irresponsible and impolite phrases that make courts suspicious 

and affect the course of justice are unacceptable.  
 

3. It is not enough that published phrases are filed in a lawsuit 
before the judiciary; rather the use of phrases should affect the 
judiciary. 

 
4. Language used while addressing judges or referring to them 

must be appropriate to their ranks and positions.  
 

5. In case a judge is slandered, a defendant must prove all 
slanderous phrases about the public employee.  

 
On working without being enlisted in the press association; the crime 
of issuing unlicensed publication or violating the license's terms. The 
most important observations of the study have been:  
 

1. The license's terms should be approached from a wide angle as 
the license's terms cannot be inflexible.  

 
2. No one can work in journalism save for those whose names are 

registered with the press association. This is considered a crime 
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vague but the proofs and clues leave no room for doubts about 
reference to the defamed person, the reference should then be 
viewed as an explicit and direct instance of libel and 
vilification.  

 
3. The presence of a personal interest for the plaintiff behind the 

publication of the press material overrides the public interest 
and makes all his/her writings inspired by personal motives; 
thus, the right to appeal will be dropped. 

 
4. To pursue a crime of libel and vilification, a lawsuit should be 

filed by the defendant; otherwise, no action shall be taken 
with regard to that crime.  

 
5. Some words cannot be considered defamatory unless used in 

an offensive context. 
 

6. Using Koranic verses in certain instances could be viewed as 
libel, not offense, in accordance with the context and the 
circumstances surrounding the publication.  

 
As for the crime of libel against an official body or courts or public 
administrations or army or against any civil servant while on duty, the 
study identified the following trends in the Jordanian judicial system:  
 

1. In order to consider the article as libelous of an official body, 
the libel should be directed against the body itself and not its 
head.  

 
2. Criticizing an official body is different from defaming it. The 

benchmark is the overall impact of the expressions used in the 
article.  

 
As for the crime of arousing racial sentiments and defaming religions 
and offending religious sentiments, the study has come out with 
several observations. The most important of those are:  
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First Observation: The judicial system in Jordan allows in all 
circumstances the journalist to prove the validity of what he/she 
attributed to the public employee although the legal procedures in the 
lawsuit at hand violate Articles 4, 5, and 7 of the Press and 
Publications Law which do not sanction the verification of the 
published materials. However, the judiciary assumes that it will look 
into a case of libel and vilification against a public employee. Thus, it 
enables the journalist to prove the validity of the published material, 
but in the end it enforces the fine penalty in accordance with Article 4 
and the subsequent articles of the Press and Publications Law, which 
is a source of ease and support for the freedom of expression that 
merits commendation.  
 
Second Observation: Although there is no specific definition for 
public interest, the judicially accepts in all instances the argument that 
the disputed statement is meant to serve the public interest. However, 
it takes into account the understanding of the entire article or piece 
and views the smooth and gentle language as a sort of balance and 
objectivity in the press article.  
 
Third Observation: Lack of attribution in any news report means that 
it lacks objectivity. Any news report must be attributed to a known 
source or at least can be recognized irrespective whether the 
journalists wants to, or does not want to, mention it.  
 
Fourth Observation: The general nature of the article and absence of 
specific happenings are proof of its lack of objectivity and balance.    
 
In addition, the study identifies some trends in the libel and 
vilification cases, most important of which are:  
 

1. For the defense to accept the right to appeal, the expressions 
should be compatible with the topic of the article, and the 
latter should be of interest to the public.  

 
2. In case of libel and vilification crimes, if the name of the 

defamed person is explicitly mentioned or if the reference is 
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The study states that despite the fact that the crime of lack of balance 
and disrespect for objectivity and integrity makes no distinction 
between a civil servant and an ordinary individual, since this point is 
only applicable when it comes to libel and vilification against the civil 
servant for the purpose of proving the charges, yet this could be 
understood as one way of mitigating the negative impact should legal 
articles be used by the judge to enforce a freedom-robbing penalty if 
the plaintiff is found guilty. On the other hand, it can be viewed as an 
additional protection for the defendants either because the happening 
does not constitute a crime, as is widely recognized, but the Public 
Prosecution seeks to indict the journalist or newspaper for one reason 
or another --like a political acquittal of a minister for example -- or 
because the plaintiff will make no effort to prove the libel charges if 
he/she realizes that he will be fined no matter what the circumstances 
are. The judge can as well have leeway when it comes to proving the 
validity of the lawsuit since it will all end in inflicting a fine in the 
range of 25 dinars. Thus, all parties will come out with minimal losses 
by the end of the day.   
 
The study also states in this regard that the Jordanian judiciary always 
seeks, as much as possible, to protect the plaintiffs. It looks into the 
lawsuit taking into account that the charges facing the plaintiff are 
libel and vilification, and, therefore, discusses the press materials from 
this angle and grants the defendants a chance to prove the validity of 
the libel and vilification charges. However, if the charges are proved, 
the judges' final verdict tends to be in tandem with the commuted 
penalties stated in Articles 4, 5, 6, and 9 of the Press and Publications 
Law and labels the disputed press article or report of the crime of 
violating the principle of integrity and balance or publishing material 
that offends the nation's values, which are professional, not criminal, 
issues by all standards.  
 
The study also included some observations with regard to the lawsuits 
filed against the backdrop of violating Articles 4, 5 and 7 of the Press 
and Publications Law, which are: 
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objectivity or even the nation's traditions and others. The 
understanding of such notions might well differ from one person to 
another and from one setting to another. For example, what might be 
considered as a violation of the traditions in a remote governorate in 
the kingdom might not be applicable in Amman. Likewise, what 
might be viewed by some person as extremely balanced and objective 
might be viewed as a violation of those principles by another. At any 
rate, the study, based on the rulings that were examined, concluded 
that balance and objectivity can be viewed differently:  
 

 Mentioning a family's name within a political context is 
considered as an instance of lack of balance and objectivity.  

 
 Failure to uncover the truth by seeking information from all 

parties on a certain happening is considered as an instance of 
lack of balance and objectivity.   

 
 Obtaining information from someone through indirect and 

deceptive means is also considered as an instance of lack of 
balance and objectivity.   

 
 Lack of documentation which a journalist used to build his 

published material on is a form of lack of balance and 
objectivity.  

 
 Tackling issues that don not reflect well on the public interest 

are considered a violation of the notion of objectivity and 
balance.  

 
 Publishing what might foment division among people is also a 

violation of the notion of objectivity and balance. 
 

 This could lead us to branding all publication crimes in one 
crime that would be understood by the judge in a manner that 
goes on line with his/her culture, social setting, and political 
vision.  
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ending in indictment, resulted in fining. Two litigations, 
accounting for 12.5 percent, in which the plaintiffs were 
indicted, resulted in imprisonment term.     

 
 In 2005, 55 percent of the litigations ended in acquittal, 

while 88.89 percent of the remaining litigations ended in 
fining. One litigation, accounting for 11.11 percent, in 
which the plaintiff was indicted, resulted in imprisonment 
term.     

 
 In 2006 which witnessed 26 litigations, eleven litigations, 

accounting for 42.31 percent, ended in acquittal, while 
fifteen litigations, accounting for 57.69 percent, ended in 
indictment, including eleven litigations, accounting for 
73.33 percent, in which the plaintiffs were fined, and four 
litigations, accounting for 26.67 percent, in which the 
plaintiffs were sentenced to jail.     

 
The third topic addresses the most salient trends of the Jordanian 
judiciary in the defamation litigations, the expression crimes that were 
looked into by the Jordanian courts for the period 200-2006. The topic 
noted that there are eight kinds of crimes that were tackled in the 
litigations analyzed in the period 2000-2006. Those crimes, as noted 
earlier, are pertinent to violating objectivity and balance and 
publishing material that harms the sentiments of the nation and its 
traditions, disrespect for the private life and reputation of citizens, lack 
of balance and objectivity when reporting about public figures, libel 
and vilification against a civil servant, libel and vilification against 
individuals, libel against an official body, the crime of arousing 
racism, libel against religions and disrespect for religious sentiments, 
the crime of violating courts with their different designations, the 
crime of issuing a publication without licensing or violating the 
licensing terms, and working in the press sector without registration 
with Press Association's lists.  
 
The study states in the third topic of the fifth chapter that it's 
impossible to set a measurable criterion for the idea of balance and 
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information before publishing it. This is despite the fact that 
indictment even with one dinar would automatically give the 
defendant the right to claim damage, which is the norm in Jordan. 
Compensations range between 750 dinars to 12,000 or even 15,000 
dinars at other times. This, in turn could lead to newspapers 
running out of business and make the owners of newspapers 
exercise censorship over themselves and their editors. It also 
makes compensation as a reason for accumulating wealth and not 
to compensate for damage. The second topic of the fifth chapter 
mentioned the percentages of indictment and acquittal as well as 
the financial and imprisonment penalties in the period under study.  
 

 In 2000, 44.44 percent of the litigations ended in acquittal, 
while 55.56 percent of the remaining litigations ended in 
fining. None of the litigations resulted in imprisonment 
penalties.  

 
 In 2001, 25 percent of the litigations ended in acquittal, 

while 83.33 percent of the remaining litigations ended in 
fining. One litigation, accounting for 16.66 percent, in 
which the plaintiff was indicted, resulted in imprisonment 
term.     

 
 In 2002, 50 percent of the litigations ended in acquittal, 

while the remaining litigations ended in fining. None of the 
litigations resulted in imprisonment penalties. 

 
 In 2003, five out of fifteen litigations, accounting for 33.33 

percent, ended in acquittal, while eight litigations, 
accounting for 80 percent of those ending in indictment, 
resulted in fining. Two litigations, accounting for 20 
percent, in which the plaintiffs were indicted, resulted in 
imprisonment term.     

 
 In 2004 which witnessed 26 litigations, ten litigations, 

accounting for 38.46 percent, ended in acquittal, while 
fourteen litigations, accounting for 87.5 percent of those 
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articles. We earlier said that the public prosecution's policy 
against the defendant in Jordan is to press charges arbitrarily 
against the defendant, thus giving full freedom to the judiciary 
to select from this variety whatever it deems most applicable 
to the circumstances of the lawsuit. We reiterate that such a 
plan would lead to exhausting the judges because they have to 
respond to each charge and explain why he/she excluded it. In 
fact, this plan is an indication that the Public Prosecution does 
not perform the range of duties associated with this position, 
especially the examination of the evidence and the selection 
of the applicable charge, and even the issuance of an order 
preventing the trial.  

 
2. The crimes of lack of balance and objectivity and respect for 

the rights and reputation of others, followed by the libel and 
slander crimes are the most common in courts. This is 
followed by Article 27 of the Press and Publication Law 
which tackles the right to respond. Afterwards, the figures 
show that the other charges were repeated once or twice here 
and there.  

 
As regards the acquittal and indictment in the libel and defamation 
lawsuits in general, the second topic noted that the judicial 
authorities try their best to avoid the freedom-robbing penalties in 
the freedom of speech lawsuits and resort to fines instead. This is a 
judicial trend that should be both encouraged and warned against. 
It should be encouraged because it does not lead to enforcing 
freedom-robbing penalties against journalists for using their 
freedom of expression in general, and this is acceptable and 
compatible with the international standards and grants legal 
protection to the men of letter and encourages the piecemeal 
approach in enforcing penalties, which an internationally-
recognized principle. By the same token, it should be warned 
against because the fine as a penalty could make the indictment of 
a journalist and easy thing to do. Some would argue that since all it 
takes is one hundred or even five dinars, then there is no need to 
make efforts to prove the libel charges or even verify the 
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settle lawsuits before any judicial body, these were of the few crimes 
being committed. During the period of the study, the public prosecutor 
only referred five lawsuits to courts related to Article 11 of Law No. 9 
for the year 1959. 
 
The crimes violating Article 15 of the Courts Violation Law No. 9 for 
the year 1959 represented in publishing an appeal against a judge or a 
court, or a comment on an issued verdict with the intent of questioning 
and showing contempt to the court. These are of the rare cases as only 
four lawsuits were only referred to the judiciary, representing 3.5% of 
the total number of lawsuits at that period. 
 
Moreover, only 1% of the lawsuits being studied were referred to the 
judiciary on charges of violating Article 14 of the Courts Violation 
Law No 9 for the year 1959, represented in the disclosure of a secret 
investigation.  
 
Two lawsuits were referred to the judiciary on charges of violating 
Article 26 of the Press and Publications Law, represented in writing 
on issues for which the publication was not licensed.  
 
2-4-1 The public prosecutor referred around 8% of the cases being 
studied to the courts on charges of violating Article 27 of the Press 
and Publications Law, represented in abstaining from publishing the 
right to response. The judiciary cleared 90% of these cases and passed 
judgments on one case by issuing a penalty verdict.    
 
 
Ten second topic reached two fundamental observations: 
 

1. The public prosecution always prefers to use articles 4,5, and 
7 of the Press and Publication Law; that is, the articles that 
punish lack of balance and lack of objectivity, disrespect for 
other people's right and reputation -- as alternative articles 
along with other articles. Those articles are generally used 
with articles 358 and 359 of the Penal Code -- which are the 
articles that punish for libel and slander and other accusatory 
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to issue verdicts in accordance with these articles in 31 lawsuits that 
constitute more than 63% of the lawsuits referred in accordance to 
these articles.  
 
Then, the other articles according to which cases are referred to courts 
are the violation of Article 191 of the penal code represented in 
slandering one of the official departments or public employees while 
carrying out their duties. In many of these cases, in which public 
prosecutors based their argument on this article, were not referred to 
the judiciary in Jordan. The lawsuits that were referred to courts are 
not more than 7% of the total number of lawsuits being analyzed.  
 
This is followed by a number of law articles according to which 
lawsuits were referred to courts under the pretext that the violation 
crime of Article 9 of the Press and Publications Law, which stipulates 
that people should comply with their professional ethics and decorum, 
was committed in these lawsuits. Only one case was referred to court 
in accordance with this article. 
 
The violation crime of Article 150 of the penal code represented in 
fomenting confessional feud and insulting national unity, a charge that 
the public prosecutor did not use except in a limited number of 
lawsuits, namely three lawsuits that represent 2.63% of the total 
number of cases.  
 
The violation crime of Article 273 of the penal code represented in 
insulting religious leaders, which is of the uncommon crimes in the 
Arab societies in general, and the Jordanian society, in particular. The 
public prosecutor only referred two cases to courts on these charges. 
 
The violation crime of Article 278 of the penal code represented in 
hurting religious sentiments, a charge that was used by the public 
prosecutor four times, representing 2.7% of the total lawsuits lodged 
between 2000 and 2006. 
 
As for the charges of violating Article 11 of the Courts Violation Law 
No 9 for the year 1959, represented in influencing judges assigned to 
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a cause for controversies over the freedom of expression and its 
feasibility.  
 
The second part tries to point to the approaches of the public 
prosecution authorities to keep a record of defamation lawsuits and 
their consequences. The chapter notes that the violation of articles 
4,5,7 of the Press and Publications Law represented in publishing 
what contradicts national responsibilities, the respect of personal life 
of others, and the respect of truth are of the best material in 
defamation lawsuits to refer to courts in the kingdom. These issues or 
along with other materials constituted 70% of lawsuits referred to 
courts. The most important is that 53 out of 80 lawsuits, verdicts were 
based on them. Although they are loose material and contradict the 
constitutional principle that conforms to the rules, namely the 
principle of the legality of crimes and penalties regardless of the 
approach adopted in settling the lawsuits, be it through acquittal, or 
lack of responsibility, or even conviction, no one single judge stopped 
to engage in a legal discussion about these articles and to mull over 
them in light of the legal principle that we indicated earlier. 
 
The most important is that we did not find a single lawyer has ever 
presented a legal review on the constitutionality of these articles and 
their contradiction of the legality of crime and penalties. However, 
we, at any rate, see that defendants are the main responsibility of 
judges and they should not be held them responsible for the facts 
found by their lawyers in their legal reviews.  
 
The crime of violating articles 358 and 359 as indicated in articles 188 
and 189 of the penal code on defamation, vilification, and contempt 
come as a group of basic articles in referring these lawsuits to courts. 
 
These articles constitute 45.35% of the articles of law according to 
which the public prosecutor refers the defamation lawsuits to courts. 
The number of these lawsuits reached 49 out of 114 lawsuits that were 
analyzed. Contrary to articles 4 and up  of the Press and Publications 
Law, the courts did not pass judgments in accordance with these 
articles except in 18 lawsuits with a percentage of 18% and declined 



 

 
 

29 

Executive Summary
number of verdicts, as it received 15 sentences to pay fines and two 
imprisonment sentences. It was only cleared of two lawsuits. As for 
Al-Ra’y, which comes second in the number of lawsuits filed against 
it, it was only sentenced to pay fines in three lawsuits, while it was 
cleared of the rest of the lawsuits. Moreover, the analysis of litigation, 
the core of the study, proved that the weekly newspapers alone 
constitute up to 75% of the total number of litigation that were settled 
in Jordanian courtrooms during the period covered by the study. The 
first part emphasized three main facts:  
 

1. No imprisonment sentence was handed down to workers in 
daily newspapers. 

2. The acquittal and lack of responsibility verdicts almost equal 
and do not have an impact on the method of issuance. This 
asserts that when a judge has doubts about the evidence of 
conviction, he does not look at the way the newspaper is 
issued, its size, the kind of topics it publishes. Thus, he rushes 
to clear it of the charges as much as he can.  

3. The sentences to pay fines and the ensuing right to reimburse 
prove that the weekly newspapers need a very hard process to 
rebuild and rehabilitate them, or else they will collapse due to 
the damages which they cannot pay, or because they had to 
resort methods, such as blackmail and defamation in a bid to 
support their resources to face such verdicts.   

 
This part concludes that the weekly newspapers in Jordan are facing a 
real crisis and the parties that are interested in the status of the 
freedom of expression have to be serious in supporting them. This 
kind of newspapers of limited circulation is the first school that can 
produce competent and incompetent journalists, well-trained 
journalists on the basic rules of journalism or untrained journalist. 
Therefore, we should leave them work without extend a helping hand 
to them by allotting to them a fair share of the advertisements of the 
market, rehabilitating their employees in the administrative and 
technical fields in order to turn them into strong press institutions that 
would help in raising the ceiling of freedom in Jordan instead of being 
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12. Proving that the defendants have cursed or defamed other 

people is not a precondition in lawsuits being brought before 
the judiciary in order to prove them guilty, even if the victim 
compromises the case, this will not be of value in the charges 
pressed with regard to influencing the court. 

13. The Court of Merits can change the characterization of the 
claim received from the general prosecution.   

 
As for the fifth chapter, which is considered the longest and most 
important chapters of the study, it is divided into three basic topics: 
 
The first topic discusses the general vision of the newspapers that 
were prosecuted during the period of the study in order to explain its 
types and the types of verdicts issued against them. 
The second topic examines the charges that were cited in the lawsuits 
discussed by the study in order to facilitate identifying the approaches 
of the public prosecutor in Jordan and examines the approach adopted 
by judges in issuing verdicts in general in such lawsuits.  
 
The third topic reviews what we managed to conclude from the 
approaches of Jordanian judiciary with regard to the defamation 
litigation and other related or associated lawsuits. These approaches 
are listed in order based on allegations.  
 
According to the first part, Al-Shahid weekly newspaper tops the list 
of newspapers that were subjected to judicial prosecution during the 
period covered by the study. Al-Ra’y Newspaper, one of the most 
important Jordanian newspapers if not the most important newspaper, 
ranked second with by a big margin Al-Dustur and Al-Arab al-Yawm 
are also of the major newspapers in the kingdom, Shihan and Al-I’lam 
al-Badil come second, then Al-Yarmuk, Al-Hadath, Al-Anbat, Al-
Itjah, the Jordan Times, Al-Wihdah, Al-Mithaq, and other newspaper 
as illustrated. These are the least papers that were legally prosecuted 
as every one of them was only prosecuted once.  
 
What is funny is that Al-Shahid, which came on top of the Jordanian 
newspapers in the number of the lawsuits filed against it and the 
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9. Journalists have the right to protect their sources and cover the 

news; however, national security has the priority.  
 
On the approaches of the Egyptian judiciary in the lawsuits filed as 
results of practicing the right to free expression, the fourth chapter 
listed 13 main approaches as follows:  
 

1. The Egyptian judiciary tended to highly value the freedom of 
press and called for activating the journalism code of honor.  

2.  The Egyptian judges are considering the principle of good 
intention and do not consider it of the motives, but of the main 
elements of the crime.  

3. The Egyptian judiciary allows more room for the recognition 
of the right to criticism and takes for granted that the greater 
the responsibilities undertaken by a person, the better his 
ability to tolerate criticism.  

4. Expanding the standard definition of public employees 
mentioned in the law to include public personalities and giving 
the right to newspapers to criticize and confront them.  

5. In the criticism of public employees, defendants have to prove 
the truth of every act they accused the offended party of doing.  

6. The public lawsuits are completely dropped in the crimes of 
cursing and defamation if the claim was compromised.   

7. Resorting to circumvention in the methods used in instituting 
lawsuits is deplorable and does not permit dispensation.    

8. The interpretation of the article is considered as fait accompli 
that the Court of Cassation does not interfere in; however, the 
Court of Cassation can look into the interpretation of the Court 
of Merits of the article in order to learn about the legal results 
decided by the court on the interpretation.  

9. The Egyptian judiciary expands the definition of insult. 
10. The Egyptian judiciary is very strict about the insults directed 

to the president of the republic.  
11. The Egyptian judiciary does not consider a secret actually 

disclosed unless the competent authority does that even if the 
secret has become known by everybody.  
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is unjustifiable and includes attack against their beliefs, taking 
into account that copies of the book were not confiscated and 
the penalty that was imposed on the defendant was moderate. 
With the majority of four members against three, the court 
decided that the conviction sentence was consistent with the 
committed act.”  

2. Journalists should prove true the claims based on which he is 
insulting a public personality. At the same time, the penalty 
pronounced against them should be consistent with the gravity 
of the committed act.  

3. The European courts protect the reputation of the judiciary and 
prevent influencing them; however, they consider that if the 
penalty was not in proportion to the act, this per se is a 
violation of freedom.  

 
The fourth chapter of the study also cites the approaches of judiciary 
in the United States of America in the cases ensuing from the practice 
of the right to free expression, the most important of which are: 
 

1. Expanding the standard definition of good intentions, placing 
the onus of proof always on the plaintiff, not the journalist. 

2. Expanding the standard definition of public personalities, 
setting a specific definition that explains the difference 
between public employees and public personalities.  

3.  Adopting the criterion of objective and balanced press 
coverage as a means to protect journalists from prosecution.  

4. Granting journalists broader freedom when covering news of 
crimes, taking the social value of news into consideration. 

5. The author is not held responsible if the published report is 
related to public issues of concern to the society. 

6.  Defendants should not be prosecuted for any personal opinion 
they made.  

7. Placing restrictions on the conditions that should be met in the 
lawsuits filed to pay damages for defamation and slander. 

8. The article should be interpreted as inseparable unit with the 
importance of noting the reference and warning terms.   
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publication is achieving public interest even if this interest 
involves personal interests. Instead of that or in addition to 
that, he can prove that the allegations he leveled against the 
offended party are true. Lastly, the defendant can also, in 
addition to all of that, prove that what he has published does 
not affect or harm the dignity or reputation of the plaintiff.  

5. The defense based on good intentions and defamation cannot 
be used if the personal life of individuals was violated. The 
French Court of Appeals decided that the personal life of 
individuals regardless of the positions they are occupying is 
necessarily considered above any other right.   

6. Journalists are enjoying a far-reaching protection whether with 
regard to their sources of information or profession-related 
issues.  

7. The French judiciary is strict in protecting the criminal 
litigation from the influences related to publications. The 
French judiciary is trying to add legal protection to the 
criminal litigation against the influence of publications which 
could result in shaping public opinion in favor of or against the 
defendant, or in favor of and against the judges presiding over 
the court to settle the lawsuits provided that the criminal 
litigation is still unresolved.     

 
Additionally, the fourth chapter cites a number of legal principles of 
human rights issued by European courts including:  
 

1. The freedom of expression cannot be an excuse for contempt 
of religions and the beliefs of others. One of the European 
courts was cited in one of the lawsuits related to the insults 
directed to Prophet Mohammad, peace be upon him, as saying 
that “ the duty and responsibility when practicing the freedom 
of expression necessitate avoiding as much as possible 
showing enmity to others and insulting their beliefs.” The court 
affirmed that “this book not only includes insults, but also 
attack on the gracious prophet, taking into account that Turkey 
– although secular— Muslims living there who hold on to their 
religion and those will feel that what was written in this book 
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of most of Arab legislations and judicial precedents. It also important 
to review the approaches of the Egyptian judiciary with regard to the 
defamation lawsuits since it represents a historical judicial reference 
in many Arab states, including Jordan. The provisions of the US 
judiciary in general, although different from any Arab judicial system, 
remain valuable and can be invoked in the field of public rights and 
freedom, especially the right to free expression. The fourth chapter 
cites some of the general approaches of the European and French 
judiciary as follows:   
 

1. In order to consider pictures attached to an article a kind of 
defamation of vilification, they should be tangibly attached to 
the article. The French Judiciary decided that picture alone 
cannot be considered defamation or vilification whatsoever 
unless attached to articles, published terms, or comments 
provided that none of them can be understood separately. 

2. Defamation and vilification of public personalities and 
politicians can be condoned. The French Judiciary tends to 
condone defamation and vilification of public personalities 
more than condoning defamation of individuals although it 
insists that the plaintiff in defamation and vilification cases in 
general should undertake the responsibility of proving the 
damage inflicted on him as a result, since defamation and 
vilification cannot be punished unless they cause direct and 
present damage.  

3. Any act that damages or leads to damaging the reputation of 
the president of the state can be considered as an insult to him 
and might be considered defamation against him. The French 
judicial system added additional basic protection for the 
president of the state and banned any kind of defamation or 
vilification against him, and it was strict in so doing.  

4. The French judiciary gave the defendant in defamation and 
vilification crimes different alternatives to win acquittal of 
charges. The defendant accused of defamation and vilification 
crimes in France can obtain acquittal through more than a way 
as they can prove their good intentions in publication – good 
intention here means that the goal of the defendant in the 
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prove false the criminal intention because if the incident per se 
does not prove false the criminal intention. Therefore, 
believing that it is right might not have primarily an influence 
on the elements of this liability. Good intentions are considered 
as motives that can be noted in deciding the penalty. Publishers 
might cite terms from a foreign magazine or such terms might 
have been already published in the kingdom or abroad. 
However, this is not considered a reason for the dispensation 
of the penalty, even if the publisher is citing these terms to 
criticize them and show that they are wrong. Moreover, 
according to Article 37 of the Press and Publications Law, the 
press material that was cited or referred to is treated as the 
authored or original material. The Jordanian law does not take 
in consideration the principle of "innocent media." In 
accordance to Article 42 of the Press and Publications Law, 
Paragraph “D” and “H,” the common right lawsuits in the 
crimes committed through periodical publications are filed 
against the publication, its chief editor or the manager of the 
specialized publication, the writer of the press material as the 
principal actors who are held responsible jointly and severally 
for the personal rights ensuing from these crimes and the cost 
of the trial. However, they are not being liable to penalty 
unless their participation or actual involvement in the crime is 
proved. The common right lawsuits in the crimes committed 
through the unpatriotically published publications are filed 
against the author of the publication as the principal actor and 
its publisher as an accomplice. If the publisher or the author of 
the publication is not known, the lawsuit is filed against the 
owner of the printing press and its official director. This means 
that not only those who are convicted of the crime are held 
responsible, but also those whose duties do include following 
up on what is being published in such publications. 

 
The fourth chapter of this study reviews the general approaches of the 
international and regional judiciary with regard to the publication 
lawsuits in general using France, the United States of America, and 
Egypt as guiding evidence since the Latin judiciary is the main source 
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speaks about contempt in Article 190, all of which are in the 
context of hurting the feelings. This is proved in that the law in 
these two articles did not stipulate that there should be damage 
inflicted by the victim and it did not place the onus of proof on 
him to substantiate that damage, but it considered uttering 
defamatory terms per se as inflicting damage. This affirms that 
the Jordanian legislator wanted to protect the feelings of 
victims, not their reputation, which makes the Jordanian 
articles internationally discreditable.  

4. The defamation laws in Jordan protect the institutions, 
something that is internationally unacceptable as the 
defamation laws only enforced on individuals. Therefore, laws 
that ban defamation of public institutions should not be 
enacted under any circumstances. We can say without 
mentioning unnecessary details that the defamation law in 
Jordan – at least with regard to the lawsuits that we are 
studying— not only it does not protect individuals, but also it 
excessively protect institutions, including the parliament, 
courts, the armed forces, the ministries, and the like. 

5. The defamation laws in Jordan imposes criminal penalties on 
its violators, something that contradicts the international rules 
that consider the criminal defamation laws as unjustified 
restrictions imposed on the freedom of expression and 
categorically rejects implementing any criminal penalty on the 
people accused of defamation.  

6. The Jordanian legal articles violate the internationally 
acceptable rules in the defense against defamation lawsuits. 
The Jordanian law does actually protect the freedom of 
opinion. According to the articles of the law, people can be 
punished for expressing their opinions if they include 
defamation, cursing, or contempt. Moreover, the onus of proof 
in the Jordanian law – contrary to the norms – is placed on the 
defendants as they are responsible for proving the truth of what 
they have said to defame their opponents, if there were public 
employees. The most important thing is that the Jordanian law 
does not consider good intentions as a good reason for the 
defense as Dr. Kamil Al-Sa’id says: “Good intentions do not 
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the protection of reputations, which is the main goal of the 
defamation laws. Moreover, the legal articles incriminate 
people who are basically citing some information or ideas and 
banned publishing some information specifically. For example, 
Article 40 of the Press and Publications Law banned 
newspapers from publishing specific information slandering 
the armed forces or the king, or insult the feelings of the 
leaders of friendly states, or promote corruption 
etc…Additionally, the Press and Publications Law in Jordan 
imposes censorship on the specialized publications and 
imposes censorship on the content of the press letters coming 
from abroad. The Jordanian legal articles, which affirm that the 
Jordanian street is using loose and unspecific terms such as 
“public insult” in Article 273 of the penal code, the term 
“contempt” in Article 190 of the penal code, the term “rough 
behavior” in Article 360 of the penal code, or the term 
“freedom and national responsibility” in Article 5 of the Press 
and Publications Law etc… This is what makes these articles 
internationally unacceptable because they are not specific and 
are based on select terms. At any rate, this also make them 
violate the principle of legitimacy of crimes and penalties, 
which not only includes the need for crimes and penalties to be 
based on a law as much as the basic elements of crimes should 
be clearly specified in a way that does not allow various 
interpretations, or conflicting interpretations in some cases.  

3. The legal articles on which the verdicts were based excessively 
protect the right to reputation. The Jordanian law protects the 
right to defend reputation even if it was violated for once by an 
individual contrary to the International Covenant on Civil and 
Political Rights, which does not protect the right to defend 
reputation unless if it was violated in the form of organized 
campaigns as Article 17 of the covenant stipulates: “The 
campaigns launched against his honor and reputation.” The 
article also stipulates “the right to protect the law from these 
campaigns.” Moreover, the Jordanian law defends the feelings 
of people more than their reputation, as the penal code in 
Jordan speaks about honor and dignity in Article 188 and 
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1. The articles, on which the verdicts of the Jordanian judiciary 
are based, actually cover all the acts that defamation laws can 
be enacted to punish them, even those which the international 
regulations do not allow punishment for. The abovementioned 
legal articles not only penalize defamation, vilification, and 
false allegations in the articles from 188-190 of the penal code, 
but also insulting religions and hurting religious sentiments in 
accordance with articles 273 and 278 of the penal code; and 
inciting hatred and racial discrimination according to Article 
150. However, there are internationally-unacceptable articles, 
such as Article 191 of the penal code and Article 38, Paragraph 
A, of the Press and Publications Law, in addition to articles 
11,13,14,15 of the Court Violation Law No. 9 for the year 
1959, which all in all punish for publishing anything that could 
influence judges or others, such as the parties of the criminal 
litigation; for falsifying what has taken place during public 
sessions; publishing news on an ongoing criminal 
investigation;  or publishing an appeal against a judge or a 
comment on a verdict. The study mentioned that “it can be said 
that with regard to the report of the violations against the law, 
some of the articles based on which trials were held and based 
on which verdicts were issued – which we are discussing in 
this study-- are in keeping with the international rules, but 
some of which are not consistent with the international rules in 
a way or another. This is especially true with regard to 
criticizing the regular institutions, publishing what might 
misrepresent the proceedings in public sessions, disrupting the 
relations with friendly states, or the like, as the international 
rules do not support punishment for all these acts because 
punishment might restrict the freedom of opinion and 
expression and blocking the gateways of political discussions.  

2.  The legal articles in Jordan imposes heavy restrictions on the 
freedom of expression and do not provide a positive 
environment to enjoy it. There is not any kind of balance 
between the restrictions on the freedom of expression -- which 
the legal articles included and which we are discussing-- and 
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1. Rejecting to shift the onus of proof to the defendant. It is well 
known that the onus of proof falls on the plaintiff as he should 
prove every element of the allegation including the 
wrongdoings of the defendant. Accordingly, the laws that place 
the onus of proof on the defendant with regard to proving the 
truth about what has been published is rejected by the 
international rules and consider it restrictive of the freedom of 
expression.  

2. Nobody should be tried for expressing his opinions as opinion 
statements should receive the maximum protection. Thus, the 
law should not decide which of the views is right or wrong, but 
it should allow citizens to shape their own views.  

3. The internationally-acceptable defamation laws should allow 
the defendant to present his defense based on his good 
intentions and his willingness to open public discussions out of 
keenness to allow media outlets to play their role in keeping 
the public opinion informed properly. When the chapters of an 
important news story have not been completed, journalists 
cannot wait at all to verify the truth of all the details before 
publishing the story and the law should acknowledge that and 
it should not punish for their good intentions.  

4. Individuals should not be held responsible for reporting or 
citing information or cartoons or other defamatory material 
issued by others if this information was part of a discussion on 
a certain issue that affect public affairs. As long as individuals 
do not declare that they espouse to this information and to be 
clear in stating that this information or cartoons were issued by 
somebody else. 

5. According to the international laws, all the laws --that hold the 
publishers, printers, distributors of newspapers and providers 
of Internet service responsible for what is being published or 
printed in the printed material they are circulating-- are against 
the international laws.  

 
The third chapter also cites the legal articles on which the study is 
based, making a number of observations on them, including:  
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laws alone.” Moreover, “the applied standards on the 
defamation law should not be very strict to the extent that it 
might cause an appalling and restrictive impact on the 
freedom of expression.” Furthermore, not everything being 
published with regard to the public interest should be true, 
but the publisher should have exerted reasonable efforts to 
verify the truth.” 

4. The defamation laws should protect individuals, not 
institutions. Laws should not be enacted under any 
circumstances that ban the defamation of public institutions. 
The principal problem in the defamation laws in these cases 
is that they openly seeks to restrict the right to discuss 
public policies or the policies of the public institutions 
through imposing a far-reaching ban on the criticism of the 
head of the state, the flag, all the public institutions, such as 
the parliament, the armed forces, the influential political 
figures, or through imposing strict penalties when published 
reports or articles criticize any of these entities. The 
presence of such laws encourages the media outlets and 
individuals to practice self-censorship on what they publish 
even if these laws were applied with reservation, or even if 
judges demonstrate open-mindedness in the implementation 
of these laws.  

5. The violation of the defamation laws should not entail a 
criminal penalty as the international regulations strongly 
reject the implementation of criminal penalties on people 
charged with defamation because the main concern related 
to criminal defamation is that it might prevent citizens from 
practicing their right to free expression for fear of criminal 
penalties. These concerns will remain present even in the 
presence of laws that stipulate that major penalties, such as 
fines, should be paid by anyone who is accused of a 
criminal defamation charges.   

 
The third chapter also lists a number of international rules acceptable 
in the defense against defamation lawsuits, the most important of 
which are: 
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incorrect information that might be published or made 
public, damaging the reputation of victims.  

2. These laws should protect the society from the rhetoric that 
incites hatred or violates the privacy of individuals. The 
groups of laws that fight the incitement of hatred are 
different from the other defamation laws in that they aim to 
protect the security of the oppressed groups and guarantee 
social equality away from the protection of reputations. 
These laws also aim to protect groups of normal or artificial 
persons, such as companies and non-profitable organization, 
not individuals per se. As for the laws that ban the violation 
of privacies, they are laws that ban the illegal interference in 
the details of the personal life of citizens or publishing 
them. As for the last group of laws, they are the laws that 
ban insulting religions, whether through denying or 
disrespecting them. Such laws do not protect the frankness 
of individuals or the standing of religion, but the affiliations 
of the followers of the religion.  

3. The need to strike a balance between the protection of 
individuals and the protection of the right to free expression 
provided that the defamation laws should not restrict public 
discussions. The third chapter cites the special rapporteur of 
the freedom of expression as saying: “The purpose of the 
draft laws of defamation, vilification, verbal libel, and 
insults is to protect the reputation of people. This means that 
vilification applies to individuals – not on states, 
institutions, or groups etc… Accordingly, these laws are not 
supposed to be used to ban the criticism of the government 
nor even using them for the purpose of maintaining public 
order for which specific and special incitement laws exist. 
Moreover, the defamation laws “should reflect the principle 
that says that public personalities are urged to withstand a 
degree of criticism more than ordinary people. The 
defamation laws should not grant special protection to the 
president - or the king – or other top political officials. The 
articles of laws should detail the methods of establishing 
justice and paying reparations in the framework of civil 
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minister, whom we do not want to go to court. Few days later, 
the prime minister called me asking the public prosecutor to 
go to the minister’s office to document his testimony, but I 
refused and said that the public prosecutor is not a barber who 
shaves heads. Citing another example, Al-Raqqad said that 
one of the public prosecutors summoned a minister to give his 
testimony and when he called the minister and sent official 
letters to him, but the minister abstained from going to the 
office of the public prosecutor for six months and instead he 
asked the public prosecutor to go to his office to document his 
testimony. The justice minister also meddled in this issue, 
however, I refused that.”  

3. Tribalism and regionalism have an influence on the neutrality 
of judges sometimes and we cannot ignore its negative 
impacts on them regardless of the verdicts they issue in the 
end.  

4. The financial status of the Jordanian judges -- compared to the 
average incomes in general and the incomes of the 
government employees in particular – places them in 
reasonable situation. However, if we take into consideration 
what is being asked from the judges to do, the amount of 
efforts they exert, and the responsibilities they are 
undertaking, it transpires that the judges in Jordan need to 
double their salaries once or twice in order to meet their 
reasonable requirements of decent life.  

5. The lawsuits have been piling up, something that undeniably 
exhausts judges and leads sometimes to the issuance of 
inadequate verdicts.  

 
The third chapter of the study discusses the international laws on 
defamation and compared them to the Jordanian legislations. The third 
chapter proved that the internationally-acceptable defamation laws in 
general have specific characteristics, the most important of which are: 
 

1. These laws aim to strike the right balance between the 
reputation of individuals and their freedom of expression. 
This means the protection of individuals against the 
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However, it is still struggling to preserve its independence. 
Nonetheless, the Jordanian judicial establishment enjoys-- in a 
way or another --the confidence of its citizens.  

2. Although judges affirmed that the Jordanian judiciary and 
judges are independent, in addition to the high percentage of 
them -- that reached in many cases 100%--who affirmed the 
independence of the judiciary, what casts doubts on the 
credibility of these percentages is what was mentioned by 
Judge Mohammad Samid Al Raqqad, chairman of the 
Jordanian Higher Judicial Council, in an interview with Al-
Hadath Newspaper in its issue No. 601 dated 8 October 2007. 
Al Raqqad indicated to the amount of interference in the work 
of the judges since “our financial capabilities are limited as 
we cannot hold seminars or anything else. This is what we 
call on journalists to write about in order for us to have 
financial and administrative independence. He told us:  I, for 
example, cannot relocate the bellboy standing at the door of 
my office because he is appointed by the justice minister. 
Moreover, I, as a chairman of the Higher Judicial Council, if I 
need a pencil, I have two choices: Either to write to the justice 
minister about this issue or to buy it with my pocket money. 
The press is urged to focus on this aspect. If we want to hold a 
seminar, we do not have enough money to buy drinks and 
biscuit and other things to treat our guests. On the pressures 
practiced on the judicial apparatus, Al Raqqad said: Our 
meetings with judges are ongoing and we inform them about 
what is happening. For example, when a minister or other 
officials call us, we cannot say anything or resist the wishes of 
the government. He cited an incident when one of the public 
prosecutors called one of the ministers working at the current 
cabinet and summoned him to give his testimony in one of the 
cases. However, the minister refused to comply and called the 
justice minister and exercised pressures so that the public 
prosecutor would go to his officer to document his testimony. 
Al Raqqad added that the justice minister called me and asked 
why the public prosecutor would not go to the office of the 
minister to record his testimony to avoid embarrassing the 
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how to discover them, the interpretation of the journalists’ articles in 
order to incriminate them or not.  
 
The second chapter also reviews the principle of the neutrality of the 
Jordanian judges with regard to the opponents. A test sample of the 
views of judges, lawyers, journalists, and deputies on their vision of 
the principle of the judicial impartiality proved that most of them – 
except for the judges – believed that there are widespread social 
impacts that might affect the idea of judges’ neutrality, the most 
important of which is the influence of tribalism and social 
environment in general on the work of the judge, something that was 
admitted by some of the judges although they denied that this might 
affect the verdicts they issue.  
 
The second chapter of the study – based on a field survey study 
conducted in 2005 by the Opinion Poll Department at the Strategic 
Studies Center at the University of Jordan on the Jordanian judicial 
body, 42% of polled citizens and lawyers said that judges are being 
subjected to pressures by various individuals and groups with the aim 
of influencing their verdicts. Moreover, one third of the other samples 
– including litigants, courts employees, and judges with whom 
investigative interviews were held-- expressed the same views. 
 
Despite the high rate of Jordanians’ confidence in their judges, 
apparently the issue of favoritism needs a solution. Although there is a 
reciprocal professional respect between all the judges and lawyers, 
60% of lawyers believe that the judges favor specific lawyers at the 
expense of other lawyers. More than 65% of opponents and a large 
number of lawyers and court employees believe that judges show 
favoritism during court proceedings.  
 
The second chapter concludes by presenting an evaluation of the 
status of judicial establishment in Jordan and offers a number of its 
general characteristics indicating that it is: 
 

1. A judicial establishment controlled by the executive power, 
which has power over all its affairs and control them. 
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for those who are nominated by the minister in accordance 
with Article 14 of the Judicial Independence Law. 

3. The promotion of judges is directly linked – in accordance 
with the provisions of Article 19 of the Judicial Independence 
Law – to the reports of the judicial inspectors, who --according 
to the system of the regular courts inspection system No 47 for 
the year 2005-- directly report to the justice minister and work 
under his command.  

4. The members of the public prosecution are not independent 
and directly work for the justice minister. 

5. Judges can be dismissed not based on the disciplinary 
measures in accordance with the Judicial Independence Law 
for three years following their appointment regardless of their 
ranks in accordance to Article No. 12 of the Judicial 
Independence Law. 

6. The Justice Ministry, which is controlling the budget of judges, 
is in charge of all the financial issues related to the judges and 
it is the party that estimates the needed funds to run this 
independent authority, and it is the party that is controlling 
their wages in accordance with the budget.  

7. The judges in Jordan are banned from establishing special 
relations. Thus, they are deprived of a one of the basic human 
rights, namely the freedom of expression. 

 
The study in its second chapter proves that out of 39 internal activities 
and 59 external activities in which judges took part, in addition to133 
courses organized by the Judicial Institute of Jordan, no single course 
was organized on the freedom of expression in the Jordanian laws, the 
ways to address the crimes ensuing from practicing the right to free 
expression, or the conclusiveness of the international charters toward 
the Jordanian judicial establishment, except for one lecture that was 
held in 2006 with the participation of the legal adviser of the New 
York Times Newspaper in the presence of 18 judges on the way 
judges should deal with media litigation, and a training day that was 
organized by the Center for Defending Freedom of Journalists - 
Jordan (CDFJ) on the legal protection of media. The training tackled 
the issue of defamation and libel, the criminal motive behind them, 
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with them on the extent of this independence, the second chapter listed 
a number of main observations as follows:  
 
The first observation: There is a difference in the independence of the 
judicial system as an institution and the independence of judges as 
individuals. Judges can be independent, in principle, even in the 
presence of a judicial institution which is not independent. The 
independence of judges in most cases springs from themselves and the 
appreciation of the role they are playing.    
 
The second observation: The presence of laws and systems that 
undermine the independence of the judicial institution does not that 
the executive power always implement them, that is, judicial 
inspection might not be used for a long period of time to pressure a 
judge or a number of judges, but they can be used once and in a 
specific case with aim of interfering in it.  
 
The third observation: Some judges might get used to many actions 
that might be considered as interference. Hence, they might not 
consider that as interference any more. When judges get used to the 
fact that their salaries are determined and controlled by the Justice 
Ministry, they do not consider that interference in their affairs. Hence, 
they do not consider that their independence is incomplete.  
 
The second chapter of the study emphasizes on a number of basic 
points that affect the independence of the judicial system in the 
kingdom including:  
 

1. Although the Judicial Council responsible for the judges’ 
affairs in the kingdom enjoys wide-ranging authorities and the 
majority of its members are from the judges, the executive 
power represented by the Ministry of Justice is still represented 
in its makeup through the secretary general of the Justice 
Ministry and the most senior inspectors of regular courts.  

2. The executive power, represented by the justice minister, is 
still controlling the appointments in the judicial establishment 
as no one can be appointed in the judicial establishment except 
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we cite the report that was presented by the head of the Higher 
Judicial Council to his majesty the king on the conditions of judges in 
the kingdom. The second chapter proves that if we divided the number 
of lawsuits that were settled in 2006 – without taking into 
consideration the lawsuits lodged with the municipalities – every 
judge in the kingdom has settled approximately 515 lawsuits in 2006. 
These rates would be higher if we take the lawsuits of the 
municipalities into account as in this case the number of lawsuits that 
every judge would settle reaches approximately 2940 lawsuits, 
without taking into account the lawsuits of the Criminal Court and 
other courts and departments. The second chapter proves that the clear 
shortage in the number of  administrative assistants who support 
judges, those who are called judges’ assistants, influence the 
efficiency of the judiciary’s work despite the remarkable increase in 
their number as they reached 2917 assistants in 2006. 
 
This number does not meet the minimum number of the needs of the 
courts and the departments of the public prosecution. The chapter cites 
one of the judges as saying: “Before discussing the financial status of 
judges, the amount of effort exerted by the judge due to the great 
number of lawsuits that overburden him with work should be looked 
into before the financial issues, as looking into 40 cases a day for 
example -- and this what is really happening-- is different from 
looking into 10 cases a day. The impact of this pressure affects the 
quality of the work and the quality of the decisions issued by the 
judge.” 
 
The second chapter also discusses the financial status of the Jordanian 
judges and concludes that they do not earn a reasonable income that 
can be commensurate with their needs in proportion to the regulations 
imposed on them by their profession, their status, and the standing of 
the judicial system, even if the income was reasonable compared to 
the average incomes in the kingdom in general.  
 
After the study has included the viewpoints of a number of lawyers, 
journalists, deputies, and judges, investigative interviews were held 
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The chapter also discusses briefly the experience of the weekly 
newspapers, which enthusiastically began publication in 1989 with the 
return of the democratic and parliamentarian life and the cancellation 
of the martial laws. The chapter discussed the problems facing these 
weeklies, which were limited to the lack of institutionalism, 
independence, and professionalism, as well as their diminishing ability 
to compete with other newspapers, and inability to resist the 
temptation of money and power.  
 
As for the second part of the study, it discusses the conditions of 
judges and the status of the judicial system in the kingdom. At the 
beginning, it reviews the international regulations that outline the 
principles of the independence of the judicial power in accordance 
with the various international declarations, and classified them into 
three groups:  
 
The first group is guaranteeing the independence of the judiciary in 
accordance with the Constitution, guaranteeing the general jurisdiction 
of the judiciary in settling all the lawsuits, and providing the needed 
resources to enable the judiciary to carry out its duties properly.  
 
As for the second group, it includes the qualifications, the options, the 
training, the conditions of work in the judiciary, and its duration.  
 
The third group is the special group related to the professional 
confidentiality and immunity, disciplinary measures, and dismissals.  
 
The second chapter reviews the conditions of the judiciary and judges 
in Jordan and the extent of their adherence to the international 
standards, starting from the formation of courts to the professional and 
financial conditions of judges as the judicial system in Jordan is 
suffering from a shortage in the number of appointed judges, judges’ 
assistants, and administrative assistants, something that constitutes a 
pressure on the judges on the one hand, and delays the settlement of 
some of the lawsuits, and makes their settlement even a great burden 
on the judges, on the other. To prove the accuracy of this conclusion, 
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issued, as the owners of these newspapers resort to issue these 
weeklies based on their financial circumstances, which determine 
when they can print and issue them.  
 
The chapter also reviews the radio and television stations and other 
media outlets in the kingdom in light of the information made 
available.  
 
The Chapter proved that there is one weekly newspaper for every 
133,333 Jordanians, one daily newspaper for every 800,000 
Jordanians, and one magazine for 329,412 Jordanians. This represents 
an indicator on the low percentage of newspapers readership in the 
kingdom. 
 
The government is still represented in the Social Security Corporation 
as it holds 56% of the shares of Al-Ra’y Newspaper and almost 34% 
of Al-Dustur Newspaper-- that is one third of its shares-- which are of 
the most important newspapers issue in Jordan.  
 
The government also owns Jordan News Agency, Petra, which was 
founded in 1969 and expresses the views of the government and its 
policies.  
 
The Jordan Radio and Television Cooperation is run by an 
independent board of directors, who helped in achieving a better 
margin of freedom and independence for the television and the radio.  
 
The chapter also indicates that there is a Jordan Press Association that 
was founded in 1953; however, its impact on the practical life seems 
to be limited. The law of the Jordan Press Association bans anybody 
from practicing journalism without being member of the association. 
The number of registered journalists at the Jordan Press Association is 
approximately 650 members. The Jordan Press Association is facing 
several problems and accusations, the foremost of which is that it is 
not independent and incapable of taking real steps to defend the 
freedom of media in Jordan or in facing the executive authority and 
security agencies.   
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conviction, shaping of subservient, classical, and hesitant opinions. 
The first chapter also reviewed the social structure in Jordan, which 
was characterized by the approximate percentage of males and 
females as the percentage of males is 51.55% of the total number of 
population, while the percentage of females is 48.45%.  
 
The chapter also discusses the relations by marriage, divorce, and the 
increase or decrease in society cohesion indicators. 
 
On the economic situation in the kingdom, the first chapter notes that 
according to the last statistics conducted at the end of 2006, the 
number of the population in the kingdom is 5,600,000 people living in 
all the various governorates, the greatest number of whom is living in 
the capital. Although there is no up-to-date information on the 
economic situation in Jordan-- as no information is available after the 
year 2003-- the first chapter presents some economic indicators based 
on the information of the Jordan Department of Statistics.  
 
The first chapter is also based on the report issued in 2006 by the 
United Nations Development Program, UNDP, which ranked the 
kingdom 86th out 177 countries. At the same time, it indicates that the 
development index in the kingdom is witnessing noticeable increase 
as the index stands at 643,000 in 1980, and 760,000 in 2004.  
 
The first chapter also reviews – as part of the initial exploration of the 
Jordanian society--   the organizational outline of the media 
institutions in Jordan, pointing out that there are seven daily 
newspapers in Jordan: Al-Rai, the Jordan Times, Al-Dustour, Al-Arab 
al-Yawm, Al-Ghad, Al-Anbat, and Al-Diyar. It is expected that an 
eighth newspaper, namely Al-Itijah, which obtained the license of a 
daily newspaper after it was a weekly according to a report issued by 
the Jordan Information Center.  Moreover, there are approximately 15 
weekly newspapers that are issued regularly every week: Al-Hadath, 
Al-Sabeel, Shihan, Al-Bilad, Al-Mihwar, Al-I'lam al-Badil, Al-
Bayda’, Al-Kalimah, Al-Shahid, Al-Hilal, Al-Majd, Al-Liwa, Al-
Mir’at, Al-Jazeerah, and Hawadith al-Sa’ah. Additionally, there are a 
number of other licensed weekly newspapers that are periodically 



 

 
 

7 

Executive Summary
The chapter reviews the judicial power in the kingdom, noting that 
there are 14 faculties of law in the kingdom where students study law 
to graduate after four years as qualified individuals to work as judges 
or lawyers. The chapter referred to the articles of the Jordanian 
Constitution that stipulate the independence of the judicial power and 
judicial system. The first chapter reviewed the basic principles of the 
judicial system such as the two-stage litigation, the presence of a 
higher committee, the separation between civil and administrative 
judiciary, the public sessions, the oral pleading, and the 
confrontations.  
 
The first chapter also tackles the judicial structure in Jordan, the 
system of courts and its main parts, namely, the civil, religious, and 
special courts, and how to settle the issue of conflict of jurisdiction 
between courts.  
 
The first chapter reviews the international agreements that were 
endorsed by the kingdom in detail, pointing out the date the 
agreements were signed, endorsed, and published in the official 
gazette if so. The chapter also referred to nine human rights 
organizations operating in the kingdom and provided a brief paragraph 
on each of them.  
 
On the social environment in the Kingdom of Jordan, the first chapter 
noted that "the Jordanian society similar to other Arab societies is 
distinguished for its exaggerated respect for traditions and the 
firmness of its ideas, religious beliefs, and customs. We believe that 
excessive respect for traditions and customs and the fear of change, 
especially if it has to do with religious beliefs, leads automatically to 
the dominance of a class of those who consider themselves as 
guardians of the customs of the society and beliefs. Hence, they would 
unilaterally decide what is right and what is wrong, in addition to 
repressing the freedom of expression that threatens their authority or 
undermine it.  
 
The chapter notes that the family is considered parental in the first 
place and that the educational process is based on dominance and 



 

 
 

6 

Executive Summary
lawyers, deputies, former judges, employees, and journalists for the 
purpose of conducting this study.  
 
The third chapter of the study reviews the legal articles in accordance 
to which the verdicts -- which we are analyzing-- were issued and 
compared them with the accredited international rules on defamation 
laws based on the principle that judges enforce the law, but they do 
not enact it.  
 
The fourth chapter briefly tackles some of the general approaches of 
the French, American, and Egyptian judiciary with regard to the 
lawsuits pertaining to the freedom of expression in general.  
 
Lastly, in the fifth chapter, the study discusses the approaches of the 
Jordanian judges in dealing with this kind of lawsuits.  
 
The sixth chapter includes the final conclusions and 
recommendations.  
 
1. The Conclusions of the Study:  
 
The first chapter reviews the constitutional and legal situation in the 
kingdom, the authority and powers of the king, the makeup of the 
kingdom's government in accordance with Article 45 of the 
Constitution and its role and responsibilities, and the legislative 
institution, which includes the lower and upper houses of parliament, 
in addition to their powers and roles.  
 
The chapter also discusses the legislative power in the kingdom, the 
powers invested in the king and the parliament in accordance with the 
Constitution, the stages of the legislative process, the temporary laws 
and the circumstances under which they are issued, the decision of the 
Higher Court of Justice in the cases in which the issuance of 
temporary laws is permissible and the cases in which the issuance of 
temporary laws is not permissible, in addition to the impact of that on 
the validity of the law.  
 



 

 
 

5 

Executive Summary
 
 
 
 
 
 
 
The study of irrevocable verdicts aims is to explore the approaches 
adopted by the judiciary in the Hashemite Kingdom of Jordan in 
settling defamation litigation and other related lawsuits through 
analyzing "114 legal litigation." What is meant by litigation is the 
combination of the following elements: The merits, the opponents, 
and the motive, regardless of the number of verdicts issued in settling 
every lawsuit. A verdict could be issued in a lawsuit by the Court of 
First Instance and then it might be appealed by the defendant or the 
public prosecution. Thus, the lawsuit is referred to the Court of 
Appeals, which could decide to abrogate the verdict. Hence, the 
lawsuit is referred again to the Court of First Instance, which might 
also issue another verdict that can be appealed before the Court of 
Appeals based on the circumstances of the lawsuit, which, in turn, 
issues verdicts in the litigation etc.... Thus, four verdicts might be 
issued to settle the same litigation.  
 
We divided the study into five main chapters:  
 
The first chapter discusses briefly the political and social environment 
in the Hashemite Kingdom of Jordan in general, which we believe are 
two elements that indirectly have an influence on the judicial 
approaches in general.  
 
In the second chapter, the study reviews the extent of the Jordanian 
judicial system's independence from the executive power and the 
impact of the social environment on the verdicts of the judiciary. The 
chapter also touches on the training of judges and to what degree this 
can meet the requirements of their training on how to handle 
defamation lawsuits. Not only this chapter is based on documents and 
reference materials that discuss the conditions of judges in the 
kingdom, but also it is based on investigative interviews held with 
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